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افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

الحمد لله رب العالمين، والصاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله 
وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن العلم هو أجل ما طُلب، وأهم ما اكتُسب، والله عز وجل حين 
شلهد لنفسه سلبحانه بالوحدانية استشهد على ذلك خاصة خلقه وهم 
المائكلة المقربلون، ثم استشلهد من البلر أفضلهلم وخاصتهم وهم 

العللماء، يقلول الله تعلالى: )ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ( ]آل عمران: 18[.

ومن اكتسب علمًا وحصله فقد حاز خيراً عظيمًا، وقد نفى الله تعالى 
مساواة العالم بغير العالم في قوله تعالى: )ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   

ئى( ]الزمر: 9[. 
ومن كان من أهل العلم، فإنه مؤهل ليكون أخشى لله عز وجل وأتقى 
له سلبحانه، لما يعلمله من آياتله ومخلوقاته، ولما يعرفه من حلق الله تبارك 
وتعلالى عليه، يقول سلبحانه: )ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]فاطر: 28[، 
والعللم الرعلي هلو ميراث نبينلا صلى الله عليه وسلم، بل هو مليراث الأنبيلاء -عليهم 
السلام- جميعاً، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: »وإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم 

يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر«.



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 6

والعللم الحقيقي ليس بتزويق الألفاظ، وتنميق العبارات، ورصف 
الجملل، واختيار التراكيب المعقدة، وحوشي اللكام، والألفاظ نادرة 
الاسلتعمال، مما يجعلل طريق الوصول إلى المعنى وعِلراً، ومن ثم يكون 
فهمله متعلراً إن لم يكن متعذراً، وربما كانت العبلارة حّمالةَ أوجه، با 
بيان يسلفر عن الوجه المراد، ولا مرجحٍ يمكّن من اعتماد أحد معانيه، 
وإنما العلم الحقيقي كما قال شيخ الإسام ابن تيمية -رحمه الله-: »نقل 

مصدق، أو بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق«.
وهلذا ما سلار عليه سللف هلذه الأملة، وأخذ ذلك عنهلم الخلف 
عنهلم:  قيلل  حتلى  علمهلم،  في  بلارزة  سلمة  كان  حتلى  الصاللح، 
»كام السللف قليل، كثير الفائدة«، وعلى هذا سار علماء الأمة يتبعون 
في ذلك آثار سلفهم، وممن سار على هذا الطريق، ونهج هذا النهج أئمة 
الدعوة السللفية في نجد -غفر الله لهم ورحمهلم-، وورث ذلك عنهم 
طابهلم في هذه الباد وخارجهلا، إلى هذا العصر، وقلد كانت جهود 
هلؤلاء العلماء الأفاضلل متواكبة مع تأييلد حكام هذه البلاد المباركة 

الذين أيدوا هذه الدعوة السلفية ونصروها.
وإن هذه المجلة المباركة -مجلة الجمعية الفقهية السعودية- لَتعدّ من 
أهلم المراجع العلميلة والبحثية لطاب العلم؛ نظلراً لثرائها بالبحوث 
المحكّملة في الفقله وأصولله، وأشلكر الإخلوة القائملين عليها وعلى 

الجمعية الفقهية السعودية.
وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود، ويوفق الجميع لما يحبه ويرضى، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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كلمة التحرير

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى نبينلا محملد وآله 
وصحبه أجمعين... وبعد:

فلإن المطلع عللى الأبحاث التي تنر في هذه المجلة يجد أن كثيراً من 
موضوعاتها تشمل دراسة علمية لمسائل فقهية أو أصولية تتسم بالبحث 
العميق لبعض جزئيات هذين العلمين، أو لبعض الكليات والقواعد، 
أو دراسلة لبعض النوازل والمسلتجدات التي يحتاج النلاس إلى معرفة 
أحكامهلا، وفي هلذا خدمة للفقه وأصوله، وإسلهام في تطوير المعارف 

النظرية والتطبيقية، وهو هدف من أهداف إنشاء هذه الجمعية.
وإن مملا يسلاعد في تطوير أفلكار هذه الأبحاث وتسلديدها وإكمال 
بعض جوانبها عقد حلقات نقاش في موضوعاتها يشارك فيها عدد من 
المتخصصين يدلون بآرائهم واجتهاداتهم، ويشلارك في ذلك مَن هم في 
الميلدان ممن يطبقون أفكار هذه الأبحاث، وقلد بدأت الجمعية بتجربة 
في ذللك، وكانت ثمارهلا مفيدة بما تضمنته من آراء وإضافات في حوار 

إيجابي أبرز حرص الباحثين على الوصول...
أشكر هيئة التحرير والباحثين والقراء، وأسأل الله للجميع التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. عبد الله بن عيسى العيسى
المشرف العام على المجلة
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ةِ عِيَّ يَاسَةِ الشرَّ تَعرِيفُ السِّ
حقيقته وما تجري المناظرة فيه

إعداد
الأمير الدكتور

عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود
الأستاذ المشارك في قسم السياسة الرعية

بالمعهد العالي للقضاء
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ملخص البحث

في أثناء هذا البحث دراسة لغوية للفظ »السياسة« أصله ونشأته 
وهل هو معرب؟ ودراسة منطقية لأدب التعريف، أنواعه وشروطه 
السياسة  مناط  تنقيح  في  أصولية  ودراسة  فيه.  المناظرة  تجري  وما 
تعريف  اشتقاق  ثم   ، منها  كل  وتعريف  أركانها  وتحرير  الشرعية 
ا تاماً لها أو قريبًا منه يتفق مع  شامل "للسياسة الشرعية" يكون حدًّ

حقيقتها، ومستنبطًا من أدلتها ومقاصدها واستخداماتها.
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المقدمة

اً منه وإحسلاناً،  الحمد لله الذي كتب على نفسله الرحمة لعباده تَفَضُّ
وجعلل من شريعتله فُرقاناً بَلين الَحقِّ والباطلل، وأقام لعبلاده حدوداً 
بلين مهاوي الأهواءِ، ومسلالك المصالحِ الفطريلة النافعة، وأمَرهم أن 
يمحضلوا قصدهلم إلى مرضاتله، وأن يكلون قصدهلم تبعلاً لقَِصده، 
وسليَرهم وِفلق شريعته؛ حتلى تتحقق فيهلم العبودية لله اختيلاراً، كما 
هلي متحققةٌ فيهلم اضطرارا. والصاة والسلام عللى أشرف الأنبياء 
والمرسللين سليدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.
أما بعد:

فإن »السياسمة العادلة جمزءٌ من الشريعة، ومن لمه ذوقٌ في الشريعة 
واطلاعٌ على كالها وعدلها وسمعتها ومصلحتهما، وأن الخلق لا صلاح 
لهم بدونها البتة؛ علم أن السياسمة العادلمة جزءٌ من أجزائها، وفرعٌ من 
فروعهما، وأن ممن أحماطَ عِلاً بمقاصدهما ووضعها لم يحتمج معها إلى 

سياسة غيرها البتة«)1).
وإن »الأدب أدبمان، أدب شريعة وأدب سياسمة فمأدب الشريعة ما 
أدى الفرض وأدب السياسمة ما عمر الأرض وكلاهما يرجع إلى العدل 

)1) ابلن قيلم الجوزيلة، محمد بلن أبي بكر أيلوب أبو عبلدالله،  بدائمع الفوائد، تحقيق: هشلام 
عبدالعزيلز عطلا وآخرون، الطبعلة الأولى، ) 1416هل-1996م(، مكلة المكرمة، مكتبة 

نزار مصطفى الباز، )635-634/3).
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الذي به سملامة السلطان وعارة البلدان لأن من ترك الفرض فقد ظلم 
نفسه ومن خرب الأرض فقد ظلم غيره«)1).

تشلتبه  وقلد  الصغلير،  الأملر  في  تظهلر  لا  الرعيلة  والسياسلة 
عللى الكثيريلن في الأملر الكبلير. وقلد كثر اليلوم اسلتخدام مصطلح 
"السياسلة الرعيلة" أكثر ملن أيِّ وقت مضى، فخلالَ نصف ثانية 
وجلد محرك )قوقلل Google( على شلبكة المعلوملات العنكبوتية قرابة 
)1.260.000( نتيجلة للبحث علن مصطلح "السياسلة الرعية" 
بلين عامتي تنصيص)2)، وهلذه الكثرة، إما كثرة تنوع وإثراء بين طلبة 
العللم والعللماء في الريعة، أو كثرة تشلتت واختاف بين من ليس له 
بلاع في عللم أو عمل، وبين هلذا وذاك تجلد أغلبَ الناس منقسلمين، 

يقلدون من يحسنون الظن في علمه أو يعجبون بظاهر قوله.

إن أي تعريلف علمي للسياسلة الرعية لن يوفيَهلا حقها أو يظهرَ 
قيمتهلا وأهميتهلا الحقيقيلة؛ بحيث يراها القلارئ ماثلة بوضلوحٍ أمام 
عَينَيله، ولكلن يمكن تصويلر الأثر أو اللدور والوظيفة التلي يقوم بها 
العملل وفق السياسلة الرعية، ومن أمثلة ذللك حُكم الخليفة العادل 

عمر بن عبدالعزيز  -رحمه الله-)3).

)1) الملاوردي، أبي الحسلن علي بن محمد بن حبيلب البصري، أدب الدنيلا والدين، شرح وتعليق 
محمد كريم راج، الطبعة الرابعة، 1405هل-1985م، دار اقرا، بيروت، )ص149-148).
)2) خال نصف ثانية وجد محرك قوقل حوالي )1.260.000( نتيجة للبحث عن مصطلح 
"السياسة الرعية" بين معقوفتين والبحث بين معقوفتين يعني أن النتائج خالصة، وتمثل 
فقط مجموع نتائج مصطلح "السياسلة الرعيلة" المركب دون مجموع الكلمات الوارد فيه 
مثلل: )السياسلة + الرعية + السياسلة الرعية( والتي جلاءت نتيجتها في بحث محرك 
قوقلل وفي ثللث ثانية )49.800.000( تسلعة وأربعين مليون وثلمان مئة ألف نتيجة، 

الثاثاء ، 08  محرم ، 1435هل. )الباحث(.
)3) عاش الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز بين عامي )61هل-101هل الموافق 681م-720م( 

وهو ثامن خلفاء الدولة الأموية، واشتهر بأنه )خامس( الخلفاء الراشدين.
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فقلد حَكَلم الخليفة العلادل عمر بلن عبدالعزيز  -رحمله الله- دولة 
تمتد حدودها من نهر السلند والصين شرقا إلى المحيط الأطلسي وجبال 
البرينيلة )البرانلس( غربلا، وملن البحر العلربي والصحلراء الأفريقية 
الكلبرى جنوبلاً إلى جبال طوروس)1) شلمالًا)2)، وتصل مسلاحتها إلى 
)19.000.000كلم2( تسلعة علر مليلون كيلومتر مربلع)3)، دون 
كهرباء أو أي من وسائل الاتصالات أو المواصات والتقنيات الحديثة 

اليوم.

ومع ذلك ومن خال اعتماد السياسة الرعية في الحكم استطاع أن 
يقدم خدمات للرعية لا توجد في أي دولة اليوم مع كل التقدم التقني، 
فقد جعل الدولة تتحمل تكاليف السلفر عن كل مواطن أو مقيم يريد 
أن يرفلع مظلمته للخليفة مباشرة، بل أضاف إلى هذا تخصيص مكافأة 
لكل من تكلف وسعى في سبيل إحياء الحقوق ورفع المظالم، فقال: »ألا 
ا وارِدٍ وَرَدَ في أمر يُصلح الله به خاصاً أو عاماً من هذا الدين فله بين  وأيُّ

)1) هي الجبال الفاصلة جغرافياً بين تركيا وسوريا. )الباحث(.
)2) الزحيللي، وهبلة )د س ن(، الخليفة الراشلد العلادل عمر بن عبدالعزيلز  ، الطبعة الأولى، 

دمشق، دار قتيبة للنر والتوزيع، )ص137-136).
)3) يقلول د. هزاع الشلمري: »كانت حدود الدولة الإسلامية حين تسللمها بنلو أمية تصل 
ملن الرق إلى مرو، ومن الشلمال إلى الثغور السلورية، ومصر وتونلس في الغرب. لكن 
الدوللة الأمويلة توسلعت بصلورة عظيملة، وأدخللت العديد ملن البلدان تحلت مظلة 
الإسلام، فوصللت ملن الشلمال إلى جورجيلا، وملن اللرق حتلى الأراضي الصينية، 
وجنوبلاً غطلت شلبه الجزيلرة العربية وتوسلعت غربلاً حتى إسلبانيا والبرتغلال، وقدر 
الجغرافيلون مسلاحة الدوللة الأمويلة بلل )7460000 ميل2( سلبعة مايلين وأربع مئة 
وسلتين أللف ميل مربع، وهي أكبر دولة إسلامية عرفها التاريخ عللى الإطاق«، انظر: 
الشلمري، هلزاع بن عيلد، التأريخ الحضاري للدولمة الأموية: 41-132همم، الرياض، 
مكتبلة الملك فهد الوطنية 2012م. الشلمري، هلزاع بن عيد، جغرافيمة الدولة الأموية، 
 http://www. alwfaa. net/default. ،محاضرة ألقيت بندوة الوفاء لأحمد باجنيد، 1427هل

asp?peagSh=subTopi&TopiID=133، 09  محرم ، 1435هل.
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مئة دينار إلى ثلاث مئة دينار على قدر ما نوى من الحسمنة وتجشم)1( من 
المشمقة، رحم الله امرءاً لم يتعاظم سمفراً يحيي الله به حقاً لمن وراءه«)2)، 
هذا بالإضافة إلى أمره عماله ببناء اسلتراحات على طرق السفر فمن مر 
بهلم من الرعيلة فلهم ضيافة يلوم وليلة دون مقابل ملع تعهد دوابهم، 
ى بما  وملن كان به علة فضيافة يوميين وليلتلين، ومن كان منقطعاً فيقوَّ

يصل به إلى بلده)3).

حسلن الإدارة في هلذا العصر أكثر أهمية مما كانلت عليه الأمور في 
علصر الخليفة العادل عملر بن عبدالعزيز  -رحمله الله- ففقد الإدارة 
السلليمة في زمن التقنية أكثر خطلورة من فقد التقنية في زمن عمر بن 
عبدالعزيز، فنحن اليوم لا نستطيع أن نعود إلى حياة طبيعية دون تقنية 
تسد رمق العيش من إنتاج وتصنيع وغيره، ولا تقنية دون المؤسسات 
الإداريلة الكلبرى، وليسلت المعلوماتيلة والتقنيلة الحديثلة هلي التي 
غليّرت جميلع مناحي الحياة، فهي على أهميتها ليسلت إلا نتاج الإدارة 
السليمة؛ والواقع أن الفرق بين الدولة الأعلى والأدنى اليوم هو فرق 
بين حسلن الإدارة وسلوء الإدارة. فنادراً ما تظهر في تاريخ الإنسانية 
أسلس جديدة بهذه الرعة، ولها هذا التأثير مثلما حدث مع الأسلس 
الإداريلة. ففي أقل من مئة وخمسلين سلنة اسلتطاعت الإدارة تحويل 
البنيلة الاجتماعية والاقتصادية للدول المتطلورة في جميع أنحاء العالم؛ 

فَه على مشلقة. انظر: لسان  مَه: تَكَلَّ شَّ ه جَشلمًا وجَشلامةً وتَجَ )1) جَشِلمَ الَأمرَ، بالكر، يَجشَلمُ
العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، بيروت، دار صادر، الطبعة الأولى، 

1997م، مادة: )ج.ش.م( )151/3).
)2) الأصفهلاني، أبو نعيلم أحمد بن عبدالله ) 1409هلل(، حلية الأولياء وطبقمات الأصفياء، 

الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، )293-292/5).
)3) الطلبري، أبي جعفلر محمد بن جرير ) 1384هل(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسمل والملوك، 
تحقيلق محملد أبلو الفضلل إبراهيلم، الطبعلة الثانيلة، ، القاهلرة، دار المعلارف بملصر، 

.(472/7(
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حيث أنشلأت نظاماً اقتصادياً عالمياً، وقواعد جديدة لمشلاركة الدول 
في هذا الاقتصاد)1).

والدور الذي تقوم به الإدارة اليوم في صناعة الدول هو الدور ذاته 
الذي قامت به السياسة الرعية في بناء الدولة الإسامية؛ لذا نستطيع 
أن نقلول: إنله نلادراً ما تظهلر في تاريلخ البرية أسلسٌ جديلدة بهذه 
الرعلة، ولها هلذا التأثير مثلما حدث مع السياسلة الرعية في الدولة 
الإسلامية، ففي أقل من مئة سنة اسلتطاعت السياسة الرعية تحويل 
البنية الاجتماعية والاقتصادية لدولة المدينة المنورة إلى دولة عظمى هي 
الأكثلر  تطلوراً -في حينها- في جميع أنحاء العالم؛ حيث أنشلأت نظاماً 
عالمياً فريداً في عصره، ووضعلت قواعد جديدة للدولة العادلة، الأمر 
الذي جعل أهل سلمرقند يدخلون في الإسلام طواعيةً، ويطلبون من 

جيش المسلمين الفاتح البقاء)2).

)1) بيتر دركر، أساسيات بيتر دركر )1996م(، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، )ص10(. 
)2) قال الشيخ علي الطنطاوي -يرحمه الله-: »هذه الحادثة كانت في عهد الخليفة الصالح عمر 
ابن عبدالعزيز، حيث أرسلل أهل سلمرقند رسلولهم إليه بعد دخول الجيش الإسلامي 
لأراضيهم دون إنذار أو دعوة، فكتب مع رسولهم للقاضي أنِ احكُم بينهم. نادى الغام: 
يع(، ثم  يلا قتيبة )هكذا با لقب(. فجاء قتيبة وجلس هلو وكبير الكهنة أمام القاضي )جُمَ
قال القاضي: ما دعواك يا سمرقندي؟ قال: اجتاحنا قتيبة بجيشه، ولم يدعنا إلى الإسام، 
ويمهلنا حتى ننظر في أمرنا. التفت القاضي إلى قتيبة وقال: وما تقول في هذا يا قتيبة؟ قال 
قتيبة: الحرب خدعة وهذا بلد عظيم، وكل البلدان من حوله كانوا يقاومون، ولم يدخلوا 
الإسلام ولم يقبللوا بالجزيلة. قال القلاضي: يا قتيبة، هلل دعوتهم للإسلام أو الجزية أو 
الحلرب؟ قال قتيبة: لا، إنما باغتناهم لما ذكلرت لك. قال القاضي: أراك قد أقررت، وإذا 
عَى عليه انتهت المحاكمة. يلا قتيبة، ما نصر الله هذه الأمة إلا بالدين، واجتناب  أقلر المُدَّ
الغدر، وإقامة العدل. ثم قال: قضينا بإخراج جميع المسلمين من أرض سمرقند من حكام 
وجيوش ورجال وأطفال ونسلاء، وأن تُترك الدكاكين والدور، وأن لا يبقى في سلمرقند 
أحدٌ، على أن ينذرهم المسللمون بعد ذلك. لم يصدق الكهنة ما شلاهدوه وسلمعوه! فا 
شلهود ولا أدلة، ولم تدم المحاكمة إلا دقائق معدودة، ولم يشلعروا إلّا والقاضي والغام 
وقتيبلة ينصرفلون أمامهلم. وبعلد سلاعات قليلة سلمع أهلل سلمرقند بجلبلة تعلو،=
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إن المسللمين اليوم  بحاجة أكبر إلى المهملة والدور اللذين تقوم بهما 
السياسلة الرعيلة في الإدارة والتصرف عن النفلس أو على الآخرين، 
فالبحلث عن أنموذج عصري حديث يتمشلى مع متطلبات وتحديات 
المرحللة للحكم اللذي يمثل الدولة الإسلامية والإدارة في الإسلام 
في جوهلره ووسلائله ومقاصده؛ يتطللب تجديد العمل وفق السياسلة 

الرعية للمصالح المرعية كما دلت عليها شريعة الإسام السمحة. 

والسياسلة الرعية هي العلم والممارسلة التي نبني بها هُويةَ الدولة 
والمنشلآت الإداريلة المعلاصرة وشلكلها. وملن هنلا تأتي أهميلة ضبط 
وصياغة تعريفٍ علميٍّ للسياسلة الرعية مستنبطٍ من الفقه وأصوله، 
ومن أقوال علماء الأمة، أسلأل الله الإعانة على اسلتكماله والتسديد إلى 

صوابه فالمطلوب كبير والجهد قليل.

مسألة البحث:
 يمكن تلخيص مسألة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

= وأصوات ترتفع، وغبار يعم الجنبات، ورايات تلوح خال الغبار. فسألوا، فقيل لهم: 
ذَ، وأنّ الجيش قد انسلحب. في مشلهدٍ تقشعر منه جلود الذين شاهدوه،  إنّ الحكم قد نُفِّ
أو سلمعوا بله. وملا إن غربت شلمس ذلك اليلوم إلا والكاب تتجول بطرق سلمرقند 
الخاليلة، وصلوت بلكاءٍ يُسلمع في كل بيتٍ على خروج تللك الأمة العادللة الرحيمة من 
بلدهم. ولم يتمالك الكهنة وأهل سلمرقند أنفسلهم لسلاعات أكثر، حتى خرجوا أفواجاً 
وكبير الكهنة أمامهم باتجاه معسلكر المسللمين وهم يرددون شهادة أن لا إله إلا الله محمد 
رسلول الله«. انظلر: عللي الطنطاوي، قصمص من التاريمخ، المكتب الإسلامي، الطبعة 
الثانيلة، )ص187(. وانظلر: عماد الدين خليل، ملامح  الانقلاب  الإسملامي  في  خلافة  
عممر  بمن  عبدالعزيز، )ص67-68(. وانظر: أبي جعفلر محمد بن جرير الطبري، تاريخ  
الطمبري: تاريمخ  الرسمل  والملوك، تحقيلق: محمد أبلو الفضل إبراهيلم، الطبعلة الثانية، 
1384هلل، دار المعارف بمصر، )567/6-568(. وانظر: أبي العباس أحمد بن يحيى بن 
جابر الباذري، فتوح  البلدان، تحقيق: عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع، مؤسسة 
المعارف للطباعة والنر، بيروت، 1407هل-1987م، )ص593(. وانظر:  أبو يوسف 

يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار المعرفة، 1399هل-1979م، بيروت.
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هلل يمكن وضلع تعاريف لأركان السياسلة الرعيلة وصياغتها، 
ومن ثمَّ اشلتقاق تعريف شامل لها بحيث تندرج تحته مختلف تعريفات 
السياسلة الرعيلة، ويوفق بينهلا وتتكامل من خالله فيعضد بعضها 
بعضلاً وفلق منهجيلة علميلة ومنطقية واضحلة؛ لينتهلي إلى أن يكون 
التعريف حدّاً تاماً لمصطلح »السياسة الرعية« أو قريباً منه ويتفق مع 

خصائصها ومقاصدها؟

منهج البحث:
البحث من النوع الوصفي ويعتمد الباحث في معالجته على الاستقراء 
الناقص لقدر كافٍ من المصادر العلمية في موضوعه، واستعمال تقنيات 
المنهج التحليلي الذي يعتمد على الاسلتدلال الاستنباطي حسب أنواع 
وأقسلام التعريف وشروطها، وملا تجري فيه المناظرة في دراسلة لغوية 
منطقيلة وفقهيلة)1). وتنزيلل ذللك لوضلع وصياغة حدٍّ تلامٍ لمصطلح 

السياسة الرعية أو قريب منه.

خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة وثاثة مباحث وخاتمة.

والمباحث الثاثة مرتبة على النحو الآتي:
المبحمث الأول: في تعريمف لفمظ »السياسمة« وهمل همو معمرب؟ 

ومصطلح »الشريعة والشرعية«.
المبحث الثاني: في أنواع التعريف وشروطه.

)1) أغلب ما يتعلق بأنواع وأقسام التعريف وشروطه وما تجري فيه المناظرة المستخدمة في هذا 
البحث مسلتقًى بتصرف من كتاب رسلالة الآداب في عللم آداب البحث والمناظرة، بعد 
تكييفه ليكون ذا عاقة بموضوع البحث، وعند الاعتماد على مرجع آخر سلتتم الإشلارة 
إليله في محلله. انظلر: محمد محي الديلن عبدالحميد، رسمالة الآداب في علمم آداب البحث 

والمناظرة، الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م. 
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المبحمث الثالمث: في حد السياسمة الشرعية )التعريمف(، وما تجري 
المناظرة فيه.

خاتمة البحث ونتائجه.
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المبحث الأول
تعريف لفظ »السياسة«، وهل هو معربٌ؟

ومصطلح »الشريعة والشرعية«

قال الآمدي )ت631هل(: »حقٌ على كلِّ مَن حاول تحصيلَ علمٍ من العلوم 
أن يتصورَ معناه أولًا بالحد أو الرسم)1)؛ ليكون على بصيرة فيما يطلبه«)2). 
وقال الإسنوي )ت772هل(: »اعلم أنه لا يمكن الخوض في علمٍ من العلوم 
إلا بعد تصور ذلك العلم، والتصور مستفاد من التعريفات«)3). وستكون 
البداية بالتوسلع والتفصيل في التعريف بمصطلح السياسلة، والاختصار 

في تعريف مصطلح الريعة فهو ظاهر ومستقر.

تعريف السياسة:
ملن  مشلتقة  وهلي  )سلاس(،  للفعلل  مصلدر  سياسلة،  كلملة: 
ملادة: )س.و.س(، ويذكلر بعلض أهلل اللغة أنها مشلتقة ملن مادة: 
)س.يَ.س( وتأتي على معاني واسلتخدامات متعددة كما سليتضح من 
خلال عرض اشلتقاق الكلملة في عينةٍ ملن المعاجم اللغويلة المتقدمة 

والمتأخرة والمعاصرة)4)، وهي:

)1) سيأتي تعريف الحد والرسم. 
)2) الآملدي، عللي بلن محملد )1402هلل-1982م( الإحكام في أصمول الأحمكام، تعليق: 

عبدالرزاق عفيفي، الطبعة الثانية، بيروت، المكتب الإسامي )5/1(. 
)3) الإسلنوي، جمال الدين عبدالرحمن بن الحسلن )ت772هل (، نهاية السول في شرح منهاج 

الأصول، الطبعة الأولى، القاهرة، عالم الكتب )7/1(. 
)4) لتداخل تعريفات المعاجم اللغوية للفظ السياسة وحرصاً على الاختصار وعدم التكرار،=
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كتلاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي )170هل()1)، وكتاب جمهرة 
اللغة لأبي بكر محمد بن الحسلن بلن دريد الأزدي البصري )321هل()2)، 
وكتلاب تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )370هل()3)، 
وكتلاب الصحلاح )تلاج اللغة وصحلاح العربية( لإسلماعيل بن حماد 
الجوهلري الفلارابي )393هلل()4)، وكتلاب المقاييلس في اللغلة لأحمد بن 
فارس بن زكريا الهمداني )395هل()5)، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هال 
الحسلن بن عبدالله بن سهل العسلكري )القرن الرابع()6)، وكتاب العباب 
اغاني )650هلل()7)، وكتاب لسلان العرب  الزاخر لحسلن بن محملد الصَّ

= سليقتصر على ذكر أسلماء المراجع اللغوية مرة واحدة في مقدمة المبحث في المتن، وذكر 
كاملل معلومات المرجع ملع الصفحات التي تم الاقتباس منهلا في الهامش، ثم يلي ذلك 
استعراض الاقتباسات في المتن مقسمة حسب تعدد المعاني والاستخدام دون تكرار ذكر 

المرجع عما سبق، كما هو مبينَّ الآن. 
)1) الفراهيلدي، الخليلل بلن أحملد،  1408هلل-1988م، كتلاب العمين، تحقيلق: د. مهدي 
الأعلملي  مؤسسلة  بليروت،  الأولى،  الطبعلة  السلامرائي،  إبراهيلم  ود.  المخزوملي، 

للمطبوعات ،  مادة: )س.ا.س( )335/7(. 
)2) ابن دريد الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسلن البصري )دسلن( جمهرة اللغة، الطبعة الأولى 

مصر، مكتبة الثقافة الدينية، مادة: )س.أ.و.ي( )179/1(. 
)3) الأزهري، محمد بن أحمد )2001م(، تهذيب اللغة،  تحقيق: محمد عوض مرعب، بيروت، 
دار إحيلاء اللتراث العلربي، الطبعلة الأولى، 2001م، ملادة: )س.و.س( )91/13(. 

]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار 3. 13[
)4) الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ) 1990م(  الصحاح: تاج اللغة وصحاح 
العربيمة، تحقيق: أحملد عبدالغفور عطار، الطبعلة الرابعة، بليروت، دار العلم للمايين، 

مادة: )س.و.س( 838/3. 
)5) ابلن فلارس ، أحملد بن زكريلا، معجم مقاييمس اللغة، تحقيلق وضبط: عبدالسلام محمد 

هارون، بيروت، دار الجيل، مادة: )س.و.س( )119/3(. 
)6) العسكري، أبي هال الحسن بن عبدالله بن سهل )د. س. ن.( الفروق اللغوية، حققه وعلق 
عليه: محمد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة للنر والتوزيع )ص288-181(. 
غاني، الحسن بن محمد بن الحسن ) 1981م(  العباب الزاخر واللباب الفاخر، تحقيق:  )7) الصَّ
الشليخ محمد حسلن آل ياسين، الجمهورية العراقية: منشلورات وزارة الثقافة والإعام: 

دار الرشيد للنر، مادة: )س.و.س(. 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 22

لأبي الفضلل جمال الدين محمد بن مكرم بلن منظور الإفريقي المصري 
)711هلل()1)، وكتلاب القاملوس المحيلط لمجد الدين محملد بن يعقوب 

الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي )817هل()2)، وكتاب تاج العروس من 
جواهلر القاموس لأبي الفيض محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسليني 
الزبيدي )1250هل()3)، وكتاب المعجم الوسليط لمجمع اللغة العربية)4)، 
وكتاب معجم متلن اللغة لأحمد رضا)5)، وكتاب محيط المحيط للمعلم 

بطرس البستاني)6).

وهذه المعاني هي:

• بيِعَةُ والَأصلُ 	 لوسُ، بالضّمّ: الطَّ طبيعة الشمخص: )س و س( السُّ
 : حيَانِيُّ لجيَّة، يقلال: الفَصَاحلةُ من سُوسِله، قلال اللِّ والُخلُلقُ والسَّ
الكَلرَمُ ملن سُوسِله. )سلوس(، وهذا مِن سُلوسِ فلانٍ، أي: من 

)1) ابلن منظلور، محملد بن مكلرم المصري الإفريقلي )1997م( لسمان العرب بليروت، دار 
صادر، الطبعة الأولى، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 

)2) الفليروز أبلادي، مجد الدين محمد بن يعقوب الشليرازي الشلافع ) 1415هل-1995م(، 
القامموس المحيمط، الطبعلة الأولى، بليروت، دار الكتلب العلميلة، ملادة: )س.و.س( 

 .)351-350/2(
)3) الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني ) 1390هل-1976م(، تاج العروس من 
جواهر القاموس، تحقيق: محمود محمد الطناحي، راجعه: مصطفى حجازي وعبد الستار 
أحملد فراج، بلإشراف: لجنة فنية بوزارة الإعام، مطبعة حكوملة الكويت، جزء 16، تم 
إعادة طباعة هذا الجزء من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 2004م، مادة: 

)س.و.س( )155/16-159(، مادة: )س.ي.س( )161-160/16(. 
)4) إبراهيلم مصطفى وآخلرون )إعداد( )1400هلل-1989م(، المعجم الوسميط، الناشر: 
القاهلرة، مجملع اللغلة العربيلة، الإدارة العاملة للمعجلمات وإحيلاء اللتراث، الطباعة: 

استانبول، تركيا: المكتبة الإسامية، الطبعة الثانية، )462/1(. 
)5) رضا، أحمد ) 1378هل-1959م( معجم متن اللغة: موسوعة لغوية حديثة، بيروت، دار 

مكتبة الحياة، مادة: )س.ي.س( )ص247).
)6) البسلتاني، بطلرس )1977م( محيط المحيط: قاموس مطول للغمة العربية، بيروت، مكتبة 

لبنان، مادة: )س.و.س( )ص440(. 
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طَبعِه. ويقال: هذا من سوس صدقٍ وتوس صِدقٍ، أي: من أصل 
صِلدق. والسلوس: الطبيعلة. يقلال: الفصاحلة من سوسله، أي: 
ملن طبعه. وفان من سلوس صدق وتوس صلدق، أي من أصل 
صدق. السلين والواو والسلين، أصان: أحدهما: فسلادٌ في شيء. 
ا قولهم: سُسلته أسُوسُله فهو محتملٌ أن  والآخر: جِبلّة وخليقة. وأمَّ

ه على الطبع الكريم، ويَحمِله عليه. يكون من هذا، كأنه يدلُّ

• ةَ سِياسَةً: 	 عِيَّ السميادة بتولِّ الأمر والنهي: )س و س(، سُستُ الرَّ
لوسُ،  يتُهلا. وسلاسَ الَأملرَ سِيَاسَلةً: قلامَ بله. والسَّ أمرتُهلا ونَهَ
سُوه،  يَاسَلةُ، وسَاسُوهم سَوساً، وإذِا رَأَّسُوُه قيل: سَوَّ بالفَتح: الرِّ
س  اسٍ. وسُلوِّ وأَسَاسُلوه، ورَجُلٌ سَلاسٌ، من قومٍ سَاسَلةٍ وسُلوَّ
لك أمرهم،  الرجلل أملورَ النلاس، على ما لم يُسلمِّ فاعلله، إذا مُلِّ
سَ فانٌ أمرَ بني فان، أي: كُلِّف سِياسَتَهم. )سوس(  ويقال: سُوِّ
ياسَلةُ، يقال: سَاسُوهم سَوسلاً، وإذا رأَّسُوه قيل:  لوسُ: الرِّ والسَّ
سَله القومُ: جَعَلوه يَسُوسُهم. ويقال:  سُلوه وأَسَاسلوه. وسوَّ سَوَّ
فَ سِياسلتهم. الجوهري:  سَ فلانٌ أَمرَ بنلي فلان، أي: كُلِّ سُلوِّ
جلُ أُمورَ النلاس، على ما لم  سَ الرَّ سُسلتُ الرعية سِياسَلة. وسُلوِّ

كَ أمرَهم. يُسَمَّ فاعله، إذا مُلِّ

• تجربمة الأمرين أن يلي الأمور وأن يولى عليه: )س و س(، قولهم: 	
رَ عَليه. رَ وأُمِّ بٌ قد سَاسَ وسِيسَ عليه، أي أُمِّ فان مجرَّ

• عيّة 	 تصرفمات المولاة في الرعيمة: )س ا س( والوالي يَسُلوس الرَّ
وأمرَهم. وسَلاس الَأمرَ سياسلةً: قام به، ورجل سلاسٌ من قوم 

اس. ساسة وسُوَّ

• سَ فُانٌ 	 تهيئة الراعي الأمور وترويضها للرعية: قال أَبو زَيدٍ: سَوَّ
س  لَ له وزَيَّن له. وقال غيره: سَلوَّ له أَمراً فرَكِبَه، كما تقُولُ: سَلوَّ
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ياسلة: فعل السلائس،  ضه وذَلَّله. )سلوس( السِّ له أمراً: أي: روَّ
وابّ: إذا قلام عليهلا وراضَهلا. والوالي  يقلال: هلو يَسُلوسُ اللدَّ
لَ  سَ فانٌ لفان أمراً فركِبَه كما تقول: سَوَّ يَسُلوسُ رَعيّته. وسَلوَّ

له وزَيَّنَ له.

• القيمام عملى الميء با يصلحمه: السياسلة: القيام عللى الشيء بما 	
يصلحله، واشلتهرت عند أهل العلصر في العمل لأملور الدولة 
داخلهلا وخارجهلا. والسياسلة: اسلتصاحُ الَخللقِ بإرشلادِهم 
إلى الطريلق المنُجلي في العاجلل والآجل. وهي ملن الأنبياء على 
الخاصلة والعامة في ظاهرهم وباطنهم. ومن السلاطين والملوك 
عللى كل منهلم في ظاهرهم لا غير، وملن العلماء ورثلة الأنبياء. 
والسياسلة المدنيلة: تدبلير المعلاش ملع العموم على سلنن العدل 
والاسلتقامة وهي من أقسلام الحكمة العملية. وتسمى بالحكمة 
السياسلية وعللم السياسلة، وسياسلة المللك والحكملة المدنيلة، 
وكتاب السياسلة الذي كتبه أرسلطوطاليس للإسلكندر يشتمل 

على مهمات هذا العلم.

اللغويلة لمصطللح  للتعريفلات  الريلع  الاسلتعراض  هلذا  بعلد 
السياسلة، يتبادر للذهن تساؤلٌ مبنيٌّ على قاعدة: أن معرفة الشيء فرع 
عن تصلوره؛ فا التصور الذي يتكون لدى قمارئ هذه التعريفات عن 

حقيقة السياسة؟

الجمواب هو: لعلل الصورة الذهنيلة التي تنقدح للدى القارئ بعد 
اسلتعراض التعريفات اللغوية لمصطلح السياسلة هي وجود من يتولى 
الأملور والترؤس والقيادة ليقوم على أملور قصد إصاحها لأغراض 
متقاربله مثلل تطويعها أو ترويضها أو تزيينهلا للرعية وخدمتهم. وأن 
من هذا دأبه وعمله أو تدبيره المستمر تُهدى له الرئاسة في تلك الأمور، 
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ويكللف رعايلةَ أمور الناس فيها، كما يفعل الأملراء والولاة. وأنه بعد 
باً فقد  ذلك يصبح من ذوي الخبرة والدراية والتدبير لأجل أنه صار مجرَّ

ساس وسيس عليه.
ولكلن محصللة الأملر أن معنى السياسلة مركلب من ثاثلة أمور: 

السلطة والمارسة والمداومة.
فأما الأول: السلطة التي تمثل السيادة وهي تولي الأمر والنهي.

والثاني: ممارسة السلطة التي تمثل السياسة وهي النظر في دقيق أمور 
المسوس.

والثالث: المداومة والاستمرار في ذلك بحيث تتكون ملكةٌ تمكن من 
وضع قواعد وضوابط لممارسلة السللطة والنظر في دقيق أمور المسوس 
ورعايتهلا، الأمر الذي لا يتصور حدوثله في العمل الواحد أو المتقطع 
على فترات. ونجد هذا التفريق بين السلطة وممارسة السلطة والمداومة 
عللى ذلك في قول أبي هال العسلكري: »الفرق بين قولك يَسوسلهم 
وبين قولك يَسودهم: أن معنى قولك يسودهم أنه يلي تدبيرهم ومعنى 

وس«. قولك يسوسهم أنه ينظر في دقيق أمورهم مأخوذ من السَّ
وقلال أيضاً: »الفرق بين السياسلة والتدبير: أن السياسلة في التدبير 
المسلتمر، ولا يقال للتدبير الواحد: سياسة، فكل سياسة تدبير، وليس 

كل تدبير سياسة«)1).

بة: ياسَة( معرَّ القول بأن كلمة )السِّ
قلال أبو العباس أحمد بن علي المقريزي )845هل(: »السياسلة نوعان: 
سياسةٌ عادلة: تُخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الأحكام الرعية، 
عَلِمَهلا من عَلِمَها، وجَهِلَها من جهلها. والنوع الآخر: سياسلةٌ ظالمة، 

)1) أبو هال العسكري، الفروق، مرجع سابق )ص288-181).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 26

رّمها وليس ما يقوله أهل زماننا في شيء من هذا، وإنما هي  فالريعة تُحَ
كلمة )مُغليَّة()1)، أصلها )ياسه(، فحرّفها أهل مصر وزادوا بأولها سيناً 
فقاللوا: سياسلة، وأدخلوا عليها الألف والام فظلنَّ من لا عِلم عنده 

أنها كلمة عربية، وما الأمر فيها إلّا ما قلتُ لك«)2).

وقلال جملال الدين يوسلف بن تغري بلردي )874هلل(: »قللتُ: كان 
الملك الظاهر -رحمه الله- يسلير على قاعدة مللوك التتار وغالب أحكام 
جنكزخلان ملن أمر اليسلق والتورا، واليسلق: هلو الترتيلب، والتورا: 
المذهب باللغة التركية، وأصل لفظة اليسلق: سي يسا، وهي لفظة مركبة 
من كلمتين صدر الكلمة: سي بالعجمي، وعجزها يسا بالتركي؛ لأن سي 
بالعجمي ثاثة، ويسا بالمغلي الترتيب، فكأنه قال: التراتيب الثاثة«)3).

ب )سَه  وقال أحمد بن سليمان بن كمال باشا )940هل(: »السياسة: معرَّ
يَسَلا(، وهي لفظة مركبة ملن كلمتين: أولاهما: أعجميلة، والأخرى: 
تركيلة، فإن )سَله( بالعجمية: ثاثة، و)يَسَلا( بالمغلل: الترتيب؛ فكأنه 

قال: التراتيب الثاثة)4).

بة«: مناقشة دعوى من قال: »إنها معرَّ

قال شلهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المصري الخفاجي الحنفي 

)1) نسبة إلى المغول. 
)2) المقريلزي، تقلي الدين أبي العباس أحمد بلن علي  المواعظ والاعتبار بذكمر الخطط والآثار 

المعروف بالخطط المقريزية، بيروت، دار صادر، )220/2).
)3) ابن تغري بردي، جمال الدين أبي المحاسلن يوسف )1426هل-2005م( النجوم الزاهرة 

في أخبار مصر والقاهرة، مصر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، )308/2(. 
)4) ابلن كلمال باشلا  الوزيلر )1991م( رسمالة في تحقيمق تعريمب الكلمة الأجنبيمة، تحقيق: 
محملد سلواغي، الجلان والجلابي للطباعلة، الطبعلة الأولى،  )في كتلاب(: السياسلة التي 
يريدها السللفيون، كتبه: أبو عبيدة مشلهور بن حسلن آل سللمان، وهو بمثابة المقدمات 
لكتاب: السياسلة في القرآن، لمحمد راغب الطباخ، الكويت: دار غراس، الطبعة الأولى، 

1427هل، )ص5).
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)1069هل(: »وقول عامة الروم: إنه معرب "يسه ياسه« لا أصل له، 
وقد أخذه من كام من لا يعتد به«)1).

قال عبدالعال أحمد عطوة )1415هل(: »وهذا القول خطأ لا أساس له 
ملن الصحة؛ لأن الكلمة عربيلة صحيحة، بدليل ورودها في الحديث، 
والشعر القديم، فقد ورد لفظ: »سياسة« في حديث: »كان بنو إسرائيل 
تسوسلهم أنبياؤهم« أي يتولون أمورهلم بالرعاية والتدبير، كما يصنع 
اللولاة والأملراء بالرعيلة، وورد كذللك في قول هند بنلت النعمان بن 
المنلذر، وهلي تتحر على أيام العلز الذي كانت تتمتع بله في ظل أبيها 
الملك النعمان، بعد أن زال عنها عز الملك وأبّهته... ويدل لذلك أيضاً: 
أن جميلع كتلب اللغة التي تعنى ببيان الكلمات المعربة لم تذكر شليئاً عن 
تعريبها، واكتفت ببيان معانيها في اللغة العربية فقط، وهذا ما يؤكد أن 

الكلمة عربية صحيحة، وليست معربة«)2).

ونقل الشليخ عبدالعال عطوة عن )الشليخ حمزة فتح الله()3) -وهو 
ملن كبلار رجال اللغلة العربية في ملصر في )القرن الهجلري الماضي(- 
قولله: »إن البعلض يرى أنهلا معربة من: »رسله ياسله« الكلمة الأولى 
فارسلية بمعنلى ثاثلة، والثانيلة مغوليلة بمعنلى التراتيلب، فمعناها: 

)1) الخفاجي، شلهاب الدين أحمد بن محمد ، شرح الشمهاب على الشمفاء المسممى بم )نسميم 
الرياض في شرح الشمفاء للقاضي عيماض(، مصر، المطبعة الأزهريلة، )268/1(. )في( 
المدخلل إلى السياسلة الرعية، عبدالعلال أحمد عطوه، الرياض، جامعلة الإمام محمد بن 
سعود الإسامية، إدارة الثقافة والنر، الطبعة الأولى، 1414هل-1993م، )ص16).

)2) عطلوة، عبدالعلال أحمد ) 1414هلل-  1993م( المدخل إلى السياسمة الشرعية، عبدالعال 
أحملد، الطبعلة الأولى، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، إدارة الثقافة 

والنر، )ص16-15(. 
)3) أحلد مشلايخ الأزهر الريف وملن أعام اللغة العربيلة بمصر في القلرن الرابع عر الهجري 
عاش بين عامي 1226هل-1336هل الموافق 1849م-1918م. انظر: موقع مشيخة الأزهر، 
http://www. onazhar. com/page2home2. php?page1=7&page2=301، 26 /02 /2014م. 
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التراتيلب الثاثة، وهي وصايا )جنكيزخان( لأولاده الثاثة، لما قسلم 
بينهلم ملكه، فجعلوها قانوناً بينهم«)1). بما يوهم أن الشليخ حمزة يرى 
القول بأنها معربة، إلا أني وقفت على كام للشليخ حمزة فتح الله حول 
رأيله في معنلى كلمة السياسلة، بلما يثبت عكلس ذلك. حيلث يقول: 
»ساس الأمر سياسلة: دبَّره وقام بأمره، والسياسة لفظة عربية بحتة لا 
معرب سله يسلا الكلمة الأولى فارسلية بمعنى: ثاثة، والثانية: مغلية 
بمعنى التراتيب. فكأنه قال التراتيب الثاثة، وإنها وصايا جنكيز خان 

لأولاده فجعلوها قانوناً لما قسم بينهم ممالكه«)2).
ويؤكلد الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد، بلأن القول بأنها معربة: »غير 
سلديد فالكلمة عربية أصيلة، وليسلت معربة أو دخيلة، وهي ثابتة في 

كام العرب شعراً ونثراً، قبل الإسام، وفي صدر الإسام«)3).
وقال مشهور بن حسن آل سلمان: »إن اللفظ -بمفهومه الحديث- 
مُوَلَّد توليداً معنوياً، والمولد على ما جاء في المعجم الوسليط: المولد من 
اللكام: كل لفلظ كان علربي الأصل ثم تغلير في الاسلتعمال، واللفظ 

العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر الرواية«)4).

)1) عرنلوس، محمود )دتن( تاريخ القضاء والقضاة في الإسملام، الطبعة الأولى، )في( المدخل 
إلى السياسمة الشرعيمة، عبدالعلال أحمد عطوة، الريلاض، جامعة الإمام محمد بن سلعود 
)ص14(،  1414هلل-1993م،  الأولى،  الطبعلة  والنلر،  الثقافلة  إدارة  الإسلامية، 
وشيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام، د. فؤاد عبدالمنعم أحمد، 

الرياض، دار الوطن، الطبعة الأولى، 1417هل، )ص46(. 
)2) فتلح الله، حملزة )1426هلل-2006م( المواهمب الفتحية في علموم اللغة العربيمة، الطبعة 

الأولى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية )ص156).
)3) أحمد، فؤاد عبدالمنعم )1417هل( شميخ الإسملام ابن تيمية والولاية السياسمية الكبرى في 

الإسلام، الطبعةالأولى، الرياض، دار الوطن )ص46(. 
)4) انظر: السياسمة التي يريدها السملفيون، كتبه: أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، وهو 
بمثابة المقدمات لكتاب: السياسة في القرآن، لمحمد راغب الطباخ، الكويت: دار غراس، 
الطبعة الأولى، 1427هل )ص6(. والمعجم الوسميط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى،=
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من الواضلح أن الاختاف حول أصل مصطلح »السياسلة« وهل 
ل.  هو معلرب، اختاف في المرجعية الحضارية التلي رجع إليها المؤصِّ
فملن بحلث ليثبت أن مصطلح السياسلة معربٌ وليلس عربي الأصل 
وجلد أدلةً على ذللك، ومن بحث ليثبلت أن مصطلح السياسلة عربي 
الأصل وجد ما يثبت ذلك. فهل كا الفريقين وقع في مزلة استجاب 

الأدلة المؤيدة؟ وأيهما وافق الصواب؟
الجواب: من قال إن مصطلح السياسلة عربٌي يستدل بأمثلة حقيقية 
بٌ وليس عربياً إنما هو  من الواقع، ومن قال إن مصطلح السياسلة معرَّ
متلأوِلٌ تأوياً لا يرقى لرد واقعٍ ثبت صوابه، كما سليأتي بيانه بأدلة من 

السنَّة النبوية، وشعر ونثر العرب قديمًا وحديثاً باتصال دون انقطاع.

نشأة مصطلح السياسة:
قال الدكتور محمود عكاشة: تعود نشأة مصطلح السياسة إلى العصر 
الجاهللي: قلال الدكتور لؤي بحري: »تعتبر الشلاعرة العربية الخنسلاء 
أقدم العرب الذين اسلتعملوا كلمة السياسلة في التعبير السياسي، فقد 

جاء في آخر بيت من قصيدة لها تصف فيها قومها قائلة:
ومَعَاصمٍ للهَالكيَن وَسَاسةٍ قِدَماً محاشِد

وإذا رجعنا لرح ديوان الخنساء، وجدناها قد قالت البيت المذكور 
ضمن قصيدة تصف فيها معركة اشتركت فيها قبيلتها وأخوها صخر، 
فأتلت الخنسلاء بتللك الأبيات قائللة: إنهم سلليلو أجلداد دافعوا عن 
البؤس، وساسلوا قومهم بهداية وحنكلة، ومنعوا عنهم الضيم بعد أن 
أصبحوا حشلوداً مدافعين ملبين نداء منهلم بحاجة إليهم، والواقع أن 

= أحمد حسلن الزيات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجلار، مجمع اللغة العربية، الإدارة 
العاملة للمعجمات وإحياء التراث، اسلتانبول، تركيا: المكتبة الإسلامية، الطبعة الثانية، 

.(1056/2(
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الخنساء تعني بالساسة هنا في البيت المذكور: المدافعين، فتكون السياسة 
بمفهومها الجاهلي بمعنى الدفاع.

واختفت الكلمة عقب ذلك لفترة من الزمن، ولم يستعملها القرآن، 
وإن نُسلب حديثٌ إلى الرسلول صلى الله عليه وسلم استعملت فيه تلك الكلمة، وهو: 
»كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم« وهي بمعنى الحكم والإدارة أو 

تولي الأمور.

... والواقع -والإيراد للدكتور محمود عكاشة- »أن كام الدكتور لؤي 
بحري، لا ينفي عن العرب أنهم في الجاهلية استعملوا مصطلح »سياسة«، 
وقطع بأن الخنسلاء استعملته، وهي أقدمهم، استخداماً له -وقد أدركت 
الإسام- وليس ذلك نافياً وجوده، ولكن لم يصل إلينا أو لم نقع عليه... 
وهناك شلواهد شعرية في الشلعر الجاهلي وصدر الإسام، ذكر فيها لفظ 
السياسة هذا بجانب الكتابات المتقدمة لعلماء مسلمين تحمل كتبهم أسماء 
سياسلية، كما جاء موضوع السياسلة باباً في كثير من كتب الأدب والفقه، 
سلبقت عصر التتار ودخولهم في الإسام، فكيف ينكر عربية اللفظ رغم 
ذكره وفهم العرب له؟ فلم يرد في كتب اللغة أنه معرب أو دخيل. فأصل 
مادته )س.و.س(، ولم يجزم أحد أن السياسلة ليست من هذه المادة، حتى 
ندعلي أن اللفظ غير اللفظ الذي في المعاجم المتقدمة جدا كالعين للخليل 
وملن جاء بعده أشلاروا للكلملة وذكروا معناها وجذرهلا في أصل اللغة 
قبلل التتلار وياسلقهم بقرون. والخاصلة أن لفظ السياسلة عربيٌّ بحت، 

يعني: التدبير والحكم بالحكمة وقيادة الرعية«)1).

قال الدكتور فؤاد عبدالمنعم أحمد: »إن دواوين كتب اللغة والمعاجم 
التلي تُعنى ببيان الكلمات المعربة لم تذكر شليئاً عن تعريبها، واقتصرت 

)1) عكاشلة، محمود )1422هل-2002م( تاريخ الحكم في الإسلام: دراسة في مفهوم الحكم 
وتطوره، الطبعة الأولى، القاهرة، مؤسسة المختار للنر والتوزيع )ص49-47).
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عللى بيان معانيهلا اللغوية فقط. وهذا يؤكد أن الكلمة عربية وليسلت 
معربة«)1).

السياسة في شعر العرب:

قالت الخنساء تماضر بنت عمرو بن الريد السلمية)2):

للهَالكميَن محاشِمدومَعَاصممٍ  قِدَمماً  وسَاسمة 

وقال خراشة بن عمرو العبسي )من شعراء العصر الجاهلي()3):

فلا قوم إلا نحن خيٌر سياسةً
لَا وأَوَّ بَقِميَن  بقيَّماتٍ  وخميٌر 

وقال ذو رعين يريم بن زيد بن سهل الملك اليمني الجاهلي)4):

نشأتُ مع الملوك وكنتُ منهم
أسموسُ لهمم أممورَ الخافقيِن

)1) أحملد، فلؤاد عبدالمنعلم )1421هلل-2001م( السياسمة الشرعيمة وعلاقتهما بالتنميمة 
الاقتصاديمة وتطبيقاتهما المعماصرة، الطبعلة الأولى، جلدة، المعهلد الإسلامي للبحلوث 

والتدريب التابع للبنك الإسامي للتنمية )ص19).
)2) الخنسلاء، تملاضر بنلت عملرو السللمية )1996م( ديوان الخنسلاء، بليروت، دار صادر 

)ص37).
)3) الضبلي، المفضلل، المفضليمات، وشرحهلا لأبي زكريلا يحيلى بن عللي بن محمد الشليباني 
التبريلزي، تحقيلق: علي محملد البجلاوي، الطبعة الأولى، ملصر، دار نهضة ملصر للطبع 

والنر، )1354/3(. 
ملحوظلة: ملع أن هلذا البيت صريح في الدلالة على اسلتعمال شلعراء العلرب في العصر 
الجاهلي للفظ السياسة إلا أني لم أقف على أحدٍ من المعاصرين استشهد به في هذا السياق. 
)4) الأصمعلي، عبدالملك بلن قريب )2004م( تاريخ العرب قبل الإسملام، الطبعة الأولى، 
دار الباغ للصحافة والطباعة والنر )ص46(، )في( الحجيلي، عبدالله بن محمد بن سعد  
)1427هل(، جهود الإمام ابن قيم الجوزية الاجتهادية في علم السياسة الرعية، الطبعة 

الأولى، المدينة المنورة: طبعة الجامعة الإسامية، )ص310).
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، عن قوم الأنصار))): وقال حسان بن ثابت 

وساسَ�ةُ الحربِ إن حربٌ بدَت لهمُ
حت�ى بَ�دا له�مُ الإقب�الُ والقَفَلُ

وقال العجاج يمدح بعض الخلفاء)2):

إمام رغ�سٍ في نصابِ رغسِ
خليفةً س�اسَ بغير فَجسِ)))

وقال الحطيئة جرول بن أوس العبسي))):

لقد سُوّس�تِ أمرَ بنيكِ حتى
ح�نِ الطَّ م�ن  أدقَّ  تركتَه�مُ 

قالت حُرَقُة بنت النعمان بن المنذر))):

فبَين�ا نَسُ�وسُ النَّاسَ وَالأم�رُ أمرُنَا
فُ إذا نح�نُ فيه�م سُ�وقَةٌ نُتَنَصَّ

نَعيمُه�ا ي�دومُ  لَا  لدني�ا  ف�أفٍّ 
فُ وَت�َ�َّ بنِ�ا  تَ�ارَاتٍ  �بُ  تَقَلَّ

))) الحنبلي المعروف بابن هشام، جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد )2)))هـ-992)م( 
الس�يرة النبوي�ة، الطبعـة الأولى، حققهـا وضبطهـا وشرحهـا: مصطفى السـقا، إبراهيم 
الأبياري، عبدالحفيظ شـلبي - وضع فهارسـها من جديد: معروف زريق، بيروت، دار 

الخير للطباعة والنشر والتوزيع، ))/3))(. 
)2) ابـن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي المصري،  )997)م( لس�ان الع�رب، الطبعة الأولى، 
بيروت، دار صادر مادة: )ر.غ.س( )00/6)(. والرغس: النماء والكثرة والخير والبركة. 
)3) الفراهيـدي، الخليـل بـن أحمـد ) 08))هــ-988)م( كتاب الع�ن، تحقيـق: د. مهدي 
الأعلمـي  مؤسسـة  بـيروت،  الأولى،  الطبعـة  السـامرائي،  إبراهيـم  ود.  المخزومـي، 

للمطبوعات ، مادة: )ف.ج.س( )8/6)(، والفجس: العظمة والتطاول. 
))) ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، مادة: )س.و.س( )07/6)(. 
))) ابن منظور، لسان العرب، المرجع نفسه، مادة: )ن.ص.ف( )330/9(. 
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وسمع عمر  منشداً ينشد:
اب ما سَاسَمنا مثلُكَ يا ابنَ الخطَّ
وبالأصحَماب بالأقم�َ  أَبمرُّ 
الكِتَماب صَاحمب  النَّبميِّ  بعمدَ 

فنخسه عمر وقال: أين أبو بكر ويلَك؟)1)

السياسة في القرآن الكريم:
لم ترد لفظة »السياسة« في كتاب الله الكريم)2). ولكن المصطلحات ذات 
الدلالة السياسية في ثنايا القرآن منترة، فالآيات القرآنية مشتملة على أهم 
أسلس السياسلة ونظمها، وقد وضلع الصدر الأول من خلفاء الإسلام، 
وملوكهلم وأمرائهلم، وقادتهم، هذه الآيلات نصب أعينهم، فاسلتنتجوا 
منهلا قواعلد وأُسسلاً عمللوا بمقتضاهلا، واسترشلدوا بها، واسلتضاؤوا 
بمصابيحها، فوضحت أمامهم السلبل فسلاروا في طريق من الحياة بينة إلى 
أن اقتعدوا الذروة، وحلقوا في سماء العلياء، وأسسوا من الحضارة والمدنية 

الحقة ما جرّوا به ذيل الفخار على الأمم، وكان غرةً في جبين الدهر)3).
وملن الآيات المشلتملة على المعاني السياسلية وقواعدهلا في القرآن 

الكريم دون لفظ سياسة)4) الآتي:

)1) التوحيلدي، أبلو حيلان علي بلن محمد بلن العبلاس )دت ن( الإمتاع والمؤانسمة، صححه 
وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد الزين، بيروت، المكتبة العصرية، )103/3(. 

)2) أحملد، فؤاد عبدالمنعم )1417هل( شميخ الإسملام ابمن تيمية والولاية السياسمية الكبرى 
في الإسملام، الريلاض، دار الوطلن، الطبعلة الأولى )ص47(. وأحملد، فلؤاد عبدالمنعلم 
)1421هلل-2001م( السياسمة الشرعيمة وعلاقتهما بالتنميمة الاقتصاديمة وتطبيقاتهما 
المعماصرة، الطبعلة الأولى، جلدة، المعهد الإسلامي للبحلوث والتدريب التابلع للبنك 

الإسامي للتنمية )ص20).
)3) الطباخ، محمد راغب )1427هل( السياسة في القرآن، الطبعة الأولى، قرأه وعلق عليه: أبو 

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الكويت: دار غراس )ص148-147).
)4) الهبلاش. محملد فاروق محملد، النظام السمياسي في ضوء القمرآن الكريم: دراسلة قرآنية=
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• الحكم: وقد جاء هذا اللفظ في أكثر من تسلعين موضعاً في كتاب 	
الله علز وجل)1)، ومن ذلك قلول الله تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ    ۇٴ   ۈ  

ئا( ]الأنعلام: 89[، وقلول الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻٻ  پ  پ  پ( ]مريم: 12[.

• ہ  	 ۀ    ۀ   ڻ   )ڻ   تعلالى:  الله  قلال  الحكممة: 
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ  

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ( ]البقرة: 251[.
• الخلافمة: قلال الله تعلالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  	

پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]البقرة: 30[.

• الملمك: وقلد جاء هذا اللفظ في أكثر ملن مئة موضع في كتاب الله 	
عز وجلل)2)، قال الله تعلالى: )ڎ  ڈ      ڈ      ژ  ژ  ڑ     ڑ  
ڱڱ   ڱ      ڳڳ   ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ( ]آل عملران: 26[، وقلال الله تعلالى: )ڑ   ڑ  
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ( ]البقرة: 247[.

= موضوعيلة، رسلالة ماجسلتير، إشراف عبدالكريلم حملدي خليل الدهشلان، الجامعة 
الإسامية، غزة، 1432هل-2011م )ص117-112(. 

)1) عبدالباقي. محمد فؤاد )1401هل-1980م( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار 
الفكر، بيروت، الطبعة الثانية )ص212).

)2) عبدالباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، المرجع نفسه )ص673).
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• الولاية: الولاية بالكر الإمارة والسللطان والباد التي يحكمها 	
الوالي)1)، قلال الله تعالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ   

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ( ]النساء: 75[.

• البيعمة: قال الله تعالى: )ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  	
ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ( ]الفتح: 10[.

• العهمد: قلال الله تعلالى: )ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  	
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ( ]الإسراء: 34[.

• الشرعة والمنهاج: وهي ما يحكم به المسلمون، قال الله تعالى: )ڇ  	
ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  
ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ( ]المائدة: 48[.

كانلت هلذه المعاني القرآنية هي السياسلة التي سلاس الصحابة  
بهلا الأمة وهي التطبيق الواقعي للعمل بالقرآن والسلنة، والمقصود أن 

الريعة لا تردُّ حقاً، ولا تكذب دليا، ولا تبطل أمارة صحيحة)2).

)1) انظر: ابن فارس ، أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبدالسام محمد 
هلارون، بليروت، دار الجيل، جلزء 3. والفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سلابق 

)ص1209(، ومصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق )1057/2(. 
)2) الرفاعي، جميلة عبدالقادر شعبان )2004م( السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 

-رحمه الله-، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، دار الفرقان )ص48-46).
انظلر: ابلن قيم الجوزية أبو عبدالله، الطرق الحكمية في السياسمة الشرعية تحقيق: د. محمد 

جميل غازي، القاهرة، مطبعة المدني  )ص25-17).
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السياسة في السنَّة النبوية:
أما في السنَّة فقد ورد لفظ السياسة في الحديث، فعن أبي حازم قال: 
قاعَدتُ أبا هريرة خمس سنين فسمعتُه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »كانت 
بنلو إسرائيل تسوسلهم الأنبياء، كلما هلك نبلي خلفه نبي، وإنه لا نبيَّ 
بعلدي، وسليكون خلفاء فيكثرون. قاللوا: فما تأمرنا؟ قلال: فُوا ببيعة 

هم فإن الله سائلهم عما استرعاهم«)1). الأول فالأول، أعطوهم حقَّ

)1) الحديث في صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 
بيروت، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة، 1408هل-1987م، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن 
بني إسرائيل، ح)3268( )1273/3(، وفي صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري 
النيسلابوري، تحقيلق: محمد فلؤاد عبدالباقي، بليروت، دار إحياء اللتراث العربي، كتاب 
الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، ح)1842( )1471/3(، وفي 
مسلند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشليباني، القاهرة، مؤسسلة قرطبة، مسند 
، ح)7940( )297/2(، وفي السنن الكبرى للبيهقي، أحمد بن الحسين بن  أبي هريرة 
علي بن موسلى أبو بكر البيهقلي، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، مكلة المكرمة: مكتبة دار 
الباز، 1414هل-1994م، كتاب قتال أهل البغي، باب لا يصلح إمامان في عصر واحد، 
ح)16324( )144/8(. ]نسلخ برنامج المكتبة الشلاملة - الإصدار الأول[، وفي سنن 
ابلن ماجه، محمد بن يزيد بلن ماجه أبو عبدالله القزويني، تحقيق: محملد فؤاد عبدالباقي، 
بليروت، دار الفكر، كتاب الجهلاد، باب الوفاء بالبيعلة، ح)2871( )958/2(، بلفظ: 
»إن بنلي إسرائيلل كانت تسوسلهم أنبياؤهم، كلما ذهب نبي خلفه نبلي، وأنه ليس كائن 
بعلدي نبلي فيكلم...«. وبنحو هلذا اللفظ في مسلند أبي يعلى، أحمد بن علي بلن المثنى أبو 
يعلى الموصلي التميمي، تحقيق: حسلين سلليم أسد، دمشلق، دار المأمون للتراث، الطبعة 
، ح)6211(  الأولى، 1404هل-1984م، مسلند أبي هريرة، أبو حازم عن أبي هريرة 
)75/11(. ]نسلختا برناملج المكتبة الشلاملة - الإصلدار الأول[، وفي مصنف ابن أبي 
شيبة، أبو بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، الرياض، مكتبة 
الرشلد، الطبعة الأولى، 1409هلل، كتاب الفتن، من كره الخلروج في الفتنة وتعوذ منها، 
ح)37260( )464/7(. ]نسخة برنامج جامع الفقه الإسامي، إصدار 3.01، شركة 
حرف لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[، وفي ومسلند إسلحاق بن راهويه، إسحاق 
بلن إبراهيلم بن مخلد بلن راهويه الحنظلي، تحقيلق: د. عبدالغفور بلن عبدالحق البلوشي، 
المدينة المنورة: مكتبة الإيمان، الطبعة الأولى، 1412هل-1991م، ما يروى عن أبي حازم 
سللمان الأشلجعي عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح)222( )256/1(، بلفظ: »إذا=
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وقال القاضي عياض )544هل(: »قوله )وكانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء كلما هلك نبيٌّ خلفه نبي( يدبر أمورهم، والسياسلة القيام على 

الشيء والتدبير له«)1).

وقال ضيلاء الدين ابن المزيِّن القرطبي )656هلل(: »ويعني هذا الكام: 
أنّ بنلي إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فسلادٌ، أو تحريفٌ في أحكام التوراة 
بعد موسلى بعث الله تعالى لهم نبيّاً يقيمُ لهم أمرهم، ويُصلح لهم حالهم، 
لَ من التوراة وأحكامها. فللم يزل أمرهم كذلك إلى  َ وبُدِّ ويزيلل ملا غُيرِّ
دَ  أن قتللوا يحيى وزكريَّا -عليهما السلام-، فقطع الله تعالى ملكهم، وَبَدَّ
شملهم ببختنصرَّ وغيره. ثم جاءهم عيسى، ثم محمد صلى الله عليه وسلم، فكذبوهما«)2).

وقلال النلووي )677هلل(: »أي يتوللون أمورهلم كما تفعلل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه«)3).

= مات قام نبي مكانه وإنه لا نبي بعدي... فأدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم« وليس 
فيه: »أوفوا ببيعة الأول فالأول«. ]نسلخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[، وفي 
وصحيلح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البسلتي، 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414هل-1993م، 
كتاب السلير، باب بيعة الأئمة وما يسلتحب لهم، ذكر الإخبار عما يجب على المرء عند بيعة 
الأملراء والخلفلاء، ح)4555( )418/10(، بلفلظ: »كللما مات نبي قام نبلي، وأنه ليس 
بعلدي نبلي.. أدوا بيعة الأول فلالأول«، كتاب التاريخ، بلاب بدء الخلق، ذكلر البيان بأن 
بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، ح)6249( )142/14(، بنحوه وفيه: »أوفوا ببيعة 

الأول فالأول...«. ]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[
)1) عيلاض )القلاضي( أبو الفضل عياض بن موسلى بن عياض اليحصبي السلبتي المالكي، 
مشمارق الأنموار على صحاح الآثار، الطبعة الأولى، بليروت، المكتبة العتيقة ودار التراث 

.(231/2(
)2) القرطبي، أبو العباس ضياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم، 1420هل-1999م، المُفهِم 
لما أشمكل من تلخيص كتاب مسملم حققه وعلق عليه وقدم له: محي الدين ديب مسلتو 

وآخرون، الطبعة الثانية، دمشق - بيروت، دار ابن كثير، )47/4).
)3) النلووي، أبلو زكريا يحيى بن شرف بن مري )1392هل( المنهاج شرح صحيح مسملم بن 

الحجاج، الطبعة الثانية، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 231/12. 
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م كَانُوا إذَِا ظَهَرَ فِيهِم فَسَلاد بَعَثَ  ُ وقلال ابن حجر )852هل(: »أَي أَنهَّ
ام التَّورَاة، وَفِيهِ  وا مِن أَحلكَ ُ لم نَبيِّاً لَهُم يُقِيلم أَمرهم وَيُزِيل مَا غَيرَّ اللهَّ لَهُ
رِيق الَحسَنَة  ةِ مِن قَائمِ بأُِمُورِهَا يَحمِلهَا عَلَى الطَّ عِيَّ هُ لَا بُدّ للِرَّ إشَِارَة إلَِى أَنَّ

الِم«)1). وَيُنصِف المظَلُوم مِن الظَّ

قال السيوطي )911هل(: »تسوسهم الأنبياء: أي يقومُون بأمورهم«)2).

وفي شرح سلنن ابلن ماجه: »تسوسلهم الأنبياء من السياسلة وهي 
الرياسلة والتأديب على الرعية ولا يناقض هذا بقصة طالوت فإنه كان 
ملكاً لا نبيّاً، ونبيهم كان الشمويل )شموئيل( عليه السام لأن الملوك 
كانلوا تباعا لأنبيائهم فللما أمروا به أطاعوهم فكانت السياسلة حقيقة 

للنبي والملك كان نائبا منه«)3).

وقلال العينلي الحنفي )864هلل(: »قوله: )تسوسلهم الأنبياء( عليهم 
الصاة والسام، أي: تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية، 
والسياسلة القيام على الشيء بما يصلحه، وذلك لأنهم كانوا إذا أظهروا 
الفسلاد بعلث الله نبيا يزيل الفسلاد عنهلم ويقيم لهم أمرهلم ويزيل ما 

غيروا من حكم التوراة«)4).

)1) العسلقاني، أحملد بن علي بن حجر )د تلن( فتح الباري بشرح صحيمح البخاري تحقيق: 
محلب الديلن ال خطيلب، تعليلق: عبدالعزيز بن باز، بليروت، دار الفكلر.، مصورة عن 

الطبعة السلفية، )497/6(. 
)2) السليوطي، جلال الديلن عبدالرحملن بلن أبي بكلر )1416هلل-1996م( الديباج على 
صحيح مسملم بمن الحجاج، الطبعة الأولى تحقيق: أبي إسلحاق الحوينلي، الخبر: دار ابن 

عفان، )455/4).
)3) السليوطي، جال الدين، شرح سنن ابن ماجه، تحقيق: عبدالغني الدهلوي، فخر الحسن 

الدهلوي، كراتشي: قديمي كتب خانة )ص206).
)4) العيني الحنفي، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري عنيت 
بنلره وتصحيحله والتعليق عليه شركه من العلماء بمسلاعدة إدارة الطباعلة المنيرية لصاحبها 

ومديرها: محمد منير عبده أغا الدمشقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، )43/16).
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قلال الدكتلور فلؤاد: نخلص من هذا كلله إلى أن السياسلة في اللغة 
والسلنة هي القيام على الأمر بما يصلحه من أمر ونهي وتدبير وإصاح 

وتربية)1).

والذي يتفق مع السنة النبوية أن السياسة التي يقصد بها تدبير أمور 
الرعية لمصالح الدنيا والآخرة، الأصل أنها من عمل الأنبياء -على نبينا 
وعليهلم أفضل الصلاة والتسلليم-. والملوك تبع للأنبيلاء في حياتهم 
وتبلع لعلمهم بعد مماتهم. ورث المللوك الولاية العامة من الأنبياء، كما 
ورث العللماء العللم من الأنبياء، وقد يجتمع الميراثلان، العلم والولاية 
كما كان إبَّان الخافة الراشدة. ولكن الغالب الأعم أنهما لا يجتمعان في 

العصور الماثلة.

السياسة في نثر العرب:
: »قد علملت -وربِّ الكعبلة- متى 	• قلال عمر بلن الخطلاب 

تهلك العرب، إذا سلاس أمرَهم من لم يصحب الرسلول صلى الله عليه وسلم ولم 
يعالج أمر الجاهلية«)2).

وروي أن عمرو بن العاص  قال لأبي موسلى الأشلعري عن 	•
معاويلة بن أبي سلفيان رضي الله عنهم أجمعلين: »إني وجدته ولي 

عثمان الخليفة المظلوم، الطالب بدمه، الحسن السياسة«)3).

)1) أحمد، فؤاد عبدالمنعم، شميخ الإسملام ابن تيمية والولاية السياسمية الكبرى في الإسملام، 
مرجع سابق. 

 وأحمد، فؤاد عبدالمنعم، السياسمة الشرعية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية وتطبيقاتها المعاصرة، 
مرجع سابق )ص20).

)2) ابن سلعد، محمد بن سلعد بن منيع البلصري الزهري، الطبقات الكمبرى، الطبعة الأولى، 
بيروت، دار صادر، )129/6(. 

)3) الطلبري، أبي جعفلر محمد بلن جرير ) 1384هلل(، تاريخ الطبري: تاريخ الرسمل والملوك، 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، ، القاهرة، دار المعارف بمصر، )111/3(. 
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: »كنت أخدم الزبير وكان 	• وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق 
لله فلرس كنت أسوسله، ولم يكن شيء من الخدمة أشلد عليَّ من 

سياسة الفرس«)1).

وكانت أم المؤمنين عائشلة بنت أبي بكلر الصديق  تقول )عن 	•
حادثة الإفك(: » ... وكان الذي يتكلم فيه مِسلطحُ وحسلان بن 
ثابلت والمنافق عبدالله بن أبّي بن سللول وهو الذي كان يسوسله 

ويجمعه، وهو الذي تولى كبره منهم...«)2).

قلال زيلاد: »ما غلبنلي أمير المؤمنلين -يعني معاويلة- بشيء من 	•
السياسلة إلا بباب واحد، اسلتعملت فانلاً فكثر خراجه فخشي 
أن أعاقبله، ففلر إلى أملير المؤمنين فكتب إليه: إن هذا أدب سلوء 
: إنه ليس ينبغي لي ولا لك أن نسلوس الناس  لمن قبلي، فكتب إليَّ
سياسلة واحلدة، أن نللين جميعاً فتملرح النلاس في المعصية، ولا 
أن نشلدَّ جميعلاً فنحمل الناس على المهالك، ولكن تكون للشلدة 

والفظاظة، وأكون للين والرأفة والرحمة«)3).

وخاصة الكام والذي أراه أن الكلمة عربية للأسباب الآتية:

)1) البخاري، محمد بن إسلماعيل )1408هلل-1987م(، صحيح البخاري تحقيق: مصطفى 
ديب البغا، الطبعة الثالثة، بيروت، دار ابن كثير.، كتاب النكاح، باب الغيرة، ح)4926( 
)2002/5(. ومسللم بن الحجاج القشليري النيسلابوري )دتن( صحيح مسلم تحقيق: 
محملد فلؤاد عبدالباقي، بليروت، دار إحيلاء التراث العلربي، كتاب السلام، باب جواز 

إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، ح)2182( )1716/4(. 
)2)   الترملذي السللمي، محملد بن عيسلى أبلو عيسلى )د تن( سمنن الترمذي، تحقيلق: أحمد 
محمد شلاكر وآخرون، بليروت، دار إحياء التراث العربي، تفسلير القرآن، سلورة النور، 

ح)3180( )332/5(. 
)3) ابلن أبي شليبة، أبو بكر عبدالله بن محملد )1409هل( مصنف ابن أبي شميبة، تحقيق: كمال 
يوسلف الحلوت، الريلاض، مكتبة الرشلد، الطبعلة الأولى، كتلاب الأمراء، ملا ذكر من 

حديث الأمراء والدخول عليهم )251/7(. 
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أولًا: ورودهلا في الشلعر العربي الفصيلح، وفي كام العرب الذين 
يحتج بكامهم في دلالة صريحة من دلالات السياسة.

ثانياً: ورودها في السنة النبوية المطهرة في حديث صحيح.

ثالثماً: وجلود مادتها اللغويلة في المعاجلم العربية التلي عنيت بنقل 
العربية وتنقيتها من الشوائب.

رابعماً: جريانهلا عللى أبنية كام العلرب، فكل ما دل عللى حرفة أو 
صنعة أو عمل جاء على بناء فِعالة، بكر فاء الكلمة، وسياسلة فعالة، 
مثلهلا مثل إمارة وقيلادة وجباية فكلها أعمال، وكلهلا جاءت على بناء 

فعالة، والله تعالى أعلم.

تعريف الشريعة:
الريعلة أو اللرع في اللغلة: هي البيلان والإظهلار، فيقال: شرع 
الله كلذا؛ أي جعله طريقاً ومذهباً ومنه المشلرَعَة: وهي المواضع التي 
ينحدر منها الماء، والريعة هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل الريعة 

هي الطريق في الدين)1).

)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   والرِعلة: الريعلة. ومنله قولله تعلالى: 
ں( ]المائدة: 48[.

يقول ابن فارس في المعنى الأصلي للفظ شرع: الشين والراء والعين 
أصلل واحلد وهلو شَيءٌ يُفتَلحُ في امتداد يكلون فيه. قال ابلن منظور: 
ع البعير عنقه إذا  فيقلال أشَرعلتُ طريقا إذا أنفذته وفتحته، ويقلال شرَّ

)1) انظلر: لسلان العلرب، مرجلع سلابق، )174/8(، القامموس المحيمط، مرجلع سلابق 
)ص946(، والجرجلاني، علي بن محمد بن علي )1405هلل( التعريفات، تحقيق: إبراهيم 
الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت )ص176(، وانظر الإمام النووي، تهذيب الأسماء 

واللغات، )153/3).
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هُ ورَفَعله، هذا هلو الأصل ثم حُمِلَ عليله كل شيء يُمَدُّ في رفعة وفي  ملدَّ
غير رفعةٍ)1).

والريعة اصطاحاً: قال الله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      
ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ( ]الجاثية: 18[، والرع والتريع هو 

ما يسلن من الأحلكام)2).. وكذللك ورد عن ابن عبلاس قوله: )ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]المائدة: 48[. يقول: )سبيا وسنة()3).

قال شليخ الإسام ابن تيمية: اسلم الريعة والرع والرعة فإنه 
ينتظلم كل ملا شرعله الله ملن العقائد والأعلمال، وقال أيضاً: فالسلنة 
كالريعلة هي ما سلنه وشرعه ملن العمل، وقد يراد بله كاهما فلفظ 
السلنة يقع على معلان ٍ كلفظ الريعة، ولهذا قال ابلن عباس وغيره في 
قولله تعالى: )ڱ  ں( سلنة وسلبياً ففلروا الرعة بالسلنة 
والمنهلاج بالسلبيل... والريعلة إنما هي كتاب الله وسلنة رسلوله وما 
كان عليله سللف الأملة في العقائلد والأحلوال والعبلادات والأعمال 
والسياسلات والأحلكام والولايات والعطيلات... وحقيقة الريعة: 
اتبلاع الرسلل والدخول في طاعتهم، كما أن الخلروج خروج عن طاعة 

الرسل، وطاعة الرسل هي دين الله)4).

)1) ينظلر ابلن قدامة المقلدسي، موفق الديلن محمد بن عبدالله بلن أحمد، روضمة الناظر وجنة 
المناظمر في أصمول الفقمه، تقديم: الدكتور شلعبان محمد إسلماعيل، الطبعلة الأولى، مكة 

المكرمة: المكتبة المكية )521/2(. 
)2) انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )ص5984(، طبعة الشعب. 

)3) أثر صحيح: رواه الطبري )388/10(، والبخاري معلقا ووصله عبدالرزاق في تفسيره، 
انظر تغليق التعليق )25/2(. 

)4) ابن تيمية، شليخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، 
جملع وترتيلب: عبدالرحملن بن محمد بن قاسلم، طبعة مجملع الملك فهلد لطباعة المصحف 
الريلف، المدينلة المنلورة، وزارة الشلؤون الإسلامية والأوقلاف والدعلوة والإرشلاد، 

1425هل 2004م، )268/3( )308/19( )265-262/11( )396-395/35(. 



43 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

الحاجة إلى مصطلح »السياسة الشرعية«:
علينَّ أبوبكر عمر بلن الخطاب  قاضياً عللى المدينة، فمكث عمر 
سلنة كاملة لم يختصلم إليه اثنان، لم يعقد جلسلة قضاء واحدة. ولأجل 
ذلك طلب عمر من أبي بكر  إعفاءه من القضاء! فقال أبو بكر: أمِن 
مشلقة القضلاء تطلب الإعفاء يلا عمر؟ قال عمر: لا يا خليفة رسلول 
الله صلى الله عليه وسلم ولكلن لا حاجة لي عند قلوم مؤمنين، عرف كل منهم ما له من 
حلق، فلم يطللب أكثر منه، وملا عليه من واجب فلم يقلصر في أدائه، 
أحبَّ كل منهم لأخيه ما يحب لنفسله، إذا غاب أحدهم تفقدوه، وإذا 
مرض علادوه، وإذا افتقر أعانلوه، وإذا احتاج سلاعدوه، وإذا أصيب 
عزوه وواسوه، دينهم النصيحة، وخلقهم الأمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر، ففيمَ يختصمون؟ ففيمَ يختصمون؟)1)

في مثل هذا المجتمع لا يمكن تصور سياسلة عادلة ليست جزءاً من 
الريعة منفكة عنها، فلم تكن إذ ذاك حاجة لمصطلح السياسة الرعية، 
قال شليخ الإسلام ابن تيمية: » ... وإلا فالريعة جامعة لكل ولاية 
وعملل فيله صاح الدين والدنيلا، والريعة إنما هي كتاب الله وسلنة 
رسلوله وما كان عليه سللف الأملة في العقائد والأحلوال والعبادات 
والأعلمال والسياسلات والأحلكام والولايات والعطيلات«)2). وقال 

)1) انظلر: البرهلان فوري، علاء الدين عللي المتقي بن حسلام الدين الهندي، كنمز العال في 
سمنن الأقموال والأفعمال، تحقيلق: صفلوت السلقا - بكري الحياني، مؤسسلة الرسلالة، 
رقلم: )14130(. وانظلر: محملد بن جريلر الطبري أبو جعفلر، تاريخ الطمبري: تاريخ 
الأممم والملموك، تحقيق أبلو صهيب الكرمي، طبعلة بيت الأفلكار، )ص562(. وانظر:    
وكيلع )القلاضي( محمد ابن خليفة بن حيان، 1366هلل-1947م، أخبار القضاة، تحقيق 
عبدالعزيز مصطفى المراغي، القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الأولى، )ص74(. 
)2) ابلن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بلن تيمية الحراني الحنبلي، 1423هل-2002م، 
مجمموع الفتماوى جمع وترتيلب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسلم النجلدي الحنبلي، الطبعة 

الأولى، رسالة: في شمول النصوص )311-306/19(. 
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ابلن قيلم الجوزية: »السياسلة العادلة جزء من الريعلة، ومن له ذوق 
في الريعلة واطاع على كمالها وعدلها وسلعتها ومصلحتها وأن الخلق 
لا صلاح لهم بدونها البتة؛ علم أن السياسلة العادلة جزء من أجزائها 
وفلرع من فروعها، وأن ملن أحاط علما بمقاصدهلا ووضعها لم يحتج 

معها إلى سياسة غيرها البتة«)1).
حينهلا كان الخلفلاء والأمراء والولاة يرون أن السياسلة مبعثها من 
الريعة ولا يحتاج معها إلى سياسة غيرها البتة، واستمر ذلك إلى أن جاء 
علماء لديهم قصور وتقصير عن معرفة سياسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة 
خلفائه الراشدين، فصارت أمور كثيرة قصرَّ عنها العلماء والقضاة فإذا 
ما حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ 
الأملوال وتسلتباح المحرمات. ثم جاء ولاة وأملراء لم يكن لديهم علم 
كافٍ في سياسلة رسلول الله صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائله الراشلدين صلاروا 
يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، فانفصلت 
السياسلة عن الرع وتمايلزا، حتى صار يقال الرع والسياسلة، فهذا 
غ لحاكم أن  يدعلو خصمه إلى اللرع وهذا يدعو إلى السياسلة، وسُلوِّ
يحكم بالرع ولآخر بالسياسلة؛ عنده احتيج للسياسلة الرعية تقيداً 

للسياسة من مخالفة الرع.
وقد تحدث شيخ الإسام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَينَّ 
سلببه، فقال: »ولكن منشلأ هذا الخطأ أن مذهلب الكوفيين فيه تقصير 
عن معرفة سياسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائه الراشدين رضوان 
الله عليهم، وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال: »إن بني إسرائيل كانت 
تسوسلهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون 

)1)   ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب أبو عبدالله )691-751هل(، بدائع الفوائد، 
الفراسلة حكم بالأمارات والرع، تحقيق علي بن محمد العمران، مطبوعات مجمع الفقه 

الإسامي بجده، دار عالم الفوائد، )1037-1036/3(. 
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خلفلاء يكثلرون. قاللوا: فلما تأمرنا. قلال: أوفلوا بيعلة الأول فالأول 
وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم«. فلما صارت الخافة 
في وللد العبلاس واحتاجوا إلى سياسلة الناس، وتقلد لهلم القضاء من 
تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسلة 
العادللة احتاجلوا حينئذ إلى وضع ولاية المظلالم، وجعلوا ولاية حرب 
غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار 
يقال الرع والسياسلة، وهذا يدعو خصمه إلى الرع، وهذا يدعو إلى 
السياسلة سلوغ حاكمًا أن يحكم بالرع والآخر بالسياسة. والسبب في 
وا في معرفة السلنة، فصارت  ذللك أن الذيلن انتسلبوا إلى الرع قلصرَّ
أملور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود حتى تسلفك 
الدملاء، وتؤخلذ الأموال، وتسلتباح المحرملات، والذين انتسلبوا إلى 
السياسلة صاروا يسوسلون بنوع من الرأي من غلير اعتصام بالكتاب 
والسلنة، وخيرهلم الذي يحكم با هوى، وتحلرى العدل، وكثير منهم 

يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك«)1).

هلذا الانفصلال اللذي حلدث بلين العلم بسياسلة رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
وسياسلة خلفائه الراشلدين والعلماء، وبين العمل بسياسلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسياسلة خلفائه الراشلدين، أدى إلى أن يحتاج إلى علم متخصص 
يسلتمد من النصوص الرعية والتطبيقات النبوية وتصرفات الخلفاء 
الراشلدين لسياسلة صالحة لعاج هذا النوع ملن القصور، ولا بد من 
نعت أو اسلم يعرف به، ويميزه عن الريعلة الصحيحة، هذه الحاجة 
أدت إلى تمايلز المعلاني في علرف الناس عند إطاق لفلظ الريعة، قال 
شيخ الإسام: »فلفظ الرع قد صار له في عرف الناس )ثاثة معان( 

الشرع المُنزل والشرع المُؤول والشرع المُبدل.

)1) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، صحة مذهب أهل المدينة )392-391/20(. 
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فأملا المشرع المُنزل فهو ما ثبت عن الرسلول من الكتاب والسلنة 
وهلذا الرع يجب عللى الأولين والآخريلن اتباعه وأفضلل أولياء الله 
أكملهلم اتباعا له، وملن لم يلتزم هذا الرع أو طعن فيه أو جوز لأحد 

الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

وأما الشرع المُؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام فهذا من 
قلد فيه إماماً من الأئمة سلاغ ذلك له، ولا يجب على الناس التزام قول 

إمام معين.

وأملا المشرع المُبدل فهلو الأحاديلث المكذوبة والتفاسلير المقلوبة 
والبدع المضلة التي أدخلت في الرع وليست منه والحكم بغير ما انزل 

الله فهذا ونحوه لا يحل لأحد اتباعه.

وإنما حكلم الحكام بالظاهر والله تعالى يتولى الرائر وحكم الحاكم 
لا يحيلل الأشلياء عن حقائقها فقد ثبت في الصحيلح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قلال: »إنكم تختصمون إلّي، ولعل بعضكلم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض، وأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من أخيه شيئا 
فا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار«)1) فهذا قول إمام الحكام وسيد 

ولد آدم«)2).

وتبع لفظ السياسلة لفظ الريعة في عرف الناس من حيث إطاقه 
على معاني متعددة منها ما هو مروع ومنها ما هو ممنوع فتطلب الأمر 

)1) أخرجه البخاري )162/3( ومسلم )129/5( والنسائي )307/2، 311( والترمذي 
)250/1-251( وصححه ابن ماجه )51/2( والطحاوي في شرح المعاني )282/2( 
وأحملد )290/6-291، 307( وأبلو يعللى )1635/4-1636( كلهم عن هشلام بن 
عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سللمة عن أم سللمة مرفوعا، أخرجه أحمد )308/6(، 
ورواه غيره بلفظ: »إنما أنا بر«. وسيأتي برقم )1162(. والألباني في السلسلة الصحيحة 

 .)738/1(
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، رسالة في شمول النصوص )366/35(. 
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التمييز بينها. وقد وفق الله علماء الأمة أن اتخذوا لأنفسهم موقفاً عبقريّاً 
باللغ العمق في هذا الموضلوع، فقرروا أن مقاصلد الريعة هي: إقامة 
العلدل، وتحقيق المصاللح، ودفع المضارّ في المجتمع، وملن ثَمَّ فإن كل 
ملا يحقق هذه المقاصد فهو شرع وشريعة، أو جزء من الرع والريعة 
حتى لو لم ينزل به الوحي ولم ينطق به الهوى. وفي هذا الموضوع قالوا إن 
مها، وسياسة عادلة تخرج  السياسلة نوعان: سياسة ظالمة، فالريعة تُحرِّ
الحلق من الظالم الفاجر، فهي من الريعلة علِمها مَن علمها، وجهِلها 
من جهلها، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها)1). فنعتت السياسة 

العادلة بالسياسة الرعية وكان هذا قصدهم.

)1) الطرابللسي، علاء الديلن علي بن خليلل الحنفلي )2000م( معين الحكام فيما يتردد بين 
الخصممين من الأحكام، بيروت، دار الفكر الإسلامي الحديث. القسلم الثاني: في أنواع 
البينلات وما يتنزل منزلتها ويجري مجراها، الباب الثاني والعرون: القضاء بشلهادة غير 

العدول للضرورة )ص117).
http://akhbaralyom. net/news_ .وانظر: محمد عمارة في الموقع الآتي على شبكة الإنترنت

details. php?lang=arabic&sid=64658، 04 /03 /2014م.
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المبحث الثاني
أنواع التعريف وشروطه

صحة التعريف المقصودة:
الأثر المقصود من وصف السياسلة بالرعيلة؛ هو أن يكون الفعل 
السياسي صحيحاً. والصحة هي: ما ترتب أثره عليه وحصل مقصوده 
به، ويقابله عند الأحناف الباطل وهو الفاسلد أصله ووصفه والفاسد 
وهو الصحيح أصله الفاسلد وصفه، وهما سلواء عند الجمهور. وهو: 

ما لم يترتب عليه أثره، ولم يحصل به مقصوده)1).

والصحة عدة أنواع:

صحمة عقلية: وهي إملكان الشيء وقبوله للوجلود والعدم في نظر 
العقل، كإمكان العالم والأجسام.

وصحمة عادية: وتتمثل في كون إمكان وجود الشيء أو عدم إمكانه 
مبنياً على العادة، فيقال فيه: صحيح عادة أو غير صحيح عادة)2).

وصحة شرعية: وهي الإذن الرعي في جواز الإقدام على الفعل)3). 

)1) المهلدي، محمد جبريل،  1417هل-  1997م ، الصحة والفسماد عند الأصوليين وأثرها في 
الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، حلب: دار الصابوني، )ص89(. 

)2) ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع سابق، )476-472/1(. 
)3) 87. القلرافي، أحملد بن إدريس،  1493هلل-1973م، شرح تنقيح الفصمول في اختصار 
المحصول، تحقيق: طه عبدالرؤوف سلعد، الطبعلة الأولى، القاهرة، دار الفكر للطباعة=
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وكل فعل وجدت فيه إجازة شرعية يقال فيه يصح شرعاً ويجوز شرعاً. 
فالصحة الرعية بمفهومها الواسلع عبلارة عن الجواز الرعي الذي 

يعني الإذن الرعي في الإقدام على الشيء.
قال السلبكي: »الصحة: موافقة ذي الوجهين الرع« وبسلط ذلك 

على الوجه التالي: الموافقة تعني المطابقة)1).
أما )ذو الوجهين(: فهي صفة لموصوف محذوف، تقديره: الفعل ذو 
الوجهلين و)ذو(: بمعنى صاحب )الوجهلين(: مثنى وجه، وهو أول 
ملا يبدو للناظر من الشيء يسلتقبله)2). والملراد بالوجهين: طرفا الفعل 
المتقابلان، وهما: موافقلة الرع ومخالفته، والمخالفة ضلدّ الموافقة لغةً 
وشرعلاً)3). فالصحة بمعناها الشلامل هي: )مطابقلة وقوع الفعل ذي 

الوجهين للوجه الذي حدده الرع ليقع عليه()4).
والفعلل السلياسي يتنازعه طرفلان متقابان، وهملا: موافقة الرع 
ومخالفته؛ لذا فالسياسة نوعان، سياسة ظالمة فالريعة تحرمها وسياسة 
عادللة تحق الحلق وتبطل الباطلل وهي من الريعة علمهلا من علمها 

وخفيت على من خفيت عنه...)5).

= والنر والتوزيع، )ص175-176(. وانظر: ابن النجار، شرح الكوكب المنير، مرجع 
سابق، )473-472/1(. 

)1) السلبكي، تاج الديلن عبدالوهاب بن عللي، 1418هل-1998م، جممع الجوامع، المطبوع 
ملع شرح الجلال شلمس الدين محمد بلن أحمد المحليِّ عللى متن جمع الجوامع للسلبكي، 
ومعها تقرير شيخ الإسام عبدالرحمن بن محمد الربيني، ضبط نصه وخرج آياته: محمد 
عبدالقادر شلاهين، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، )163/1(، وانظر: ابن 

تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، )416/2(، )349/11(، )163/18(. 
)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة وجه )ص136).

)3) محمد، الصحة والفساد عند الأصوليين، مرجع سابق )ص140).
)4) محمد، المرجع السابق نفسه )ص142).

)5) انظلر: ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، مرجع سلابق، الفراسلة حكم بالأمارات والرع 
.(635-634/3(
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ووصلف اللشيء أنله سياسلة شرعيلة يقصد بله الصحلة الرعية 
الأصولية للسياسلة وتتمثل في وقوع الفعل السياسي مستجمعاً كل ما 
تتوقلف عليه موافقته لأمر الشلارع؛ وأن الموافقلة تتوقف على ما يعتبر 

فيه على وجه الركنية، والرطية، وانتفاء المانع)1).
وملن هنا عُلِمَ أن للفعل السلياسي مقوماتٍ ذاتيلةً، وأوصافاً لازمة 
لا يمكلن أن يحكلم لله بالصحلة شرعلاً إلا إذا وقلع مسلتجمعاً إياها 
كلها، وهلذه المقومات هي أركان الفعل وشروط الفعل وانتفاء موانع 

الفعل)2).

أركان التعريف وشروطه وموانعه:
فالسياسلة الرعيلة ملن حيث كونها فعلا، لها أركانهلا وشروطها 
وموانعها، وهي نفسلها أركان وشروط وموانلع الفعل وتفصيل ذلك 

كما يأتي:

الموانعالشروطالأركان

موانع الفاعلشروط الفاعلفاعل

موانع الفعلشروط الفعلفعل

موانع المفعولشروط المفعولمفعول

وقد تنوعت استعمالات الفقهاء القدامى لمصطلح السياسة الرعية 
مما أدى إلى تعريفات مختلفة لهذا لمصطلح، ويعود سلبب الاختاف إلى 

)1) انظلر: العطار، حسلن بن محمد بن محمود العطار الشلافعي )ت1250هلل( )د. ت. ن.( 
حاشمية العطمار على الجملال المحلي وجممع الجواممع، )دون طبعلة( بليروت، دار الكتب 

العلمية، )111-110/1).
)2) انظر: المهدي، الصحة والفسماد عند الأصوليين وأثرها في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، 

)ص98).
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تعلدد مجالاتهلا وتنلوع ملوارد تطبيقها، فملن الفقهاء ملن قصرها على 
المفعلولات مثل الحلدود والقصلاص والتعازير، ومنهم ملن رأى أنها 
خاصلة بالفاعل مثل ولّي الأمر، ومن هو في حكمه، ومنهم من جعلها 
شاملة تدخل على كل فعل وفي جميع نواحي الحياة مثل ابن تيمية، وابن 
القيلم، وابن خلدون، وابلن عقيل. ولكن أي المجلالات هو المقصود 
بالدرجة الأولى؟ وأي المجالات تابع وأيها متبوع؟ الفاعل للسياسة أو 

الفعل السياسي أو المفعول بالسياسة؟

هلل »الفاعل« هلو المقصلود الأول بمصطلح السياسلة الرعية؟ 
ملن العللماء ملن ربلط الفعل السلياسي بركلن الفاعلل مثلل قولهم في 
التعريلف: »فعل شيء من الحاكلم لمصلحة يراها...«)1). أو قولهم: »ما 
يفعلله الحاكم لمصلحة العامة...«)2). وقولهلم: »تدبير من الحاكم لأمر 
رعيتله...«)3). وقولهلم: »تدبير أولي الأمر المجتهدين شلؤون الخلق في 
الدولة الإسلامية..«)4).. وقولهلم: كل تصرف من الولاة هدفه حفظ 

)1) وزارة الأوقلاف والشلؤون الإسلامية )1425هلل-2004م(، الموسموعة الفقهيمة، - 
الكويلت، بليروت، دار إحيلاء اللتراث العلربي، الطبعلة الثانيلة، )  296-294/25(، 

 .)296-294/25(
)2) الميس، خليل )1400هل( رسائل ابن نجيم، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 
)في( العتيبي، سعد بن مطر بن دغيس المرشدي )1423هل( فقه السياسة الشرعية في علم 
مير مقارناً بالقانون بالدول: رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في السياسة الرعية،  السِّ
جامعة الإمام محمد بن سلعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، قسم السياسة الرعية 

.(29/1 (
)3) الرفاعي، جميلة عبدالقادر شعبان )2004م( السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية 

-رحمه الله-، الطبعة الأولى، الأردن، عمان، دار الفرقان )ص63).
)4) الخضلير، يوسلف بلن عبلدالله )1419هل( سمنّ الأنظممة في الدولة الإسملامية: أًسسله 
وضوابطله دراسلة تأصيليلة تطبيقيلة، رسلالة دكتوراه، عام 1419، من قسلم السياسلة 
الرعيلة بالمعهلد العلالي للقضلاء، جامعة الإملام محمد بن سلعود الإسلامية: الرياض 

.(38-37/1(
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مصاللح العبلاد...«)1). وقولهلم: »هلي عمل أملير المؤمنلين بمقاصد 
الريعة«)2).

أو أن »المفعلول« هو المقصود الأول بمصطلح السياسلة الرعية؟ 
من العلماء من ربط الفعل السياسي بركن المفعول، كقولهم في التعريف: 
»والسياسلة الرعية عبلارة عن شرع مغلظ. ا هلل«)3). وقولهم: »وأما 
السياسة الرعية فهي: أحكام الُملك المندرجة في الأحكام الرعية«)4). 
وقولهم: »السياسلة الرعية جملاع الولاية الصالحة والسياسلة العادلة 
في إصلاح الراعلي والرعيلة«)5). وقولهم: »إن السياسلة الرعية هي 
سلطة سلن التريعات الازمة لتدبير وإصاح شؤون الدولة...«)6). 
وقولهلم: »إنهلا القانون الموضلوع لرعايلة الآداب والمصاللح وانتظام 

الأحوال«)7).

)1) الشلافعي، جابلر عبدالهادي سلالم )2007م( ترسميخ العممل بالسياسمة الشرعية في ظل 
اتجاهمات العولمة دعوة للإصاح التريعي في الوطن العربي، الإسلكندرية: دار الجامعة 

الجديدة للنر.  )ص32-31).
)2) قلعه جي، محمد رواس، الموسوعة الفقهية الميسرة كلية الريعة - جامعة الكويت، عمان، 

دار النفائس )1118/1).
)3) ابلن عابدين، محملد أمين بن عمر )1386هلل-1966م( رد المحتار على المدر المختار في 
شرح تنوير الأبصار، مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، الطبعة 
الثانية، )103/4(. ]نسخة برنامج جامع الفقه الإسامي، إصدار 3.01، شركة حرف 

لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[
)4) عملرو، عبدالفتلاح )1418هل-1988م( السياسمة الشرعية في الأحوال الشمخصية، د. 

عبدالفتاح عمرو، عمان، دار النفائس، الطبعة الأولى )ص22).
)5) أحملد، شليخ الإسلام ابن تيميلة والولاية السياسلية الكبرى في الإسلام، مرجع سلابق 

)ص82).
)6) الشلافعي، ترسميخ العممل بالسياسمة الرعية في ظلل اتجاهات العولمة دعلوة للإصاح 

التريعي في الوطن العربي، مرجع سابق )ص32).
)7) االطائي، أحمد عليوي حسلين، 1427هل-2007م، الموازنة بين المصالح: دراسة تطبيقية 

في السياسة الرعية، عمان، دار النفائس، الطبعة الأولى.  )ص193).



53 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

السياسلة  الأول بمصطللح  المقصلود  نفسله« هلو  »الفعلل  أن  أم 
الرعيلة؟ وملن العلماء من ربط الفعل السلياسي بركن الفعل نفسله، 
كقولهم في التعريف: »والسياسلة: وهي إصاح أملور الرعية، وتدبير 
أمورهلم بامتثالهلم لهم«)1). أو قولهم: »السياسلة: ملا كان من الأفعال 
بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصاح وأبعد عن الفسلاد، وإن لم 
يَاسَةُ: حياطة  يرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي«)2). وقولهم: »وَالسِّ
الرعيلة بما يصلحها لطفاً وعنفاً«)3). وقولهلم: »إصاح وتدبير وحفظ 
ورعاية شلؤون الأمة بالداخل والخارج وفق الريعة الإسلامية«)4). 
وقولهم: »بأنها: تعهد الأمر بما يصلحه. أو تدبير أمر الأمة على أسلاس 

الظروف القائمة«)5).

وقولهلم: »السياسلة الرعية: ... التصرف في الشلؤون المشلتركة، 
بمقتلضى الحكمة، على وجله لا يخالف ما جاء به الرسلول صلى الله عليه وسلم، وإن لم 

)1) البجيرمي، سلليمان بن محمد بن عمر الشلافعي، 1369هل-1950م، حاشمية البجيرمي 
)التجريلد لنفع العبيد حاشلية على شرح منهج الطاب، الطبعلة الأولى، القاهرة، شركة 
مكتبلة ومطبعلة مصطفى البابي الحلبلي وأولاده، )178/2(، وهلذا النص شرح لجملة 
ذكرهلا الماتن صاحب المنهج بقوله في كتاب البيع: »)فا يَصحُّ بَيعُ حَشَلرَاتٍ(... )وَ( لَا 
يَاسَةِ  بَيعُ )سِلبَاع لَا تَنفَعُ( كَأَسَلدٍ، وَذِئبٍ وَنَمِرٍ، وَما فِي اقتنَِاءِ المُلُوكِ لَهَا مِن الهَيبَةِ، وَالسِّ
لَيسَ مِن المنافِعِ المُعتَبَرَةِ...«. ]نسلخة برنامج جامع الفقه الإسلامي، إصدار 3.01، 

شركة حرف لتقنية المعلومات، 1998م-2004م[
)2) ابلن قيلم الجوزيلة، بدائمع الفوائمد، مرجع سلابق، الفراسلة حكلم بالأملارات والرع 

)634/3-635(. ]نسخة برنامج المكتبة الشاملة - الإصدار الأول[
)3) النسلفي أبو حفص عمر بن محمد بن إسماعيل )1311هل( طلبة الطلبة في الاصطلاحات 
الفقهية، دار الطباعة العامرة برخصة من نظارة المعارف، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 

المثنى ببغداد.، كتاب الديات )ص167).
)4) الشلافعي، ترسميخ العممل بالسياسمة الشرعيمة في ظل اتجاهمات العولمة دعموة للإصلاح 

التشريعي في الوطن العربي، مرجع سابق )ص27).
ريني: محاضرات في السياسة الشرعية لسنة 97.  )5) فتحي الدُّ
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يقلم عللى كل تصرف دليل جزئلي«)1). وقولهم إن السياسلة الرعية: 
»منهج عملي لتدبير شلؤون الأمة داخاً وخارجاً«)2). هذه التعريفات 
تعلبر علن حقيقلة الفعل السلياسي، أنله منهلج علمي وعمللي لتطبيق 

الريعة على الجميع وفق المصالح.
جلرى هذا البحلث على بيان أركان السياسلة الرعيلة من الفاعل 
والمفعول أو الفعلل )المتصّرف أو التصّرف أو المتصرف فيه(. وكم هو 
معلوم أن الركن هو جزء الماهية أو الماهية ذاتها وكل ركن هنا يعد جزءاً 
من ماهية السياسة الرعية، ولكل ركن من هذه الأركان جنس قريب 

أو بعيد وفصل أو خاصة أو عرض.
وكان ملن علادة العلماء السلابقين أنهم عندما يتصلدرون للتعريف 
بفلن ملن الفنون فلإن منهم ملن ينتزع معنى ملن معانيه يعلده الأقوى 
فيجلري التعريلف باعتباره، وهو بذلك لا ينفلي الاعتبارات الأخرى 
الكامنلة فيله، ويأتي الآخر فنتلزع معنى آخلر ويجري تعريفله باعتباره 
وهكلذا، وملن هنلا نلحلظ أن تعريفلات الموضلوع الواحد قلد تتعدد 
بالنظلر إلى تعلدد تلك المعاني. فلإن كانت تلك المعلاني الكامنة في الفن 
أو الموضلوع متضادة الحقائق فقد يكتفون بالأوصاف العامة والبعض 
يتعلذر عن تعريفله لتناقض أو تنافلر الذاتيات فيله والبعض يعدل إلى 

أقسام التعريف الأخرى إن تعذر الحد الحقيقي.
وملن هنا نلحظ تنلوع الاتجاهات في تعريف السياسلة الرعية بين 
ربط التعريف بالفاعل للسياسة الرعية، وآخر يربط التعريف المفعول 
للسياسلة الرعية، وثالث يعرف الفعل السلياسي الرعي نفسه دون 

)1) الزلبلاني، رزق محملد )1953م( مذكرة في مادة السياسلة الرعيلة، الجامع الأزهر، كلية 
الريعة، مصر، مطبعة الأزهر، 1953م. 

ريني:، فتحي، 1408هل-1988م، دراسلات وبحوث في الفكر الإسامي المعاصر،  )2) الدُّ
الطبعة الأولى، دمشق، دار قتيبة، )351/1( .
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ربطله بغيره، وهو الذي يعلد الأقوى من بلين الأركان الثاثة للفعل. 
وإن كانلت جميعهلا تتفق على أن مناط الفعل السلياسي إنما يُبنى على أن 

التصرف على الرعية منوط بالمصالح المعتبرة)1).
ولملا أن المصلحة نظام مفتوح لكونهلا قضية كلية يندرج تحتها أنواع 
ملن المصالح الجزئية الجديدة أو المتجددة مهما تعددت، والتي لا حصر 
لهلا، فهي ليسلت نظاماً مغلقاً عللى نوع معين لا يلزاد عليه. والمصلحة 
نسلبية تختللف باختلاف الموقلف مراعية للظلروف والحلال الخاصة 

بالموقف، مما يضفي عليها خصيصة الشمول)2).
وحاصل الأمر أن المقصود الأسلاس في تعريف أي ركن من أركان 
الفعل يقصد به الركن نفسله وليس بقية الأركان؛ ولا يعني هذا إهمال 
أو إخلراج بقيلة الأركان ملن التعريلف، وإنلما الاختلاف في الوظيفة 
التلي يقوم بها الركلن في التعريف وبيان للعاقلة التراتبية بين الأركان 
في التعريف حسلب المنطوق والمفهوم وحسلب الملصرح به والمضمر، 
ف منطوق مصرح  فتعريلف أحد الأركان يعنلي أن وصف الركن المعرَّ
به في التعريف، بينلما بقية الأركان مضمرة في التعريف ومفهومة منه.، 
فالمقصود في تعريف أي »فاعل« هو مزيد بيان وتوضيح للفاعل نَفسه، 
كلما أن المقصود في تعريف أي »فعل« هلو مزيد بيان وتوضيح للفعل، 
وكذللك المقصلود في تعريلف أي »مفعول« هلو مزيد بيلان وتوضيح 
للمفعلول نَفسله، بحيلث تميز كل جهة علن الأخلرى، وبذلك يمكن 
الجملع بين التعاريف دون الترجيح بينها، وهو الأولى بناءً على القاعدة 
الأصولية: »لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع«)3)، قال الشوكاني: 

)1) الرفاعي، السياسة الشرعية عند الإمام ابن قيم الجوزية، مرجع سابق )ص52-51).
)2) انظر: آل سلعود، عبدالعزيز بن سلطام )1426هلل( اتمخاذ القمرار بالمصلحة، الرياض، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، )631/2).
)3) هلذه قاعلدة عند الجمهلور إلا الحنفية وفريق ملن المحدثين يلرون أن الترجيح مقدم على 

الجمع والتوفيق. كما هو الحال عندهم في أصول دفع التعارض عموماً. 
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»وملن شروط الترجيح التي لا بد من اعتبارها أن لا يمكن الجمع بين 
المتعارضلين بوجله مقبول، فلإن أمكن ذللك تعين المصير إليله ولم يجز 
المصلير إلى الترجيلح«)1). وقد زال التعلارض بالتفصيل بين التعاريف 
ف، وبذلك  حسلب أركان الفعلل وربط كل تعريف بالركن اللذي عرَّ

يصبح كل تعريف مكماً للآخر غير معارض له ولا يوجد دونه.

يَاسَةِ  وصف ابن تيمية قصة يوسف -عليه السام- أنها »العِلمُ باِلسِّ
وَالتَّدبيِِر«وأنهلا في الأعمال النافعمة. كلما وصف قصة مناظلرة إبراهيم 
-عليه السلام- أنها في الأقوال النافعة، قال شليخ الإسلام: »وقصّةُ 
يوسلفَ في العلمِ بالسّياسلةِ والتّدبيِر لتحصلَ منفعلةُ المطلوبِ فالأوّل 
عللمَ بما يدفعُ المضارَّ في الدّينِ والثّاني عللمَ بما يجلبُ المنافعَ... أو يقالُ 
قصّلة إبراهيمَ في علمِ الأقوالِ النّافعةِ عندَ الحاجةِ إليها وقصّةُ يوسلفَ 

في علمِ الأفعالِ النّافعةِ عندَ الحاجةِ إليها«)2).

قصة سليدنا إبراهيم ويوسلف -عليهما السلام- هي في السياسلة 
والتدبير، وأن السياسلة والتدبير هي في علم الأقوال والأفعال النافعة 
عنلد الحاجلة إليهلا، دلَّ ذلك على أن هلذه الأقوال والأفعلال في قصة 
سليدنا إبراهيم وسليدنا يوسف -عليهما السلام- هي سياسة وتدبير 
نبوي، وأن السياسلة إنما هي أقول وأفعال السائس النافعة عند الحاجة 

إليها حسب استنباط شيخ الإسام ابن تيمية من القرآن الكريم.

والمراد أن أفعال السلائس سواء باللسلان أو بالجوارح، أي:»الفعل 
نفسمه« هلو المقصلود الأول بمصطللح السياسلة الرعيلة، فَحَقِيقَلةُ 

)1) الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني )ت1250هل(، 1419هل-
1999م، إرشماد الفحمول إلى تحقيق الحق ممن علم الأصول، المحقق: الشليخ أحمد عزو 
عناية، دمشق - كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، 

دمشق، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى )ص407).
)2) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسام أحمد ابن تيمية، مرجع سابق، )493/14).
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فظِ  فِ، ثُمَّ أُطلِلقَ فِي الِاصطِلاَحِ عَلَى اللَّ ، هُلوَ فِعلُ المُعَلرِّ التَّعرِيلفِ
فِ)1)؛  فِظِ كَمَلا أَنَّ التَّعرِيفَ أَثَرُ المُعَرِّ هُ أَثَرُ الاَّ نَّ فِ بهِِ مَجَلازاً، لِأَ المُعَلرَّ
لذا فتعريف السياسلة الرعية إنما يقصد به ركن الفعل السلياسي وأن 
بقية الأركان -الفاعل والمفعول- إنما دخلت في الفعل السلياسي كونه 
لا يوجلد دونها فهي جزء ملن الماهية ويتوقف وجود الفعل السلياسي 
عللى وجود بقيلة الأركان وينعلدم بعدمها. وهو موافلق تصنيف نجم 

الدين الطوفي لحقيقة التعريف.

فِ-  ولكلن ملا المقصلود بقولنا: »عللم في الأفعلال -وفِعللُ المُعَرِّ
والأقلوال النافعة عنلد الحاجة إليهلا؟« هل المقصود العللم بالأحكام 
الوضعيلة، أو العللم بالأحكام التكليفيلة، أو العلم باسلتنباط أحكام 

السياسة الرعية؟ الجواب من ثاثة أوجه هي:

• بالنظمر إلى الأحمكام الوضعية: وهلي »خطاب الله تعلالى الوارد 	
بكلون هذا الشيء سلبباً في شيء آخلر أو شرطاً أو مانعلاً أو كونه 
صحيحلاً أو فاسلداً أو رخصلةً أو عزيمةً«)2). نجلد أن الأحكام 
الوضعيلة تمثلل المدخلات لجميلع عمليلات الاسلتنباط سلواء 
تنقيلح أو تخريج أو تحقيق المناط، فهي ليسلت علم الفعل نفسلة 
وإنما ما يبنى علية الفعل من مدخات. وهذه المدخات ليسلت 
ملن الأركان ولا تنلدرج تحلت الفاعلل أو الفعلل أو المفعولات 

السياسية.

)1) الطلوفي، سلليمان بلن عبدالقوي بلن الكريلم اللصرصري، 1407هلل-1987م، شرح 
مختصر الروضة، تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن التركي، الطبعة الأولى، الرياض، مؤسسة 

الرسالة، )115-114/1(. 
)2) الزركلشي، البحمر المحيمط، مرجلع سلابق، )305/1(، الزحيللي، وهبلة، أصلول الفقه 
الإسلامي، الطبعلة الثانية، دمشلق، دار الفكر للطباعلة والنر والتوزيلع، 1417هل-

1996م، )93/1).
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• بالنظمر إلى الأحمكام التكليفيمة: وهي»مقتلضى خطاب الشلارع 	
المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير«)1). نجد أن الأحكام 
مخرجات لعملية الاسلتنباط أي أنها بنيت على معلومات قسمت 
حسلب وظائفهما الوضعية فأثرت في إنشاء الحكم وبنائه وفقها، 
يتضلح من ذلك أن المفعولات السياسلية والتي تمثل أحد أركان 
الفعل السلياسي وتعتبر مخرجات للسياسة الرعية، وهي أقضية 
الفاعل السلياسي وفتواه في حكم العمل السياسية لهو واجب أو 
محلرم أو مكروه أو منلدوب أو مباح، وملن الظاهر أن مخرجات 

الفعل مفعولات وليست علم الأفعال نفسها.

• بالنظمر إلى أصول الفقه: تعلرف أصول الفقه أنها: »القواعد التي 	
يتوصلل بهلا إلى اسلتنباط الأحكام الرعيلة الفرعية ملن أدلتها 
التفصيليلة«)2). وركلن الفعلل السلياسي فقلط يختلص بمنهجية 
التدبير بالمصلحة في التصرف على الرعية، لذا فهو نوع من أقسام 
أصلول الفقله يختص بأفعلال المكلفلين التي تندرج تحلت الأدلة 
العاملة ولم يرد بحكمهلا نص أو دليل خلاص، أو التي ورد فيها 

دليل خاص أو عام ومن شأنها التغير والتبدل)3).

ومنلاط السياسلة الرعية هي المصالح المعتبرة شرعلاً، مع التنبيه 
إلى أهميلة وتأثلير المناط الخلاص في العمل بالسياسلة الرعية يكون 
أعللى ويلؤدي في الغاللب إلى تغيلير جهلة الطلب الرعلي أكثر من 
تأثيره في الأعمال العادية؛ وذلك لكون طبيعة المصالح المعتبرة شرعاً 
أنها متغيرة بتغير الأحلوال والأماكن والأزمنة والمكلفين، مما يضفي 

)1) انظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، )250/1(. 
)2) الطوفي، شرح مختصر الروضة، المرجع نفسه، )120/1(. 

)3) عطوة، عبدالعال أحمد،  1414هل-  1993م، المدخل إلى السياسة الشرعية، الطبعة الأولى، 
الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، إدارة الثقافة والنر، )ص57(. 
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عللى الريعة ميلزة الشلمول والصاحية لكل زملان ومكان وحال 
ومكللف، دون أي تناقلض أو تضلاد؛ الأملر اللذي يجعل اسلتنباط 
الأحلكام بالمصالح المعتبرة هو علم الأفعال بناءً على قواعد وأصول 

السياسة الرعية.
بناءً عليه فالمراد من تعريف السياسة الرعية لأغراض هذا البحث 
هلو تعريف أركان السياسمة الشرعية ومن ثم اشمتقاق تعريف شمامل 
للسياسمة الشرعية؛ ولأجل أن تعريفات الأركان غير متساوية بالرتبة، 
فتعريف الفعل السلياسي نفسلة هو الأصل وتعريفلا الفاعل والمفعول 
السلياسي تبع للأصل؛ يأتي التعريف الشلامل للسياسة الرعية مشتقاً 

من ركن الفعل نفسة بالدرجة الأولى وبقية الأركان بالدرجة الثانية.

أنواع التعريف، وحقيقة كل نوع:
لاحلظ التصوير قبلل التعريف بالسياسلة ببيان التعريف وأقسلامه 
وبعلض قواعلد المناظلرة، تلم الانطلاق ملن خلال ذللك إلى تنزيل 
الحلد المختار على تللك القواعد والضوابط، في حلين أن تلك القواعد 
والضوابلط تعد »فنّاً مسلتقاً« يعلرف بعلم أصول الجلدل والمناظرة. 
وجزء منه يعد من عللم المنطق »التصوري« وهذه القواعد والضوابط 
هلي معايلير عامة للكل العللوم وينبغلي أن يكون حضورهلا في ذهن 
الباحلث كقواعلد اللغة العربية في رفلع الفاعل ونصلب المفعول التي 

يجريها الباحث عند ممارسته من دون أن يذكر ويسطر تلك القواعد.
التعريف هو بيان حقيقة الشيء أو إيضاح معناه، وينقسلم إلى أربعة 
أقسلام: الأول التعريف اللفظي، والثاني التعريلف التنبيهي، والثالث 

التعريف الاسمى، والرابع التعريف الحقيقي)1).

)1) انظر: محمد محي الدين عبدالحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، الطبعة 
السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م. 
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التعريف اللفظي:
أملا التعريلف اللفظلي فهو: ما يقصد به تفسلير مدللول لفظ بلفظ 
أوضلح منه دلالةً عللى المعنى)1)، وأكثر الناس اسلتعمالًا لهذا النوع من 
ياسلةُ القيام عللى الشيء بما  التعريلف أهلل اللغة، وذللك كقولهم: السِّ

يُصلِحه)2)، سَاسَ الأمر دبره وقام بأمره)3).
التعريف التنبيهي:

وأملا التعريف التنبيهي فهو: ما يقصلد به إحضار صورة مخزونة في 
خيال المخاطب قد غابت عنه بعد سلبق علمه بها؛ فليس في هذا النوع 
كسلب جديد؛ فكل ملا أحضر المعلرف في خيال السلامع فهو تعريف 
تنبيهي صحيح وقد يطلق عليه اسم )التنبيه( مطلقاً من غير ذلك كلمة 

التعريف.
الفرق بين اللفظي والتنبيهي:

والفلرق بين هذيلن النوعين من التعريف بالاعتبلار، وذلك بالنظر 
ياسلةُ القيلام على الشيء  إلى تخاطبله، على معنلى أنك حين تقول: »السِّ
بما يُصلِحه« إذا كنت تقوله لسلامع لم يسلبق له العلم بمعنى السياسلة 
أصالةً؛ فهذا تعريف لفظي، وإذا كان قد سلبق له به العلم ولكنه غاب 
عن ذهنه وأردت إحضار هذا المعنى الغائب؛ فهو تعريف تنبيهي، فهما 
متفقان في الحقيقة والماصدقات، مختلفان في الاعتبار، ولكونهما متفقين 
فيلما ذكلر لم يبلال بعض المحققلين بجهة اختافهلما، فاعتبروهملا نوعاً 

)1) قلال محي الدين عبدالحميد: »ووضوح دلالة لفظ ما على المعنى تكون إما بكثرة اسلتعمال 
هلذا اللفلظ في هذا المعنلى، أو بحضور معناه في ذهن المخاطب بله، أو نحو ذلك وظاهر 

هذا الوضوح يختلف باختاف الناس«. المرجع نفسه 
)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 

)3) الفيوملي، أحملد بن محمد بن علي المقري، المصباح المنير في غريمب الشرح الكبير للرافعي، 
بيروت، المكتبة العلمية، )295/1(. 
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واحداً، والتحقيق هو ما سلف)1).

التعريف الاسمي والحقيقي:

أملا التعريفلان الاسلمي والحقيقي فلكل منهلما عبارة عما يسلتلزم 
تصوره تصور المعرف.

الفرق بينها:

والفلرق بينهلما أن التعريلف الحقيقلي لتفصيلل المفاهيلم الموجودة 
مَاصدقها في الخارج ولو تقديراً، والاسمي لتفصيل المفاهيم الاعتبارية 
التي لا يُعلم وجود ما تصدق عليه في الخارج، سلواء اشتهرت بالعدم 

أم لم تشتهر.

وملن الأمثلة التلي توضح هذا الفرق: القول في تعريف السياسلة: 
»هلي القيلام على الشيء بلما يُصلِحله«)2) والقول في تعريلف الريعة: 
»ملورد الشلاربة التلي يرعهلا النلاس -أي يردهلا- فيربلون منها 
ويسلتقون«)3) ونحلو ذلك؛ هلذه تعريفلات حقيقية قصد بهلا تفصيل 
حقيقة شيء له أفراد موجودة في الخارج حقيقةً، عرفها البعض وجهل 

بها آخرون.

وملن هنا، فإن كل ما يذكر من تعريفلات العلوم في أوائل الأبواب 
والكتلب من تفصيات حقائق الأشلياء؛ إذا ذُكلرت للمبتدئين الذين 
لم تسلبق لهم المعرفة بها تكون من قبيل التعريفات الاسلمية، ثم تكون 

-بعد الإحاطة بمسائل العلم أو الباب- تعريفات ٍ حقيقيةً.

)1) الماصلدق: هلو الفرد الموجلود في الخارج الذي يصلدق عليه المفهوم. انظلر: عبدالحميد، 
رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، مرجع سابق. 

)2) ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، مادة: )س.و.س( )367-366/3(. 
)3) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مرجع سلابق، )946/1(. وابن منظور، لسان العرب، 

المرجع نفسه، )175/8(، والزبيدي، تاج العروس، مرجع سابق، )63/1(. 
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أقسام التعريفين الاسمي والحقيقي:
وينقسلم كل ملن التعريفلين الاسلمي والحقيقي إلى أربعة أقسلام؛ 
لأن كاً منهما إما حد وإما رسلم؛ وكل من الحد والرسلم إما تام وإما 
ناقلص؛ فالأقسلام الأربعة هي: الحلد التام، والحد الناقص، والرسلم 

التام، والرسم الناقص.

الحد التام:

أملا الحلد التلام فهو: ملا كان مؤلفلاً من الجنلس القريلب والفصل 
القريب كقولنا: »السياسة تدبير للمصلحة«.

للمصلحةتدبيرالسياسة

فصلجنس قريبنوع

الحد الناقص:

وأملا الحلد الناقلص فهلو: ما تأللف من الجنلس البعيلد والفصل، 
كقولنا: »السياسة فنّ المصالح«.

المصالحفنّالسياسة

فصلجنس بعيدنوع

الرسم التام:

وأملا الرسلم التام فهلو: ما تألف ملن الجنس القريلب والخصيصة 
المازمة، كقولنا: »السياسة تدبير نافع«.

نافعتدبيرالسياسة

الخصيصة الملازمةجنس قريبنوع
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الرسم الناقص:

وأما الرسلم الناقص فهو: ما تألف ملن الجنس البعيد والخصيصة، 
أو ملن العرضيات البحتة)1). كقولهم: »السياسلة فلنّ نافع«. وقولهم: 

»السياسة فنّ الممكن«)2).

نافع/الممكنفنّالسياسة

الخصيصة الملازمةجنس بعيدنوع

شروط التعريفين الاسمي والحقيقي:
وللكل من التعريفلين الاسلمي والحقيقي شروط صحلةٍ إذا اختل 
واحد منها فسلد التعريف؛ وشروط حُسلنٍ لا يترتب على الإخال بها 
فسلاد التعريلف؛ ولكن الأليق مراعاتها؛ فإنله يترتب على الإخال بها 

الإخال بحسن التعريف.

شروط صحة التعريفين الاسمي والحقيقي:
فأما شروط صحة كل واحد منهما فخمسة:

الأول: أن يكون التعريف مركباً من الذاتيات وليس العرضيات)3(.

)1) ومن الرسلم الناقص التعريف بالمثال، مثلل أن تقول: »المبتدأ مثل محمد من قولك: محمد 
قائلم« ومنله أيضاً تعريف الشيء بتقسليمه، مثلل أن تقول: »المبتدأ إما اسلم صريح وإما 

مؤول به« ونحو أن تقول: »الخبر إما جملة وإما شبه جملة«. 
 Otto von Bismarck. (n. d.). BrainyQuote. com Read more athttp://www. brainyquote. (2(
 .com/citation/quotes/quotes/o/ottovonbis398827. html#7oepMZqCgwqGQJxo. 99

16 /01 /1435هل.
)3) قلال الغزالي في المسلتصفى: »ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التبلاس الازم التابع بالذاتي 
فإنهما مشلتركان في اسلتحالة المفارقة واسلتقصاء ذلك في هذه المقدمة التي هي كالعاوة 
عللى هلذا العلم غير ممكن وقد اسلتقصيناه في كتلاب معيار العلم فلإذا فهمت الفرق بين 
اللذاتي واللازم فا تورد في الحد الحقيقي إلا الذاتيلات وينبغي أن تورد جميع الذاتيات=
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فيخلرج بذللك التعريفلات التلي تقلصر التعريلف عللى فاعلل 	•
معلين في تعريلف السياسلة الرعيلة دون غليره ملن ملن ذوي 
الاختصلاص على نحو قولهلم: »فعل شيء ملن الحاكم« أو »كل 
تلصرف من اللولاة« أو »تدبلير أولي الأمر المجتهديلن« أو »هي 
عمل أملير المؤمنين«. المقصود أنه يخرج الاقتصار على بعض ذي 
الاختصاص بذكر صفتهم فيه دون غيرهم. وأما التصرف الذي 
يصدر عن غير ذي اختصاص أو ولاية لا يعد سياسة أصا فهو 
ليلس داخلل في التعريف. وجميع تلك الصفلات من العرضيات 
فالحاكلم وولي الأمر وأملير المؤمنين صفات متغليرة ومتنقلة بين 
الأفلراد والأحلوال والأماكلن والأزمنة وليسلت ثابتله ويوجد 
صفات كثليرة غيرها لذوي الاختصلاص، ويمكن تصور عمل 
وتلصرف موافلق للسياسلة الرعية صلدر عن متلصرف للغير 

وليس حاكمًا أو ولي أمر أو أميراً للمؤمنين.
ويخلرج بذللك التعريفلات التلي تقلصر التعريلف عللى مفعول 	•

للسياسلة الرعيلة موصوف فيه، كأسلاس للتعريلف على نحو 
قولهم إن السياسلة الرعية: »شرع مغللظ« أو »أحكام المُلك« 
أو »سلطة سن التريعات« أو »القانون الموضوع لرعاية الآداب 
والمصاللح وانتظلام الأحوال«. المقصود أنه يخلرج الاقتصار على 
بعض مفعولات السياسلة الرعية بذكر صفتها فيه دون غيرها. 
جميلع تلك المفعولات المحلددة الموصوفة، هي ملن العرضيات، 

= حتلى يتصور بها كنه حقيقة الشيء وماهيته وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب 
ملا هلو فإن القائل ما هلو يطلب حقيقة الشيء فا يدخل في جوابله إلا الذاتي«.أبو حامد 
محملد بن محمد الغلزالي )ت: 505هل(، المسمتصفى في علم الأصمول، تحقيق: حمزة زهير 
ءِ«:  حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، )41/1-42(. الذاتيات يقصد بها »ذاتُ الشيَّ
عَينُهُ، جَوهَرُهُ. »ذاتُ الَأشياءِ«، والعرضيات يقصد به عَرَضّي: غير جوهريّ، غير متصل 

وليس جزء من الماهية. 
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فأحلكام الُمللك والقانون أحد نتائلج العمل بالسياسلة الرعية 
وليست جميع العمل بالسياسة الرعية، وسلطة سنّ الأقضية من 
بَات السياسة الرعية وليسلت من ذواتها، كما أن الأحكام  مسلبَّ
بَاتها وليسلت هي  التكليفيلة نتيجة لعملية الاسلتنباط ومن مسلبَّ

ذات الاستنباط.

الثماني: أن يكون جامعماً لكل فرد من أفراد المعمرف؛ لئلا يتوهم أن 
بعض أفراد المعرف ليست منه.

يخرج بذللك كل تعريف ربط السياسلة الرعيلة بأحد الأركان 	•
دون الأخرى.

- قلصر التعريف عللى ركن الفاعلل بوصف المنصلب أو مكانة 
معينلة أوجنس العاملل مثل: كل متصرف عللى الرعية ضمن 

مسؤوليته وفي حدود رعايته.
- قصر التعريف على ركن المفعول بوصف أحد الأعمال أو نتائج 
الأعلمال المبنية على علدم مخالفة الرع أو ذكلر جنس المفعول 

مثل جميع ما ينتج عن العمل بمقتضى السياسة الرعية.
- قلصر التعريف على ركلن الفعل بوصف أحلد جوانب الفعل 

مثل قولنا التدبير أو جنس الفعل أن يكون منوط بالمصلحة.

الثالمث: أن يكمون مانعماً من دخول فمرد من غير المعمرف فيه؛ لئلا 
يتوهم أن شيئاً ليس من المعرف داخل فيه.

تخلرج بذلك التعريفات التي تدخل المصلحة الملغاة في السياسلة 	•
الرعية كالقول فرضاً: »إن السياسة الرعية هي رعاية المصالح 
المعتبرة وإن خالفت النصّ والإجماع«، بناءً على رأي الطوفي: »أن 
النصّ والإجماع متى خالفا المصلحة وجب تقديم رعاية المصالح 
عليهلما بطريلق التخصيلص والبيلان لا بطريق الافتيلات عليهما 
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والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن بطريق البيان«)1). وهو 
قلول مردود وملغى فلا يمكن شرعاً وعقلاً أن تكون المصالح 
المخالفة للنص والإجماع مصالح حقيقية وإنما متوهمة وتسلميتها 
بالمصاللح الملغاة إنما هو لما يظن فيهلا منها خطأً وتوهماً عند بداية 

النظر أن فيها مصلحة.

واجتماع  والتسلسمل)2(،  كالمدور،  المحمال:  يسمتلزم  ألا  الرابمع: 
النقيضين.

• المدور همو: توقلف اللشيء عللى ملا يتوقلف عليله)3). كتعريف 	

)1) انظلر: الطلوفي، نجلم الدين سلليمان عبدالقوي )1419هلل( التعيمين في شرح الأربعين، 
تحقيق: أحمد حاج عثمان، الطبعة الأولى، بيروت، )ص238).

)2) للمزيلد علن الدور والتسلسلل وأقسلامهما وموقف الفلرق والمذاهب منهلما، انظر: درء 
تعمارض العقمل والنقل - ابن تيمية، تحقيق: محمد رشلاد سلالم، جامعة الإملام محمد بن 
سلعود الإسلامية، الطبعة: الثانية، الرياض، 1411هل، )143/3-145(. التعريفات 
- علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، 
1405هل، )ص80 و140(. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام 
ابمن القيمم، أحملد بن إبراهيلم بن عيسلى، تحقيق: زهير الشلاويش، المكتب الإسلامي، 
الطبعلة: الثالثة، بيروت، 1406هلل، )369/1-370(. التوقيف على مهات التعاريف 
- محملد عبداللرؤوف المنلاوي، تحقيق: محمد رضلوان الدايلة، دار الفكلر المعاصر ودار 
الفكر، بيروت ودمشق، 1410هل، )ص175 و343(. الكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية - أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش 

ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1419هل، )ص264  و 293(.  
)3) انظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي، 1405هل، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار 
الكتلاب العربي، بليروت. )ص140(، والمناوي، محمد عبداللرؤوف، 1410هل، التوقيف 
عملى مهمات التعاريمف، تحقيلق: محملد رضلوان الدايلة، دار الفكلر المعلاصر ودار الفكر، 
بيروت ودمشلق )ص343(، و   الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، )1419هل( 
الكليمات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، )ص264(. والأحمد نكري، القاضي عبدالنبي بن عبد الرسول، 
1421هلل، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف باسمم دسمتور العلاء، ترجمه عن 

الفارسية: حسن هاني، دار الكتب العلمية، بيروت، جزء 1و2، )79/2(. 
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شيء بلشيء آخلر لا يُمكلن تعريفله إلا بلالأول)1). وينقسلم إلى 
نوعين)2): الأول يسمى الدور المصرح، كما يتوقف )أ( على )ب( 
وبالعكس)3)، كالقول فرضاً: »لا تكون السياسمة سياسمة إلا إذا 
كانمت شرعية ولا تكون الشرعية شرعية إلا إذا كانت سياسمة«. 
أو بمراتب ويسلمى الدور المضمر)4)وهو الثاني، كأن يتوقف )أ( 
عللى )ب(، و)ب( عللى )ج(، و)ج( على )أ(، كالقول فرضاً: »لا 
تكون السياسمة شرعية إلا إذا كانمت شرعية، ولا تكون الشرعية 
سياسة إلا إذا كانت فنّ الممكن، ولا يكون فنّ الممكن شرعيا إلا 

إذا كان سياسة«.
• التسلسمل: التسلسلل في اللغة هو: اتصال بعض الأشياء ببعض 	

إلى ملا لا نهايلة، وترتيلب أمور غلير متناهية)5). وهو ينقسلم من 
حيث الأثر والمؤثر إلى قسمين:

- الأول: التسلسلل في المؤثريلن والفاعللين والعللل، والمراد به 

)1) انظلر: المعجمم الفلسمفي، مجملع اللغلة العربية، الهيئلة العامة لشلؤون المطابلع الأميرية، 
القاهرة، 1403هل، )ص 85(. 

)2) وبعضهلم يُقسلمه –كابن تيميلة– إلى دور »اقلتراني«، كاقتران وترابط البنلوة بالأبوة فا 
يوجد هذا إلا مع هذا ولا هذا إلا مع هذا. ودور »بعدي« مثل أن لا يوجد الشيء إلا بعد 
وجود شيء آخر والشيء الآخر لا يوجد إلا بعد وجود الشيء الأول. انظر: درء تعارض 

العقل والنقل - ابن تيمية، )145-143/3(. 
)3) انظر: التعريفات - الجرجاني، مرجع سابق، )ص 140(، عبدالنبي نكري، جامع العلوم 

في اصطاحات الفنون المعروف، مرجع سابق، )79/2).
)4) انظلر: التعريفمات، المرجلع نفسله، )ص140(، جاممع العلموم في اصطلاحمات الفنون 

المعروف - عبدالنبي نكري، المرجع نفسه، )79/2(. 
)5) انظلر: التعريفمات - الجرجاني، المرجع نفسله )ص 80( والمنلاوي، التوقيف على مهات 
التعاريمف، مرجلع سلابق، )ص 343(، توضيمح المقاصمد وتصحيمح القواعد في شرح 
قصيمدة الإممام ابن القيمم، أحمد بن إبراهيم بن عيسلى، تحقيق: زهير الشلاويش، المكتب 
الإسلامي، الطبعة: الثالثة، بليروت، 1406هلل، )369/1-370(، عبدالنبي نكري، 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون المعروف، المرجع نفسه، )189/1(. 
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أن يكلون للحادث فاعل وللفاعل فاعللٌ آخر وهكذا إلى غير 
نهاية. وهذا القسلم باطلٌ بالاتفاق شرعاً وعقاً. ولا يرد هذا 

على التعريف في هذا البحث.
- الثاني: التسلسل في الآثار، وهو ينقسم إلى قسمين:

التسلسل في المسلتقبل، بأن يكون أثراً بعد أثر، فا يكون  أ( 
حادثٌ إلا بعد حادث، كأن يقال: »لا يكون فعل للسياسة 

الشرعية إلا بعده فعل للسياسة الشرعية لا إلى نهاية«.
التسلسلل في الملاضي، فلا يكلون حلادثٌ حتلى يكلون  ب( 
قبلله غيره من الحلوادث، كأن يقلال: »لا يحدث أي فعل 
للسياسمة الشرعيمة إلا قبله فعل للسياسمة الشرعية لا إلى 
نهايمة«. وهذا باطلل لأمريلن: الأول: لأنله يقتضي عدم 
صلدور أي فعل. والثاني: لأن فيه نسلبة عدم التناهي إلى 

أفعال العباد في الماضي.

اجتاع النقيضين: كالقول فرضاً: »أن السياسلة الرعية هي رعاية 
المصالح المعتبرة وإن خالفت النصّ والإجماع«، فكيف يمكن أن تكون 
المصلحلة في هذا التعريف معتبرة من جهلة لتظافر الأدلة الرعية على 
قطعيلة اعتبار المصاللح، وملغاة من الجهة الأخلرى بدليل قطعي وهو 
مخالفة النص والإجماع. نقيضان؛ الاعتبار والإلغاء لا يمكن أن يجتمعا 

في محل واحد.

الخامس: أن يكون التعريف أجلى من المعرف؛ ليكون أوضح وأيسر 
عنمد العقل؛ وليكون ذلك موصلًا إلى الغمرض المقصود من التعريف؛ 

وهو إيضاح المعرف للسامع.

ف غموضلاً، مثلل قلول 	• يخلرج بذللك كل تعريلف يزيلد المعلرَّ
بعضهم: »وأما السياسلة الرعيلة فهي: أحكام المُلك المندرجة 
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في الأحلكام الرعيلة، والتي يحمل عليها أهلل الاجتماع على ما 
تقتضيه الريعة الإسامية«.
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المبحث الثالث
حد السياسة الشرعية )التعريف(

أورد الطوفي في كتابه شرح مختصر الروضة فرقاً بين التعريف والحد 
، لأنَّ التّعريفَ يحصلُ  في مقدمة شرحه فقال: »والتّعريفُ أعمُّ منَ الحدِّ
بذكرِ لازمٍ، أو خاصّةٍ، أو لفظٍ يحصلُ معهُ الاطّرادُ والانعكاسُ، والحدُّ 
لا يحصللُ إلّا بذكرِ الجنسِ والفصللِ المتضمّنِ لجميعِ ذاتيّاتِ المحدودِ، 
فلكلُّ حلدٍّ تعريفٌ، وليسَ كلُّ تعريلفٍ حدّاً، لأنّهُ قلد لا يتضمّنُ جميعَ 
الذّاتيّلاتِ«)1).، بناءً عللى ذلك ولما أن الأركان جميعها من الذاتيات فا 
بلد من إيلراد تعريف مضاف لكل منها ثم يشلتق منها تعريف شلامل 

للسياسة الرعية يكون حداً تاماً أو قريب منه.
التعاريف المضافة لأركان السياسة الشرعية نوعان، أساسي وتوابع، 

وهي:
• التعريمف الأسماسي: وهلو المضلاف إلى الركلن المقصلود لذاتله 	

بتعريف السياسة الرعية:
- التعريلف مضاف إلى ركن الفعل: »التدبير المسلتمر بالمصلحة 

وليس في الرع ما ينفيه«.
• التعريفات التابعة: وهي المضافة إلى الأركان المقصودة لغيرها في 	

تعريف السياسلة الرعيلة، وإنما دخولها في التعريلف لما أنها من 

)1) الطوفي، شرح مختصر الروضة، مرجع سابق، )115-114/1(. 
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ف  ف وماهيته فا يوجد دونهلا فهي من لوازم المعرَّ ذاتيلات المعرَّ
وإن لم تكن هي المقصودة قصداً أوليّاً:

- التعريلف مضلاف إلى ركن الفاعل: »تدبلير الراعي بالمصلحة 
على الرعية«.

- التعريلف مضلاف إلى ركلن المفعلول: »تدابلير المصلحلة على 
الرعية«.

للذا فالتعريلف الذي نريده هو الذي يمكلن أن يوصف بالحد التام 
أو قريب منه، وهو ما كان مؤلفاً من الجنس القريب والفصل المتضمن 
لجميع ذاتيات المحدود، والمسلتكمل لروط صحة التعريف كما سبق 

بيانه. ويترتب على ذلك عدة أمور:
أن يكون التعريف الشلامل أعم ما يمكن بحيث تكون تعريفات 	•

الأركان جميعها من أقسامه وليس أي منها قسيما له.
أن يكون المعنى الاصطاحي أقرب ما يمكن للمعنى الحقيقي في 	•

اللغة والاستعمال قدر الإمكان.
أن يكون التعريف يصف حقيقة السياسة الرعية نفسها فقط.	•

وبنلاءً على ما تقلدم يكون التعريف الشلامل -الحد التلام أو قريب 
منه- الذي تم وضعه وصياغته للسياسة الرعية هو:

السياسة الشرعية هي: »منهاج العدل في التصرف على الرعية«
ثم وبعد وضع وصياغة تعريف للسياسلة الرعية يصلح أن يكون 
حداً حقيقياً تاماً أو قريباً منه، لا بد من التوقف قلياً واستذكار المقصد 
العام للسياسلة الرعية ومدى أهمية وجود حدّ تام وتعريف للسياسة 

الرعية.
أولًا: يصعب جداً -إن لم يكن مستحياً- في أي شيء من المعاني 
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أن يعلرف بحلد حقيقلي؛ لأنله لا يمكن للرأي البلر أن يصل إلى 
الكمال، ولا بد فيه من سلهو أو خطأ أو هوى؛ ولذا لا يرى الباحث 
أن الإفراط بالانشلغال بوضع وصياغة حدٍ تام -وبخاصة إن تعذر 
أو لم يستطع- مُجد ما دمنا نستطيع وضع حدٍ قريب من التام أو كافٍ 
لأغلراض هذا العلم، والأصل هو مجرد وجلود الاتفاق على المعاني 
العريضة، وعلى المعنى الإجمالي، والذي له صورة ذهنية واضحة لدى 
الجميع، يسلتهدفها كل البلر. إلا أن هذه الصعوبة أو الاسلتحالة 
يجلب أن لا تمنلع من المحاوللة والمقاربة قدر الإملكان والتوفيق من 
ل إلا مجرد فضل طلب العلم وقصد الخير لكان  عند الله، ولو لم يحصَّ

مجزياً.
ثانياً: ولم تكن المشكلة يوماً في التعريف، بل في عزم السائس وصدقه 
وجديته في التطبيق؛ ولا أظن أن أحد العمرين  قد اسلتحضر معنى 
محلدداً لها. بقدر ما اهتلم بتحقيق تلك الصورة الذهنية التي تتفق الأمة 

على معناها، وأن عمودها هو العدل.
ثالثماً: بل يمكن القول بأن الأصلل في اقتران كلمة الرعية بكلمة 
السياسلة إنلما غرضله المقصلود؛ هو السياسلة العادلة لأنهلا هي شرع 
حق، ولأن الناس جميعاً مسللمهم وكافرهم يتفقون عليها )السياسلة 
العادللة(، قلال ابلن القيم: »فإن الله أرسمل رسمله وأنزل كتبمه ليقوم 
النماس بالقسمط وهو العدل المذي به قامت السماوات والأرض فإذا 
ظهرت أمارات العدل وتبين وجهة بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه 
والله تعمالى لم يحصر طرق العمدل وأدلته وعلاماته في شيء ونفي غيرها 
ممن الطمرق التي هي مثلهما أو أقوى منها بل بين مما شرعه من الطرق 
أن مقصمودة إقاممة العدل وقيام الناس بالقسمط فأي طريق اسمتخرج 
بها العدل والقسمط فهمي من الدين لا يقال إنها مخالفمة له فلا تقول إن 
السياسمة العادلمة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقمة لما جاء به بل هي 
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جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعاً لمصطلحكم وإنا هي شرع 
حق«)1).

رابعماً: يبقلى ملا دون ذلك ملن التفاصيلل العملية )في إطلار هذه 
السياسلة العادلة( هو الذي يوصف بأنه شرعي أو غير شرعي؛ بمعنى 
أنّ من شروط الوصول للعدل المقصود شرعية الغاية والوسليلة، وأن 
كل ملا نهلى عنله الرع فهو ظلم وملا أمر به فهو علدل، وأن من رأى 

العدل في مخالفة الرع فالخلل لديه.

خامسماً: ويثبلت وجهلة النظلر تلك، أنا للو حذفنا كلملة الرعية 
ملن التعريفات لم يتغير شيء إن اشلتملت تلك التعريفات على وصف 
العلدل، وهلو يعنلي أن السياسلة المطلوبلة إنلما هلي مرادف لللإدارة 
الصحيحة الناصحة للوصول إلى العدل، و»السياسمة العادلة جزء من 
الشريعمة، ومن له ذوق في الشريعة واطلاعٌ على كالها وعدلها وسمعتها 
ومصلحتهما، وأن الخلمق لا صلاح لهمم بدونها البتة؛ علم أن السياسمة 
العادلمة جمزءٌ ممن أجزائهما، وفرع ممن فروعهما، وأن من أحماط علا 
بمقاصدها ووضعها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة«)2). ولن يغير 
إضافة الرعية إلى السياسلة شيئاً؛ فالاسم لن يغير حقيقة المسمى، لذا 

فا أثر لإضافة وصف الرعية إلا:

- ملن جهلة أن الحق في الرع فكل ما أمر بله فهو مصلحة وعدل، 
وما خالف الرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافه.

- وملن جهلة أن السلائس يجلب عليله أن يحقلق أعللى المصالح 
لملن يسوسله حتى يكون شرعيلاً ديانةً؛ بمعنى أنله يأثم ويعاقب في 

)1) ابلن قيلم الجوزيلة أبو عبدالله بدائلع الفوائد، الفراسمة حكم بالأممارات والشرع، مرجع 
سابق، )1089-1088/3(. 

)2) ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، مرجع سابق، 635-634/3. 
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الآخرة إن لم يلتمس لمن يسوسهم أعلى المنافع التي يتحقق بها معنى 
المصلحة.

فأملا من جهلة أن الحلق في اللرع وأن كل ما أمر به فهلو مصلحة 
وعلدل، وما خالف اللرع فهو ظلم وإن بدا لأحد خافله، فبيانه أن 
ا عدلُهلا فقد قال  شريعة الإسلام علدلٌ في نفسلها وتأمر بالعلدل، فأمَّ

)ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ۓ   ۓ  ڭڭ  ڭ    : الُله علزَّ وجللَّ
ا صلدقٌ في الأخبار، وعدلٌ  ڭ  ۇ( ]الأنعلام: 115[، والمعنلى أنهَّ
ها عادلة،  هلا صادقة، وأحكامُها كلُّ في الأواملر والنَّواهي، فأخبارُها كلُّ
قلال ابن كثير في تفسلير هلذه الآية: قال قتادة: صدقلاً فيما قال، وعدلًا 
فيلما حكم، يقول صدقلاً في الأخبار، وعدلًا في الطللب، فكلُّ ما أخبر 
به فحقٌّ لا مرية فيه ولا شك، وكلُّ ما أمر به فهو العدل الذي لا عدل 
سلواه، وكلُّ ما نهلى عنه فباطل؛ فإنَّه لا ينهى إلاَّ عن مفسلدة، كما قال 

تعالى: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک             ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ  
ڱڱ   ڱ   ڱ     ڳ    ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ  

ں  ں  ڻ( ]الأعراف: 157[)1).

لا أمرها بالعدل ونهيها عن الجور، فقد جاء في آيات كثيرة، منها  وأمَّ
: )چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   قلول الله علزَّ وجللَّ
ژ(  ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ  
]النحلل: 90[، قلال ابلن كثير في تفسلير هذه الآيلة: »يُخبر تعلالى أنَّه يأمر 

عبلاده بالعلدل وهو القسلط والموازنلة، ويندب إلى الإحسلان، كقوله 

يمقراطية  )1) عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّ
المزعومَة، بحث منشور على الشبكة )ص)337-333(. 
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تعلالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  
ئە( ]النحلل: 126[، وقوله: )ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   
ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ( ]الشلورى: 40[، وقلال: )ۇٴ   

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]المائلدة: 45[ إلى غلير ذللك 
ملن الآيلات الدالة على شريعة العدل والنلدب إلى الفضل«، وقال ابن 
العلربي في أحكام القرآن عند هلذه الآية: »فالعدل بين العبد وربِّه إيثار 
حق الله على حظِّ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجتناب للزواجر، 
ا العدل بينه وبين نفسه فمنعها عما فيه هاكها؛  والامتثال للأوامر، وأمَّ
كلما قلال تعلالى: )ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ( ]النازعلات: 
40[، وعزوب الأطماع عن الاتباع، ولزوم القناعة في كلِّ حال ومعنى، 

ا العدل بينه وبين الخلق فبذل النصيحة، وترك الخيانة فيما قلَّ وكثر،  وأمَّ
والإنصاف من نفسلك لهم بكلِّ وجه، ولا يكون منك إلى أحد مسلاءة 
بقلول ولا فعلل، لا في سرٍّ ولا في عللن، حتلى بالَهمِّ والعلزم، والصبر 
عللى ملا يُصيبك منهم ملن البلوى، وأقللُّ ذلك الإنصاف من نفسلك 
وتلرك الأذى«، وقد نقله عنه القرطبي في تفسليره، وقال: »قلت: هذا 

التفصيل في العدل حسن وعدل«)1).

وهذه الأقسلام الثاثة للعدل اشتمل عليها قوله : »اتق الله حيثا ما 
كنت، وأتبع السميِّئة الحسمنة تمحها، وخالق الناس بخُلق حسمن« رواه 

الترمذي )1987( عن أبي ذر، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.

ومنها قوله تعالى في سلورة النسلاء: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ  

يمقراطية  )1) عبلد المحسلن بلن حملد العباد البلدر، العمدلُ في شريعمةِ الإسملام وليمس في الدِّ
المزعومَة، بحث منشور على الشبكة، )ص337-333(. 
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ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ( ]النساء: 135[، وقوله في سورة المائدة: )ہ  
ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ  
ې( ]المائلدة: 8[، وقولله في سلورة المائلدة أيضاً: )ۅ  ۉ  
]المائلدة:  ئا...(  ئا   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ  
2[، فقلد أملر الله في هذه الآيات عبلاده المؤمنين بالقسلط، وهو العدل 

ملع القريب والبعيد، والعلدو والصديق، فا يُحابلى بالعدل قريب أو 
صديلق لمحبَّتله، ولا يُمنلع العلدل من بعيد أو علدوٍّ لبغضله، قال ابن 

كثير في تفسلير قوله تعالى: )ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  
ى    ى  ئا  ئا...( ]المائلدة: 2[: »أي لا يحملنَّكلم بُغض قوم 
عللى تلرك العدل؛ فإنَّ العلدلَ واجبٌ على كلِّ أحلد في كلِّ أحد في كلِّ 
حال، وقال بعض السلف: ما عاملتَ مَن عصى الله فيك بمثل أن تطيعَ 

الله فيه، والعدل به قامت السموات والأرض«)1).

ومنهلا قوله تعالى في سلورة الأنعلام: )ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ( ]الأنعلام: 152[، قلال ابلن كثلير: 
»يأملر تعلالى بالعلدل في الفعلال والمقال عللى القريلب والبعيد، والله 
تعلالى يأمر بالعلدل لكلِّ أحلد في كلِّ وقت وفي كلِّ حلال«. »عظيمة 

الشاملة«)2).

لاختصلار مع مزيد بيلان سليقتصر في شرح التعريفات وما تجري 
المناظرة فيه على تعريف السياسلة الرعية وتعريف ركن الفعل نفسله 

فيها، وهي كالآتي:

• منهماج العدل: المقصود بقولنا: »منهاج العدل«السمبيل والطريق 	

)1) المرجع السابق. 
)2) المرجع السابق. 
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البمينِّ الواضمح)1( المذي يتوصمل بمه إلى العدل. وهلي مجموعة 
القواعد والضوابط والمعايير التي يستخرج بها العدل مضافاً إليها 
مجموعة الوسلائل والأدوات التي تخدم تلك القواعد والضوابط 
في اسلتخراج أكمل صور العدل في التلصرف بأدنى تكلفة بما لا 

يخالف أحكام الريعة.
- منهاج: المنهاج هنا يقابل السياسمة، فالتدبير المستمر بالمصلحة 
وليلس في اللرع ما ينفيله، منهاج وهو سلبيل وطريق خاص 
بالسياسلة الرعية في التوصل إلى العدل بما لا يخالف الكتاب 

والسنة. 
- العمدل: العدل هنما يقابل الشريعة، فريعة الإسلام عدلٌ في 
نفسلها وتأمر بالعدل، فالله تعالى يأمر تعلالى بالعدل في الفعال 
والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكلِّ أحد 

في كلِّ وقت وفي كلِّ حال.

• في التمصرف عملى الرعيمة: المقصمود في قولنما: »التمصرف عملى 	
ف عن الرعية هي يد أمانة وتكليف  الرعية« هو بيان أن يد المتصرِّ
ومسمؤولية وليسمت يمد تملمك وتشريمف وحيمازة. وأن الراعي 
مسلؤول علن رعايلة مصالح رعيتله وسياسلتهم بلما يوصل إلى 
العلدل بأقلل تكلفة ممكنه وبلما يحقق لهم أعلى مصاللح دنيوية لا 

يترتب عليها مفاسد أخروية.

• ف همو التدبير المسمتمر في 	 التدبمير: المقصمود بالسياسمة في المعمرَّ

)1) قال الله تعالى: )ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں( ]المائدة: 48[ . وأما»المنهاج«، فإن أصله: 
، يقال: هلذا منهاج،  الطريلق البلين الواضلح، يقال منه: »هلو طريق نهج، ومنهلج«، بينِّ
أي: طريق وخط سلهل رحب وواضح. انظر: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسلير 
الطلبري جاملع البيان علن تأويل آى القلرآن، تحقيق محملود محمود شلاكر، دار المعارف 

بمصر، )384/10).
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دقيمق الأمور وعواقبهما للمصلحة)1). قال أبو هال العسلكري 
في الفلروق اللغوية: »ومعنى قولك يسوسلهم أنله ينظر في دقيق 
لوسِ. والفرق بين السياسة والتدبير: أن  أمورهم مأخوذ من السَّ
السياسلة في التدبير المسلتمر، ولا يقال للتدبير الواحد: سياسلة، 
فكل سياسلة تدبير، وليس كل تدبير سياسلة، والسياسة أيضا في 
الدقيق من أمور المسوس. والتدبير هو تقويم الأمر على ما يكون 
فيله صلاح عاقبتله«)2). فقلد تكون المصلحلة المقصلودة بعيدة؛ 
فلا يمكن التوصل إليهلا إلا بمباشرة أكثر من وسليلة أي تدبير 
مسلتمر عللى أن تتحقق المصلحلة البعيدة، وربما كانت الوسليلة 
ملن المقاصد النسلبية مثلل التدبلير - فيكون هذا ملن باب تعدد 
وتتابع الوسائل وهو تعدد وتتابع التدبير واستمراره فيتحقق فيه 
معنى السياسلة)3)؛ كحفظ العدل فهو مقصد يتوسل إليه بتطبيق 
الريعة، وتطبيق الريعة مقصد يتوسلل إليه بإصاح القضاء، 
وإصاح القضاء مقصد يتوسل إليه بتوفير أفضل الموارد -البرية 
والمالية والهيكلية والفنية)4)-، وتسلسلل الوسائل دواليك كل ما 
انتهى أمر تَبعَِهُ أمر آخر. وكل تسلسل للوسائل تلك هو في تدبير 
مسلتمر لإصاح أمر العدل، وهذا التدبير المستمر للإصاح هو 

)1) المقصلود هو مطلق الاسلتمرار، أي في كل مسلألة وموضوع يسلتأنف الاجتهلاد لرعاية 
مصالح العباد. وليس الاسلتمرار المطلق، أي الاسلتمرار في النظلر لكل في كل أمر دون 

نهاية. 
)2) انظر: أبو هال العسكري، الفروق اللغوية، مرجع سابق، )ص181 و192-191(. 

)3) بتلصرف انظلر: الجيلزاني، محمد حسلين  )1435هل( أحكام الوسمائل عنمد الأصوليين، 
بحث منشلور على شبكة الإنترنت في موقع الفقه الإسامي. بتاريخ 11  محرم ، 1435ه، 

 .http://www. islamfeqh. com/Nawazel/NawazelItem. aspx?NawazelItemID=890

)4) الهيكلة هي طريقة تقسيم الأعمال وأليات التنسيق والتكامل بين تلك الأعمال وتسلسلها 
الهرملي في الإدارة، والفنيلة هلي التخصصات المهنيلة التي تتطلب تأهيلل والتي يتطلبها 

العمل. 
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معنى السياسلة الرعية، ويدخلل في ذلك جميع الأمور الصالحة 
للتدبير، بمعناها الواسع الذي لا يقتصر على الأفعال التي تتبادر 

إلى الفهم، بل تشمل الأقوال، كما تشمل الاعتقادات)1).
• تدبمير الراعمي: المقصود بتدبلير الراعي في التعريلف مضاف إلى 	

ركلن الفاعلل هلو أنه ذو صفلة فيما يتلصرف به، فيخلرج بذلك 
تصرف من ليس له صفة أو ولاية فيما هو فيه.

• تدابمير المصلحة: المقصود بالتدابلير في التعريف مضاف إلى ركن 	
المفعلول هلي المصاللح التي تم تدبيرهلا، وهلي النتائج لتصرف 
الراعي على رعيته بمسلؤولية تحقيق أعللى المنافع لهم دون مخالفة 

شرع الله.
• بالمصلحة: والصاح كون الشيء على هيئة كاملة بحسب ما يراد 	

لذللك اللشيء، فالتدبير بالمصلحلة هو اختيار العملل على أكمل 
هيئتله بحسلب ما يراد له ملن جلب أعلى منفعلة راجحة، وليس 
في اللرع ما ينفيله)2). والبلاء في المصلحة يقصد بله أصل معاني 

)1) الزرقا، الشليخ أحمد بن الشيخ محمد، 1419هل-1989م، شرح القواعد الفقهية، الطبعة 
الثانيلة، تصحيلح وتعليلق وتقديم: مصطفى أحملد الزرقا، دمشلق، دار القلم، )ص5(. 
والباحسلين، يعقوب بن عبدالوهاب، 1419هل/1999م، قاعلدة الأمور بمقاصدها: 

دراسة نظرية وتأصيلية، الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الرشد، )ص25(. 
)2) المصلحة لغةً: من الصاح، وهو ضد الفساد، وهي واحدة المصالح، والفعل صَلَحَ يَصلُح 
صاحاً وصلوحاً، وأصلحَ الشيءَ بعدَ فسادِه: أقامه. فالمصلحة في اللّغة تطلق بإطاقين: 
الإطلاق الأوّل: عللى وصلف الفعل تكون المصلحلة بمعنى الصلاح، والصاح كون 
اللشيء على هيئة كاملة بحسلب ما يراد لذللك الشيء، كالقلم يكون عللى هيئته الصالحة 
للكتابة به. الإطاق الثاني: تطلق على ذات الفعل الجالب للنفع، والدافع للضرر، فإطاق 
المصلحلة عللى الفعل إطاق مجلازي، فأطلق لفلظ المصلحة الحاصلة بسلبب الفعل على 
الفعل الذي هو سببٌ لها، فيقال: طلب العلم مصلحة، بمعنى سبب للمنافع. والمصلحة 
ضد المفسلدة، فهما نقيضان لا يجتمعان، فا يقال: إنّ هذا الأمر مصلحة ومفسلدة بالحال 
نفسها، ولا يرتفعان فا يقال: إنّ الأمر ليس مصلحة ولا مفسدة بالحال نفسها، كما أنّ=
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»البلاء« وهلو الإلصاق، ولم يذكر لها سليبويه معنلى غيره ويقال 
الإللزاق: وهو تعلق أحلد المعنيين بالآخلر)1)، أي إلصاق الفعل 
بالمفعلول، ويقصد لاسلتعانة، نحلو عملت بالمصاللح المعتبرة، 
وقلت بالسياسة الرعية. وبمعنى المصاحبة، كاستشارة العامل 
بعلمله)2). وحاصل المقصود هو إلصاق التدبير بالمصالح المعتبرة 
شرعلاً والاسلتعانة بالموازنلة بلين المصالح للترجيلح والمصاحبة 

لأعلى نفع مروع.

• وليمس في الشرع ما ينفيمه: يخرج بذلك كل تدبلير خالف الرع 	
ويدخلل فيله كل تدبير وافق اللرع، فمن نافلة القول اشلتراط 
أن تكون المصالح المعتبرة والتي هي قوام السياسلة الرعية غير 
مخالفة للرع، وإنما المقصود هو مراعاة الوسيلة التي هي التدبير 
للصحة الرعية سواء بالنص عليها في دليل معين أو بدليل عام 

من الريعة وبيان ذلك كالاتي:

- يدخل في ذلك العلم بالموافقة ويشلمل جميع التدابير والمصالح 
المعتلبرة التلي ورد الدليلل الرعلي بتحصيلها سلواء بدلالة 

= النفلع ضلد اللضرر، وعلى هلذا يكون دفع الملضرة مصلحلة. وانظر: ابن منظلور، أبو 
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسمان العرب، تنسليق وتعليق: علي شليري، الطبعة 
الأولى، بليروت، دار إحيلاء اللتراث العلربي، 1408هلل-1988م، )384/7(. انظلر: 
اللخملي، رمضلان عبداللودود، التعليمل بالمصلحمة عنمد الأصوليين، الطبعلة: الأولى، 
القاهرة، دار الهدى للطباعة، 1407هل-1987م )ص10-11(. وانظر في القرار المعتبر 
شرعاً السمياسي وغيره، آل سلعود، عبدالعزيز بن سلطام، 1426هل - 2005م، اتمخاذ 

القرار بالمصلحة، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، )32/1(. 
)1) السليوطي، جلال الدين، هممع الهوامع في شرح جممع الجوامع، تحقيق: د. عبدالعالم سلالم 

مكرم، دار النر: مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية، الطبعة الأولى، )417/2(. 
)2) بلدر الديلن بلن محملد بهلادر الزركلشي، البحمر المحيمط، دار الكتبلي، الطبعلة الأولى، 

1414هل/1994م، )185/3(. 
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النص أو الإجماع أو القياس داخلة في المصالح المعلوم موافقتها 
للرع من خال ذلك الدليل المعين)1).

- ويدخلل في ذلك العلمم بعدم المعارض ويشلمل جميع التدابير 
والمصاللح التلي لم يلرد بتحصيلها دليلل واحد إنلما تضافرت 
الأدلة مثلل المقاصد الرعية والقواعلد الفقهية على اعتبارها 
مصاللح، علم من خال النظر في هلذه الأدلة عدم معارضتها 

للرع.
- ويدخلل في ذلك عمدم العلم بالمعارض ويشلمل جميع التدابير 
والمصالح التي لا يعللم معارضتها للرع، وذلك بدخولها في 
جنس تصرفات الشلارع، وهي كما يصفها شليخ الإسام ابن 
تيميلة: »وهو أن يرى المجتهلد أن هذا الفعل -التدبير- يجلب 
مصلحلة راجحة؛ وليس في الرع ما ينفيه«)2) ؛ فهذه الطريقة 
فيهلا خاف مشلهور، فالفقهلاء يسلمونها المصالح المرسللة، 
ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان. 
كلما أن هذا الخلاف أدى إلى ترك بعض المصالح المعتبرة فكان 
الأمر كما وصفه شليخ الإسلام ابن تيمية بقوله: »وكثير منهم 

)1) يتسلاءل بعضهم: هل تدخل المصالح المنصوصة في حقيقة السياسلة الرعية اصطاحا؟ 
بمعنى أن اسلتمداد المنصوص )وما في حكمه( من النصوص، واسلتمداد السياسلة هو 
ملن دليلل المصلحة. )دليلل الأولى هو النلص، ودليل الثانيلة هو المصلحلة(. وهو اتجاه 
لبعضهلم في قلصر السياسلة الرعية عللى مصلحة لا نص فيهلا بإلغلاء ولا إثبات، وأن 
المصالح المنصوصة هي من اختصاص الفقه الذي يستنبط الأحكام التفصيلية من الأدلة 
الكليلة. ولكلن، بناءً على جواب الاعتراض الوارد فيما تجلري فيه المناظرة؛ يظهر للقارئ 
أن الجواب المذكور أدناه على الاعتراض هو جواب عما تشلمله المصلحة الرعية، وهي 
با شلك تشلمل المنصوص وغلير المنصوص، والشلأن في الاعتراض هلو في دخولها في 
مصطللح السياسلة الرعية، وبعبلارة أخرى لو أردنلا أن نتفق ونتواضلع على مصطلح 

خاص للسياسة الرعية فا يصح إخراج المصلحة المنصوصة من التعريف. 
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، رجع سابق )342/11).
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ملن أهملل مصالح يجب اعتبارهلا شرعاً بناءً عللى أن الرع لم 
يلرد بها. ففوت واجبات ومسلتحبات، أو وقلع في محظورات 

ومكروهات، وقد يكون الرع ورد بذلك ولم يعلمه«)1).

في ما تجري فيه المناظرة في التعريف:
تسمية طرفي المناظرة في التعريف:

من العلماء من يسمى ناقض التعريف المعترض عليه سائاً، وموجهه 
المدافع عنه مُعلاً. والأكثرون على أن ناقضه يسمى مستدلًا، وموجهه 
يسمى مانعاً)2) وهم يريدون بذلك أن اعتراض المعترض على التعريف 
لا يتلم بمجرد ادعاء بطانه، بل لابد من أن يدعي المعترض البطان، 
ويسلتدل على هلذه الدعوى باختلال شرط ملن شروط صحته، على 
النحو الذي سليأتي، ويقصدون بهذه التسمية أيضاً أن جواب صاحب 
التعريلف علن اعتراضات المعلترض يكفي أن يكون بمنلع مقدمة من 

مقدمات دليل البطان، سواء أذكر مع ذلك سنداً لمنعه أم لم يذكر.

الاعتراض على التعريفين الحقيقي والاسمي:

والاعتراض على كل من التعريفين الحقيقي والاسلمي، سلواء كان 
كل منهما حداً أم رسمًا؛ يكون بأحد أربعة أمور)3):

)1) ابن تيمية، المرجع السابق نفسه )ص344).
)2) هذا مثل تسلمية طرفي المناظرة في التقسليم وانظر )ص31( عبدالحميد، رسلالة الآداب، 

مرجع سابق. 
)3) يقول الشليخ محمد محي الدين عبدالحميد: وأجلازوا في خصوص التعريف الحقيقي -إذا 
كان حلداً تاملاً- أن يعلترض عليله بالمعارضة، ومعنلى ذلك: أن يأتي المعلترض بتعريف 
حقيقلي تام آخر للمعرف، ويقلول لصاحب التعريف: هذا التعريلف الذي ذكرته ليس 
حداً حقيقياً تاماً كما ادعيت؛ لأنه لو كان حداً حقيقياً تاماً للمعرف لم يكن للمعرف حداً 
حقيقيلاً تاملاً آخر؛ إذا اللشيء الواحد لا يكون له حلدان تامان حقيقيلان؛ لأن الحد التام 
الحقيقي يكون بالجنس والفصل القريبين؛ فلو كان هذان التعريفان حدين تامين حقيقيين=
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الأول: إذا اعترض المانع بأن هذا التعريف ليس حدا حقيقيا.

الجلواب: التعريف حد حقيقي للسياسلة الرعيلة فهو مؤلف من 
الجنس القريب والفصل المتضمن لجميع ذاتيات المحدود:

في التصرف على الرعيةمنهاج العدلالسياسة الشرعية:

فصل قريبجنس قريبنوع

التعريف حد حقيقي مطول وجوباً وليس فضولًا

التعريلف من نلوع الحد التلام المطول وجوبلاً وليس فضلولًا، فهو 
مطلول لتضمنله جميلع ذاتيلات المحلدود، والتي للو نقلص منها شيء 
ف، وهذا هو مقصلود الطوفي في  لأصبلح التعريف ليلس حدّاً للمعلرَّ
قولله: »والحلدُّ لا يحصلُ إلّا بذكلرِ الجنلسِ والفصلِ المتضمّلنِ لجميعِ 

ذاتيّاتِ المحدودِ«)1)

الثماني: وإذا اعلترض المانلع بأن هلذا التعريلف غير جاملع لأفراد 
المعرف كلها.

الجواب: التعريف جامع لأفراد المعرف كلها؛ فالتعريف مركب من 
أعلمال أوصاف، وتغير أي منهلا يخرج من التعريف بعض أفراده وعلى 

المانع البينة.

= لزم أن يكون كل منهما مؤلفاً من الجنس والفصل القريبين، والشيء الواحد لا يكون له 
جنسلان وفصان قريبان، وأما التعريفات الناقصة سلواء أكانت اسمية أم حقيقية، وكذا 
التعريف الاسمي التام؛ فإذا اعترض المعترض بهذا الاعتراض على تعريف ما، فالجواب 
عليه إما بمنع أن تعريفه الذي عارض به تعريف حقيقي، وإما بتحرير المراد من تعريفك، 
بأن تقول: التعريف الذي ذكرته ليس حقيقياً تاماً، بل هو اسمي أو حقيقي ناقص، فافهم 
ذلك. انظر: محمد محي الدين عبدالحميد، رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، 

الطبعة السابعة، المكتبة التجارية الكبرى، 1378هل-1958م.
)1) س الطوفي، شرح مختصر الروضة، )115-114/1(. 
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الثالمث: وإذا اعترض المانع بأن هلذا التعريف غير مانع من دخول 
فرد من أفراد غير المعرف فيه، فعلى سبيل المثال:

- وإذا اعلترض المانلع بلأن هلذا التعريف غلير مانع لكونله أطلق 
»التصرف على الرعية«، ولم يقيده بمن له حق التصرف فيه مثل الحاكم 
والوالي وأولي الأمر، وحينئذٍ يمكن أن يشمل حق النظر في هذه الأفعال 

من ليس له الحق شرعاً في النظر فيها من غير أهل الاختصاص.
ذو  ذو مسلؤولية. وكل ذي مسلؤولية  رعايلة  الجلواب: كل ذي 
اختصلاص في حلدود إطلار رعايتله. عن ابلن عمر  قال: سلمعت 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »كلكم راعٍ وكلكم مسمؤول عن رعيته، الإمام 
راعٍ ومسمؤول عن رعيتمه، والرجل راعٍ في أهله ومسمؤول عن رعيته، 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسمؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال 
سميده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته«)1). فكل 
فلرد مسللم يعتبر راعياً ومرعيلاً في وقت واحد، عليله حقوق يجب أن 
يؤديهلا لأهلهلا، وله حقوق يجب أن تؤدى إليه. وقد عمم النبي صلى الله عليه وسلم في 
مطللع الحديث بقوله: »كلكم راعٍ وكلكم مسمؤول عمن رعيته«، وفي 
آخره بقوله: »وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته«. وخص فيما بين ذلك. 
فذكلر أعلى أصناف الناس في أول من ذكلر، وأدناهم في آخر من ذكر، 
وأوسلاطهم فيما بين ذللك. فالمقصود من الحديث اسلتغراق كل أفراد 
المسللمين بذكر أعاهم وأدناهم، ووسطهم)2). ودل ذلك على أن كل 
متصرف بالمصلحة سلواء لنفسله أو لغيره فهو ذو رعاية ومسؤول عن 
تدبير أمور ما اسلترعاه الله فيهلب إصاحه بما ليس في الرع ما ينفيه. 
ولا يمكلن أن يتم ذلك دون الاجتهاد في تنزيل الحكم الرعي المائم 

)1) متفق عليه ]البخاري )104/8( ومسلم )1459/3([. 
)2)    الأهدل، عبدالله قادري الأهدل، المسمؤولية في الإسلام: كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، 

الطبعة الثالثة، 1412هل-1992م، )ص8-7).
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عللى الأملور التي يظن أنهلا فيها مصاللح وهذا العمل في أقلل أحواله 
يتطلب تحقيق مناطه وتحقيق المناط متجدد ومتكرر في كل واقعة. فبذل 
الوسلع في تنزيل الأحكام على الوقائع -تحقيق المناط- لا يستغنى عنه 
بالتقليلد، بل هو فريضلة في كل نازلة؛ لأن كل واقعة نازلة مسلتأنفة لم 
يسبق لها مثيل، فتحقيق المناط فيها متجدد لا ينضبط بمناط واحد، فا 
يمكن التقليد فيها؛ يقول الشلاطبي )ت790هل(: »لا يمكن أن يسلتغنى 
ههنلا بالتقليلد؛ لأن التقليد إنلما يتصور بعد تحقيق منلاط الحكم المقلد 
فيله، والمناط هنا لم يتحقق بعد؛ لأن كل صلورة من صور النازلة نازلة 
مسلتأنفة في نفسلها ولم يتقدم لها نظير، وإن تقدم لها في نفس الأمر فلم 
يتقدم لنا، فا بد من النظر فيها بالاجتهاد، وكذلك إن فرضنا أنه تقدم 
لنا مثلها فا بد من النظر في كونها مثلها أو لا، وهو نظر اجتهاد أيضاً... 
ويكفيلك من ذلك أن الريعة لم تنص على حكم كل جزئية بمفردها، 
وإنما أتت بأمور كلية، وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع 
ذللك فلكل معين خصوصية ليسلت في غيره ولو في نفلس التعيين«)1) 
انتهلى كامله. وكل تنقيح أو تخريلج أو تحقيق لمنلاط المصالح المعتبرة 
في تدبلير الأمور وفي أبسلط أحوالله -مجرد تحقيق المنلاط فقط- هو في 
حقيقته سياسة شرعية لا ينفك عنها أي مكلف في شتى أموره. ولعلنا 
نفر الاتجلاه الذي يقصر السياسلة الرعية بالدولة والسللطان كون 
الأملور فيما ملضى لا يعرف التصرف عن الرعية بصلورة جهاز إداري 
متخصلص إلا في أجهلزة الدولة وتصرفات ولاة الأمر في سللطانهم، 
فهم نظروا إلى السياسة التي تصدر من ذي الولاية العامة، سواء كانت 

)1) انظلر: مجلة البحوث الإسلامية، مروعيلة تنزيل الأحكام عللى الوقائع، )238/78(، 
الرئاسلة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. وانظر الشلاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد 
اللخملي )1420هلل-1999م(، الموافقلات، ضبطهلا: إبراهيلم رمضلان، المقابلة على 
النسخة التي شرحها: عبدالله دراز، الطبعة الرابعة، بيروت، دار المعرفة، )92-91/4).
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ولاية رسلمية بالأصالة كولي الأمر )الإمام( أو بإنابة سللطان كالحاكم 
)القلاضي(، ولم ينظلروا إلى الولايات المهنية التلي تنتج هن التأهل ولا 
تفتقر إلى إنابة السللطان، كالمجتهد والمفتلي والطبيب والمهندس وغير 
ذلك كثير. هذا بالإضافة إلى ما نجده اليوم من أن بعض الشلخصيات 
الاعتباريلة من شركات وهيئلات غير حكومية قد تكلون أكبر وأغنى 
وأقلوى ملن كثلير من اللدول. ويمكلن قياس الأفلراد عللى مثل هذه 
المؤسسلات وقياس الأشخاص العاديين على الشخصيات الاعتبارية، 
إذا كانت العلة واحدة وهي التدبير المستمر على الرعية فكاهما يده يد 

أمانة على المولى عليهم أو على مصالحهم.

وجوابله أيضلاً: أن الفرق بلين تخيير الأئملة وتخيلير المكلفين ذوي 
الصفلة غلير مؤثلر، وتفصيلل ذللك مبنلي عللى التمييلز إلى أن الفرق 
بينهلما في التخيلير مبني عللى الفرق في المتلصرف فيه وليلس في حقيقة 
التصرف نفسله، فالأئمة يتصرفون في مصاللح غيرهم فهم كالوكاء، 
والأفراد يتصرفلون في مصالحهم، وتلصرف كل مكلف للآخر منوط 
بالمصلحلة، بنلاءً عللى القاعلدة الفقهيلة: »كل متصرف عمن الآخرين 
فعليه أن يتمصرف بالمصلحة«)1). والإداريون يتصرفون عن الآخرين؛ 
للذا فهم مشلمولون بحكم هذه القاعدة، ولا يسلتثني من ذلك الُماَك 
في الركات والمؤسسلات، فهم يتصرفون علن الآخر الاعتباري، أي 
علن شركاتهم ومؤسسلاتهم وقلد بينَّ الفقهلاء الفرق الأسلاس بينهما، 
فالإداريون سللطتهم الإدارية مقيدة باتخاذ الأصلح للمسللمين، فهم 
دائلمًا ينتقلون من واجلب إلى واجبٍ، والوجوب دائلمًا عليهم في جميع 
أحوالهلم قبلل الاجتهلاد في اتخاذ القلرار وبعده، وهم سلاعون في أداء 
الواجلب فعملهم حينئذ واجب، وبعد الاجتهلاد يجب عليهم فعل ما 

)1) انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، مرجع سابق، )310/1).
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ى إليله اجتهادهلم، فا ينفكون عن الوجوب أبلداً، وذلك هو ضد  أدَّ
التخيلير والإباحلة، وإنلما تخييرهم مفر بأنله لم يتحتم عليهلم التدبير 
ابتلداءً، بحيث يقال هذا ما يجلب عليكم فتدبروا أمركم فلهم النظر في 
الخيارات أولًا ثم اسلتخدام سللطتهم التقديرية في الترجيلح ثانياً، ثم 
فعل ما ترجح لديهم باجتهادهم ثالثاً، فالتخيير هنا يكون بين الواجبات 
وليلس في الواجبات)1). فكل متصرف علن الآخرين عليه أن يتصرف 
بلما تقتضيه المصلحة لا فلرق بين حاكم ومحكلوم كل في حدود رعايته 
ومسلؤوليته لقوله صلى الله عليه وسلم: )كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام 
راعٍ ومسلؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسلؤول عن رعيته، 
والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعٍ في مال 

سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته()2).
- وإذا اعلترض المانع بأن هذا التعريف غير مانع؛ لعدم إخراجه ما 
، وما يلحق به قياسلاً عليله، كما لم يُخرِج ما  ورد فيله نلص خاص متعينِّ
كان دليله الإجماع، مع أن الحاكم ليس له نظر في هذه المسائل؛ بل يجب 
اً على النص  عليه الحكم بما تقتضيه هذه الأدلة؛ وفعله حينئذٍ يكون مبنيَّ

اً على الاستدلال »بالمصلحة«. وما في حكمه؛ وليس مبنيَّ
الجواب: تحرير محل الاعتراض من ثاثة أوجه:

الأول: أن المصلحلة المقصودة في التدبير هي المرسللة التي لم يرد بها 
دليل خاص معينِّ وإنما دليل اعتبارها هو اندراجها في جنس تصرفات 
الشلارع ولا يوجلد في اللرع ملا ينفيهلا وهذا يخلرج العملل بالنص 

والقياس والإجماع.
جواب الوجه الأول: للمصلحة أنواع متعددة منها المتفق على قبوله، 

)1) انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )479/1).
)2) متفق عليه ]البخاري )104/8( ومسلم )1459/3( [. 
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ومنهلا المختللف في قبولله، ومقصود التدبلير بالمصلحة هلو المصلحة 
المعتبرة شرعاً، سواء أكان اعتبارها بدليل عام فهو من جنس تصرفات 
الشارع، أم بدليل خاص، وهو ما اصطلح على تسميته بالمصالح المعتبرة 
وهلي المصلحة التي ثبلت اعتبارها بنص أو إجماع، بلورود دليل معين 
بخصوصهلا لبناء الحكم عليها، وقلد عبر عنها الأصوليون: بالمصلحة 
المعتبرة، أو المناسلب المعتبر. وهلذا النوع من المصالح يجوز التعليل به، 
وبنلاء الأحكام عليه بإجملاع القائلين بحجية القيلاس. ويدخل في هذا 
النلوع جميع المصالح التي جاءت الأحكام المروعة بتحقيقها، كحفظ 
العقلل اللذي شرع الشلارع لتحقيقله تحريم الخمر، وإيجلاب الحد على 
شاربها، وحفظ المال الذي شرع الشارع لتحقيقه تحريم الرقة وقطع يد 
السارق. وعن طريق هذا النوع من المصالح المعتبرة جاء دليل القياس، 
فإنه مبني على النظر في الأحكام المروعة، ومعرفة قصد الشارع فيها، 
إلى مصلحلة بعينهلا، حتى إذا وجلدت هذه المصلحلة في واقعة أخرى 
أخذت حكم الواقعة المصرح بحكمها بالقياس عليها)1). فهذا القسلم 
يجب امتثاله سلواء ظهر لنا وجه المصلحة فيه أم لا؛ لعلمنا يقيناً أن كل 
ما جاءت به الريعة المطهرة فهو مصلحة للعباد)2). قال شيخ الإسام 
ابلن تيميلة: »يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر بله فهو لمصلحة محضة أو 
غالبة، وما نهي عنه فهو مفسلدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد 
بلما أمرهلم به لحاجته إليهلم، ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم، بل 

أمرهم بما فيه صاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم«)3).

)1) اللخمي، التعليل بالمصلحة عند الأصوليين، مرجع سابق )ص151-150).
)2) الدرويلش، عبدالرحمن بن عبدالله العبد الكريم )1389هل-1968م(، المصالح المرسملة 
في الشريعة الإسملامية. الطبعة: دون، الرياض، المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد 

ابن سعود الإسامية )ص15).
)3) ابن تيمية، شليخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم، زيارة القبور والاسمتنجاد بالمقبور، الطبعة 

الأولى، طنطا: دار الصحابة للتراث، دون تاريخ نر )ص53).
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اً  الثاني: أن جهة العمل بالسياسلة الرعية لا تكون إلا فيما كان مبنيَّ
. على الاستدلال »بالمصلحة« وليس على نص خاص متعينِّ

جلواب الوجه الثاني: كما سلبق بيانله أن مقصود التدبلير بالمصلحة 
هلو المصلحلة المعتبرة شرعاً، سلواء أكان اعتبارها بدليلل عام، وهو ما 
اصطلح على تسميته بالمصالح المرسلة، وهي ما يقرره المانع في اعتراضه، 
أم بدليل خاص، وهو ما اصطلح على تسلميته بالمصالح المعتبرة، وهي 
ملا ينفي المانع في اعتراضه دخولها في السياسلة الرعيلة، ولا نقره على 

ذلك، وسبق الاستدلال على عدم صحة ما ذهب إليه المانع.

الثالث: أن الحاكم -أو المتصرف عن الرعية- ليس له نظر أو اجتهاد 
، فا اجتهاد مع النص، ولا  في المسائل التي ورد فيها نص خاص متعينِّ

تدبير للأمور بالمصلحة مع النص أو ما يقاس عليه أو الإجماع.

جلواب الوجله الثالث: أن القلول بعدم الاجتهلاد في النص يقصد 
بله عدم البحث علن دليل آخر يزاحلم به النص وليلس المقصود عدم 
الاجتهلاد في تحقيق منلاط النص فالاجتهاد هنا يكلون تقدير الأصلح 
بين الواجبات وليس في الواجبات، وكل أداء أو تطبيق للنص لا ينفك 
عن تحقيق مناطة فهلو تدبير لمصلحة العمل الصحيح بالنصوص وهو 
مستأنف كلما تكرر الأداء، هذا من جهة، وفي تدبير مصلحة الاستمرار 

بالعمل بالنص بما يُصلِح المكلف من الجهة الأخرى.

قلد يعترض عللى جلواب الوجله الثاللث بقولهلم فرضلاً: أن محل 
الاعلتراض كلون النلص المتعلين دل عللى سياسلة شرعيلة مصنفة في 
ف إخراجه بهلذه القيد لأنه  السياسلة الرعيلة العامة، وإنلما أراد المعرِّ
يعلرف السياسلة الرعيلة بالمعنلى الخلاص مع اعتقلاده بأنها سياسلة 
شرعيلة لكن بالمعنلى العام، وهلي خارجة عن الحد المجلاب عنه هنا؛ 

وعليه فيبقى منتقصا بأنه غير جامع.
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الجلواب: أن المعنى الخاص للسياسلة الرعية إنلما هو في التعريف 
ف أراد تخريج  مضاف لأركان السياسلة الرعية، -سبق بيانها- والمعرِّ
كل تعريف حسلب مكانه ملن أركان المعرف، فإن اشلتمل البيان على 
جميلع معلاني الأركان، فهو ملن مفردات التعريف الشلامل للسياسلة 
الرعيلة وداخلل في حدها غير خارج عنه. وبناءً على ذلك فالسياسلة 
الرعيلة بالمعلاني الخاصلة تنلدرج تحلت التعريفلات الخاصة بلأركان 
السياسلة الرعية، وفي المقابل السياسة الرعية بالمعنى العام مندرجة 

في التعريف الشامل للسياسة الرعية غير خارجة عنه.

الرابع: وإذا اعترض المانع بأن هذا التعريف يستلزم المحال، كالدور 
والتسلسل.

الجلواب: ليلس في هلذا التعريلف ملا يسلتلزم المحال، كاللدور أو 
التسلسل، وعلى المدعي البينة.

الخاملس: وإذا اعترض المانع بأن هذا التعريف ليس أجلى وأوضح 
ف. من المعرَّ

الجواب: هذا التعريف خال من الأغاليط اللفظية ولا يشلتمل على 
لفلظ مشلترك بين عدة معلانٍ أو مجازي أو غريلب أو غامض أو مبهم، 
ف بحيث  أو لم يقلم الدليل على عاقتله وارتباطه الوثيق بلذوات المعرَّ
ف؛ وبناء عليله بقي أن  يصلدق وصلف التعريف أنله حد تلام للمعلرَّ
الوضلوح والخفاء مما يتفاوت بتفلاوت الناس؛ فرب خفيٍّ عندك وهو 

في غاية الوضوح عندي أو عند غيري من الناس.

درجات التدبير بالمصلحة:
التدبلير بالمصلحلة درجلات، فهو يختلف ملن مصلحلة إلى أخرى 
حسلب درجة إعمال التدبير للأنلماط الاجتهادية الثاثلة، وهي تنقيح 
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المنلاط وتخريج المناط وتحقيق المناط)1)؛ لذا فهلو متفرع إلى أربعة فروع 
وهي:
المصالمح الجديد أصلهما ووصفها: وهي المصاللح التي يتطلب . 1

تدبيرهلا إعمال تنقيح المناط وتخريجله وتحقيقه، ومثالها: المصالح 
الاسلتثنائية غلير العادية، فهي مصاللح عادةً ما تكلون مبتكرة 

وهي المصالح التي ليس لها مثال سابق.
المصالمح الجديمد أصلها: وهلي المصالح التي يتطللب تدبيرها . 2

إعمال تنقيح المناط وتحقيقه فقط، ومثالها: المصالح الجديدة التي 
تبنلى على عللل لم تكن تبنى عليها في السلابق، أو أنَّ تغير الحال 
والموقف تتطلب تغيير العلة وتشلمل على سلبيل المثال المصالح 
التنظيميلة والنظاميلة التلي تغير فيهلا المقصد فاقتلضى تعديلها 
وقس على ذلك المصالح التي تتطلب تعدياً بسبب تغير المقصد 

أو العلة أو تقسيمهما.

)1) المنلاط: هلو الوصلف الذي نيط به الحكلم، وتحقيقه إثبلات العلة في إحلدى صورها التي 
خفيلت فيهلا. قال في المنهاج: تحقيق المناط هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع، أي إقامة 
الدليل على وجودها. وتحقيق المناط عند الأصوليين أن يقع الاتفاق على كلية وصف بنص 
أو إجماع، فيجتهد الناظر في وجوده في صورة النزاع التي خفي فيها وجود العلة. والتنقيح 
في اللغلة: التخليلص والتهذيلب. وفي الاصطاح: إلغلاء بعض الأوصلاف التي أضاف 
الشلارع الحكلم إليها لعلدم صاحيتها لاعتبلار في العلة. تخريج المناط: هو الاسلتخراج 
والاستنباط، وهو إضافة حكم لم يتعرض الرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد 
وذللك بأي طريق من طرق مسلالك العلة المناسلبة، والمقصود بالمناسلب في باب القياس 
عموماً وهنا خصوصاً ما قاله بن قدامة في الروضة، ومعنى المناسب أن يكون إثبات الحكم 
عقبه مصلحة. ابن قدامة، وتخريج المناط خاص بالعلل المسلتنبطة، أو بالسلبر والتقسليم. 
أنظر: الشلاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )231/3(، )12/5(. وانظر: الطوفي، شرح 
مختصر الروضة، مرجع السابق، )237/3(. وانظر: عبدالله بن أحمد، روضة الناظر وجنة 
المناظمر في أصمول الفقه على مذهمب الإمام أحمد بن حنيل، تحقيلق: عبدالكريم بن علي بن 
محمد النملة، الطبعة الخامسلة، الرياض، مكتبة الرشلد 1417هل-1997م، )865/3(. 

وانظر: الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته، مرجع سابق، )694/1(.  
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المصالمح الجديد وصفها: وهلي المصالح التلي يتطلب تدبيرها . 3
إعمال تخريج المناط وتحقيقه، ومثالها: المصالح التي تغير أصلها، 
وهي مندرجة تحت دليل معين أو قاعدة أو نظام، وهي المصالح 
التأصيليلة والمتعلقة بلردِّ فرع إلى أصله؛ فالتدبلير فيها بموجبه، 

أي أن هذا الفرع يُعمَل فيه هذا الأصل.

المصالمح المعتمادة: وهلي المصالح التلي يتطللب تدبيرها تحقيق . 4
المناط فقلط، ومثالها: أغللب المصالح الإداريلة والتنفيذية التي 
تُعنلى بتطبيلق نظام أو معيار أو عرف معين، فالنظر في مثل هذه 
المصاللح يتجله إلى مدى انطباق النظلام أو المعيار أو العرف من 

عدمه، فمتى وصل إلى الحد المرسوم كان هذا هو تدبيره.

وبنلاءً على ما تقدم ناحظ أنه كلما زادت الجدة بأنواعها في المصالح 
تطلب التدبير سللطة تقديرية مرتفعة، وهذا يتطلب درجة مرتفعة من 
المسلؤولية والعللم والملوارد التي غالبلاً لا تتوفلر إلاَّ في الإدارة العليا، 
والعكلس صحيلح، فكللما قلَّت الجلدة بأنواعهلا في المصاللح نقصت 
السلطة التقديرية، وكان التدبير شكليّاً وغالباً يكون من مهمات الإدارة 

الدنيا أو التصرفات الفردية)1).

والمقصلود بمنهلاج العلدل في التصرف عللى الرعيلة أن يكون هذا 
المنهلاج تدبليراً بالمصلحلة ليس في الرع ملا ينفيه وهلذا يتطلب توفر 

الآتي:
• ف: ذا اختصاص ولم يكن مفسلداً ولا مفتيتا، 	 أن يكمون المُتَصَمرِّ

وذا أهلية ليس يمنعه من عوارضها شيء)2).

)1) بتصرف انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )595-594/2).
)2) والافتياتُ: افتعالٌ من الفَوتِ، وهو السلبق إلى الشيء دون ائتمار من يُؤتمر. تقول: افتات 

عليه بأمر كذا، أي: فاتَهُ به. وفان لا يُفتاتُ عليه، أي: لا يُعمل شيء دون أمره. 
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• أن يكمون التدبير بالمصلحة: ولم ينفي الرع الوسليلة )التدبير( 	
ولا الغاية )المصلحة(.

• ف فيه: فيه منفعة غير مخالفة للرع، ولا تفوت 	 أن يكون المُتَصَرَّ
مصلحة أعلى منها، ولم تحدث مفسدة مساوية أو أكبر.

• الإفضماء إلمى العمدل: أن تكلون جميع تللك مفضيله إلى العدل 	
بأعللى درجاته وبأير وأوضلح طريق وبأقل تكلفلة، ودونها لا 
معنلى للسياسلة الرعية، فليس مجرد الإفضلاء إلى العدل كافياً، 
وإنما السياسلة تقتلضي أن يكون مفضياً إلى أعللى درجة منه بأقل 
تكلفة على الرعية، ودون ذلك لا جدوى من ذكر التدبير المستمر 

والسياسة.
وبناءً على ما تقدم فإن جواب مسلألة البحث هو: نعم يمكن الجمع 
بين مختلف تعريفات السياسة الشرعية والتوفيق بينها بحيث لا يضرب 
بعضهما بعضماً، وتوجيههما إلى أن تتكامل ويعضد بعضهما بعضاً وفق 
منهجيمة علميمة ومنطقيمة واضحمة؛ بحيث ننتهمي إلى تعريمف يكون 
حداً تاماً لمصطلح »السياسمة الشرعية« الذي يتفق مع حقيقة السياسمة 

الشرعية وما يقصد بها، كما هو مبين في الجدول الآتي:

ف المفسدةالافتياتموانع الأهليةالاختصاصالمُتَصَرِّ

ف الظلمالعدلالتَصَرُّ

ف فيه في منفعةالمُتَصَرَّ
غير مخالفة 

للرع
لا تفوت

منفعة أعلى

لا تحدث 
مفسدة مساوية 

أو أكبر

وتوضيلح الجلواب يكمن في معيلار الصحلة، وهو توفلر الأركان 
والروط وانتفاء الموانع من العمل بالسياسة الرعية، وهو من ثاث 

جهات:
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جهة التوفيق والتكامل:. 1
جهة التوفيق: سلبق وأن ذكرنلا أن التعريفات منها ما نظر  أ( 
إلى الركلن الأول: الفاعلل أو المتصرف. ومنهلا ما نظر إلى 
الركلن الثلاني: الفعل أو التلصرف ذاته. ومنهلا ما نظر إلى 
الركلن الثاللث: المفعلول أو المتصرف فيه. للذا فهي جميعا 
متفقلة على تعريف جانلب من جوانب السياسلة الرعية 
وليسلت متعارضلة، واختافها إنلما يعود إلى ملا بينها من 
عموم وخصوص فبعضها أعم من بعض. وإلى ما بينها من 
قسمة وقسيم، فبعضها قسيم بعض إذا نظرنا إلى تعريفات 
كل ركلن عللى حدة بالنسلبة للركلن الآخلر. وجميعها من 
أقسلام التعريف الآخر بالنظر إلى الركن الأساس المقصود 
بالتعريف وهو ركن الفعل أو التصرف ذاته، والذي يمثل 
الأصلل الذي تبني عليلة بقية الأركان والتلي تعتبر توابع 

وأقساماً له.
جهمة التكاممل: أن كل التعريفات التابعة إنلما توافقت كما  ب( 
سلبق بيانله لتعضد وتؤكلد أحلد أو كل المعلاني الموجودة 

والمشمولة في التعريف الأساس.
جهمة وضع حد تام للمصطلمح: أن تعريف السياسلة الرعية . 2

بمنهلاج العدل في التلصرف على الرعية، كما سلبق توضيحه في 
هذا البحلث وإثباته يمثل حدّا تاماً لمصطلح السياسلة الرعية 

أو قريبا منه.
وجهمة الاتفماق مع حقيقة الأمر: من المسللم به عقلاً وعادة في . 3

علم التصرف )الإدارة( والسياسة الرعية علم تصرف خاص 
بتحقيلق العدل، فأي راعٍ مسلؤول عن تحقيلق العدل لرعيته في 
تدبير شلؤونهم بالمصلحة المنوطة مسلؤوليته بها؛ لن يكون لديه 
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صاحيلات كاملة أو معرفلة تامة أو وقت مفتوح أو موارد غير 
متناهيلة أو علم متيقن، ليلمارس الرعاية بالصورة المثلي. وأنه لا 
دَات والوصلول إلى نتيجة  سلبيل للتغلب على جميلع تلك المحدِّ
مجزية دون اسلتخدام منهج علمي ووسلائل عملية تعوض عن 
النقلص الحاصل، ولا انفكاك عن ذلك، فلا بد علم التصرف 
وهلو السياسلة، ولا بلد من ممارسلة التصرف بعلدل؛ فصارت 
حقيقة الأمر في السياسة الرعية غير منفكه عن تلك المحددات 
التي تتطلب السياسة، وعن ممارسة الصاحيات بمسؤولية عن 
مصلحة المولى عليهم وهذا يتطلب العدل وهو المقصود بإضافة 
قيلد الرعية على لفظ السياسلة. والتعريف الذى تمت صياغته 
يقابل هذا الواقع بحذافيره ليرفاه)1)، وهو متفق مع واقع الأمر.

بعد إيراد تعريفات السياسلة الرعية مضافة إلى أركانها واشلتقاق 
التعريف الشلامل لها؛ يمكلن بعد ذلك تعريف فقه السياسلة الرعية 

وتعريف أصول فقه السياسة الرعية، وهما كما يأتي:

تعريف فقه السياسة الرعية هو: »العلم بالتدابير الفرعية للعدل 	•
في التصرف على الرعية من أدلتها التفصيلية«.

أصول فقه السياسة الرعية هي: »العلم بقواعد استنباط التدابير 	•
الفرعية للعدل في التصرف على الرعية من أدلتها التفصيلية«.

هذا الحقل المعرفي في الدراية بالأفعال والأقوال النافعة عند الحاجة 
إليها)2) يتطلب معرفة مهارات معرفية عدة وإتقانها، وهي:

• فقه النوازل: وهو علم استنباط أحكام الأمور التي ليس لها سابق 	

)1) يرفاه، أي يكمل النقص الذي لحق الشيء. وإنفاق المال في سلبل الخير ترفى صاحبها، أي 
تغطي عيوبه وتكمل فضائله. )المراجع( 

)2) ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية، مرجع سابق، )493/14).
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مثيلل، بالإضافة إلى علم تغير الأحكام في أمور معهودة تغيرت، 
وعلم النظر في عواقب الأمور ومآلاتها.

- علمم اسمتنباط أحكام الأممور التي ليس لها سمابق مثيل وعلم 
تغمير أحمكام أممور معهمودة اختلفمت: لا شلك أن الريعلة 
صالحلة لكل مكان وزمان وحلال ومكلف، ولكن في كل مرة 
، تجد أنله يطبقه داخل نطلاق مكاني  يطبلق فيهلا حكم شرعليٌّ
وزماني محدد، وعللى مكلفين وحال معين. هذا التحديد لمكان 
دون بقيلة الأماكن، ولزمان دون بقية الأزمنة الماضية والآتية، 
وهلذا التعلين لمكلفلين ينطبلق عليهلم الحكم وهم عللى حال 
معينة؛ وتطبيلق الأحكام على جميع تلك الصور قد يتغير بتغير 
الازم في الحكم المبني على فهم الواجب في الواقعة)1)، قال ابن 
قيم الجوزية: »لا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم 
بالحلق إلاَّ بنوعين من الفهم: أحدهما: فهلم الواقع والفقه فيه 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والإمارات والعامات 
حتلى يحيط به عللمًا، والنوع الثلاني: فهم الواجلب في الواقع، 
وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله 
في هلذا الواقع، ثم يطبق أحدهملا على الآخر، فمن بذل جهده 

واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً«)2).
- علمم النظر في عواقب الأمور ومآلاتها: قال الشلاطبي: »النظر 
في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة 
أو مخالفلة، وذللك أن المجتهلد لا يحكم على فعلل من الأفعال 

)1) للتوسلع في الموضلوع انظلر: آل سلعود، اتمخاذ القمرار بالمصلحة، البلاب الثالث، نظرية 
الازم في اتخاذ القرار، مرجع سابق، )ص640-599).

)2) ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )1407هل-1987م(، أعلام الموقعين عن رب العالمين، 
تحقيق: محي الدين عبدالحميد، الطبعة الأولى، بيروت، المكتبة العصرية، )94/1(. 
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الصلادرة علن المكلفين بالإقدام أو الإحجلام إلا بعد نظره إلى 
ما يلؤول إليه ذلك الفعل مروعاً لمصلحة فيه تُسلتجلب، أو 
لمفسدة تُدرأ، ولكن له مآل على خاف ما قصد منه، وقد يكون 
غير مروع لمفسلدة تنشلأ عنله أو مصلحة تُدفَع بله، ولكن له 
ملآل على خاف ذلك، فلإذا أطلق القول في الأول بالمروعية 
فربما أدى استجاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة 
أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطاق القول بالمروعية، 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المروعية ربما أدى دفع 
المفسلدة إلى مفسلدة تسلاوي أو تزيد، فا يصح إطاق القول 
بعلدم المروعيلة، وهلو مجلال للمجتهد صعب الملورد عذب 

المذاق محمود الغب جار على مقاصد الريعة«)1).

• علم تدبير المصالح: ينقسم علم تدبير المصالح إلى عدة أفرع:	
- علم التعرف على المصالح: اسلتنباط حكم المصلحة التي ليس 
لها سلابق مثال، واسلتنباط تغير أو بقاء حكم المصلحة التي لها 
مثال سلابق: قال شليخ الإسلام ابن تيمية رحمله الله: »العلم 
بصحيح القياس وفاسلده من أجلّ العللوم، وإنما يعرف ذلك 
ملن كان خبيراً بلأسرار الرع ومقاصده، وما اشلتملت عليه 
شريعة الإسلام من المحاسن التي تفوق التعداد، وما تضمنته 
ملن مصاللح العبلاد في المعاش والمعلاد، وما فيها ملن الحكمة 

البالغة والنعمة السابغة والعدل التام«)2).
- علمم تقديمر المصالح: اسلتنباط أي المنافع هي الأعلى حسلب 
التدابلير الممكنلة: ملن أصعلب الموازيلن وأشرفهلا وأولاهلا 

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )177/5 و178(. 
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، مرجع سابق، )583/2(. 
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ةٌ من  بالمعرفة: الموازنة بين المصالح والمفاسلد، إذ أن معرفتها مِنَّ
الله عظيمة، توصل إلى الثواب العظيم في الآخرة والسلعادة في 
الدنيلا، وقد قيلل: »ليس العاقل الذي يعلرف الخير من الر، 
ولكنله الذي يعرف خلير الخيرين، وخير الريلن«. وإن ترك 
الموازنلة أو الخطأ فيها عنلد التطبيق يسلبب اضطراباً عظيمًا في 
الديلن، فقلد تقدم مصالح غلير معتبرة شرعلاً، وتهمل أخرى 
يجب اعتبارها، فتفوت واجبات وسنن، أو ترتكب محظورات 

ومكروهات)1).
- علمم العمل بالمصالح: اسلتنباط التدبير والتطبيق الأمثل ليس 
بناءً على مجرد تحقيق المناط العام وإنما يضاف إليه الخبرة بالواقع 
وهلي من باب تحقيق المناط الخاص، قال الشلاطبي: »لتحقيق 
المناط إلى قسمين وهما: تحقيق المناط العام: وهو النظر في تعيين 
المنلاط من حيث هلو لمكلف ملا، دون تعيين أو نظلر إلى حالة 
خاصلة، وتحقيق المناط الخاص، وهو النظر في تعيين المناط من 
حيث هو لمكلف معين حسلب ملا يلزمه وفق ما وقع عليه من 
دلائلل التكليلف«)2)، وهو من النظر فيلما يصلح بكل مكلف 
بعينه بحسلب وقت دون وقت وحلال دون حال وصفة دون 
صفلة، إذ النفلوس ليسلت في قبول القلرار واتخلاذه على وزن 
واحلد كما أنهلا في المدارك والملوارد كذلك. وقلال: »قد يتعلق 
الاجتهلاد بتحقيق المناط فا يفتقلر في ذلك إلى العلم بمقاصد 
الشلارع، كما أنله لا يفتقر فيه إلى معرفة العربيلة؛ لأن المقصود 

)1) انظلر ابلن عبدالسلام، عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسلم، 1421هل-2000م، 
القواعمد الكبرى، الموسلوم بقواعد الأحكام في إصاح الأنلام، تحقيق: نزيه حماد وعثمان 

ضميرية، الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، )53-52/1، 79).
)2) انظر: الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )22/5-25( )بتصرف(. 
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ملن هذا الاجتهلاد إنما هو العللم بالموضوع على ملا هو عليه، 
وإنلما يفتقر فيه إلى العللم بما لا يعرف ذلك الموضوع إلا به من 
حيث قصدت المعرفة؛ فا بد أن يكون المجتهد عارفاً ومجتهداً 
ملن تللك الجهة التلي ينظر فيهلا، ليتنزل الحكلم الرعي على 
وفلق ذلك المقتلضى، فالصانلع في معرفة عيلوب الصناعات، 
والطبيلب في العلم بلالأدواء والعيوب، وعرفاء الأسلواق في 
معرفلة قيم السللع ومداخلل العيوب فيها، والعلادة في صحة 
القسلمة، والماسلح في تقدير الأرضين ونحوهلا، كل هذا وما 
أشلبهه مما يعرف به مناط الحكم الرعي غير مضطر إلى العلم 
بالعربيلة، ولا العلم بمقاصد الريعلة، وإن كان اجتماع ذلك 

كمالًا في المجتهد«)1).

• العلم بمنهاج العدل: ليس المقصود بالعدل التسلوية؛ فالتسلوية 	
بلين غلير المتسلاوين أو المتماثلين ظلم، إنلما المقصلود بالعدل هو 

ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   )ۆ     تعلالى:  الله  قلول 
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى    ئا  ئا  ئە   ئەئو  ئو    ئۇ  ئۇ           ئۆ   
ئۆ( ]النسلاء: 58[، )والمقصلود هلو أن لا يتبلع الراعي الهوى في 
سياسلة رعيته، وأن يخشلى الله، وألا يخشلى الناس، وألا يشتري 
بآياته ثمناً قلياً. وللعدل طريق واضح وسلبيل واحد وهو عدم 
مخالفلة اللرع. وللعلدل وسلائل وأدوات، تزداد علدداً وتتمايز 
نوعاً وتختلف مشلقة ويراً، كلما اتسلع نطلاق الرعاية كمًا وكيفا 
وارتفلع ملدى التأثلير وعمقه؛ في مثلل تلك الأحلوال لا يكفي 
العدل التلقائي الشلخصي الذي يمارسله الأفراد بصورة مباشرة، 
فجانب المصلحة وطريق العدل فيها وإليها قد يشلق أو يستحيل 

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، )129-128/5(. 
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قياسه وتقديره دون استخدام وسائل علمية وتقنية متقدمة. هذه 
المعرفلة بتلك الوسلائل ملن جهة، وبكيفيلة اسلتخدامها لتقدير 
المصلحلة من الجهة الثانيلة، بالإضافة إلى المعرفلة الدقيقة لكيفية 
جعلل تلك الوسلائل والأدوات مظهرة لجانب العلدل في تقدير 
المصاللح وفي التلصرف بها لخير الملولى عليهم بكل ملا لا يخالف 
اللرع الحنيلف من الجهلة الثالثلة. معرفة هذه الجهلات الثاث 

وكيفية استعمالها هو المقصود بمنهاج العدل.

إلا أن أهميلة تقديلر المصالح التلي هي قوام السياسلة الرعية وإن 
كانلت موجودة في كل عمل إنسلاني، لا تظهر في الأمور الصغيرة التي 
تصلدر علن المكلف بصورة تلقائيلة وفطرية دون إمعلان فكر، أو بذل 
وسلع، مثل اختيار الثوب الذي سيرتديه المكلف عند ذهابه إلى عمله، 
أو في الأمور التي تكون بطبيعتها لا تسمح مسبقاً باختبارها، وإنما تختبر 
أثناء التصرف نفسه مثل التعامل مع المراجعين في الدوائر الجهات. فهذا 
يتطلب سلسللة من التصرفلات التصحيحية المتتابعلة لتجنب الخروج 
عن حسن المعاملة)1)، مهما بَعُدَ أو عَظُمَ الفارق بين الأمر الكبير والأمر 
الصغير، ومهما بَعُدَ أو عَظُمَ الفارق بين المصالح والمفاسلد، ومهما بَعُدَ 
أو عَظُمَ الفارق بين حسن التدبير وسوء التصرف، فا مسافة ولا فرق 

بين عدل وعدل، فالعدل واحد ويقابله الظلم.

ملن هنا تأتي أهمية تعريف السياسلة الرعية أنها: »منهاج العدل في 
التمصرف عملى الرعية« والمقصود أن السياسلة العادلة هلي التي يطلق 
عليها السياسلة الرعية فإن لم تكن عادلة فليست برعية، وقد يجتهد 
الملرء في التدبلير بالمصلحة وليس في الرع ما ينفيله، ومع ذلك ينقدح 
في نفسلة أن بعلد بذل هذا الوسلع والاجتهلاد لا يزال الأملر في قرارة 

)1) انظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق، )8-7/1).
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نفسله غير عادل، ليس لأمر واضح أو يستطيع التعبير عنه؛ فهل يكون 
تصرفه شرعياً والحال كما وصفت؟

حينهلا يتميلز القلادة الإداريون علن الإداريين غلير القلادة، القادة 
الإداريلون يحرصلون عللى فعل اللشيء الصحيلح، بينلما الإداري غير 
القائلد يحرص فقط على فعلل الشيء بطريقة صحيحلة، لذا أتصور أن 

مثل هذا السؤال السابق سيكون جوابه مختلفاً بين الفئتين.
، وأن الطريقلة صحيحة، فا  فلالإداري غير القائد سليكتفي بما تمَّ
معنى للشعور بعدم العدل طالما فعل الذي عليه، كما هو موافق للتدبير 

بالمصلحة وليس في الرع ما ينفيه، وسيمضي قدماً.
بينما القائد الإداري لن يكتفي بأن يكون أدى ما عليه وبذل الوسلع 
واجتهلد في التدبلير بالمصلحلة وليس في الرع ما ينفيله، كونه يحرص 
عللى عمل اللشيء الصحيح فلن يقلدم دون أن يزول عنه الإحسلاس 
بعلدم العلدل أو أن العدل منقوص، هذا فقط من يسلتحق أن يوصف 

بالقوي الأمين.
ولأجلل ذلك تكون أهمية التفريق بلين تدابير المصلحة وبين منهاج 
العلدل، فتدابلير المصلحة قد تتحقلق جميع أركانهلا وشروطها وتنتفي 
موانعها عند المكلف ولا تحقق العدل، ولكن يستحيل أن يتحقق العدل 
عللى منهاج صحيح دون أن تكون المصلحة متحققة فيه، فالمصالح إنما 

هي كذلك لتبعيتها للعدل وليس العكس.
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الخاتمة

عللم السياسلة الرعيلة هو عللم منهاج العلدل وسلبيله الواضح 
وطريقله البين، والتدبير بالمصلحة هو الأداة والوسليلة لإظهار جانب 
العلدل في التلصرف عللى الرعيلة، فلكل تلصرف عللى الرعيلة منوط 
بالمصلحة؛ ولا يخلو أي عمل أو تصرف من تقدير المصالح أو المفاسلد 
حتى في أير الأمور، وإنما الفرق بين التقدير في أمر عظيم وأمر صغير 

وبين من يحسن ومن يسيء التقدير.
وظيفة السياسلة الرعية بالنسبة للتدبير بالمصلحة هي ذاتها وظيفة 
الضوابلط الرعيلة وهلي المحافظة على العلدل والاعتلدال)1)، يقول 
الطاهلر بن عاشلور: »الملراد بالانضبلاط أن يكون للمعنلى حد معتبر 
لا يتجلاوزه ولا يقلصر عنه بحيث يكون القلدر الصالح منه لأن يعتبر 

مقصداً شرعياً قدراً غير مشكك«)2).
فالسياسة الرعية تظهر حدود التدبير بالمصلحة التي لا يتجاوزها 
ولا يقلصر عنها لتوصف أنها عدل، فهي مضبوطة بضوابط وقيود من 
شلأنها أن تجعلها في اعتدال وتوسلط. وهذه الخصيصة سلمة بارزة في 
الريعلة في جميع نواحيها، ويعبر عنها بعض الباحثين )بالوسلطية( أو 

)التوازن()3).

)1) وانظر: آل سعود، اتمخاذ القرار بالمصلحة، مرجع سابق )58/2(. 
)2) مقاصد الشريعة، مرجع سابق )ص52).

)3) اليوبي، محمد سلعد بن أحمد بن مسعود، 1419هل-1998م، مقاصد الشريعة الإسلامية 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية، الطبعة الأولى، الرياض، دار الهجرة )ص442).
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وفي ذللك قال الشلاطبي: »الريعة جاريلة في التكليف ومقتضاها 
على الطريق الأوسط الأعدل«)1).

ودون العلدل في الأملور بين الناس في التدبلير بالمصلحة؛ لا يمكن 
تجنلب الإفراط أو التفريط والتوسلط بما لا يخاللف الريعة المحمدية، 
ولا يتلم ذللك دون العلم بالسياسلة الرعية وهي كما اسلتنبط شليخ 
الإسلام ابلن تيمية ملن القلرآن الكريم: »علمم في الأفعمال والأقوال 
النافعمة عنمد الحاجة إليها«)2). ولأجلل هذا قال سلفيان الثوري: »إنا 

العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد«)3).
هذا ما لزم بيانه وتير إيراده، أسلأل الله أن أكون قد وُفِقت، وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصاة والسام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

)1) الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق )163/2).
)2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى مرجع سابق، )493/14).

)3) أبو عمر يوسلف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النَمَرِيّ الأندلسي، القرطبي 
المالكلي، المعلروف بابن عبد اللبر، 368 هل-463هل، 1414هلل-1994م، جامع بيان 

العلم وفضله، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام )ص684(. 
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الكتاب العربي، بيروت. 
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ط1. 
الخفاجي، شلهاب الدين أحمد بن محمد ، شرح الشمهاب على الشمفاء المسممى بم )نسميم . 54
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تصحيح وتعليق وتقديم: مصطفى أحمد الزرقا، دمشق، دار القلم
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)ج4).
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الشليخ محمد حسن آل ياسين، الجمهورية العراقية، منشلورات وزارة الثقافة والإعام، 
دار الرشيد للنر. 

الضبلي، المفضلل، المفضليمات، وشرحهلا لأبي زكريلا يحيى بن عللي بن محمد الشليباني . 79
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اقتضاء الأمر التكرار
- دراسة نظرية تطبيقية -

إعداد
د. جميل بن عبد المحسن بن حمد الخلف
الأستاذ المشارك في قسم أصول الفقه

بكلية الريعة بالرياض
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المقدمة

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فلإن مباحث الأمر والنهي ملن أهم موضوعات علم أصول الفقه، 
وأعظمهلا قيملة علمية، وأجلهلا ثمرة عمليلة، فبإدراكهلما تتم معرفة 
الأحلكام، ويتميز الحال والحرام، كما أنه يحصل بهما الابتاء، وعليهما 

مدار التكليف والجزاء)1).

ويُعلدُّ الأمر ملن أبلغ منازل خطلاب الرع؛ لأنله وضع للإيجاب 
والإللزام، بلل إن غيره من المسلائل داخلة فيه، وفي هلذا يقول أبويعلى 
مبيناً القيمة العلمية والعملية للأمر: »إن الأمر هو أبلغ منازل الخطاب؛ 
لأنله وضع للإيجلاب والإلزام، ولأنه قلد يقع خاصلاً، وأصل الكام 
الخصلوص، والعملوم داخل فيله، كما أن أصلله التخفيلف، والتثقيل 

داخل عليه، وتقديم ما هو أصل الكام أولى«)2).

ومن المسائل المهمة في باب الأمر: مسألة هل يقتضي الأمر التكرار، 
حيث استوقفني عند قراءتي لكتب الخاف الفقهي أن الخاف في كثير 

من المسائل الفرعية ينبني على هذه المسألة.

ومن هنا جاءت فكرة دراسلة هذه المسلألة دراسلة نظريلة تطبيقية، 
تحت عنوان اقتضاء الأمر التكرار، دراسة نظرية تطبيقية.

محمول صيغة الأمر، للدكتور عبد اللطيف الصرامي )ص5).  (1(
العدة )213/1( مع تصرف يسير.  (2(
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أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
عدم وجود دراسة أصولية تطبيقية تحتوي على تحرير وتدقيق في . 1

بعض الجوانب التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.

أن كثيراً من مسائل الخاف في بعض الفروع الفقهية ينبني على . 2
الخاف في هذه المسألة.

المشاركة في إثراء مكتبة علم أصول الفقه بالدراسات الأصولية . 3
المتخصصة وربطها بالفروع الفقهية ما أمكن.

الدراسات السابقة:
تعد هذه المسألة من المسائل الأصولية المطروقة في كتب الأصوليين 
وهلم بين مقل منها ومسلتكثر، إلا أنني لم أجد ملن أفرد هذا الموضوع 

بدراسة مستقلة، وقد وقفت على دراستين لهما عاقة بالموضوع:

الدراسمة الأولى: القواعد الأصولية المتعلقمة بالأمر والنهي، وأثرها 
التطبيقمي في بماب العبمادات، للباحث: عبد الله بن زيد المسللم، وهي 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم أصول الفقه بكلية الريعة بالرياض، 
سنة 1407هل، وقد تعرض فيها الباحث لهذه المسألة إلا أنه لم يذكر في 
الجانلب التطبيقي إلا فرعلاً فقهياً واحداً، كما أنله في الجانب النظري لم 
يسلتوف تحرير محل النزاع من كل جوانبه وأعرض عن كثير من الأدلة 

والاعتراضات عليها والأجوبة.

الدراسة الثانية: التكرار عند الأصوليين، للباحثة: أمل بنت عبد الله 
القحيلز، وهلي رسلالة دكتلوراه مقدملة إلى قسلم أصول الفقله بكلية 
الريعلة بالرياض، سلنة 1431هل، وقلد تعرضت الباحثلة للجانب 
النظلري للتكلرار، وما يتعلق بله من مصطلحات، وفي جانب دراسلة 
المسلائل تعرضلت لجميع المسلائل الأصولية التي لها عاقلة بالتكرار، 
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وملن ضمنها هلذه المسلألة، إلا أنها تكلملت عنها بشلكل موجز، ولم 
تتطرق للجانب التطبيقي؛ لأنه لا يقع ضمن نطاق بحثها.

أما في بحثي هذا فقد حرصت على استيفاء جانب تحرير محل النزاع، 
وحشد أكثر الأدلة عند الأصوليين، واختافهم في طريقة عرضها، كما 
ركلزت على الجانب التطبيقي حيث ذكرت في ثمرة الخاف في مسلألة 
اقتضلاء الأمر المطلق التكرار سلبعة فلروع فقهية، وفي مسلألة اقتضاء 
الأملر المعلق على شرط أو صفة التكرار خمسلة فروع فقهية، وهذا ما لم 

يوجد في الدراستين السابقتين.

وقد تضمن هذا البحث بعد المقدمة تمهيداً ومبحثين وخاتمة.

أما التمهيد فكان في بيان حقيقة المسألة، وجعلته في أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الأمر.

المطلب الثاني: تعريف التكرار.
المطلب الثالث: الألفاظ ذات الصلة بالتكرار.

المطلب الرابع: المعنى الإجمالي للمسألة.

المبحث الأول: اقتضاء الأمر المطلق التكرار، وفيه ستة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: الأقوال في المسألة.
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة.

المطلب الرابع: الترجيح.
المطلب الخامس: سبب الخاف.
المطلب السادس: ثمرة الخاف.

المبحث الثاني: اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار، وفيه 
ستة مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
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المطلب الثاني: الأقوال في المسألة.
المطلب الثالث: الأدلة والمناقشة.

المطلب الرابع: الترجيح.
المطلب الخامس: سبب الخاف.
المطلب السادس: ثمرة الخاف.

الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث.

وقائمة بأهم المصادر والمراجع.

وقد سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي:

الاستقصاء في جمع المادة العلمية قدر الإمكان.. 1

الاعتماد على المصادر الأصلية.. 2

عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية.. 3

تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان في الصحيحين . 4
أو أحدهملا فأكتفلي بتخريجله منهلما، وإن لم يكلن في أي منهلما 

أخرجه من المصادر الأخرى المعتمدة.

عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك.. 5

ترجملة الأعام غير المشلهورين ترجملة موجزة، ببيان اسلم العلم . 6
ونسبه وشهرته وأهم مصنفاته، ثم ذكر طائفة من مصادر ترجمته.

الاكتفاء بذكلر المعلومات المتعلقة بالمصلادر في القائمة الخاصة . 7
بها في نهاية الدراسة، ولا أذكر شيئاً من ذلك في الهامش.

هذا وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل 
هذا العمل خالصلاً لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.



121 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

التمهيد
في حقيقة المسألة

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الأمر

أولًا: تعريفمه لغمة: ذكر ابن فلارس أن الهمزة والميلم والراء أصول 
خمسلة: الأمر ملن الأمور، والأمر ضلد النهي، والأملر: النماء والبركة 

بفتح الميم، والمعْلم، والعجب)1).
أما الواحد من الأمور، فمنه قولك: أمر رضيته، أمر فان مستقيم)2).
وأملا الأمر ضلد النهي، فمنه قولك: افعل كلذا، وقولهم: لي عليك 

أمْرَة مطاعة، أي لي عليك أن آمرك مرة واحدة فتطيعني)3).
والأمَلر: النماء والبركلة، ومنه أمر بنو فان أي كثلروا، وامرأة أمَرِة 

أي مباركة على زوجها، ومُهرة مأمورة، أي نتوج ولود)4).

انظر: مقاييس اللغة )137/1).  (1(
مقاييس اللغة )137/1(، لسان العرب )102/1-104(، المصباح المنير )ص22).  (2(

مقاييس اللغة )137/1).  (3(
مقاييلس اللغلة )137/1(، لسلان العلرب )105/1(، المفلردات في غريلب القلرآن   (4(

)ص25).
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والأمر يأتي بمعنى المعْلم: ومنه أمارة ما بيني وبينك، أي عامة...، 
والأمَرَة: الرابية)1).

والأملر يأتي بمعنى العجلب، فيقال: أمَر وإمَر أي عجب منكر، كما 
في قوله تعالى: )ئە  ئو  ئو  ئۇ( ]الكهف: 71[ أي جئت شيئاً عجيباً 

من المنكر)2).

والموافلق من هذه المعاني للمعنى الاصطاحي المعنى الثاني وهو أن 
الأمر ضد النهي.

ويطلق لفظ الأمر على شيئين:

الأول: عللى طلب الفعل، كقولله تعالى: )ۓ  ۓ     ڭ( ]طه: 
132[، وهذا الأمر يجمع على أوامر.

والثاني يطلق على الفعل والحال والشأن كقوله تعالى: )ڤ  ڦ  
ڦ( ]آل عمران: 159[ وهذا يجمع على أمور)3).

ولا شك أن المعنى الأول هو الموافق للمعنى الاصطاحي.

ثانيماً: تعريفه اصطلاحاً: اختللف الأصوليون في تعريفه على أقوال 
كثيرة نذكر بعضاً منها.

- التعريمف الأول: عرفه إمام الحرمين بأنه: »القول المقتضي بنفسله 
طاعة المأمور بفعل المأمور به«)4).

مقاييس اللغة )139/1(، لسان العرب )106/1).  (1(
مقاييس اللغة )139/1(، المفردات في غريب القرآن )ص25).  (2(

انظر: المفردات في غريب القرآن )ص24(، المصباح المنير )ص21).  (3(
البرهان )151/1(، وقريب منه تعريف شليخه الباقاني في التقريب والإرشلاد الصغير   (4(
)5/2( حيلث قلال: »ومعنى وصفه إنه أمر: أنه القول المقتلضى به الفعل من المأمور على 
وجه الطاعة، وتعريف تلميذه الغزالي في المستصفى )61/2( حيث قال: »وحد الأمر أنه 

القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به«.
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شرح التعريف:

قوله: »القول«: كالجنس في التعريف.

قولله: »المقتلضي بنفسله...إلخ يفصلل الأملر عن غيره من أقسلام 
اللكام، وقولله: »بنفسله« احتراز علن الصيغة فإنهلا -عندهم)1)- لا 
تقتلضي الطاعلة بنفسلها، وإنلما هي داللة على الطللب القائلم بالنفس 
ومشعرة به، فهي لا تقتضي الطاعة بنفسها، بل التوقيف أو الاصطاح.

وقوله: »طاعة«: فصل له عن الدعاء والالتماس، إذ أنهما لا يقتضيان 
الطاعة)2).

- التعريمف الثماني: عرفله القاضي أبويعللى بأنه: »اسلتدعاء الفعل 
بالقول ممن هو دونه«)3).

شرح التعريف:

قوله: »اسلتدعاء«: يخرج الخبر، فإنه لا اسلتدعاء فيه، والاسلتدعاء 
هو الطلب، وهو جنس يشمل الأمر والنهي والدعاء والالتماس.

وهذا بناء على رأي أكثر الأشاعرة أن الأمر حقيقة في الطلب القائم بالنفس، وأما الصيغة   (1(
فهي دالة عليه ومشلعرة به فهو مجاز في الصيغة من باب إطاق اسلم المدلول على الدال. 
بينلما ذهلب بعضهم إلى أن الأملر حقيقة في اللفظ اللسلاني، ولا يطلق عللى المعنى القائم 
بالنفس إلا على سلبيل المجاز، بينما اتفق السللف على أن للأمر صيغلة مبينة في اللغة تدل 
بمجردها على كونه أمراً، وهي مجموع اللفظ والمعنى، وهذه المسألة من المسائل الكامية، 
وهي أليق بمسلائل العقيدة، وإنما أردت التنبيه على ارتباطها بتعريف الأمر. انظر: العدة 
)214/1(، المسلتصفى )62/2(، روضلة الناظلر )94/2(، المحصلول )24/2( وما 
بعدهلا، شرح تنقيلح الفصلول )ص126(، رفلع الحاجلب )490/2-491(، البحلر 

المحيط )347/2(، شرح الكوكب المنير )13/3(، مذكرة الشنقيطي )ص188).
انظر: البرهان )151/1).  (2(

العلدة )157/1( وقريلب منله تعريف ابلن عقيلل في الواضلح )103/1( حيث قال:   (3(
»اسلتدعاء الأعللى الفعل بالقول ممن هلو دونه«، ومثلله ابن السلمعاني في قواطع الأدلة 

.(90/1(
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وقوله: بل»القول«: القول: »هو اللفظ المسلتعمل سلواء كان مفرداً 
أو مركبلاً«)1)، والملراد به هنلا: اللفظ المسلتعمل المركلب؛ لأن مدلول 
الأمر مركب، وبهذا القيد يخرج الرموز والإشلارات، فإنها ليست أمراً 

حقيقة، وإنما يطلق عليها الأمر مجازاً.
وقوله: »ممن هو دونه«: فيه اشلتراط علو رتبة الآمر على المأمور)2)، 
وذلك يخرج: طلب المسلاوي -وهو الالتماس- ويخرج: طلب الأدنى 

-وهو السؤال-، فإنهما ليسا بأمر)3).
- التعريف الثالث: عرفه أبوالخطاب بأنه: »استدعاء الفعل بالقول 

على سبيل الاستعاء«)4).

أصول الفقه لأبي النور زهير )313/2).  (1(
انظلر: العدة )157/1(، والعلو هو: أن يكون الآملر أعلى رتبة من المأمور، انظر: البحر   (2(
المحيط )347/2(، وهذا التعريف مبني على اعتبار العلو دون الاسلتعاء كما هو اختيار 
أبي يعلى وأبي إسلحاق الشليرازي وابن السلمعاني وابلن عقيل، ونسلب إلى أكثر المعتزلة 
وأكثلر الحنابلة، وفي المسلألة أقوال ثاثلة أخرى، وهي: الأول اعتبارهملا جميعاً أي العلو 
والاسلتعاء، والثلاني: علدم اعتبارهما جميعلاً، والثالث: اعتبلار الاسلتعاء دون العلو، 
انظر في هذه المسلألة: المعتملد )43/1(، العدة )157/1(، التمهيلد )124/1(، شرح 
اللملع )191/1(، التبلصرة )ص17(، قواطع الأدللة )90/1(، الواضح )103/1(، 
المحصلول )30/2(، الإحلكام )137/2(، روضلة الناظلر )594/2(، مختلصر ابلن 
الحاجلب مع شرح العضلد )62/2(، البحلر المحيلط )346/2(، شرح الكوكب المنير 

.(12/3(
انظر: العدة )157/1).  (3(

التمهيد )66/1(، وهو تعريف ابن قدامة في روضة الناظر )594/2(، وشيخ الإسام   (4(
ابلن تيميلة في مجملوع الفتلاوى )120/20(، وقريلب منله عرفله اللرازي في المحصول 
)17/2( حيلث قلال: »هلو طلب الفعلل بالقول على سلبيل الاسلتعاء«، والآمدي في 
الإحلكام )140/2( حيلث قلال: »الأملر طللب الفعلل على جهلة الاسلتعاء«، وابن 
الحاجلب في المنتهى )ص89( حيث قال: »اقتضاء فعل غير كف على جهة الاسلتعاء«، 
والصفلي الهنلدي في نهاية الوصلول )823/3( حيث قال: »الأمر هلو اللفظ الدال على 

طلب الفعل بالوضع على جهة الاستعاء«.
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شرح التعريف:

قوله: »اسلتدعاء«، الاستدعاء هو الطلب، وهو جنس يشمل الأمر 
والنهي والدعاء والالتماس.

قوله: »الفعل«: يخرج النهي وغيره من أقسام الكام.

وقوله: »على جهة الاسلتعاء«: الاستعاء هو أن يجعل الآمر نفسه 
في مرتبة أعلى من رتبة المأمور، وإن لم يكن ذلك هو الواقع)1).

وهذا القيد يخرج اسلتدعاء الفعل على وجله الالتماس أو الدعاء أو 
نحوهما؛ إذ ليس فيهما استعاء)2).

والأولى في هلذه التعريفلات: التعريلف الأخير مع أنه لم يسللم من 
الاعتراضلات، ويمكن إضافة بعلض القيود عليه، فيقال: »اسلتدعاء 

الفعل غير الكف بالقول أو ما يقوم مقامه على وجه الاستعاء«.

وذلك حتى يخرج بقيد )غير الكف( النهي؛ لأن النهي طلب فعل، 
وهو فعل الكف)3).

ويدخل بقيد: »أو ما يقوم مقامه« غير القول كالإشارة والرمز)4).

انظر: نفائس الأصول )1124/3(، الإبهاج )6/2(، البحر المحيط )347/2(، أصول   (1(
الفقله لأبي النلور زهلير )310/2(، وهلذا التعريلف مبني عللى اعتبار الاسلتعاء دون 
العللو، وإليه ذهب أبوالحسلين البصري في المعتملد )43/1(، وأبوالخطلاب في التمهيد 
)124/1(، وابن قدامة في روضة الناظر )594/2(، والآمدي في الإحكام )140/2(، 

وابن الحاجب كما في مختصره مع شرح العضد )162/2( وغيرهم.
انظر: الإحكام )140/2).  (2(

انظر: شرح العضد )164/2(، الإبهاج )4/2-5(، نهاية السول )378/2).  (3(
انظلر: شرح مختلصر الروضة للطلوفي )349/2(، إلا أنله في )350/2( عقب على هذا   (4(
بقولله: »وقلد يعتذر عن هذا بأن التعريف ها هنا للأملر الحقيقي، وهو إنما يكون بالقول 
فقلط، بناء على ما سلبق ملن أنه حقيقلة في القول، فأما الاسلتدعاء الحاصلل بغير القول 

الصريح، فهو أمر مجازي لا حقيقي...«.
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المطلب الثاني
تعريف التكرار

التكرار بفتح التاء مصدر كرَّ يَكُر تكراراً وتكريراً، فالتكرار بالكر 
اسلم مأخوذ من الكر)1)، وهو كما يقول ابن فارس: مؤلف من الكاف 
والراء الدال على الجمع والترديد)2)، ويقال: كررت الحديث، إذا رددته 

مره أخرى)3).
ويلأتي التكرار بمعنى العطف والرجوع، يقلال: كرر الشيء تكريراً 

وتكراراً، بفتح الكاف وكرها أعاده مرة أخرى)4).
أما التكرار في الاصطاح العام فهو الإتيان بالشيء مرة أخرى)5).

وهلو بنفس المعنى عنلد الفقهاء)6) والأصوليلين، ويطلق فيما يقابل 
المرة الواحدة، فالمرة بالنسلبة له بمنزلة الخاص من العام)7)، ولذا يقال: 
هلل الأملر يقتضي ملرة واحلدة أو يقتضي التكلرار؟، والملرة والتكرار 
وصفلان خارجيلان للفعل، كما يوصلف بأنه قليل وكثلير، وقد احتج 
بذللك من صلار إلى أن الأمر للملرة الواحدة بأن مدللول الأمر طلب 
حقيقلة الفعلل، وكلون الفعل مرة أو ملرات أمر خارجلي عن مدلول 

الصيغة، ولذلك قالوا: تبرأ الذمة بالمرة الواحدة)8).

انظر: مادة: )ك.ر.ر( في الصحاح )688/2).  (1(
انظر: مقاييس اللغة )126/5( مادة )كرر(.  (2(

انظر: لسان العرب )35/5( مادة )كرر(.  (3(
انظر: المصباح المنير )ص273(، القاموس المحيط )125/2(، لسان العرب )135/5).  (4(
انظلر: التوقيف على مهمات التعريف )ص201(، التعريفات )ص90(، دسلتور العلماء   (5(

لأحمدي نكري )236/1).
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه )ص40(، معجم لغة الفقهاء )ص142).  (6(

انظر: تقويم الأدلة )ص41(، أصول الرخسي )20/1(، كشلف الأسرار لعبد العزيز   (7(
البخاري )282/1).

انظر: رفع الحاجب )512/2).  (8(
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لكن مراد الأصوليين بالتكرار في هذه المسلألة -وهي اقتضاء الأمر 
التكلرار- ليس إيجاد الفعل ملرة أخرى، وهو المعنى اللغوي العام، بل 
المراد: إيجاد مثل الفعل مرة أخرى، وقد نبه الصفي الهندي بقوله: »ولا 
يخفلى عليك أنه ليس المراد من التكلرار -هاهنا- معناه الحقيقي، وهو 
إعلادة الفعلل الأول، فإن ذلك غلير ممكن من المكلف، بلل المراد منه: 

تحصيل مثل الفعل الأول«)1).

وقد أورد ابن السلبكي كام الصفي الهندي، ثم عقب عليه بقوله: 
»ولك أن تقلول ما تريد بقولك: ليس المراد إعادة ذلك الفعل الأول؟ 
أتريلد الماهيلة مع قيد التشلخيص في الأول، أم الماهية وحدها، الأول: 
مسللم، والثلاني: ممنلوع؛ لأن الماهيلة)2) الموجلودة في الأول، موجودة 
في الثلاني بعينهلا«)3)، وذلك لأن التكرار إذا كان في مجلال الأفعال فإنه 
يصعلب الإتيلان بالفعل السلابق نفسله؛ إذا الأفعال أعلراض لا تبقى 
زمنلين؛ فيكلون المراد تحصيل مثل الفعلل الأول، أو تجدد أمثال الفعل 
عللى الترادف)4)، قال العاء السلمرقندي: »واسلتعمال لفظلة التكرار 

نهاية الوصول )922/3).  (1(
هلذه اللفظلة مركبلة من جزأين: ملا، وهو، فجعللت الكلمتلان ككلمة واحلدة، وقيل:   (2(
منسلوبة إلى ملا، والأصلل: المائية، ثم قلبت الهمزة هاء، لئا يشلتبه بالمصلدر المأخوذ من 
لفلظ الماء، وماهية الشيء هو هو، أي: الأمر الذي بسلببه اللشيء ذلك الشيء، وهذا عند 
المتكلملين والحكماء، وتطلق عند المنطقيين على الأمر المتعقل-مع قطع النظر عن الوجود 
الخارجي-من حيث إنه مقول في جواب ماهو، فإذا أريد به ثبوته في الخارج سمي حقيقة، 

وعلى هذا: فماهية الشيء حقيقته وذاته.
انظر: التعريفات للجرجاني )ص171(، كشاف اصطاحات الفنون )456-454/1( 

)102/4(، الكليات للكفوي )ص863، 961(، شرح المواقف )287/1).
الإبهاج )49/2).  (3(

انظلر: ميزان الأصلول )231/1، 232(، التكلرار عند الأصوليين، رسلالة دكتوراه في   (4(
قسم أصول الفقه بكلية الريعة، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، للباحثة أمل 

بنت عبد الله القحيز )ص32).
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-ههنا-لا يلراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء -وهو عودة عين الفعل 
الأول-؛ لأنه لا يتحقق عند أكثر المتكلمين، وإنما يراد تجدد أمثاله على 

الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم)1)«.

وقلال أبوزيلد الدبلوسي: »فلإن التكلرار في اللغلة: العود ملرة بعد 
أخلرى، والفعلل لا يحتمل العلود لأنه حركات تنقلضي، فيكون الثاني 

غير الأول لا محالة، وإنما يسمى تكراراً مجازاً لعود مثل الأول«)2).

هلذا وقد عرف ابن السلمعاني التكلرار بأنه: أن يفعلل فعاً، وبعد 
فراغه منه يعود إليه)3).

وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه: أن يوجب فعاً، ثم آخر، ثم آخر 
فصاعداً)4).

المطلب الثالث
الألفاظ ذات الصلة بالتكرار

هناك ألفاظ ومصطلحات لها عاقة بالتكرار وتتداخل معه، وهي:

أولًا: العموم.
، ومادة الكلمة تدل على  فالعموم في اللغة مصدر من الفعل عمَّ تعُمُّ

الكثرة والطول والعلو، كما ذكر ابن فارس)5).

ويأتي العموم أيضاً بمعنى الشلمول، يقال: عم الشيء يعم عموماً: 

ميزان الأصول )232-231/1).  (1(
تقويم الأدلة )ص41(.   (2(

قواطع الأدلة )120/1).  (3(
كشف الأسرار )282/1).  (4(

انظر: مقاييس اللغة )15/4( )ع.م.م(.   (5(
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إذا شلمل الجماعة، وعمهم بالعطية: إذا شلملهم)1)، وعم المطر الباد: 
إذا كان كثيراً بحيث يشملها)2).

وعنلد التأملل في هذه المعاني ياحلظ أن معنى الكثرة هلو المتداول 
عنلد علماء الأصلول، حيث نقلوا من كام العرب ملا يدعمه ويؤيده، 
وإن كانوا أيضاً يذكرون معنى الشمول، فالكثرة والشمول هما المعنيان 

الأقربان للمعنى الاصطاحي للعموم.
و أما في الاصطاح فهو: تناول اللفظ لجميع ما يصلح له)3).

وغالب تعريفات الأصوليين متناولة للعام، وقد اختلفوا في تعريفه 
على أقوال، لعل من أولاها وأسلمها تعريف الفخر الرازي بأنه: اللفظ 

المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد)4).
كلما عرفه بتعريف آخلر وهو: »ما يتناول الشليئين فصاعداً من غير 

حصر«.)5)
وقولله: »من غير حلصر« يخرج العدد فإنه يتناول شليئين فصاعداً، 

لكن مع الحصر)6).
العلاقة بين العموم والتكرار:

ملن خال النظلر في تعريف العموم والتكلرار في اللغة والاصطاح 
نجلد أن هناك فرقاً بينهما، فالعموم هو شلمول جميع الأفلراد، والتكرار 

انظر )ع.م.م(، القاموس المحيط )156/4( )العم(.  (1(
المصباح المنير )ص222).  (2(

انظر: البحر المحيط )7/3).  (3(
المحصول )309/2(، والعموم مصدر، والعام اسلم فاعل مشتق من هذا المصدر، وهما   (4(

متغايران؛ لأن المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل، انظر: البحر المحيط )7/3).
شرح المعالم )428/1).  (5(

انظر: شرح المعالم )428/1(، البحر المحيط )5/3).  (6(
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هلو وقوع الفعل مرة بعد أخلرى، وذلك بإيقاع الفعل متماثاً في أوقات 
مختلفة إذا كان الأمر مطلقاً، وإيقاعه في الوقت مدة العمر إذا كان مؤقتاً.

وفي هذا يقول التفتازاني: »عموم الفعل: شلموله أفراده، وتكراره: 
وقوعله مرة بعد أخرى، وذلك بإيقاع أفعال متماثلة في أوقات متعددة، 
فلإن كان الأمر مطلقاً يجب فيه المداومة، وإن كان مؤقتاً يجب إيقاعه في 
ذللك الوقت مدة العمر، مثل: صلوا الفجر، يجب العود إلى الصاة في 
كل فجلر، فيتازمان في مثل: صللوا وصوموا، لامتنلاع إيقاع الأفراد 
؛ لجلواز أن يقصد العموم  قي نفسلكِ في زملان، ويفترقلان في مثل: طلِّ
دون التكرار، وعامة أوامر الرع مما يسلتلزم فيه العموم التكرار، فلذا 
يقتصر في تحرير المبحث على ذكر التكرار، وقد يذكر العموم أيضاً نظراً 

إلى تغاير المفهومين، وصحة افتراقهما في الجملة«)1).

وقد أوضح عبد العزيز البخاري الفرق بينهما بقوله: »قيل في الفرق 
بلين العموم والتكلرار أن العموم: هو أن يوجب اللفلظ ما يحتمله من 
الأفعال مرة واحدة؛ لأن العموم هو الشمول، وأدناه: أن يكون الأفعال 
ثاثلة، والتكرار: أن يوجب فعاً ثم آخر ثم آخر فصاعداً، وأدناه: أن 
يكلون في فعلين، وبيانه في قوم: )طلِّق( العملوم فيه: أن يطلقها ثاث 

تطليقات جملة، والتكرار: أن يطلقها واحدة بعد واحدة«)2).

إلا أن بعض الأصوليين عبرَّ عن هذه المسلألة أقصد )اقتضاء الأمر 
التكرار( بصيغة الأمر توجب العموم والتكرار كما فعل البزدوي حيث 
قلال: »باب موجلب الأمر في معنى العملوم والتكرار، قلال بعضهم: 

صيغة الأمر توجب العموم والتكرار...«)3).

التلويح )347/1).  (1(
كشف الأسرار )282-281/1).  (2(

أصول البزدوي مع كشف الأسرار )282-281/1(.   (3(
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لكن البخاري قال بعد ذكره للفرق بين العموم والتكرار: »والظاهر 
أن الملراد منها الدوام، وأنهما مترادفان هاهنا؛ لأن العموم لا يتصور في 
الفعل المأمور به إلا بطريق التكرار، ولهذا لم يوجد في سلائر الكتب إلا 

لفظة الدوام والتكرار«)1).
وقلد ربلط الزركلشي اسلتلزام العملوم للتكلرار بمسلألة العلام في 

الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة؟
ذللك أن من يقول: العام في الأشلخاص عام في الأحوال والأزمنة 
والأمكنة يلزم من قوله: تكرار أوامر الرع في كل زمان ومكان وحال، 

أما من يرى بأنه مطلق في هذه الأمور فإنه لا يرى تكرار الأفعال)2).
ويمكن أن يقال: إن بين العموم والتكرار عموماً وخصوصاً وجهياً 

فيجتمعان في أمور، ويفترقان في أخرى.
فيجتمعان في أمور، منها:

في عملوم الأفعلال، فعملوم الأفعلال يكلون بتكرارهلا وتجدد . 1
أمثالها)3).

في الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال، مثل: كلما، ومهما، ومتى، . 2
فإن هذه الألفاظ تفيد التكرار كما تفيد العموم)4).

ويفترقان في أمور منها:

كشف الأسرار )282/1).  (1(
انظلر: شرح تفتيلح الفصلول )ص157(، الإبهلاج )87/2(، البحلر المحيط )30/2-  (2(
32(، شرح الكوكلب المنير )115/3(، التكرار عند الأصوليين )ص36(، وهذا الربط 
ملن الزركلشي محلل نظر، وقد ذكلر في البحلر المحيط تفصياً في المسلألة علرض فيه آراء 
الأصوليين، ومجال العمل بقاعدة: العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة 

والأمكنة، مع قاعدة تكرار أوامر الرع فانظر في )34-32/3).
انظر: التكرار عند الأصوليين، أمل القحيز )ص35).  (3(

انظر: تلقيح المفهوم )ص230-231(، التكرار عند الأصوليين )ص36(.   (4(
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أن عملوم الصاحيلة المسلمى بالمطللق لا يمكلن أن يوصلف . 1
بالتكرار، كما لو قيل: أكرم رجاً، فإنه يصدق بأي رجل كان)1).

أن الفعلل إذا وقع مرتين فيصلدق عليه أنه تكرر، ولا يقال عنه . 2
، باعتبار أن أقل ملا يصدق عليه العملوم ثاثة فأكثر،  أنله: علمَّ
بينما أدنى ما يصدق عليه التكرار في الأفعال هو وقوع فعلين)2).

ثانياً: الإعادة.
الإعلادة في اللغة: مصدر أعلاد، وعاد إليه وعليه، عوداً وعودة أي: 
رجع، واسلتدعته الشيء فأعاده، إذا سلألته أن يفعله ثانيلاً، والمعاودة: 

الرجوع إلى الأمر، وعاوده بالمسألة أي: سأله مرة بعد أخرى)3).

والإعلادة في الاسلتعمال العلام: ذكر اللشيء ثانياً، وذكلره مره بعد 
أخرى)4).

وعند الأصوليين: هي فعل الشيء مرة بعد أخرى)5).

وقيل: هي فعل العبادة مرة أخرى في الوقت المقدر لها شرعاً)6).

وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل وقيل: لعذر)7).

العلاقة بين التكرار والإعادة:

تشلترك الإعادة والتكلرار في المعنى اللغلوي، إذ أن كليهما يتضمن 

انظر: العقد المنظوم للقرافي )239/1(، التكرار عند الأصوليين )ص37).  (1(
انظر: كشف الأسرار البخاري )282/1(، التكرار عند الأصوليين )ص37).  (2(

انظلر: مقاييلس اللغلة )181/4(، الصحلاح )ص823( ملادة )ع.و.د(، المصباح المنير   (3(
)ص436( مادة: )ع.ا.د(.

الكليات )ص145).  (4(
انظر: التحبير )87/2).  (5(

انظر: المستصفى )76/1(، روضة الناظر )58/1(.   (6(
انظر: مختصر ابن الحاجب )290-289/1).  (7(
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وجلود معنى الرجوع مرة أخرى، ولذا قالوا: التكرير إعادة، والإعادة 
تكرير)1).

والفقهلاء يسلتخدمون هذيلن المصطلحلين بلما يلدل عللى معناهما 
اللغلوي، ومن ذلك قلول الماوردي: »والضرب الثلاني: تكرار الظهار 
متفرقلاً، كأنه ظاهر منها في يوم، ثم أعاد الظهار من غده، ثم أعاده من 

بعد غده«)2).
ويقلول الملرداوي في تجديد النيلة:«.. لأن التكرار عبلارة عن إعادة 

شيء فرغ منه وانتهى«)3).
ويظهر أن العاقة بين المصطلحين عاقة عموم وخصوص مطلق، 
فالتكلرار أعم ملن الإعادة، وللذا يمكلن أن يقال: كل إعلادة تكرار، 

وليس كل تكرار إعادة)4).
والإعادة أخص من أوجه، منها:

ملن جهلة عدد مرات الوقلوع، فالتكرار يقع عللى إعادة الشيء . 1
مرة ومرات، بينما الإعادة للمرة الواحدة.

قال أبوهال العسلكري)5): »التكرار يقع على إعادة الشيء مرة 

انظر: التوقيف على مهمات التعريف )ص73(، التكرار عند الأصوليين )ص40)..  (1(
الحاوي الكبير )446/10).  (2(

الإنصاف )532/3).  (3(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص41).  (4(

هلو: أبوهال، الحسلن بلن عبد الله بن سلهل العسلكري، صاحلب التصانيلف الأدبية   (5(
البديعلة، وللد بعسلكر مكرم وبها نشلأ، وتنقلل في التجلارة إلى باد متعلددة، فأخذ عن 
فضائها، ولم يشلغله ذلك عن التصنيف وإثبات الفوائد، من مؤلفاته: كتاب الصناعتين 
في النظم والنثر، المحاسن في تفسير القرآن، معاني الأدب، جمهرة الأمثال، الفروق، ديوان 

شعر،  )ت395هل، وقيل ما شيء بعدها.
انظلر: ترجمتله في: إنباه اللرواة )189/4(، الوافي )78/12(، بغيلة الوعاة )506/1(، 

معجم المؤلفين )240/3).
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وعللى إعادتله مرات، والإعلادة للمرة الواحلدة، ألا ترى قول 
القائل: أعاد فان كذا لا يفيد إلا إعادته مرة واحدة، وإذا قال: 
كلرر كذا كان كامه مبهمًا لم يلدر أعاده مرتين أو مرات، وأيضاً 
فإنله يقال: أعاده ملرات، ولا يقال: كرره ملرات، إلا أن يقول 
ذللك عامي لا يعلرف الكام، ولهلذا قالت الفقهلاء؛ الأمر لا 
يقتضي التكرار، والنهي يقتضي التكرار، ولم يقولوا الإعادة«)1).

من جهة وقلوع الخلل في الفعل المعاد، فالفعل قد يكرر لوجود . 2
خللل، وقد لا يكلون كذلك، بينما الإعادة تكلون لوجود خلل 

من فقد شرط أو ركن)2).
ملن جهة تقييلد الإعلادة بالوقت، فتكلرار الفعل ليلس مختصاً . 3

بوقت فقلد تكرر العبادة في وقتها وفي غلير وقتها، بينما الإعادة 
هلو الإتيان بالفعلل ثانياً في وقتهلا، تمييزاً له علن القضاء الذي 

يفعل بعد خروج الوقت)3).
من جهة الاختاف في الحكم، فالحكم المكرر قد يتفق مع حكم . 4

سلابقه وقلد يختلف، أما الفعلل المعاد فهو لا بلد أن يختلف عن 
سابقه من حيث الإجزاء والصحة أو الفساد أو الأفضلية)4).

ثالثاً: التعدد.
التعلدد في اللغة: مأخوذ من العدد، وهلو الإحصاء، يقال: عددت 

الشيء إذا أحصيته)5)، ويقال: تعدد الشيء إذا صار ذا عدد)6).

الفروق اللغوية )ص35).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص43).  (2(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص44).  (3(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص44).  (4(

انظر: الصحاح )ص741( مادة )ع.د.د(، مقاييس اللغة )29/4( مادة: )ع.دْ.دَ(.  (5(
المعجم الوسيط )587/2).  (6(
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ومعنلاه الاصطاحلي العام أو في أصول الفقله لا يخرج عن المعنى 
اللغوي)1).

العلاقة بين التعدد والتكرار:
يشلترك التعلدد والتكرار في الزيلادة على الواحد، فلكل ما زاد عن 

الواحد قد يكون تكراراً، وقد يكون تعدداً.
ولا شلك أن الأفعال المكررة تدخل في دائلرة التعدد، إلا أنه يمكن 
التفريق بينهما أن التكرار يمتاز باتحاد جنس الأفراد المكررة، بينما التعدد 

يشمل ذلك، ويشمل ما إذا كانت الأفراد متغايرة، وهو الغالب.
وعللى ذللك ينفلرد التعلدد في حلال اختاف الأفلراد المتعلددة)2)، 
ويمكلن أن يقلال أن التكرار تعدد خلاص؛ لأن التعدد يكون مع إتحاد 

الجنس ويكون مع اختافه، ولذا قيل: كل تكرار تعدد)3).
ولهلذا يمكن أن يقلال إن العاقة بين التعدد والتكلرار هي العموم 
والخصلوص المطلق، فإن كانت الأفعال من جنس واحد كانت تكراراً 

وتعدداً، وإن اختلف كان التعدد فقط)4).

رابعاً: الكثرة.
الكثرة في اللغة: مصدر كثر يكثر كثرة فهو كثير، وهو نقيض القلة)5).
قلال ابن فلارس: »اللكاف والثلاء واللراء أصل صحيلح يدل على 

خاف القلة...«)6) والكثرة نماء العدد)7).

انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45).  (1(

انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45).  (2(
انظر: التعدد عند الأصوليين، رسلالة ماجسلتير في قسلم أصول الفقله، في كلية الريعة   (3(

بالرياض عام 1420-1426هل، لأحمد بن عبد الرحمن المشعل )ص23-22(. 
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص45(.   (4(

انظر: الصحاح )ص987(، المصباح المنير )ص526( مادة )ك.ث.ر(.  (5(
مقاييس اللغة )160/5( مادة )ك.ث.ر(.  (6(

انظر: لسان العرب )131/5(، العين )348/5( مادة: )ك.ث.ر(.  (7(
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واصطلاح  العلام،  الاصطلاح  في  المعنلى  بهلذا  اسلتعمل  وقلد 
الأصوليين، وهو نماء العدد أو ما اجتمع من الآحاد)1).

العلاقة بن التكرار والكثرة:

يشلترك كل منهما في الزيادة، فكل منهما لا يحصل بالشيء الواحد أو 
المرة الواحدة.

إلا أن العاقلة بينهلما هي عاقة عملوم وخصوص وجهي، وذلك 
من خال النقاط الآتية:

أن مسلمى التكلرار يصدق على ملا زاد عن الملرة الواحدة، فلو . 1
أتلى المكللف بفعل، ثم أتى بله مرة أخرى صدق عليه مسلمى 

التكرار، ولكن لا يصدق عليه مسمى الكثرة.
أملا الكثرة فا بد فيها من تنامي العدد، فا يصدق على ما فعل . 2

مرة أو مرتين أنه كثير، مع صعوبة تحديد مقدار الكثرة لأن ذلك 
من أسماء الإضافات والنسب)2).

أن التكلرار لا يكلون إلا مع الجنس الواحد، بينلما الكثرة أعم، . 3
فللو أتى بالأفعال أو الأشلياء ملن أجناس أو أنلواع مختلفة عُدَّ 

ذلك كثره، ولم يعد تكراراً.
يفترقلان فيما يقابل كل منهما من الألفلاظ، فالتكرار يقابله لفظ . 4

الملرة أو الوحلدة، والكثرة يقابلهلا لفظ القللة، والقلة أعم من 
المرة؛ لأنها تطلق على الشيء الواحد، وتطلق على ما هو أكثر منه 
ما لم يصل حد الكثرة، مع صعوبة تحديد القلة والكثرة بالنسلبة 

للأشياء؛ لأنها -كما تقدم- من أسماء النسب والإضافات)3).

انظر: الكليات )ص774(، التكرار عند الأصوليين )ص50).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص50(.   (2(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص51).  (3(
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خامساً: الدوام:
اللدوام في اللغة: مصدر دام يدوم، ويدام دوماً ودواماً وديمومة إذا 

سكن وثبت)1).

قال ابن فارس: »الدال والواو والميم أصل واحد يدل على السكون 
واللزوم، يقال دام الشيء يدوم: إذا سكن، والماء الدائم: الساكن...«)2).

والمداومة على الأمر: المواظبة عليه)3).

أملا في الاصطلاح فلا يخلرج عن معنلاه اللغلوي، فلدوام الشيء 
يعنلي امتداد الزمان عليه، وهو شلمول نسلبة اللشيء إلى جميع الأزمنة 

والأوقات)4).

العلاقة بين الدوام والتكرار:

اللدوام من أقرب المصطلحات إلى مصطلح التكرار، ويتداخل معه 
إلى حلد كبير، بل كثيراً ما يعبرِّ الأصوليلون بأحدهما عن الآخر، يقول 
ابن السلمعاني مبينلاً معنى الدوام: »والدوام فيله أن يفعله على وصف 

التكرار«)5).

ويقول ابن السلبكي: »النهي يقتضي اللدوام ظاهراً، فيحمل عليهما 
ملا لم يصرفله عنله دليلل، ومنهم ملن يعبر عن هلذا بأن النهلي يقتضي 

التكرار«)6).

انظر: الصحاح )ص394-395( مادة: )د.و.م(، المصباح المنير )ص204( مادة: )د.ا.م(.  (1(
مقاييس اللغة )315/2).  (2(

انظر: لسلان العلرب )212/12( ملادة: )د.و.م(، القاموس المحيلط )114/4( مادة:   (3(
)د.ا.م(.

انظر: دستور العلوم )80/2(، التكرار عند الأصوليين )ص2(.   (4(
قواطع الأدلة )116/1).  (5(

رفع الحاجب )56/3).  (6(
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ويقلول الصنعلاني: »واقتلصر عللى التعبلير باللدوام لإغنائله علن 
التصريح بالتكرار، فإن اقتضاء الدوام يلزمه إفادة التكرار«)1).

إلا أن بعلض الأصوليين يقصرون التعبير باللدوام على النهي دون 
الأمر)2).

ويمكلن أن يقلال: إن العاقلة بين اللدوام والتكلرار عاقة عموم 
وخصلوص وجهلي، فيجتمعلان في الزيلادة عللى المرة مع الاسلتمرار 

وعدم الانقطاع.

وينفرد كل منهما في حالات وهي:

أن النهلي يفيلد وجوب الترك عللى الاتصال دائلمًا، أما التكرار . 1
فينفلرد عنه أنه يمكن أن يقع في فترات قد يفصل بينهما فاصل، 
وقلد يحصل انقطلاع لفترة غير محلددة، ثم يعود، وقلد يقع على 
الاتصلال، فالتكلرار يقع متصلاً، وقد يقع منفصلاً، بخاف 

النهي فا يقع إلا متصاً)3).

قال ابن السمعاني مبيناً ذلك: »لا نسلم أن النهي يقتضي التكرار؛ 
لأن معنلى التكرار أن يفعل فعاً، وبعد فراغه يعود إليه، وهذا 
لا يوجلد في النهلي؛ لأن الكلف فعل مسلتدام، وليلس بأفعال 

مكررة، بخاف الأمر، فإنه يوجد فيه أفعال متكررة«)4).

ويقول المرداوي: »إن الأمر له حد ينتهي إليه، فيقع الامتثال فيه 

إجابة السائل )ص291).  (1(
انظلر: التبلصرة )ص44(، شرح اللملع )294/1(، إحلكام الفصلول91/1(، العلدة   (2(
)266/1(، التمهيلد )202/1(، الواضلح )548/2(، الإحلكام )239/2(، كشلف 

الأسرار لعبد العزيز البخاري )285/1).
انظر: العدة )266/1(، التكرار عند الأصوليين )ص53).  (3(

قواطع الأدلة )120/1).  (4(
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بالمرة، أما الانتهاء عن المنهي فا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، 
فا يتصور فيه تكرار، بل استمرار به يتحقق الكف«)1).

أن اللدوام وصلف للزملان اللذي يقلع فيله الفعلل أو القول، . 2
والتعبلير فيله يحقلق معنلى الاسلتمرار دون انقطلاع، فمعنلى 
كلون الشيء دائلمًا ألا يأتي زملان في المسلتقبل إلا وهو موجود 
فيه ومقارن له، أما التكرار فالتعبير فيه لا يشلير إلى اسلتمراره، 
وللذا لو رغبنا في وصف التكرار بأنه وقع لمدة طويلة فا بد أن 
تربطله بالزمن، فنقول مثلاً: كرر فان كذا لمدة طويلة أو طيلة 

حياته)2).

المطلب الرابع
المعنى الإجمال للمسألة

قسم الأصوليون الأمر إلى نوعين:
أحدهما: مطلق، والثاني: مقيد)3).

والأملر المطلق هلو الأمر غير المقيلد بمرة ولا مرتلين، ولا بتكرار، 
وغير مقيد أيضاً برط أو صفة.

والأملر المقيد: إملا أن يكون مقيداً برط كقولله تعالى: )ٻ  ٻ  
پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ أو مقيلداً بصفلة كقولله تعالى: 

)ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( ]النور: 2[.

والمعنلى الإجملالي المراد في المسلألة: أنله إذا ورد أمر مطللق بفعل أو 

التحبير )2303/5).  (1(
انظر: التكرار عند الأصوليين )ص54).  (2(

انظلر: الإبهاج )48/2(، الضياء الاملع )260/1(، أصول الفقه لمحمد أبوالنور زهير   (3(
.(156/2(
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مقيلد بصفلة أو شرط، فهل يقتضي)1) ذلك فعله ملرة واحدة، فإذا أداه 
المأمور فقد أصبح ممتثاً للأمر وسلقط الللوم والتوبيخ، لكونه فعل ما 
أمر بله، وأتى بمقتضى الصيغة كاماً، أو يقتضي تكرار الفعل، أي بعد 
الفلراغ منله يعلود إلى فعله مرة أخلرى، وهكذا دواليلك حتى انقضاء 

العمر ووفاء الأصل؟

وهذه المسألة بحثت في كتب الأصوليين تحت عنوانين:

الأول: اقتضلاء الأمر المطلق التكلرار، والثاني: اقتضاء الأمر المعلق 
على شرط أو صفة التكرار.

وقلد اختلفلت طريقلة الأصوليلين في بحلث هذه المسلألة على 
نهجين:

الأول: بحث كل مسلألة على حدة، وهذا ملا فعله أكثر الأصوليين 
كالباقاني)2)، وأبوالحسلين البلصري)3)، والباجي)4)، والشليرازي)5)، 
وأبوالخطلاب)9)،  وأبويعللى)8)،  والغلزالي)7)،  السلمعاني)6)،  وابلن 

الملراد بالاقتضلاء هنلا المعنلى اللغلوي، وهلو الاسلتدعاء والطللب، أو الدلاللة، يقال:   (1(
اقتلضى دينه إذا اسلتدعاه وطلبله، ويقال: اقتضي الأملر الوجلوب، أي: دل عليه. انظر: 
القاموس المحيط )38/4(، مختار الصحاح )ص475(، المصباح المنير )ص507( مادة: 

)ق.ض.ى(.
انظر: التقريب والإرشاد الصغير )116/2، 130).  (2(

انظر: المعتمد )98/1، 105).  (3(
انظر: إحكام الفصول )ص89، 94).  (4(

انظر: التبصرة )ص41، 47(، شرح اللمع )220/1، 228).  (5(
انظر: قواطع الأدلة )114/1، 123).  (6(

انظلر: المسلتصفى )2/2، 7(، أملا في المنخلول فاقتصر على بحث مسلألة: اقتضاء الأمر   (7(
المطلق التكرار، فانظرها في )ص108( منه.

انظر: العدة )264/1، 275).  (8(
انظر: التمهيد )186/1، 204).  (9(



141 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

الحاجلب)4)،  وابلن  والآملدي)3)،  واللرازي)2)،  والسلمرقندي)1)، 
والقرافي)5)، والبيضاوي)6)، والهندي)7)، والإسنوي)8)، والزركشي)9)، 

والمرداوي)10)، وابن النجار)11).

الثلاني: دملج المسلألتين في بحلث واحلد، وهلذا ملا فعلله بعلض 
الأصوليين، كأبي زيلد الدبوسي)12)، والبلزدوي)13)، والرخسي)14)، 
وابلن  البخلاري)17)،  والنسلفي)16)، وعبد العزيلز  قداملة)15)،  وابلن 

السبكي في جمع الجوامع)18)، والمحلي)19)، وابن الهمام)20) وغيرهم.

انظر: ميزان الأصول )230/1، 242).  (1(
انظر: المحصول )98/2، 107).  (2(

انظر: الإحكام )190/2، 198).  (3(
منتهى الوصول والأمل )ص93-92).  (4(

انظر: شرح تقيح الفصول )ص131-130).  (5(
انظر: منهاج الوصول )ص77-76).  (6(

انظر: نهاية الوصول )922/3، 941).  (7(
انظر: نهاية السول )423/1).  (8(

انظر: البحر المحيط )385/2، 388(، أما في تشلنيف المسلامع فدمج بين المسلألتين تبعاً   (9(
لابن السبكي فانظره في )604/2( منه.

)10) انظر: التحبير )2211/5، 2220).
)11) انظر: شرح الكوكب المنير )43/3، 46).

)12) انظر: تقويم الأدلة )ص40(. 
)13) انظر: أصول البزدوي مع الكشف )282-281/1).

)14) انظر: أصوله )20/1، 21).
)15) انظر: الناظر )616/21، 618).

)16) انظر: كشف الأسرار له )58/1).
)17) انظر: كشف الأسرار له )281/1، 282).

)18) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى )379/1).
)19) انظر: شرح المحلى )379/1).

)20) انظلر: التحريلر )ص142(، وراجلع: التقريلر والتحبلير )311/1(، تيسلير التحرير 
.(351/1(
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وقد اخترت في بحثي هذا السير على النهج الأول لسببين:
الأول: لأنه نهج أكثر الأصوليين الذين بحثوا في هذه المسألة.

الثاني: لأنها طريقة أدق في تحرير محل النزاع، والاسلتدلال، ونسلبة 
الأقوال لقائليها.
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المبحث الأول
اقتضاء الأمر المطلق التكرار

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
تحرير محل النزاع

لتحرير محل النزاع لابد من التنبيه على الأمور الآتية:
أنله لا خاف بين الأصوليين أن صيغلة الأمر المطلق لا تقتضي . 1

بمجردها فعل مرات محصلورة، كمرتين أو ثاث، بل الخاف 
في الملرة أو التكلرار أو الوقلف فيهلما، فأما كونها تقتلضي عدداً 

محصوراً فا أحد يقول بذلك)1).
قلال الباقلاني: »اعلموا أنله ليس في الأمة من يقلول: إن معقول 
مطلقه يقتضي فعل مرات محصورة بين اثنين أو عر أو غير ذلك، 
وإنلما يجب أن يقال: إنه عللى الوقف والاحتمال على ما قلناه، وأن 

المعقول منه التكرار أو فعل مرة، وما عدا هذا باطل بإجماع«)2).
وقلال ابن عقيلل: »ولا تختلف الأمة أنه لا يقتلضي فعل مرات 

محصورة، كمرتين أو ثاث...«)3).

انظر: رفع الحاجب )511/2(، القرائن عند الأصوليين )588/2).  (1(
التقريب والإرشاد الصغير )121/2).  (2(

الواضح )568/2).  (3(
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أنله لا خلاف بينهم أنه إذا كان الأمر مقيلداً بمرة واحدة، مثل . 2
قولك: أعط زيداً درهماً مرة واحدة، أو مقيداً بمرات، كقولك: 
أعلط زيداً ثلاث مرات، فلإن الأملر في هاتين الحالتلين يكون 

مقيداً لما قيد به من المرة أو المرات)1).

»أنه لا خاف على أن فعل المرة لابد منه، من جهة أن المرة ثابتة . 3
سلواء كان وضع صيغة الأمر لها بمفردها، أم التكرار التي هي 

بعضه، وذلك الأمر يستحيل ثبوته دونها«)2).
قلال الباقلاني: »أنله ليس الملراد بقولنلا: إنه محتملل لفعل مرة 
وللتكلرار أنله لا يفعلل منله فعل ملرة واحدة، وحسلن تقديم 
فعلهلا، وإنلما نعني بذللك أن ما زاد عللى المرة يمكلن أن يراد، 
ويمكلن ألا يراد، فأما فعل الملرة وتعجيلها عقيب الأمر فمتفق 

عليه«)3).
وقال ابن عقيل: »واعلم أن أهل الوقف لا يقولون إنا لا نعقل 
المراد من الأمر، وإنه يراد فعل مرة، بل يقولون لا نعلم هل يراد 
الزيادة عليها أو لا يراد؟ فوقفوا عن القول بالمرة فقط؛ لاحتمال 
الأمر في الزيادة، وإلا فمع ثبوت كون الصيغة أمراً بدلالة لا بد 
ملن مقتضى فعل، ولكن ذلك الفعلل لا يعلم مرة أو زيادة على 

المرة«)4).
وقلال الآملدي: »الملرة الواحلدة لابد منهلا في الامتثلال، وهو 

معلوم قطعاً«)5).

انظر: المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1367/3(.   (1(
رفع الحاجب )511/2-512(، القرائن عند الأصوليين )588/2).  (2(

التقريب والإرشاد الصغير )121/2).  (3(
الواضح )569-568/2).  (4(

الإحكام )191/2).  (5(
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وقلال ابلن السلبكي: »والغلرض: أنه لم يقلل أحلد: إن المرة لا 
تعقل، لا من الواقفية ولا من غيرهم«)1).

أنه لا خاف بينهم أن صيغة الأمر المطلق إذا احتفت بها قرائن . 4
تلدل عللى التكرار فإنها تحمل عليه، وكلذا إذا احتفت بها قرائن 
تدل على المرة حملت عليها، وإنما الخاف في صيغة الأمر المجردة 

عن القرائن الدالة على الوحدة والمرة والتكرار)2).
قلال الشليرازي: »الفعل إن كان مقيلداً بقرينة تقتلضي التكرار 
وجب فيه التكرار بأن يقول: صلِّ أبداً، وإن كان فيه قرينة تدل 

على مرة واحدة حمل الفعل مرة واحدة«)3).
وقلال الآملدي: »فلإن اقترن بله قرينة أشلعرت بلإرادة المتكلم 

التكرار حمل عليه«)4).
وقال الطوفي: »لو اقترن بالأمر قرينة تكرار غير الرط أو قرينة 

مرة واحدة وجب العمل بمقتضى القرينة«)5).
وقال ابن السلبكي:«... أن يرد مقيداً بالملرة أو التكرار فيحمل 

عليه قطعاً«)6).
وقال التفتازاني: »لا خاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم أو 
التكرار أو الخصوص أو المرة يفيد ذلك، وإنما الخاف في الأمر 

المطلق«)7).

رفع الحاجب )512/2).  (1(
انظلر: شرح المحللي على جمع الجوامع مع حاشلية العطار عليله )482/1(، القرائن عند   (2(

الأصوليين للدكتور محمد المبارك )587/2(. 
شرح اللمع )220/1).  (3(

الإحكام )191/2).  (4(
شرح مختصر الروضة )375/2).  (5(

الإبهاج )48/2).  (6(
التلويح )347/1(، وانظر: شرح المحلى مع حاشية العطار عليه )481/1).  (7(
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وقلال ابن اللحام: »الأمر إذا ورد مقيداً بالمرة، أو بالتكرار حمل 
عليه، ولم أر فيه خافاً«)1).

وقد ذكلر الأصوليون بعلض القرائن الدالة عللى التكرار، وأخرى 
داللة عللى عدمه، وقد جلاء ذكرهم لها عرضلاً أثناء بحث أدلة المسلألة 
والمناقشلات الواردة عللى بعضها، ولم يكلن ذكرها مقصلوداً بالبحث 

والبيان)2)، لذا سأذكر بعض هذه القرائن.

أولًا: القرائن الدالة على التكرار:
ومن هذه القرائن:

1. فعمل الرسمول صلى الله عليه وسلم: إذا أملر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، ثلم داوم عليه، كان 
ذلك دلياً على أن المراد به التكرار، ومن الأمثلة على ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يكرر الصاة بعد الزوال، ويصوم شلهر رمضان في كل سنة، ويغتسل 

لكل جنابة، ويبعث العمال كل حول إلى الماك لأخذ الزكاة)3).
2. قصمد الشمارع: إذا كان قصلد الشلارع من الأملر لا يتحقق إلا 
بتكرار فعل المأمور به كان ذلك قرينة حالية دالة على أن مراده التكرار، 
وملن الأمثللة على ذللك: تكلرار ضرب الصحابة رضلوان الله عليهم 
لشارب الخمر، قال الشيرازي مبيناً سببه: »إنما عقلوا التكرار من قرينة 
اقترنت بالخطاب، وهو أنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم قصد بضربه الردع والزجر، 
وذلك لا يحصل بمرة واحدة، وإنما يحصل بتكرار الفعل والضرب«)4).

القواعد والفوائد الأصولية )605/2).  (1(
انظر: القرائن عند الأصوليين )604/2).  (2(

انظلر: شرح اللمع )223/1(، نهاية الوصول )933/3(، حاشلية العطار )481/1(،   (3(
القرائن عند الأصوليين )64/2).

شرح اللملع )223/1(، وانظلر: إحلكام الفصلول )90/1(، التمهيلد لأبي الخطلاب   (4(
)192/1(، شرح المعالم )270/1(، نهاية الوصول )933/3(، القرائن عند الأصوليين 

.(605-604/2(
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3. الإجماع: إذا وقع الإجماع على وجوب تكرار فعل المأمور به كان 
ذللك دلياً على أنله أريد بالأمر التكرار، وملن ذلك: حصول الإجماع 
عللى تكلرار الصاة بتكلرر أوقاتهلا، وتكلرر الصلوم واللزكاة بتكرر 

الأعوام، ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة)1).

4. المعنى: إذا ورد الأمر بشيء، وكان معنى المأمور به لا يتحقق إلا 
بتكرار فعله كان ذلك دلياً على أن المراد به التكرار.

وملن ذللك لو قلال قائل: »احفظ هلذه الدابلة«، فإنه يللزم المأمور 
حفظه على الدوام؛ لأن معنى الحفظ عدم التضييع، فإذا حفظه سلاعة، 
ثم تركله صار مضيعاً، فلم يكن ممتثاً للأمر، ولهذا وجب عليه الحفظ 

على الدوام)2).

5. العمرف: قلد يقتضي العرف تكلرار فعل المأمور بله فيلزم حينئذٍ 
تكلراره، ومن ذلك لو قال رجل لغيره: أحسلن علرة فان، وخالط 
الناس بحسن السيرة، وأجمل في الطلب، واتجر لمعاشك، وتزود لمعادك 
فإنله يفيلد التكلرار، وذلك لما دللت عليه القرينلة العرفية ملن أحوال 
الناس أنه لا يكفي في حسن العرة والمخالطة بحسن السيرة ونحوهما 
ملرة واحدة، بل لابد من التكرار والدوام لتحصيل الأخاق الفاضلة 

والسيرة الحسنة ونحوهما)3).

وغيرها من القرائن.

انظلر: التبصرة )ص49(، الوصول إلى الأصول لابن برهان )148/1(، الكاشلف عن   (1(
المحصول )297/3(، الإبهاج )52/2-53(، القرائن عند الأصوليين )605/2(. 

انظلر: التبلصرة )ص45(، شرح اللملع )226/1(، التمهيلد )196/1(، القرائن عند   (2(
الأصوليين )605/2(. 

انظلر: التمهيلد )195/1-196(، نهايلة الوصلول )928/3-933(، القرائلن عنلد   (3(
الأصوليين )605/2).
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ثانياً: القرائن الدالة على عدم التكرار)1(:
فمن تلك القرائن:

1. الامتنماع العقملي: بلأن يكون التكلرار ممتنع عقلاً، كالأمر بقتل 
شخص، وذبح شاة، فهذا مما لا يمكن تكراره؛ إذ لا يقتل الحي إلا مرة 

واحدة، ولا تذبح الشاة إلا مرة واحدة.

وعلى هذا فيحمل تكرار الأمر للأمر كأن يقول: اقتل زيداً اقتله على 
التأكيد، لاستحالة اجتماع قتلين في شخص واحد)2).

2. الامتنماع الشرعي: وذلك بأن يكون التكلرار ممتنع شرعاً، وذلك 
نحو: الأمر بعتق العبد، فإن الرع قد منع تكرار العتق، وجعله متعذراً؛ 

لأن العبد إذا أعتق كان حراً، ويتعذر بحكم الرع عتق الحر)3).

3. القرينمة العهديمة: وذللك بلأن هنلاك عهلد قد سلبق بلين الآمر 
والمأمور، كأن يقول: إذا أمرتك بفعل كذا فاعلم أني أريد الامتثال مرة 

واحدة، فا تفعل أكثر من ذلك)4).

قلال الباقلاني: »وقلد يمنع ملن ذلك عهد بلين الآملر والمأمور في 
وجوب حمل المتكرر من الأوامر على أمر واحد«)5).

عقد الباقاني في كتابه التقريب والإرشاد الصغير فصاً في بيان ما يمنع من تكرار الفعل،   (1(
وتبعله ملخصاً وموضحاً تلميذه إملام الحرمين في التلخيص، انظر: التقريب والإرشلاد 

الصغير )141/2( وما بعدها، التلخيص )316/1( وما بعدها. 
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )141/2(، التلخيلص )316/1(، شرح تنقيلح   (2(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )67/2).
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )141/2(، التلخيلص )316/1(، شرح تنقيلح   (3(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )607/2).
انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )142/2(، التلخيلص )317/1(، شرح تنقيلح   (4(

الفصول )ص132(، القرائن عند الأصوليين )607/2).
التقريب والإرشاد الصغير )141/2(.   (5(
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4. القرينمة الحالية أو العرفية: بلأن يكون هناك دلالة حال أو عرف 
متواضلع يدل عللى أن المراد بالأمر فعل المأمور به ملرة واحدة، وذلك 
نحو أن يقول السليد لعبده: ادخل الدار، واشلتر تمراً، فإنه لا يعقل منه 

التكرار عرفاً)1).
ويبقلى الخلاف في الأملر المطللق المجلرد علن القرائلن الدالة على 
التكلرار أو المرة أو المرات هلل يقتضي الأمر به الفعل التكرار أو يكفي 

فيه مرة واحدة.

المطلب الثاني
الأقوال في المسألة

اختللف الأصوليلون في هذه المسلألة على أقوال كثليرة، فمنهم من 
ذكلر قوللين)2)، ومنهم من ذكر ثاثلة أقوال)3)، ومنهم ملن ذكر أربعة 
أقوال)4)، ومنهم من ذكر خمسة أقوال)5)، ومنهم من ذكر ستة أقوال)6)، 

ومنهم من ذكر سبعة أقوال)7).

انظر: التقريب والإرشلاد الصغلير )141/2-142(، شرح اللمع )122/1(، التمهيد   (1(
)187/1(، الواضح )15/3(، الكاشلف عن المحصلول )313/3(، نفائس الأصول 

)1355/3(، القرائن عند الأصوليين )608/2).
كالشليرازي في شرح اللملع )220/1(، وأبي الخطلاب في التمهيلد )187-186/1(،   (2(
وابلن العلربي في المحصلول )ص58(، وانظر: أحلكام القرآن لله )286/1(، وكذا ابن 

التلمساني في شرح المعالم )264/1).
كابلن السلمعاني في قواطلع الأدللة )113/1-115(، وابلن رشليق المالكلي في البلاب   (3(

المحصول )226-225/1).
كأبي يعللى في العلدة )264/1(، والرخسي في أصوله )20/1(، والآمدي في الأحكام   (4(

)190/2(، وماخرو في مرقاة الوصول )187/1).
كابن عقيل في الواضح )545/2-546(، والإسنوي في نهاية السول )418/1).  (5(

كالسمرقندي في ميزان الأصول )231-230/1).  (6(
كالزركشي في البحر المحيط )385/2-388(، وماخرو في مرآة الأصول على المرقاة )187/1).  (7(
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وسبب كثرة الأقوال فيها مرده أن بعض العلماء أجمل ذكر الأقوال)1) 
ل)2)، وبعضهم دمج هذه المسلألة مع المسلألة الأخرى،  وبعضهلم فصَّ

وهي اقتضاء الفعل المعلق على شرط أو صفة التكرار)3).

واللذي يظهلر -والله أعللم- أنه يمكلن إجمال الآراء في المسلألة في 
ثاثة أقوال رئيسة، وهي:

القول الأول: أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل تبرأ الذمة بالامتثال 
مرة واحدة، وهذا قول أكثر الأصوليين)4)، فهو قول أكثر الحنفية)5)، ونسب 

كالشيرازي في شرح اللمع )22/1(، وأبي الخطاب في التمهيد )186/1-187(، وابن   (1(
العربي في المحصول )ص58).

الحاصلل  في  الأرملوي  كالتلاج  تبعله  وملن   ،)99-98/1( المحصلول  في  كاللرازي   (2(
)421/1(، واللراج الأرملوي في التحصيلل )287/1(، عللمًا أن الأخليرة دمج هذه 
المسلألة مع مسلألة اقتضلاء الأمر الفور، والإسلنوي في نهايلة السلول )418/1(، وابن 
السبكي في الإبهاج )48/2-50(، ورفع الحاجب )510/1(، والصفي الهندي في نهاية 

الوصول )923-922/3).
كلما فعلل الرخلسي في أصولله )20/1(، وعبد العزيلز البخلاري في كشلف الأسرار   (3(
)281/1-282(، وابن الهمام في التحرير )ص142، 143(، ومن تبعه كابن أمير الحاج 

في التقرير والتحبير )311/1(، وأمير بادشاه في تير التحرير )351/1).
كما في التقريب والإرشاد الصغير )116/2(، والتلخيص )298/1).  (4(

يقول البزدوي في أصوله مع الكشلف )282/1-283(: »وقال عامة مشايخنا لا توجبه   (5(
ولا تحتملله بلكل حلال غلير أن الأمر يقع عللى أقل جنسله، ويحتمل كله بدليلله«، وقال 
الرخلسي في أصوله )20/1(: »الصحيح من مذهب علمائنا أن صيغة الأمر لا توجب 
التكلرار، ولا تحتملله، ولكن الأمر بالفعلل يقتضي أدنى ما يكون من جنسله على احتمال 

الكل، ولا يكون موجباً للكل إلا بدليل«.
والفلرق بلين الموجلب والمحتملل أن الموجب يثبلت من غير قرينلة، والمحتملل لا يثبت 
بدونهلا، انظر: كشلف الأسرار للبخلاري )283/1(، وراجع في مذهلب الحنفية أيضاً: 
أصول الشاشي )ص123(، أصول الجصاص )135/2(، تقويم الأدلة )ص40(، بذل 
النظلر )ص87(، أصلول الفقه لامشي )ص93(، كشلف الأسرار للنسلفي )58/1(، 
بديع النظام )410/1-411(، تيسير التحرير )351/1(، فواتح الرحموت )380/1(. 
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إلى الإملام ماللك)1)، واختاره أكثلر أصحابه)2)، وهو مذهب الشلافعي)3)، 
وقلال به أكثر أصحابله)4)، ورواية عن أحمد)5) اختارهلا بعض أصحابه)6)، 
ونسلبه الباقلاني وإمام الحرملين إلى جمهور الفقهاء)7)، ونسلبه أبوالحسلين 
البلصري إلى الأكثرين، وهو اختياره)8)، كما نسلبه الصفلي الهندي إلى الجم 

الغفير)9)، وهو رأي الظاهرية)10).

وقلد انقسلم أصحاب هذا القول في صفة دلالتله على المرة الواحدة 
إلى ثاث فرق:

الفريلق الأول: أنله لا يلدل بذاتله عللى الملرة، وإنلما يقتلضي طلب 

انظلر: إيضاح الحصول من برهان الأصلول للمازري )ص205(، وقد حكى الاختاف   (1(
في مذهب مالك. 

قال الباجي في إحكام الفصول )89/1(: »إنه مذهب عامة أصحابنا«، وانظر: المحصول   (2(
لابن العربي )ص59(، شرح تنقيح الفصول )ص130(، تحفة المسلؤول )26/3(، نر 

البنود )124/1).
بمعنلى أنه نلص في المرة الواحلدة، ولا يحتملل التكرار، وإنلما يحمل عليه بدليلل، انظر:   (3(

المنخول )ص108(، البحر المحيط )386/2).
انظلر: شرح اللملع )220/1(، التبصرة )ص41(، البرهلان )164/1(، قواطع الأدلة   (4(
)115/1(، المسلتصفى )2/2(، رفع الحاجلب )110/1(، الإبهاج )48/2(، التمهيد 

للإسنوي )ص78(، نهاية السول )418/2(، البحر المحيط )385/2).
انظلر: مجملوع الفتلاوى لابلن تيميلة )380/21-381(، أصلول الفقله لابلن مفللح   (5(
)670/2(، القواعلد والفوائلد الأصوليلة لابلن اللحلام )607/2-608(، التحبلير 

)2213/5(، شرح الكوكب المنير )44/3).
منهم أبوالخطاب كما في التمهيد )187/1(، وابن قدامة كما في روضة الناظر )616/2(،   (6(

والطوفي كما في البلبل )ص87).
انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )114/2(، التلخيص )298/1(، كما نسلبه المازري   (7(

في إيضاح المحصول )ص205( إلى الأكثر من الفقهاء.
انظلر: المعتمد )98/1(، كما نسلبه السلمرقندي في ميزان الأصلول )231/1( إلى أكثر   (8(

الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: نهاية الوصول )922/3).  (9(

)10) انظر: الإحكام في أصول الأحكام )71-70/3).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 152

الماهيلة من غلير إشلعار بالوحدة والكثلرة، فأملا المرة الواحلدة فابد 
منهلا ضرورة أنله لا يمكلن إيقاع الماهيلة بدونها، كلما لا يمكن إدخال 
الماهية في الوجود بدونها، فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور 
بله)1) وإلى هلذا ذهب الشليرازي)2)، وابن السلمعاني)3)، واللرازي)4)، 
السلبكي)8)  وابلن  الحاجلب)7)،  وابلن  والآملدي)6)،  وأتباعله)5)، 

والمحلي)9)وغيرهم.

الفريلق الثاني: أنه يقتضي المرة الواحلدة بلفظه ووضعه، ولا يحتمل 
التكرار، وبهذا قال سائر مشايخ الحنفية)10)، وعزي إلى أكثر الشافعية)11)، 

انظر: الإبهاج )48/2(، رفع الحاجب )510/2(، نهاية السول )418/1(.   (1(
انظر: التبصرة )ص41(، شرح اللمع )220/1).  (2(

انظر: قواطع الأدلة )115/1).  (3(
انظر: المحصول )98/2).  (4(

كالأرموي في الحاصل )421/1(، والبيضاوي في المنهاج )ص76).  (5(
انظر: الإحكام )191/2).  (6(

انظر: مختصر المنتهى )658/1).  (7(
انظلر: رفلع الحاجلب )510/2(، ونسلبه إلى أكثلر الشلافعية حيلث قلال: »وأراه رأي   (8(

أكثر أصحابنا«.
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع )279/1).  (9(

)10) انظلر: أصول البزدوي مع الكشلف )282/1-283(، أصلول الرخسي )20/1(، 
كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري )283/1).

)11) نقله أبوحامد الإسلفراييني والشليرازي عن أكثر الشلافعية، ولكن ابن السلبكي في رفع 
الحاجب )511/2( حرر أن قول الشافعية هو الأول، وأن مراد الإسفراييني والشيرازي: 
نفلي التكرار فقط، والخلروج عن العهدة بالمرة، ولذلك لم يحكِ أحد منهم المذهب الأول 

مع حكاية هذا، وإنما اقتصروا على هذا؛ لأنه عندهم هو نفس ذلك المذهب.
يقول ابن السبكي في رفع الحاجب )511/2(: »وأنا أقول: إن النقلة لهذا عن أصحابنا 
لا يفرقلون بينله وبين الرأي المختلار، وليس غرضهلم إلا نفي التكلرار، والخروج عن 
العهلدة بالملرة، ولذلك لم يحكِ أحد منهم المذهب المختار مع حكاية هذا، وإنما اقتصروا 
عللى هلذا؛ لأنه عندهلم هو نفس ذللك المذهب«، وحكلى الزركلشي في البحر المحيط 
)387/2( كام ابن السبكي، ثم علق عليه قائاً: »قلت: بينهما فرق من جهة أن دلالته=
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وبعض الحنابلة)1).
الفريلق الثاللث: أنله يقتضي الملرة مع احتلمال التكرار، ونسلب إلى 

الشافعي)2).
وهذه المذاهب الثاثة بينها شلبه واختلاف، والكثير لا يفرق بينها 
عنلد علرض الخاف في هذه المسلألة، حيلث إنها بمجملهلا تمنع إفادة 
الأملر المطللق التكلرار، وتجعل الخلروج من العهلدة يتم بفعلل المرة، 
ويختللف الفريلق الأول عن الثلاني في جهة الدلالة عللى المرة، هل هي 

بطريقة المطابقة أو الالتزام)3).
فمن ذهب إلى أن الأمر يفيد المرة الواحدة احتج بأن الأمر دل عليها 
بذاتله، فبالمرة تخرج عن العهدة، ومن قال: هي لمجرد الطلب واقتضاء 
الماهيلة فلإن دلالة الأمر عللى الواحلدة باعتبار أنها لازمة ملن لوازمه، 
وهلي أقل ملا يمكن الخروج به علن عهدة المكلف بله، ولا يدل الأمر 

على المرة بخصوصها)4).

= عللى المرة هل هلي بطريق المطابقة أو الالتزام؟ وإن علدم دلالته على التكرار هل هي 
لعدم احتمال اللفظ له أصاً، أو لأنه يحتمله، ولكن لما لم يتعين توقف فيه«.

وانظر: التبصرة )ص41(، شرح اللمع )220/1(، البحر المحيط )386/2(. 
انظر: التمهيد )187/1(، شرح مختصر الروضة )375/2).  (1(

علزاه إليه الرخسي في أصوله )20/1( حيث قال: »وقال الشلافعي: مطلقه لا يوجب   (2(
التكلرار، ولكن يحتمله وقال الشلوكاني في إرشلاد الفحلول )ص86(: »وهو مروي عن 
الشلافعي«، قلت: بل هو نص قوله في الرسالة )ص164( حيث قال: »فكان ظاهر قوله 

تعالى: »فاغسلوا وجوهكم« أقل ما يقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. 
دلاللة المطابقة هلي دلالة اللفظ على ما وضع له، كدلالة الإنسلان عللى الحيوان الناطق،   (3(
ودلاللة الالتلزام: هي دلالة اللفظ عللى الازم الخارج علن المعنى الموضلوع له، كدلالة 

الإنسان على كونه ضاحكاً.
التقريلر والتحبلير  انظلر: شرح تنقيلح الفصلول )ص24(، نهايلة السلول )31/2(، 

.(132/1(
انظر: البحر المحيط )387/2(، شرح الكوكب المنير )45/3(.   (4(
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القمول الثماني: أن الأمر المطلمق يقتمضي التكرار المسمتوعب لجميع 
العمر بحسمب الإممكان)1(، وهذا القول منسلوب إلى الإمام مالك)2)، 
واختاره بعض أصحابه)3)، ونسلب إلى الشافعي)4)، وذهب إليه بعض 
أصحابله)5)، وذكلر رواية عن أحمد، اختارها أكثر أصحابه)6) وينسلب 

قلال ابلن عقيلل في الواضلح )569/2(: »وإذا وجلب اللدوام فإنله إنما يجب بحسلب   (1(
الإمكان، فيخرج من الزمان أوقات حاجات الإنسلان وضروراته؛ وذلك لنص الكتاب 
والسنة القاضي على الأمر بالتقييد كقوله تعالى: )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 
286[ وقولله: )ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ( ]الطلاق: 7[ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم 
بأملر فأتوا منه ما اسلتطعتم...«. وانظر: شرح اللملع )220/1(، البرهان )164/1(، 
الإحلكام )190/2(، الكاشلف علن المحصلول )289/2(، شرح تنقيلح الفصلول 

)ص130(، رفع الحاجب )510/2-511(، البحر المحيط )386/2).
نسلبه إليله ابن خويز منداد وابن القصار اسلتقراء ملن كامه، انظر: مقدملة ابن القصار   (2(

)ص291-292(، إيضاح المحصول )ص205).
كابن خويز منداد وابن القصار، انظر: بالإضافة إلى ما تقدم: إحكام الفصول )89/1(،   (3(

شرح تنقيح الفصول )ص130(، تحفة المسؤول )26/3).
نسبه إليه الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول )ص75(، وقال السمرقندي في ميزان   (4(
الأصلول )230/1(: »ويلروون ذللك عن الشلافعي رحمله الله«، ولم أر أحلداً من علماء 
الشلافعية غيره نسلبه إليه، قال محقق تخريج الفروع على الأصول: »قلت: ليس في رسلالة 
الإمام الشافعي  ولا في كتب الأصول عند الشافعية -فيما اطلعت- نص على ما ذكره 
المؤلف منسلوباً إلى الشلافعي. وبهذا يتبين أن المنقول عن الشافعي في هذه المسألة قولان: 
الأول: أنه لا يقتضي التكرار ولا يحتمله، والثاني: أنه يقتضي المرة، ويحتمل التكرار، وهو 

نص كامه في الرسالة كما تقدم. 
حلكاه الرخلسي في أصوله )20/1( عن المزني، ونسلبه أبوإسلحاق الشليرازي في شرح   (5(
اللملع )220/1( إلى الأسلتاذ أبي إسلحاق الإسلفراييني وأبي حاتلم اللرازي، كلما حكاه 
السلمرقندي في ميلزان الأصول )230/1( علن بعض أصحاب الحديلث من المتكلمين، 
وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار )282/1(: »ويحكى عن المزني، وهو اختيار 
أبي إسلحاق الإسلفراييني من أصحلاب الشلافعي، وعبد القاهر البغلدادي من أصحاب 
الحديلث وغيرهلم، وانظلر: البرهلان )164/1( قواطلع الأدللة )115/1(، الإحلكام 

)190/2(، الكاشف )288/3(، نهاية السول )418/2(، البحر المحيط )285/2(. 
انظر: العلدة )264/1(، الواضح )545/2-546(، المسلودة )ص20(، أصول الفقه   (6(
لابلن مفلح )630/2(، القواعد والفوائد الأصولية )606/2(، التحبير )2211/3(، 

شرح الكوكب المنير )43/3(. 
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إلى المعتزلة)1).

القمول الثالمث: التوقف في المسمألة، بمعنى هل همو للطلب، أم أنه 
محتممل للمرة، أو محتمل للعمدد المحصور الزائد عن الممرة والمرتين، أو 
محتممل للتكرار)2(، وإليه ذهب أبوبكلر الباقاني)3)، وإمام الحرمين)4)، 
وإليله ميل الغزالي)5)، وينسلب إلى الأشلاعرة)6)، وجماعلة الواقفية)7)، 

وحكاه الرازي من غير نسبة لأحد، وذكر له معنيين:

أحدهما: التوقف لكونه مشتركاً بين المرة والتكرار.

والثاني: أنه لا يدري أنه حقيقة في المرة الواحدة أو في التكرار)8).

ولعل المراد بالتوقف هنا: الوقف فيما زاد على المرة الواحدة.

قلال الملازري)9): »لأن الملرة الواحلدة متفق على ثبوتها، ويسلتحيل 

نسلبة إليهلم الغزالي في المنخلول )ص108(، لكلن الصحيح من مذهبهلم أنه لا يقتضي   (1(
التكرار، انظر: المغني للقاضي عبد الجبار )124/17(، المعتمد )98/1).

قال الباقاني في التقريب والإرشاد الصغير )116/2(: »وليس يمتنع عندنا أن يقال: إنه   (2(
يجلب على أصل القلول بالوقف في الألفاظ المحتملة أن يكون إطلاق الأمر محتماً لفعل 
ملرة واحدة، ومحتماً لعدد محصلور يزيد على المرة والمرتين، ومحتماً لفعله على التكرار في 
جميع الأوقات«. وقال السلمرفندي في ميزان الأصول )230/1(: »والواقفية توقفت في 
الصيغة المطلقة في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكل أو على قدر معلوم...«.

انظر: التقريب والإرشاد )118-117/2).  (3(
انظر: البرهان )166/1-167(، التلخيص )300-299/1).  (4(

انظلر: المسلتصفى )2/2(، المنخول )ص111( وكذا نسلبه إليه الصفلي الهندي في نهاية   (5(
الوصول )922/3).

نسبه إليهم أبويعلى في العدة )265/1).  (6(
نسلبه إليهلم السلمرقندي في ميلزان الأصلول )230/1(، والزركلشي في البحر المحيط   (7(

.(388/2(
انظر: المحصول )98/2-99(، الإبهاج )50/2).  (8(

هو أبوعبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي، المازري، نسبة إلى مازر بلدة بجزيرة صقلية،   (9(
أحد الأئمة المعتبرين في مذهب مالك، له مؤلفات كثيرة تشلهد برسلوخ قدمه في الفقه=
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تحقق الأمر دونها؛ لاستحالة أمر لا يتعلق بمأمور به)1)«.

وقال إمام الحرمين: »فإن قيل فما المختار، وقد أبطلتم بزعمكم مسلك 
الفريقين، وليس بين النفي والإثبات مرتبة؟ قلنا: الصيغة المطلقة تقتضي 
الامتثلال، والملرة الواحدة لابد منها، وأنا على الوقلف في الزيادة عليها، 

فلست أنفيه، ولست أثبته، والقول في ذلك يتوقف على القرينة...«)2).

المطلب الثالث
الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول:
وهلي أدللة أكثر الأصوليلين القائللين بأن صيغلة الأملر المطلق لا 

= والأصول وغيرهما من العلوم، منها: شرح صحيح مسلم، وسماه: المعلم بفوائد كتاب 
مسللم، وأكمله القاضي عياض في كتابه الإكمال، شرح التلخيص للقاضي عبد الوهاب، 

التعليقة على المدونة، إيضاح المحصول من برهان الأصول،  )ت536هل(.
انظر: ترجمته في: الديباج المذهب )ص279-281(، وفيات الأعيان )285/4(، شجرة 

النور الزكية )ص128-127(. 
إيضاح المحصول من برهان الأصول )ص206).  (1(

البرهان )166/1-167( وتقدم في تحرير محل النزاع النقل عن القاضي الباقاني ما يدل   (2(
عللى ما ذكرناه فانظره هناك، وبهذا يتبين خطأ ما نسلبه المرداوي في التحبير )2215/5( 

إلى الباقاني بالوقف مطلقاً، وإلى إمام الحرمين بالوقف بين احتمال التكرار وعدمه.
وهنلاك قول خامس في المسلألة وهو لعيسلى بن أبان وهو أن الأملر إن كان فعاً له نهاية 
يمكلن تحصيلل جملته فإنه يقلع على الكل حتى يقوم الدليل على الأقلل، وإن كان فعاً لا 
نهايلة لله، فإنه يقع على الأقل دون الكل، مثال ما له نهاية معلومة: الطاق فلو قال طلقي 

نفسك، يحتمل نية الثاث في الإيقاع جملة واحدة، ويحتمل التكرار.
ومثلال ما ليس لله نهاية معلومة: صل وصم، ليس له نهايلة معلومة، فاليقين طلب الفرد 

منه خاصة.
الوصلول  نهايلة   ،)231/1( الأصلول  ميلزان   ،)25/1( الرخلسي  أصلول  انظلر: 

)924/3-925(، الفائق )62/2(، الإبهاج )50/2(. 
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تقتلضي التكرار، وقد تقدم أن لهلم في صفة الأمر ثاثة آراء، ولما كانت 
هذه الآراء مشتركة في نفي إرادة الأمر التكرار، كانت أدلتهم على ذلك 
واحدة، ولهذا لم يفصل بين هذه الأقوال في الاستدلال أكثر الأصوليين 

وهو ما سرت عليه هنا، وقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها:

الدليمل الأول: أنله لا شلك في ورود الأمر والنهلي بمعنى التكرار 
كلما في قوله تعالى: )ک  ک(وبالملرة كما في الحج، وهذا في أوامر 
الشلارع، وكلذا أوامر أهل اللسلان وحينئذٍ إما أن يكلون الأمر حقيقة 
فيهما فيلزم الاشلتراك، أو في أحدهما فيلزم المجاز، والاشتراك والمجاز 
خلاف الأصل، فوجب جعله في القدر المشلترك، وهلو طلب إدخال 
الماهيلة في الوجلود، وحينئلذٍ يجلب ألا يكلون اللفلظ دالًا لا على المرة 
الواحدة ولا على التكرار، بل على طلب الماهية، إلا أنه لا يمكن إدخال 
الماهيلة في الوجلود بأقل من المرة الواحدة، وصلارت المرة الواحدة من 

ضروريات الإتيان بالمأمور به)3).

الدليمل الثماني: قياس الأملر المطلق على الخبر، فكلما أن المعقول من 
الخبر فعل مرة واحدة لا أكثر، كقولنا: دخل زيد الدار؛ إذ يتحقق ذلك 
بدخولله مرة واحدة، فكذلك المعقول ملن لفظ الأمر فعل مرة واحدة 

كقولنا لزيد: ادخل الدار؛ فإنه يتحقق بفعله مرة واحدة)4).

( أملر، كما قوله:  يوضحله الشليرازي بقوله: »أن قولله صلى الله عليه وسلم: )صلِّ
)صليلت( خلبر عنله، وقوله: )صليلت( لا يقتضي أكثر ملن فعل مرة 
« وجلب ألا يقتلضي الفعلل أكثلر ملن مرة  واحلدة، وكذللك »صللِّ

الحاصلل   ،)100-99/2( المحصلول  في:  وتوضيحله  الدليلل  هلذا  تفصيلل  انظلر   (3(
)423/1(، الكاشلف علن المحصلول )290/3-291(، نهاية الوصلول )939/3(، 

الإبهاج )51/2(. 
انظر: أصول الجصاص )315/1(، اسلتدلال الأصوليين بالقيلاس على إثبات القواعد   (4(

الأصولية لناصر الغامدي )ص607).
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واحدة؛ لأنه مشلتق منه، والمشلتق من اللفظ لا يقتلضي إلا ما يقتضيه 
اللفظ...«)1).

( أمر بما قوله: )صلى(  وعبرَّ عنه ابن السلمعاني بقوله: »قوله: )صلِّ
( لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة، ليكون قوله:  خبر عنه، ثم قوله: )صلِّ
)صللى( خبر عنه، كذلك قوله: )صلى( لا يقتضي الفعل إلا مرة ليكون 
( أحد تصاريف الفعل،  ( أمراً به، وهذا لأن قوله: )صللِّ قولله: )صللِّ
فصار كما لو قال )صلّى(، وهذا لأن بتصاريف الفعل لا يختلف الفعل؛ 
لأن الفعل واحد في الكل، وإنما اختلفت تصاريفه، فإذا كان واحداً في 
تصريف الخبر وتصريف المستقبل مثل قوله: ضرب يضرب، كذلك في 

تصريف الأمر«)2).

أملا الصفي الهندي فعبر عن هلذا الدليل بطريقة أخرى حيث قال: 
»إن أهلل اللغلة قاللوا: لا فلرق بين قلول القائل: )تفعلل( وبين قوله: 
)افعلل( إلا في الاقتضلاء والطللب، فلإن قولنا: )افعل( فيله الاقتضاء 
والطللب دون قولنلا: )تفعلل(، ثلم أجمعنا عللى أن قولنلا: )تفعل( لا 
يسلتدعي تكرير الخبر عنه، بل يكفي في صدقه تحققه ولو مرة واحدة، 
فكذللك الأمر، وإلا لحصلت التفرقة بينهلما بشيء آخر غير ما ذكروه، 

وذلك يقدم في قولهم...«)3).

واعترض عليه: بالفرق بين الخبر والأمر، فإن الخبر إنما اقتضى فعل 

شرح اللملع )220/1(، وانظلر: التبلصرة )ص42(، وبمثلله علبر الباجلي في إحلكام   (1(
الفصول )89/1(. 

قواطع الأدلة )117/1).  (2(
نهايلة الوصلول )940/3(، وقلد أخذه ملن اللرازي في المحصلول )101-100/2(،   (3(
وانظر: في هذا الدليل أيضاً: أصول الجصاص )315/1(، العدة )272/1(، التلخيص 
المحصلول  علن  الكاشلف   ،)551/2( الواضلح   ،)272/1( التمهيلد   ،)302/1(

.(293-292/3(



159 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

ملرة واحدة؛ لأنه لا يكلون إلا عن ماض، والملاضي منقطع غير دائم، 
بخاف الأمر؛ فإنه استعادة لفعل يتسع المستقبل لدوامه وتكراره)1).

ويمكن أن يجاب: بعدم تسلليم كون الخلبر منقطعاً دائمًا، بل يمكن 
أن يكلون إخباراً عن ماض مسلتمر إلى الحاضر، أو عن أمر مسلتقبل، 
ومع هذا فلو قال: فعل فان أو يفعل، أو سيفعل، تحقق مقتضى كامه 

في حق من أتى به مرة واحدة)2).
الدليل الثالث: الاسلتدلال بنظائر الأمر ملن تصاريف الفعل، فإن 
الأملر أحلد التصاريلف المأخوذة ملن المصلدر، ثم الخلبر -في الماضي 
والمسلتقبل- ونعلت الفاعل والمفعول نحو قولهلم: ضرب، ويضرب، 
وضلارب، وملضروب، لا يلدل عللى التكلرار وضعلاً، فكلذا قولله: 

»اضرب« يجب أن يكون هكذا حتى يكون موافقاً لنظائره)3).
قلال ابلن السلمعاني: »ويمكلن أن يقال الأملر مأخوذ ملن المصدر 
كالخبر، ألا تلرى أن »ضرب« مأخوذ من الضرب، وكذلك »اضرب« 

مثال مأخوذ من الضرب، فثبت استدلالهما من هذا الوجه...«)4).
الدليمل الرابع: بلأن لو لم يفد الأمر المطلق الملرة الواحدة لكان قول 
القائلل »افعل مراراً« تكراراً، ولكان قوله: »افعل مرة« نقضاً، والازم 

باطل، فيبطل الملزوم)5).

انظر: العدة )368/1(، الواضح )566/2).  (1(
انظر: القرائن عند الأصوليين )593/2).  (2(

انظر: ميزان الأصول )237-236/1).  (3(
قواطع الأدلة )117/1).  (4(

الإحلكام   ،)102/2( المحصلول   ،)120/2( الصغلير  والإرشلاد  التقريلب  انظلر:   (5(
)193/2(، نهايلة الوصول )940/3( الاسلتدلال بالتازم عللى القواعد الأصولية في 
مسلائل دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، رسلالة ماجستير في 
قسلم أصلول الفقه بكلية الريعلة بالرياض للباحث ناصر بن محملد المقبل )180/1-

.(181
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وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: بلأن التكلرار لا يمتنع في اللغة، فإن له فائدة حسلنة وهي 
تأكيد المعنى، وهو كثير في اللغة)1).

- الثاني: ثم إن الازم المذكور يلزم حتى على القول بأن الأمر يقتضي 
المرة الواحدة، ولهذا استدل القائلون بالتكرار بأنه لو لم يفد التكرار لكان 

قوله القائل: »افعل مرة« تكراراً، ولكان قوله: »افعل مراراً« نقضاً)2).

ولهلذا فلإن القائلين بلأن الأمر إنما يفيلد طلب الماهيلة ولا يدل على 
تكرار ولا مرة اسلتدلوا بمجموع هذين الدليلين، فقالوا: لو كان لفظ 
الأملر دالًا على واحد منهما -أي التكرار أو المرة- لكان تقيده بأحدهما 

تكراراً، وبالآخر نقضاً)3).

ومع ذلك فقد نوقش هذا الأخير بأنه يلزم التكرار على القول بعدم 
الاشلتراك، أما على القول بأن الصيغة مشلتركة بين المرة والتكرار، كما 
هلو قول بعلض الواقفية فا يللزم؛ لأن التكلرار أو المرة بعلد الصيغة 

يكون بياناً وقرينةً معينة لأحد معنيي اللفظ المشترك)4).

الدليل الخامس: أن قول القائل لغيره: »ادخل الدار« معناه: كن داخاً، 
وبدخلة واحدة يوصف بأنه داخل، فكان ممتثاً، فكان الأمر ساقطاً عنه)5).

انظر: التقريب والإرشاد الصغير )120/2(، الاستدلال بالتازم على القواعد الأصولية   (1(
 .)181/1(

انظر: التقريب والإرشلاد الصغلير )120/2( المعتمد )102/1(، الإحكام )193/2(   (2(
الاسلتدلال بالتازم على القواعد الأصولية )181/1(، وهذا ما يسلمى بقلب الدليل، 

انظر: العدة )274/1(، التمهيد )191/1).
انظر: تنقيح المحصول )140/1(، شرح المختصر )1507/2(، تحقيق: د. الصرامي.  (3(

انظر: شرح المختصر )1507/2(، الاستدلال بالتازم على القواعد الأصولية )182/1).  (4(
انظلر: المعتملد )99/1(، التمهيلد )188/1(، ميلزان الأصلول )235/1( الإحلكام   (5(

)193/2(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3).



161 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

واعلترض عليله: بأنله بالدخللة الثانية يوصلف بأنه داخلل أيضاً، 
فالدخلة الثانية تكون داخلة تحت الأمر)1).

وأجيلب: أنله بالدخللة الأولى يكلون داخلاً على الكلمال؛ لأن بها 
يسمى داخاً على الإطاق، فكمل بها فائدة الأمر، وأما الدخلة الثانية 

فتكرار لفائدة الأمر بعد استكمالها)2).

الدليمل السمادس: أن السليد إذا أملر عبلده بالدخلول إلى الدار، لم 
يعقلل من ذلك وجلوب تكرار الفعل المأمور به، ولذلك لو ذم السليد 
عبلده على تركه التكرار لامه العقاء، وكذا لو كرر العبد الدخول إلى 
الدار لجاز للسليد أن يلومه على ذلك، فثبت أن الأمر المطلق لا يقتضي 

التكرار، وإنما يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة)3).

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

- الأول: أن الأمر في المثال المذكور لم يقتضي التكرار لأجل القرينة، 
وهي دلالة العرف، فإن العرف يدل على أن السيد إذا قال: »افعل كذا« 
اقتلضى مرة واحدة، بخلاف أواملر الله، فإنا لا نعلم ما عنلده، فقلنا: 

أوامره تقتضي التكرار)4).

وأجيب: بأن العبد لا يعلم ما في قلب السليد، ومع هذا إذا قال السليد 
لعبلده: »افعل«، اكتفى العبد بملرة واحدة، وصح ذلك منه، فدل على أن 
الأمر لا يقتضي التكرار، وقولكم لا يعلم ما عند الله لا يصح، فإنه لو أراد 
التكرار لكان بلفظ العموم، كقوله تعالى: )ڤ   ڦ( ]الإسراء: 78[)5).

انظر: التمهيد )189/1(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3(.   (1(
المراجع نفسها.  (2(

انظر: المعتمد )108/1(، التمهيد )187/1).  (3(
انظر: التمهيد )187/1).  (4(
انظر: التمهيد )188/1).  (5(
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- الثلاني: أن قولكم: الأمر المطلق لا يفهم منه التكرار غير مسللم، 
فإن السليد لو قال لعبده: أكرم فاناً وأحسلن عرته، لفهم منه تكرار 

الإكرام، وتكرار حسن العرة)1).

وأجيب عنه بثاثة أمور:

الأول: أن فهم التكرار في المثالين ليس من لفظ الأمر، وإنما من أمر 
آخر، وهو أن المفهوم من قوله: أحسلن عرة فان: لا تسيء عرته، 

ومن قوله: أكرم فاناً: لا تهنه.

والنهي يفيد استدامة وتكرار الكف)2).

الثلاني: أن فهم التكرار هنا ليلس لمجرد الأمر، وإنما لأن العبد يعلم 
علة الأمر بالإكرام، وحسلن العرة، وهي أنه يسلتحق ذلك، فمتى لم 
يعللم زوال العلة الموجبة لاسلتحقاق الإكرام وحسلن العرة وجب 

عليه تكرار الفعل المأمور به لوجود علة الأمر به)3).

الثالث: أن فهم التكرار من قوله: أحسن عرة فان، إنما هو لقرينة 
في اللفظ، وهي قوله: »عرة«، فلفظ العرة يفيد جملة من الأفعال لا 
فعلاً واحداً، ولذا للو رأيناه يعامل غيره بفعل واحد جميل، لما وصفناه 
بحسلن العرة، وإنما نصفه بذلك إذا كلرر الفعل مرات، فإذا ثبت أن 
الأمر بحسن العرة أمر بجملة من الأفعال الحسنة، ثبت أن الأمر هنا 

أفاد التكرار لقرينة في اللفظ دلت عليه)4).

الدليل السمابع: أن الامتثلال والمخالفة في الأمر بمنزلة البر والحنث 
في اليملين، ولو حلف: ليفعلن كذا، فإنه يلبر بيمينه بفعل مرة واحدة، 

انظر: المعتمد )99/1).  (1(
المرجع السابق نفسه.  (2(
المرجع السابق نفسه.  (3(
المرجع السابق نفسه.  (4(
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ولا تقتلضي التكلرار، فكذلك الأملر إذا كان مطلقلاً وجب أن يحصل 
الامتثال به مرة واحدة، ولا يقف على التكرار)1).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: أن بلر الحاللف بيمينه بالفعل مرة واحدة حكم ثبت بالرع، 
ونحن لا ننكر أن يكون في الرع ما يخالف المقتضيات اللغوية، وكا منافي 

مقتضى الأمر عند أهل اللغة، وذلك لا يحكم عليه بالقضايا الرعية)2).

وأجيب: بلأن اليمين وإن كانت حكمًا ثابتاً بالرع على ما ذكرتموه، 
إلا أن اللرع تعبدنلا فيهلا بموجلب اللفلظ في علرف أهلل اللسلان، 
ومقتضلاه عند أربلاب اللغة؛ ولهذا لو قيدها بلما يقتضي التكرار حملت 

عليه، مثل أن يقول: »والله لأفعلن كذا أبداً«، فبطل ما تعلقتم به)3).

- الثاني: أن فيما ذكر إثبات للغة بالقياس، وهذا لا يجوز)4).

ويمكن أن يجاب بأنه لا يسلم أن اللغة لا يجوز إثباتها بالقياس)5).

ومثل هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على النذر والوكالة في الطاق، 
فلو قال لوكيله طلق زوجتي لم يجز له أن يطلق أكثر من مرة، فلو اقتضى 

الأمر التكرار ملك أن يطلق ثاثاً، ولما اقتصر على الواحدة)6).

انظلر: شرح اللملع )221/1(، إحلكام الفصول )90/1(، العلدة )271/1(، قواطع   (1(
الأدلة )119/2(، التمهيد )190/1(، الإحكام )193/2).

انظلر: شرح اللملع )221/1(، إحكام الفصول )90/1(، العلدة )271/1(، التمهيد   (2(
)190/1(، الواضح )567/2(. 

انظر: التبصرة )ص42(، شرح اللمع )221/1(، إحكام الفصول )190/1(، التمهيد   (3(
.(191/1(

انظر: التلخيص )302/1(، الإحكام )198/2).  (4(
انظر: دلالات الألفاظ عند شيخ الإسام ابن تيمية، للدكتور عبد الله آل مغيرة )320/1).  (5(
انظلر: شرح اللمع )221/1(، التبصرة )ص42(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد   (6(

)188/1(، المهذب في علم أصول الفقه )1368/3).
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وقلد اعترض عليه بمثل ما اعترض على سلابقه، وأجيب عنه بمثل 
ما أجيب)1).

الدليل الثامن: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسلن الاستفهام 
عنه، هل هو مرة أو مرات)2).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: لا يسلم أن الاستفهام هنا حسن؛ لأن الأمر المطلق يحصل 
الامتثال به بالمرة الواحدة.

- الثاني: يسلم حسن الاستفهام، ولكن على طريق الاستثبات)3).

الدليل التاسع: لو كان الأمر يدل على شيء من التكرار أو المرة لدل 
عليه المصدر السابق، والازم باطل، فيبطل الملزوم)4).

وبيلان المازمة: أن مدلول صيغة الأمر هلو طلب إيقاع المصدر)5)، 
فمدلول: »صل«: أوقع صاة، ومدلول: »اضرب«: أوقع ضرباً، وهذا 
بإجماع أهل العربية)6)، وإذا كان مدلول الأمر طلب إيقاع المصدر، فإن 

ما لا يدل عليه المصدر لا يدل عليه الفعل.

وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

المراجع السابقة نفسها.  (1(
انظر: التمهيد )191/1).  (2(

انظر: العدة )274/1(.   (3(
هلذا الدليلل اسلتدل به من قلال إن الأمر المطلق يلدل على الماهية، ولا يلدل على مرة ولا   (4(
تكلرار، فانظلره في: منتهى الوصلول )ص93(، شرح المختلصر )1508/2(، تحقيق د. 

الصرامي، الاستدلال بالتازم )182/1).
انظر: المعتمد )100/1(، البرهان )167/1(، المحصول )99/2(، الإحكام )193/2(،   (5(

شرح المختصر )1508/2).
انظر: شرح المختصر )1508/2).  (6(
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- الأول: لا نسللم أنله يلزم من عدم دلالة المصلدر على ذلك عدم 
دلاللة فعل الأملر عليه؛ لأن الأمثلال لها خصوصيات تتميلز بالدلالة 
عليها، كما أن صيغة الفعل الماضي تدل على المصدر مع زيادة خصوص 
وهو المضي، وصيغة المستقل تدل على المصدر مع زيادة خصوص وهو 
الاسلتقبال، فكذلك صيغة الأمر تدل على المصدر مع زيادة خصوص 

وهو التكرار أو المرة)1).

وأجيلب عن ذلك: بأن المرة والتكلرار من صفات المصدر، وصيغة 
»افعلل« لا تلدل عللى المصدر، وإنلما الذي يلدل عليه حروفهلا، وهي 
الضلاد والراء والباء في »اضرب« مثاً، ولهذا قالت النحاة: الفعل يدل 
على المصدر بنفسله، وعللى الزمان بصيغته، وإذا لم تلدل على المصدر لم 

تدل على صفته، لاستحالة الدلالة على صفة الشيء دون الشيء)2).

- الثلاني: أن ملا ذكرتموه يبطل بالنهلي، فإن النهي يقتلضي التكرار 
والدوام، ومقتضى ما ذكرتموه أن يقتضي الكف مرة واحدة)3).

وأجيلب بأن التكرار في النهي ليس مسلتفاداً ملن المصدر، وإنما هو 
مسلتفاد ملن النفي، فإن قوللك: »لا تصل«، تقديلره: لا توقع صاة، 
والنكلرة في سلياق النفي تعم، فصلار النفي الذي في النهلي قرينة تدل 

على التكرار، وليس الأمر كذلك)4).

ورد: بأنلا نجعلل قولله: »صل« في تقديلراً أوقع الصلاة، والألف 
والام تقتضي استيعاب الجنس، فتدل على العموم والتكرار)5).

انظر: الكاشف )303/3(، الاستدلال بالتازم )183/1(.   (1(
انظر: الكاشف )303/3(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (2(

رفع الحاجب )513/2(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (3(
انظر: البرهان )167/1(، قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (4(
انظر: المعتمد )100/1(، قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (5(
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وأجيلب: بلأن يكتفلي بتقديلر ما يسلتقيم بله الكام، وقد اسلتقل 
اللكام بتقدير مصدر منكر، فا حاجة إلى زيادة تقدير الألف والام، 

فإن الأصل عدم التقدير)1).

الدليمل العماشر: لو كان الأمر يقتضي التكلرار لأفضى إلى المناقضة، 
واللازم باطل، فيبطل المللزوم، وبيان المازمة: أنه على القول باقتضاء 
الأملر التكلرار يكون الأمر مسلتوعباً لجميع الأزمنة، فلإذا أمر بأمرين 
مختلفلين لم يمكلن امتثلال الأول إلا بترك الثلاني، ولا امتثلال الثاني إلا 

بترك الأول، وذلك تناقض)2).

وقد نوقش هنا الدليل بأن الأمر لا يسلتوعب جميع الأزمنة مطلقاً، 
وإنما يستوعبها بحسب الإمكان، فا تلزم المناقضة)3).

الدليل الحمادي عشر: أن الأمر لطلب الفعلل، وطلب الفعل يفتقر 
إلى واحلد بحيث لا يتحقق ولا يوجد بدونه، وكان الواحد هو المتيقن 

من كل وجه، فلذلك كان هو أولى بكونه موجباً)4).

الدليل الثاني عشر: أن الأمر بالفعل يقع على أقل جنسه، وهو أدنى 
ملا يعد به متمثلاً، ويحتمل على الجنس بدليله، وهلو النية، وذلك لأن 
الأملر يدل على مصدر مفرد، والمفرد لا يقع على العدد بل على الواحد 

حقيقة، وهو المتيقن)5).

انظر: قواطع الأدلة )118/1(، الاستدلال بالتازم )184/1).  (1(
انظلر: التمهيلد )191/1( وقلد ذكر الرازي، وتبعله الصفي الهندي هلذا الدليل مطولًا   (2(

ومفصاً، وذكر القرافي اعتراضاً عليه وأجاب عنه.
انظر: المحصول )101/2(، نقاش الأصول )1284/3(، الكاشلف )293/3(، نهاية 

الوصول )940/3).
المراجع السابقة نفسها.  (3(

انظر: الكافي شرح أصول البزدوي، للسغناقي )365/1).  (4(
انظر: التلويح على التوضيح، للتفتازاني )349/1).  (5(
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أو بمعنى آخر: أن الأمر يقع على أقل جنسله، وهو الفرد الحقيقي، 
ويحتملل كل الجنس وهو الفرد الحكمي، مثاله: لو قال لامرأته: طلقي 
نفسك، فيقع على الواحدة إلا أن ينوي الثاث، فالواحدة فرد حقيقي 

متيقن، والثاث فرد حكمي محتمل«)1).

أدلة القول الثاني:
وهي أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار، ومن أقوى أدلتهم:

الدليل الأول: أن الصحابة  عقلوا التكرار من ظاهر قوله تعالى: 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ 

فلإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع علام الفتح بين صلوات بطهلارة واحدة، قال له 
: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال:«عمداً  عمر بن الخطاب 
صنعته يا عمر!«)2)، ولو لم يعقل من ظاهر الآية تكرار الوضوء لتكرار 

الصاة لما سأله عن ذلك)3).

واعترض عليه في وجهين:

- الأول: بعدم التسليم أن عمر  سأل عن ذلك بناء على فهم التكرار 
من الآية، بل يجوز أن يكون السلؤال لأجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مداوماً على 
الوضوء عند كل صاة، فظن أنه أريد بالآية التكرار، فإن الأمر عندنا وإن 
لم يكن للتكرار لكن يحتمله، وعليه فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمده ليعلم أن 
فعله إن كان عمداً لم يكن التكرار مراداً من الأمر، وإن كان سهواً فقد أريد 

به التكرار لقرينة مداومته صلى الله عليه وسلم على التجديد عند كل صاة)4).

انظر: شرح نور الأنوار على المنار، للصديقي )58/1).  (1(
أخرجه مسللم في صحيحله، كتاب الطهارة، بلاب جواز الصلوات كلهلا بوضوء واحد   (2(

)294/1(، برقم )277).
انظر: العدة )266/1(، الواضح )547/2(، نهاية الوصول )926/3).  (3(

انظر: نهاية الوصول )932/3(، وراجع: الإحكام )197/2(، التمهيد )195/1).  (4(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 168

- الثلاني: ومع التسلليم بأن عمر  سلأل عن ذلك بنلاء على فهم 
التكلرار ملن الآية، لكن إنما كان ذلك لأن الأمر فيها معلق على شرط، 

فيتكرر بتكرار شرطه)1).

الدليمل الثماني: أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى برجل قلد شرب، قال: »اضربوه«)2)، 
فكلرروا عليه اللضرب، ولو لم يكلن الأمر للتكرار لملا فعلوه، ولأنكر 

عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم ينكر عليهم دل على أنه للتكرار)3).

واعترض عليه من وجهين:

- الأول: علدم التسلليم بأنه حصل تكرير اللضرب من كل واحد 
منهلم حتى يقال: إنهلم فهموا التكرار، بل صلدر ذلك من مجموعهم، 
وقولله: فكرروا عليه الضرب من مقابللة بالجمع فيقتضي مقابلة الفرد 

بالفرد)4).

- الثاني: على فرض التسلليم، فالتكرار مسلتفاد ملن قرينه اقترنت 
بالخطاب، وهي شلاهد الحال، فإنهم فهموا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بضربه 
اللردع والزجلر، وذلك لا يحصلل بمرة واحلدة، وإنما يحصلل بتكرار 
الضرب، وكامنا في الأمر المطلق الخالي من القرائن، لا في الأمر المقيد 

بالقرائن)5).

انظر: التمهيد )195/1(، نهاية الوصول )932/3).  (1(
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال )550/3(،   (2(

. برقم )6547( من حديث أبي هريرة 
انظلر: شرح اللمع )222/1-223(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد )192/1(،   (3(

الواضح )547/2(، نهاية الوصول )927/3).
انظر: نهاية الوصول )933-932/3).  (4(

انظلر: شرح اللمع )222/1-223(، إحلكام الفصول )90/1(، التمهيد )192/1(،   (5(
الواضح )550/2(، نهاية الوصول )933/3).
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)1) سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم  الدليل الثالث: ما روي أن الأقرع بن حابس 
فقال: يا رسلول الله أحجتنا هذه لعامنا هلذا أم للأبد؟ فقال: »للأبد، ولو 
قللت نعم لوجبت، ولما اسلتطعتم)2)«، فللولا أن الأمر لم يقتضي التكرار لم 
يكن للسؤال معنى، خاصة وأن الأقرع بن حابس من فصحاء أهل اللسان 

وأرباب اللغة والبيان)3).

وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: لا نسلم أن سبب سؤاله اقتضاء الأمر التكرار، وإنما سأل 
لأنله وجد في الرع أوامر محمولة على التكرار كالصاة وغيرها، فظن 

أن الحج مثلها)4).

هو: الصحابي الجليل الأقرع بن حابس بن غفال المجاشلعي الدارمي التميمي، قدم على   (1(
النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد بني دارم، فأسللم وحسلن إسامه، وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف، 
وشلهد فتح العلراق مع خالد بن الوليد، وشلهد ملع شرحبيل بن حسلنة دومة الجندل،  

)ت31هل(.
انظلر: ترجمته في: الاسلتيعاب )96/1(، أسلد الغابلة )1191/1(، الإصابة )91/1-

.(92
أخرجه أبوداود في سلننه في كتاب المناسك، باب فرض الحج )344/2( برقم )1721(   (2(
وسلكت عنه، والنسلائي في سننه في كتاب مناسلك الحج، باب وجوب الحج )83/5(، 
وابن ماجه في سلننه في كتاب المناسلك، بلاب فرض الحلج )963/2(، برقم )2886(، 
والحاكم في المسلتدرك في كتاب المناسلك )680/1( برقم )1609( وقال: »هذا إسلناد 
صحيح« ووافقه الذهبي، والبيهقي في سلننه الكبرى، في كتاب الحج، باب وجوب الحج 

مرة واحدة )326/4).
وأصلل الحديلث أخرجله مسللم في صحيحله، في كتلاب الحج، بلاب فرض الحلج مرة 

)149/3( برقم )1337( من حديث أبي هريرة.
المعتملد  )ص40(،  الأدللة  تقويلم  )ص294-293(،  القصلار  ابلن  مقدملة  انظلر:   (3(
)100/1(، شرح اللملع )224/1(، قواطلع الأدللة )117/1(، التمهيد )193/1(، 

الواضح )547/2).
انظلر: تقويم الأدللة )ص43(، المعتملد )101/1(، شرح اللملع )224/1(، التبصرة   (4(

)ص43-44(، قواطع الأدلة )119/1-120(، التمهيد )193/1).
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ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يخفى على الصحابة أن في الشرع أوامر 
محمول�ة على الم�رة الواح�دة أيضاً، ولي�س إلحاق الحج بتل�ك أولى من 

إلحاقه بهذه)1).
- الث�اني: أن م�ا ذكر نح�وه مقابل بما اس�تدل به القائل�ون باقتضاء 
الأمر المرة؛ حيث قالوا: لو كان الأمر مقتضياً للتكرار لما س�أل عنه، إذ 
ليس لسؤاله حينئذٍ معنى، فكل جواب لكم عن سؤاله عن التكرار هو 

جوابنا عن سؤاله المرة الواحدة))).
وقد أجيب عن هذا: بأن فائدة سؤاله ههنا أنه لما رأى الصلاة والصيام 
يتكرران، وكانت المشقة العظيمة تلحق في الحج، ولا يكون مثلها في سائر 
العبادات، ثم ورد الأمر الذي يوجب التكرار خاف أن يكون بمنزلة سائر 
العبادات التي تتكرر، فحينئذٍ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر يوجب مرة 

لما كان لسؤاله معنى؛ لأنه ليس يخافٍ أن يتكرر فيسأل عنه))).
وفي نظ�ري أن ه�ذا الج�واب ضعيف؛ لأن�ه قد علم بدلال�ة الواقع 
عند الصحابة أن الحج في العمر مرة؛ لوجوده في أثناء الجاهلية، فالنبي 
أطل�ق الأمر بالحج، وقد اس�تقر في أذهان الصحاب�ة كونه لمرة واحدة، 
فس�ؤال الصحابي -هن�ا- ليس لأن الأمر يقتضي التك�رار عندهم، بل 

طلباً للاستيثاق والسؤال عن شيء يخالف ما هو متقرر عندهم.
الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما اس�تطعتم، 
وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا«)))، والتكرار بحسب ما يمكن مستطاع، 

انظر: الاستدلال بالتلازم )195/1).   (1(
انظ�ر: مقدم�ة اب�ن القص�ار )ص)9)(، أص�ول الجص�اص ))/0)1(، شرح اللم�ع   (((

)1/)))(، قواطع الأدلة )119/1(، التمهيد )1/)19).
انظر: مقدمة ابن القصار )ص)9)(، الاستدلال بالتلازم )195/1).  (((

أخرجه البخاري في صحيحة في كتاب الاعتصام بالكتاب والس�نة، باب الاقتداء بس�نن   (((
رس�ول الله صلى الله عليه وسلم ))/666( برق�م )7017(، ومس�لم في صحيح�ه في كت�اب الحج، باب 

فرض الحج مرة في العمر ))/9)1( برقم )7))1).
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فلزم أن يكون واجباً بظاهر الأمر، فا وجه لمخالفته والاقتصار على ما 
هو دون الطاقة والوسع)1).

واعترض عليه: بأنه لا حجة لكم في هذا الخبر، فإنا قائلون بموجبه؛ 
لأن النبلي صلى الله عليه وسلم أملر أن نأتي مما أمر به بما اسلتطعنا، والأملر بمجرده إنما 
يقتلضي فعل مرة واحلدة، وما زاد على ذلك فغير مأملور به ولا داخل 
فيه، فالاستدلال بالحديث إنما يصح أن لو كان ما زاد على المرة الواحدة 

مأموراً بها، وليس كذلك)2).
الدليل الخامس: أن الصديق  تمسلك عللى أهل الردة في وجوب 
تكلرار الزكاة بقولله تعلالى: )ڱ   ں( ]البقلرة: 43[، ولم ينكر عليه 

أحد من الصحابة، فدل على انعقاد الإجماع على أن الأمر للتكرار)3).
واعلترض عليله: بأنلا لا نسللم أنله تمسلك بنفلس الصيغة، بل تمسلك 
بالصيغة المعلوم منها أن المراد التكرار، وهذا لجواز أن يكون للصديق علم 
استفاده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة  أجمعين علموا ذلك، فا 
يكون ذلك تمسكاً بنفس الصيغة، بل بصيغة العلم بأن المراد بها التكرار)4).
الدليمل السمادس: أن أكثر أوامر الرع على التكلرار، فإذا ورد أمر 
شاذ متجرد وجب حمله على مقتضى التكرار، لأنه صار بكثرة استعماله 

عرف الرع)5).

انظلر: شرح اللملع )223/1(، التمهيلد )193/1(، الواضلح )548/2(، الإحلكام   (1(
)192/2(، نهاية الوصول )932/3).

التمهيلد )194/1(، الإحلكام  اللملع )223/1(،  التبلصرة )ص44(، شرح  انظلر:   (2(
)197/2(، نهاية الوصول )932/3(. 

انظر: المحصول )102/2(، الكاشف )296/3(، نهاية الوصول )925/2(، الإبهاج )52/2).  (3(

انظر: الكاشف )297/3(، وراجع: المحصول )104/2(، نهاية الوصول )929/3).  (4(
انظر: الواضح )548/2(، وراجع: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )225/1(، قواطع   (5(
الأدللة )120/1(، التمهيلد )194/1(، الإحلكام )191/22(، أصلول ابلن مفللح 

)672/2(، نهاية الوصول )925/3(. 
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واعترض عليه من ثاثة أوجه:

- الأول: أنّلا لا ننكلر احتلمال الأملر التكلرار، لكن إنلما أنكرنا أن 
يكون موضوعاً لذلك، فحمل كثيرين الأوامر على التكرار لا يدل على 
استفادة ذلك من ظاهرها، بل إنما حملت على التكرار لدليل من خارج، 

وخافنا في الأمر المتجرد.

- الثلاني: أنه ورد في الرع من الأوامر ما لا يقتضي التكرار كالأمر 
بالحج والعمرة، ولا يقال: إن ذلك مسلتفاد من ظاهر الأمر، وإلا لزم 
ملن ذللك التناقض أو اعتقاد الظهور في أحلد الأمرين دون الآخر من 

غير أولوية، وهو محال)1).

- الثاللث: أن هذا الاسلتدلال يبطلل بألفاظ العموم، فلإن أكثرها 
مخصوص، ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص، فكذلك 
هنلا، فلإن ورود بعض الأواملر وحملها على التكرار لدليلل أو قرينة لا 

يعني ذلك أن كل أوامر الرع هكذا)2).

الدليل السابع: قياس الأمر على النهي في هذا الباب، فكما أن النهي 
يفيلد وجلوب ترك الشيء، والأملر يفيد وجوب فعله، ثلم النهي يفيد 
وجلوب الترك عللى الاتصال أبداً، فكذلك الأملر يفيد وجوب الفعل 

أبداً بجامع أن كاً منهما استدعاء وطلب)3).

وقد اعترض عليه من ثاثة أوجه:

انظلر: التبلصرة )ص44(، شرح اللمع )225/1(، قواطع الأدللة )120/1(، التمهيد   (1(
)194/1(، الإحلكام )194/2(، نهاية الوصلول )928/3(، القرائن عند الأصوليين 

 .)599-598/2(
انظر: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )226/1).  (2(

انظر: كشف الأسرار )285/1(، وراجع: التبصرة )ص44(، شرح اللمع )224/1(،   (3(
إحكام الفصول )91/2( العدة )266/1(، التمهيد )202/1(، الواضح )548/2(، 

المحصول )102/1(، الإحكام )192/2).



173 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

- الأول: أن هذا قياس في اللغات، وهو ممنوع)1).

وأجيب عنه: بأن القياس في اللغة صحيح، ولا نسلم عدم جوازه)2).

- الثلاني: علدم التسلليم بأن النهلي يقتضي الكف على اللدوام، بل 
يكفي قدر ما يقع عليه اسلم الكف، وذللك بالمرة الواحدة؛ لأن معنى 
التكلرار أن يفعلل فعاً وبعد فراغله منه يعود إليه، وهلذا لا يوجد في 

النهي، لأن الكف فعل واحد مستدام، وليس بأفعال مكرره)3).

وأجيب: بأن هذا مردود بالإجماع، حيث نقل غير واحد كالشيرازي، 
والقاضي أبي يعلى والآمدي الإجماع على أن النهي يقتضي الدوام)4).

- الثالث: أن هناك فروقاً بين الأمر والنهي، فمن هذه الفروق:
أن النهلي مقتضلاه علدم إدخلال ماهيلة الفعل المنهلي عنه في . 1

الوجود، وذلك إنما يحصل بالكف عنه دائمًا، وأما الأمر فليس 
فيه دلالة على إدخال جميع أفراد الماهية في الوجود، بل يصدق 
على المرة الواحدة، فا موجب للمصير إلى التعميم، فمثاً إذا 
قلال: والله لا دخلت الدار، يقتضي اللدوام، أما إذا قال: والله 

لأدخلن الدار، فيكفي فيه دخله واحدة توجب الحنث)5).
وأجيب: بعدم التسليم بأن امتثال الأمر يقع بفعل مرة واحدة، 
ولا يسلتقيم هذا الفرق إلا بإثبات ذلك)6)، وأما تفريقكم بين 
الأملر والنهي في القسلم فغير صحيح؛ لأن اللبر والحنث من 

انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )125/2(، العلدة )267/1(، التمهيد )201/1(،   (1(
البرهان )164/1(، الكاشف )301/3).

انظر: العدة )267/1(.   (2(
انظر: قواطع الأدلة )120/1(، العدة )266/1(، الإحكام )195/2).  (3(

انظر: التبصرة )ص44(، العدة )266/1(، الإحكام )194/2).  (4(
انظر: نهاية الوصول )930/3).  (5(

انظر: المعتمد )104/1).  (6(
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أحكام الرع، والخاف في مقتضى الأمر وموضعه من اللغة، 
فا يعتبر أحدهما بالآخر)1).

أن النهلي نقيلض الأملر، ولملا ثبلت أن النهلي يفيلد اللدوام . 2
والتكلرار وجب أن يفيلد الأمر المرة الواحلدة، ضرورة كونه 

مناقضاً له)2).
أن النهلي نفلي، والنفلي يعم، بينلما الأمر إثبلات، فيكفي فيه . 3

موضع واحد، ولهذا لو أخبر، فقال: ما فعلت كذا لاقتضى أنه 
ما فعله عللى الدوام، ولو قال: قد فعلت كذا، اقتضى أنه فعله 

مرة واحدة)3).
أن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، والقبيح يجب الكف عنه على . 4

الدوام، وأما الأمر فيدل على حسلن المأمور به، والحسن يجوز 
تركه)4).

وأجيلب: بعدم التسلليم على الإطلاق؛ لأن النهي قد يكون 
على سلبيل الكراهلة، وقد يكون عللى سلبيل التحريم، ولأن 
القبيلح المنهي عنله في وقت ما قد يكون حسلناً مأملوراً به في 
وقت آخر، كما أن الحسلن المأمور بله في وقت قد يكون قبيحاً 

حراماً في وقت آخر)5).
أن في حمل الأمر على التكرار مشقة وحرج؛ إذ يؤدي ذلك إلى . 5

انقطلاع الناس عن مصالحهم وتعطلل أمورهم، والنهي ليس 

انظر: العدة )267/1).  (1(
انظر: شرح اللمع )224/1(، التبصرة )ص44(، التمهيد )201/1-203(، المحصول   (2(

)105/2(، الإبهاج )53/2(. 
انظر: شرح اللمع )224/1(، التبصرة )ص44(، قواطع الأدلة )121/1).  (3(

انظر: التقريب والإرشاد الصغير )127/2(، المعتمد )104/1(، العدة )269/1).  (4(
انظر: التقريب والإرشاد الصغير )128/2).  (5(
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كذللك؛ إذ لا يقتلضي إلا الكف والامتناع، ولا ضيق في ذلك 
ولا حرج)1).

وأجيب عنه من وجهين:
الأول: أن اللكام في مقتضى اللفلظ، واللغات لا تثبت يمثل 
هذا، إذ لا يمتنع أن يضعوا لفظاً لما لا يمكن فعله، وأما الضيق 

والحرج فالبحث فيه بعد ثبوت مقتضى اللفظ)2).
الثلاني: أن القائلين بالتكرار إنما قالوا بذلك بحسلب الوسلع 
والإملكان على وجه لا يؤدي إلى تعطيل الفروض والمصالح، 
ثلم إنه يبطل بما للو قال: »صل على الدوام، ولا تتشلاغل عنه 
بشيء آخلر«، فإنه يقتضي الدوام وإن أفلضى إلى ما ذكرتم من 

مشقة وحرج)3).

الدليل الثامن: أن مطلق الأمر يقتضي إيقاع الفعل في جميع الأزمان؛ 
لأنه لا تحديد فيه، فإذا قال: »صم« اقتضى إيقاع الصوم في جميع الأزمان 
القابلة له إلا ما خصها الدليل، فهو بمثابة شمول العام لجميع الأعيان 
كقولله تعلالى: )ھ  ھ  ے  ے( ]التوبة: 5[ فإنه شلامل 

لجميع الأعيان الداخلة تحته إلا ما خصه الدليل)4).

وقد اعترض عليه من وجهين:

- الأول: بأنّلا لا نسللم أن الأملر بالصلاة يقتلضي فعلهلا في جميع 

انظلر: المعتملد )104/1(، العلدة )269/1(، قواطلع الأدلة )121/1(، الاسلتدلال   (1(
بالتازم )192/1).

انظر: المعتمد )104/1(، قواطع الأدلة )121/1(، الاستدلال بالتازم )192/1).  (2(
انظر: المعتمد )104/1(، العدة )269/1(.   (3(

انظلر: الواضح )549/2(، وراجلع: العدة )271/1(، التمهيلد )195/1(، التبصرة   (4(
)ص46(، شرح اللملع )227/1(، إحكام الفصلول )91/1(، الإحكام )192/2(، 

نهاية الوصول )925/3).
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الأزملان؛ لأن الزملان غير مذكلور ولا يتناوله اللفلظ، لكنه لا يدخل 
الوجلود إلا بفعلل مرة واحدة، واحتيج في الأملر إلى الزمان؛ لأن فعل 
المكللف لا يقع إلا في زملان، ويكفي فعله مرة واحدة حتى يطلق عليه 

القيام بالفعل)1).

- الثلاني: أن العلام يفلارق الأملر؛ لأن تناولله لأفلراده على سلبيل 
الشلمول والعملوم، وتنلاول الأمر لأفراده على سلبيل البلدل، فهو في 

حكم المطلق)2).

وأجيلب: بأن الأملر يفيد اسلتدعاء الفعل في جميع الأزملان ما دام 
صالحلاً للفعلل فيله، فا وجه للبلدل والتخيير ملع كون الأملر مطلقاً 
والزملان للفعلل صالحلاً، وكون الزملان لم يذكر فا يللزم؛ لأنه ظرف 

لابد منه لفعل المحدث فصار كالمذكور)3).

الدليل التاسمع: أن الأمر يقتضي وجلوب الفعل ووجوب الاعتقاد 
والعلزم، ثم اعتقاد الفعل يجب تكراره، فكذلك الفعل يقتضي التكرار 

ولا فرق)4).

واعترض عليه باعتراضين:

- الأول: أنله لا يمتنلع أن يجلب دوام العلزم والاعتقلاد دون دوام 
الفعلل كما لو قال: »صلل مرة«: فإن العزم والاعتقاد تجب اسلتدامته، 
ولا تجب استدامة الفعل، فإذا فعل الصاة وصلى ركعتين برأت ذمته، 

انظلر: الواضح )552/2-553(، شرح اللمع )227/1(، إحكام الفصول )91/1(،   (1(
الإحكام )195/2).

انظر: الواضح )553/2).  (2(
المرجع السابق نفسه.   (3(

انظلر: التبصرة )ص45(، شرح اللمع )226/1(، وراجع: العدة )269/1(، الواضح   (4(
)548/2(، إحكام الفصول )91/1(، التمهيد )197/1(، الإحكام )192/2(، نهاية 

الوصول )928/3(، المهذب في علم أصول الفقه )1371/3).
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لكلن دوام العزم والاعتقاد واجب، فالاعتقلاد والعزم يتكرر وجوبه، 
والفعل لا يتكرر وجوبه كما في المثال السابق)1).

- الثلاني: أن قيلاس الفعلل على الاعتقلاد والعزم قياس ملع الفارق، 
ووجله الفلرق: أن الاعتقلاد والعلزم عللى الفعلل لم يجب بصيغلة الأمر 
الواردة، وإنما يستند في وجوبه إلى قيام الدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
فلإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده، فإذا عرف المكلف بالأمر ولم يعتقد 
وجوبله صار مكذبلاً له، فيصير كافلراً بذلك فيما طريقله التواتر، ومخطئاً 
فيلما طريقة الآحاد، فوجب عليه اعتقاد الوجوب كلما ذكر الأمر، وليس 
كذلك الفعل، فإنه يجب بصيغة الأمر، فإذا فعل ما أمر به مرة واحدة صار 
ممتثاً، مثل أن يقول: »صل« فيصلي المأمور ركعتين -فقط- فيحسلن أن 

يقول: »قد صليت«)2).
الدليمل العماشر: أنله لو قلال قائل لمن هلو دونه: احفظ هلذا المال، 
وأحسلن علرة فان، وخالط الناس بحسلن السليرة، فإنله يفهم منه 
التكلرار، وللو فعل المأمور ذللك مرة، ثم ترك فإنه يحسلن توبيخه على 
مفارقته الحال التي أمره بها حسب ما يحسن توبيخه بترك ذلك إذا قيده 

بالدوام)3).
واعترض عليه: بأن ذلك لا يسلتفاد من مطللق الأمر، بل من القرينة 
العرفية المقترنة به، فإن من المعلوم أن معنى الحفظ عدم التضييع، وذلك لا 

التمهيلد   ،)270/1( العلدة   ،)226/1( اللملع  شرح  )ص45(،  التبلصرة  انظلر:   (1(
)197/1(، نهايلة الوصلول )933/3(، الواضلح )548/2(، الأحلكام )196/2( 

المهذب في علم أصول الفقه )1371/3).
التمهيلد )198/1(، الإحلكام  اللملع )226/1(،  التبلصرة )ص46(، شرح  انظلر:   (2(
)195/2(، نهايلة الوصلول )933/3(، المهلذب في عللم أصلول الفقله )1371/3-

 .)1372
انظلر: الواضلح )548/2(، نهايلة الوصلول )928/3(، القرائلن عنلد الأصوليلين   (3(
)600/2(، وراجع: التمهيد )195/1(، شرح اللمع )226/1(، التبصرة )ص45).
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يحصل إلا بحفظ الشيء على الدوام، فمتى تركه لم يحفظه، فحسن توجيه 
اللوم إليه، وكذا من المعلوم بالضرورة أنه لا يكفي في حسلن العرة مع 
الناس ومخالطتهم بحسلن السليرة حصول ذلك من الرجل مرة واحدة، 
بلل المراد منه الدوام لتحصيل الأخلاق الفاضلة وجلب قلوب الناس، 

وليس كامنا في الأمر المحتف بالقرائن، بل في المجرد منها)1).

الدليل الحادي عشر: أن الأمر لو لم يفد التكرار لما جاز ورود النسخ 
عليله، والازم باطل، فيبطل الملزوم، وبيان المازمة: أن ورود النسلخ 
عللى الملرة الواحدة يسلتلزم البلداء)2)؛ لأنه إذا أملر بالملرة الواحدة ثم 
نسلخها يكون قد بدا له في الأمر بها أمر، وذلك محال على الله سلبحانه 
وتعالى، وهذا بخاف ما إذا كان للتكرار؛ فإن النسلخ يدل حينئذٍ على 

تحقيق الأمر ببعض الأزمنة)3).

واعترض عليه من وجهين:

- الوجه الأول: منع بطان الازم، فا يسللم جواز ورود النسلخ 
عليه، فإن ورد كان ذلك قرينة على أن الأمر أريد به التكرار)4).

- الوجه الثاني: أن جواز النسخ عليه لا يستلزم البداء، فإنه يجوز -عندنا- 
نسخ الفعل قبل التمكن من الامتثال، ولا يلزم منه شيء من ذلك)5).

انظلر: شرح اللمع )197/1(، التمهيلد )195/1-196(، نهاية الوصول )933/3(،   (1(
القرائن عند الأصوليين )600/2).

البداء هو ظهور المصلحة بعد خفائها أو ظهور الرأي بعد أن لم يكن.  (2(
انظر: الكاشف )297/3(، التعريفات )ص62(، الكليات )ص242).

انظلر: المعتملد )101/1(، قواطلع الأدللة )122/1(، التمهيلد )199/1(، الواضح   (3(
)549/2(، المحصلول )102/2(، الإحلكام )192/2(، نهايلة الوصول )926/3(، 

الاستدلال بالتازم )188/1(. 
انظر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، نهاية الوصول )930/3(، الاستدلال   (4(

بالتازم )188/1).
انظر: الإحكام )196/2(، نهاية الوصول )930/3(، الاستدلال بالتازم )188/1).  (5(
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الدليمل الثماني عمشر: أن الأمر للو لم يقتلضي التكرار لما جلاز ورود 
الاستثناء عليه والازم باطل، فيبطل الملزوم)1).

وبيان المازمة: أن الأمر لو أفاد المرة الواحدة لكان ورود الاستثناء 
عليله نقضاً)2)؛ لأن الاسلتثناء موضوع لإخراج بعلض من كل، والمرة 
الواحدة إذا اسلتثنت لم يكن ذللك إخراجاً لبعض من كل، بل إخراجاً 
للجميع، فقد وجد الاسلتثناء ولم يوجد مفهومه، وهو إخراج البعض 
من الكل فكان نقضاً)3)، ولأنه يسلتحيل الاسلتثناء من المرة الواحدة؛ 
لكونله تناقضلاً؛ لأن الأملر اقتضى ثبلوت الملرة الواحدة، والاسلتثناء 
اقتلضى عدم ثبوتها، فلزم ملن ذلك كون المرة الواحدة ثابتة وغير ثابتة، 

وهو محال)4).
وقد اعترض على هذا الدليل من وجهين:

- الأول: أن القائللين بأن الأمر على الفلور يمنعون بطان الازم، 
وقالوا: لا يجوز ورود الاستثناء عليه)5).

وأملا القائلون بلأن الأمر على التراخي فقد منعلوا المازمة، فقالوا: 
م بأن ورود الاسلتثناء على الملرة الواحدة يكلون نقضاً، بل هو  لا نسللِّ
لإخراج بعض الأزمنة التي كان المكلف مخيراً بين إيقاع المرة فيها وبين 

إيقاعها في غيرها)6).

انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )103/2(، الإحلكام )192/2(، نهاية الوصول   (1(
)926/2(، الإبهاج )53/2).

انظر: المحصول )103/2).  (2(
انظر: نفائس الأصول )169/2).  (3(

انظر: الإحكام )192/2(، الكاشف )297/2(، نهاية الوصول )926/3).  (4(
انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، الإحلكام )196/2(، نهاية الوصول   (5(

 .)930/2(
انظلر: المعتمد )101/1(، المحصول )106/2(، الإحلكام )196/2(، نهاية الوصول   (6(

)930/3(، الاستدلال بالتازم )140/1).
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- الثاني: سلمنا ذلك، لكن ورود الاستثناء على الأمر قرينة على أنه 
أريلد به التكرار، وكامنا في الأمر المجرد، أما إذا اختفت بالأمر قرائن 

تدل على التكرار فإنه يحمل عليه)1).

أدلة القول الثالث:
وهم القائلون بالوقف في استعمال المرة أو التكرار.

وقد استدلوا بعدة أدلة منها:

الدليل الأول: لو لم يكن الأمر مشلتركاً بين التكرار والمرة لما حسلن 
الاستفهام والازم باطل، فيبطل الملزوم)2).

وبيان المازمة: أن الاسلتفهام إنما يحسلن في مواطن الإجمال، ومنها 
الاشلتراك، وأملا إذا فهم المراد من مجلرد اللفظ، فليس للسلؤل حينئذٍ 

معنى)3).

ويؤكد هذا حديث الأقرع بن حابس المتقدم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على 
استفهامه دليل على حسنه لغةً وشرعاً)4).

قلال الباقلاني: »والذي يدل على صحة دعلوى وجوب الوقف في 
إطلاق الأمر اتفاق أهل اللغة على حسلن الاسلتفهام للأمر عما نريده 
بمجلرد الأمر من فعل ملرة أو عدد محصور أو الدوام، فلذلك مانع أن 
يقال لمن قال لعبده »اضرب زيداً« أردت به فعل مرة أو مرات محصورة 

أو الدوام والتكرار، هذا مالا خاف في حسن استفهامه«)5).

انظر: المعتمد )101/1(، نهاية الوصول )931/3(، الاستدلال بالتازم )190/1).  (1(
انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )118/2( وما بعدها، التلخيص )302-300/1(،   (2(

المحصول )103/2-104(، الاستدلال بالتازم )196-195/1).
الاستدلال بالتازم )196/1).  (3(

انظر: الواضح )561/2(.   (4(
التقريب والإرشاد الصغير )117/2).  (5(
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وقد اعترض على هذا الدليل بمنع المازمة: فا نسلم أن الاستفهام 
إنما حسن في موطن الإجمال، بل إن له فوائد أخرى، منها: حسن التثبت 
وطللب تحصيل اليقين)1)، كما أن حسلن الاسلتفهام غلير مقصور على 
المتردد بين حقيقتين، فإن الإنسلان يجوز أن يستفهم عن ألفاظ ينصرف 
إطاقهلا إلى حقائلق موضوعه لها مع علمه بهلا، وذلك، إما للتأكد، أو 
لدفع احتمال التجوز، ولذلك لو قال قائل: دخل السلطان البلد، وجاء 
الغيلث، وملات زيد، جاز أن يسلتفهم المخاطب: هل دخل بنفسله أم 
عسلكره جيشله؟ وهل هطل المطر وزهقت نفس زيد، أم قارب مجيء 

الغيث، وكاد أن يموت زيد؟)2).

الدليمل الثماني: أن الأمر لو كان يقتضي التكرار لما حسلن أن يصرح 
بله فيقلول: افعل أبداً أو دائلمًا أو سرمداً ونحو ذللك، ولو كان يقتضي 
الفعل مرة لما حسلن تقييده بها بأن يقول: )فعل مرة(، فلما حسلن ذلك 
دل عللى أن إطاقله لا يدل على ملرة ولا تكرار، فللزم الوقف فيه على 

قرينة تصرفه إلى أحد محتمليه)3).

واعلترض عليه: بأن التصريح بالمرة إنما هلو لتأكيد مقتضى مطلقه، 
وإزالة الشبهة والاحتمال، وذلك بذكر مراده قطعاً الذي هو أصرح من 
الإطاق، وذلك لاغناء المخاطب عن كلفة الاستفهام، وأما التصريح 

بالتكرار فهو لصرف الأمر عن ظاهره الذي فهمه السامع)4).

الدليمل الثالمث: أن الأملر اسلتعمل في الملرة والتكلرار، وظاهلر 

انظر: تنقيح المحصلول )141/1(، الإحكام )196/2(، نفائس الأصول )169/2(،   (1(
الاستدلال بالتازم )196/1).

انظلر: الواضلح )562/2-563(، نهايلة الوصلول )938/3(، الإبهلاج )54/2(،   (2(
القرائن عند الأصوليين )602/2).

انظر: الواضح )561/2(، القرائن عند الأصوليين )602/2(.   (3(
انظر: الواضح )564/2(، القرائن عند الأصوليين )603/2(.   (4(
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الاسلتعمال يعطي أن اللفظ حقيقة في جميع ما اسلتعمل فيه؛ إذ الأصل 
في الكام الحقيقة)1).

واعترض عليه: بأن الاستعمال لا يدل على تردد اللفظ عند الإطاق، 
وأنه حقيقة في كل ما اسلتعمل فيه، فإن المجاز لفظ مسلتعمل في غير ما 
وضلع لله اللفظ ابتداء، فيلزم من ادعائكم أنه لا يوجد الاسلتعمال إلا 

إذا كان حقيقة، مما يؤدي إلى بطان قولكم بالمجاز)2).

المطلب الرابع
الترجيح

ملن خال هذا العرض للأقوال، والنظلر في الأدلة والاعتراضات 
عليهلا والإجابة، يترجلح لي -والله أعللم- قول الجمهلور القائل بأن 

الأمر لا يقتضي التكرار، وذلك لما يأتي:

قلوة الأدللة التي اسلتدلوا بهلا، وسلامة غالبها ملن المعارض . 1
القوي.

ورود الاعتراضات القوية على أدلة القائلين بالتكرار والقائلين . 2
بالوقف حيث ناقشها الجمهور بما يبطل أو يضعف الاستدلال 

بها.
أملا القائللون بالتكلرار فكانت غالب أدلتهلم خارجة عن محل 
النلزاع؛ لأن ملا ذكر من أدللة تدل على التكرار إنلما حملت عليه 

لأجل القرينة.

انظر: التقريب والإرشلاد الصغير )119/2(، نهاية الوصلول )938/3(، القرائن عند   (1(
الأصوليين )603/2).

انظر: القرائن عند الأصوليين )603/2(، وراجع: المحصول )107-106/2، 340(،   (2(
نهاية الوصول )938/3(، الفائق )71/2).
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وأما القائلون بالتوقف فهم من جهة التأصيل والتعقيد يجزمون 
بأن الأمر يقتضي فعله مرة واحدة، وأما ما زاد عليها فا يجزمون 
بنفيله ولا إثباتله؛ لأن صيغلة الأملر -عندهلم- محتمللة لكا 
الأمريلن، فيتوقفون في ذلك على القرينلة، وهم في هذا متفقون 
ملع القائللين بعدم التكلرار في اقتضائه المرة الواحلدة فقط، مع 
اختلاف بينهم -أي القائلين بعدم التكرار- في احتمال التكرار 

وعدمه.
وأملا من جهة العمل والتطبيق فإنه لا فلرق بين القولين الأول 
والثاللث؛ لأن كليهما على علدم العمل بالأملر إلا مرة واحدة، 
وأما الزيادة عليها فالأمر موقوف على دليل أو قرينة تقتضيها)1).
وبنلاء عليله فالذي يظهلر أن القول بالتوقف في هذه المسلألة لا 
يساعد عليه الدليل، ولا يظهر له أثر في جانب الفروع الفقهية.
كلما أن القلول بالتوقف يؤول في النهايلة إلى القول بأن الأمر لا 
يقتلضي التكلرار ويقتضي المرة، يقول المجد ابلن تيمية: »ويحقق 
ذللك عندي أنه -أي القول بالتوقف- يرجع إلى قول من قال: 

لا يقتضي التكرار«)2).

أن في العملل بقول الجمهور إعمالًا للنصوص الرعية، وحملها . 3
على الأصل اللغوي العام، وهو دلالته على المرة فقط، وهو أمر 
متيقلن متفق عليه بين أصحاب المذاهب الثاثة، كما اتفقوا على 
أنله يحمل على التكرار أو المرة عند ورود أدلة خارجية أو قرائن 

لفظية أو حالية أو عرفية.

انظر: البحر المحيط )387/2(، التوقف في المسائل الأصولية في دلالات الألفاظ، رسالة   (1(
ماجستير في قسم أصول الفقه، كلية الريعة بالرياض، عبد الرحمن العزار )ص164).

المسودة )ص21(.   (2(
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أما القلول بالتوقف ففيه تعطيل للنصوص الرعية؛ لأنه سليعمل 
حتمًا بالأمر مرة واحدة، لكنه سيتوقف في الزيادة عليها حتى يرد دليل 

أو قرينة تقتضيها.

المطلب الخامس
سبب الخلاف

سلبب الخلاف في هذه المسلألة يعلود إلى جلواز اسلتعمال الأمر في 
كل ملن المرة والتكرار، فقد وردت بعض النصوص واسلتعملت فيها 
الملرة، ووردت أخرى اسلتعمل فيهلا التكرار، فوقلع فيها الخاف بين 
الأصوليين، وهذا ما ذكر جال الدين المحلي بقوله: »ومنشلأ الخاف: 
اسلتعماله فيهما)1)، كأمر الحج والعملرة وأمر الصاة والزكاة والصوم، 
فهل هو حقيقة فيهما؛ لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، أو في أحدهما 
-حلذراً من الاشلتراك- ولا نعرفله، أو هو للتكرار؛ لأنله الأغلب أو 
الملرة؛ لأنهلا المتيقلن، أو في القدر المشلترك بينهما، حذراً من الاشلتراك 

والمجاز«)2).

المطلب السادس
ثمرة الخلاف

تقلدم في المطللب الرابع أنه لا فرق بين القوللين الأول والثالث من 
جهة العمل والتطبيق؛ لأن كليهما متفق على عدم العمل بالمرة الواحدة، 
وأن الزيلادة عليها موقوف على دليل أو قرينة، فالخاف بينهما يكاد أن 

يكون لفظياً.

أي: في استعمال المرة والتكرار.  (1(
شرح المحلي )482/1).  (2(
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ويبقلى الخاف بين القولين الأول والثاني، وهم القائلون بالتكرار، 
وعدمله، حيلث ترتب على الخلاف بينهما خاف في علدد من الفروع 

الفقهية، منها:

الفرع الأول: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة.
إذا وجبلت الصاة عللى المكلف، وكان عنده ثيلاب بعضها طاهر، 
وبعضها نجس، واشتبه الطاهر بالنجس، ولا يمكن تمييزه، وكان يعلم 
عدد الثياب النجسلة، ولم يكن لديه ماء ليغسللها، فهل يتحرى ويصلي 
في أي ثلوب، أم أنله يصللي أكثر من صاة حتى تلبرأ ذمته؟ اختلف في 

ذلك على قولين:
القمول الأول: أنله يصلي في كل ثلوب بعدد النجلس، ويزيد صاة 
واحدة، فلو كانت النجسلة أربعة صلى خمس صلوات بخمسلة أثواب 
حتلى يتعلين أنه صللى في ثلوب طاهلر، وهلذا قلول الحنابللة)1) وابن 

الماجشون من المالكية)2).
وذللك لأن الله أملر بتطهير الثياب في قولله: )ڭ  ۇ( ]المدثر: 4[ 

والأمر يقتضي التكرار عندهم.
القول الثاني: أنه يتحرى في الثياب، ثم يصلي في الثوب الذي اختار 
أنله طاهلر، وتجزئه الصاة، وتلبرأ ذمته، وهذا قول جمهلور العلماء من 

الحنفية)3) والمالكية)4) والشافعية)5).

تيميلة  لابلن  الكلبرى  الفتلاوى   ،)100/1( الفلروع   ،)86-85/1( المغنلي  انظلر:   (1(
)240/1(، الإنصاف )140-139/1).

انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس )111/1(، مواهب الجليل )248-247/1).  (2(
انظر: البحر الرائق )232/1(، شرح فتح القدير )229/1).  (3(

انظلر: عقلد الجواهلر الثمينلة )111/1(، جامع الأمهلات )ص42(، مواهلب الجليل   (4(
.(248-247/1(

انظر: البيان للعمراني )56/1( )98/2(، المجموع )152/3).  (5(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 186

الفرع الثاني: حكم قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة.
اختلف في ذلك على أقوال منها:

القمول الأول: أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعات الصاة، وهذا 
مذهب الجمهور من المالكية)1) والشافعية)2) والحنابلة)3).

القمول الثماني: أن القلراءة تجلب في ركعتين من الصلاة فقط، وهو 
قلول الحنفية)4) واختلفوا في موضعها، فأكثرهم على أن محلها الركعتان 
الأوليلان)5)، وذهب القلدوري منهم إلى أن القراءة في ركعتين منها من 

غير تعيين)6).

القمول الثالث: أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه، وهو قول الحسلن 
البصري وبعض أصحاب داود)7).

واسلتدلوا بقوله تعلالى: )ڈ  ژ  ژ   ڑ( ]المزمل: 20[، قالوا: هذا 
أمر، ولا يقتضي أكثر من مرة)8).

الفرع الثالث: القدر المجزئ في التسبيح في الركوع والسجود.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن القلدر المجلزئ في التسلبيح قلول: سلبحان ربي 
العظيم في الركوع مرة واحدة، وقول سلبحان ربي الأعلى في السلجود 

انظر: الكافي لابن عبد البر )201/1(، بداية المجتهد )128/1).  (1(
انظر: البيان للعمراني )192/2(، المجموع )318/3).  (2(

انظر: المغني )156/2(، ما بعدها.  (3(
انظر: المبسوط )24/1(، بدائع الصنائع )681/1).  (4(
انظر: المبسوط )24/1(، بدائع الصنائع )681/1).  (5(

انظر: التجريد له )503/2(، حاشية ابن عابدين )479/1).  (6(
انظر: المجموع )318/2).  (7(
انظر: المجموع )319/3).  (8(
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ملرة واحدة، وأدنى الكلمال فيه ثاث مرات، وهو قلول الجمهور من 
المالكية)1) والشافعية)2) والحنابلة)3).

واستدلوا بما روى عقبة بن عامر  أنه قال: لما نزل قوله تعالى: )ے  
ۓ  ۓ   ڭ( ]الواقعة: 74، 96[ ]الحاقة: 52[ قال النبي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوها في 
ركوعكلم«، ولما نزل قوله تعلالى: )ں  ڻ  ڻ  ڻ( ]الأعللى: 1[ قال 
النبلي صلى الله عليه وسلم: »اجعلوها في سلجودكم«)4)، وهذا أملر، والأمر بالفعل لا 

يقتضي التكرار، فيصير متمثاً بتحصيله مرة واحدة)5).
القول الثاني: أن القدر المجزئ في التسبيح قول: سبحان ربي العظيم 
في الركوع ثاثاً، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثاثاً، ولا يجزئ 

أقل من ذلك، وهذا قول الحنفية)6).
واستدلوا بما روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا صلى 
أحدكلم فليقلل في ركوعله: سلبحان ربي العظيم ثاثاً، وفي سلجوده: 

سبحان ربي الأعلى ثاثاً، وذلك أدناه«)7).

انظر: الكافي لابن عبد البر )206/1(، القوانين الفقهية )ص66).  (1(
انظر: المجموع )383/1).  (2(

انظر: المغني )178/2(، الرح الكبير )481/3(، المبدع )295/1).  (3(
أخرجله أبلوداود في سلننه في كتلاب الصاة، باب ما يقلول الرجل في ركوعه وسلجوده   (4(
)542/1(، برقم )870(، والبيهقي في سننه من طريقه، في كتاب الصاة، باب القول في 
الركوع )86/2(، وأحمد في مسنده )155/4(، والحاكم في مستدركه )225/1( وقال: 

صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
انظر: بدائع الصنائع )53/2).  (5(

انظر: المبسوط )26/1(، بدائع الصنائع )53-52/2(.   (6(
أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الصاة، باب مقدار الركوع )550/1( برقم )886(،   (7(
وقلال: »هلذا مرسلل، علون لم يدرك عبلد الله«، وأخرجله الترملذي في سلننه في أبواب 
الصاة، باب ما يقال في التسلبيح في الركوع )46/2-47( برقم )261( وقال: حديث 
ابلن مسلعود ليس إسلناده بمتصل، عون بلن عبد الله بن عتبلة لم يلق ابن مسلعود، وابن 
ماجه في سلننه في كتاب إقامة الصاة باب التسلبيح في الركوع )387/1( برقم )890(، 

والدارقطني في سننه )343/1(. 
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قالوا: والأمر بالفعل يحتمل التكرار، فيحمل عليه عند قيام الليل)1).

فحملوه هنا على التكرار لوجود الدليل الدال عليه.

الفرع الرابع: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني:
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة تبطل الصاة بتركها، 
وإليه ذهب الشافعية)2) والحنابلة)3) وبعض المالكية)4).

القمول الثماني: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلنة مؤكدة يكلره تركها، 
وتصلح الصاة دونها، وإليله ذهب الحنفية)5) والمالكيلة)6) ورواية عن 

أحمد)7).

ورأي الحنفيلة مبني عللى أن الأمر في قوله تعالى: )ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ( ]الأحلزاب: 56[ لا 

يقتضي التكرار.

قلال الرخسي: »والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر 
مرة، فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، وبه نقول«)8).

وقلال الكاسلاني: »... عللى أن الأملر المطللق لا يقتلضي التكلرار، 

انظر: بدائع الصنائع )53/2).  (1(
انظر: الأم )117/1(، الحاوي )233/2).  (2(

انظر: المغني )228/2-230(، الرح الكبير )354/3).  (3(
انظر: أحكام القرآن لابن العربي )1584/3(، تفسير القرطبي )220-219/17).  (4(

الصنائلع  بدائلع   ،)34/1( المبسلوط   ،)569-568/2( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (5(
 .)70/2(

انظر: الكافي لابن عبد البر )205/1(، الإشراف )85/1).  (6(
انظر: الرح الكبير )543/3).  (7(

المبسوط )34/1).  (8(
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بلل يقتلضي الفعلل مرة واحلدة، وقد قلال الكرخي ملن أصحابنا: إن 
الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العمر كالحج، وليس في الآية تعيين حالة 
الصلاة...، وأملا الصاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غلير حالة الصاة فقد كان 
الكرخلي يقلول: إنها فريضة على كل بالغ عاقلل في العمر مرة واحدة، 
وقال الطحاوي: كلما ذكره أو سلمع اسلمه تجب، وجه قول الكرخي: 
ملا ذكرنا أن الأمر لا يقتلضي التكرار، فإذا امتثل ملرة في الصاة أو في 
غيرها سلقط الفرض عنه، كما يسلقط فرض الحلج بالحج مرة واحدة، 
وجله ملا ذكره الطحلاوي: »أن سلبب وجلوب الصاة هلو الذكر أو 
السلماع، والحكلم يتكلرر بتكرر السلبب، كلما يتكرر وجلوب الصاة 

والصوم وغيرهما من العبادات بتكرر أسبابها«)1).

وكام الحنفيلة المتقدم يدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في 
العملر ملرة واحدة سلواء في داخل الصلاة أو خارجهلا؛ لأن مقتضي 
صيغلة الأملر لا تقتضي التكرار، قلال ابن نجيم: »وأملا موجب الأمر 
في قوله تعالى: )ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ( فهو افتراضها 
في العملر ملرة واحلدة في الصلاة وخارجهلا؛ لأن الأملر لا يقتلضي 

التكرار«)2).

وقلال القرطبلي: »ولا خلاف في أن الصلاة عليله فلرض العملر 
مرة«)3).

أملا جمهور الحنابللة فهم قائلون بلأن الصاة على النبلي صلى الله عليه وسلم واجبة 
في الصاة وخارجها، وهذا يناسلب ملا ذهبوا إليه من أن الأمر المطلق 

يقتضي التكرار.

بدائع الصنائع )70/2).  (1(
البحر الرائق )321/1(.   (2(

تفسير القرطبي )215/17).  (3(
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الفرع الخامس: تكرار سجود التلاوة.
اتفق الفقهاء على أن القارئ يسلجد للتاوة عند قراءة أو سلماع آية 
سلجدة، ولكن إذا تكرر قراءة الآية أكثر من مرة في مجلس واحد، فهل 

يسجد لكل مرة أم يكتفي بالمرة الأولى؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القارئ يسجد كلما مرت به آية سجدة ولو كررها، 
فيتكرر السلجود بتكرر القراءة، وهو رواية عند الحنابلة)1)، وقول عند 

الشافعية)2).

والقمول الثاني: أنه لا يتكرر بتكرر قلراءة الآية في المجلس الواحد، 
وتكفيه سلجدة واحدة، وإليه ذهلب الحنفية)3)، وهو أحد القولين عند 
الشافعية)4)، ومنصوص الإمام أحمد)5) والحنفية هنا حملوا الأمر في قوله 

تعلالى: )ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ( ]العلق: 19[ وقوله: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې   ې( ]الانشقاق: 20-21[ على أن الأمر يدل 

على وجوب الفعل مرة واحدة، وأنه لا يقتضي التكرار)6).

الفرع السادس: حكم طواف القدوم.
اختلف الفقهاء في ذلك على ثاثة أقوال:

الأول: أنه سنة، ولا يجب بتركه شيء، وإليه ذهب جمهور العلماء من 

انظر: منتهى الإرادات )276/1(، كشف القناع )124/3).  (1(
انظر: المجموع للنوري )567/3).  (2(

انظلر: المبسلوط )8/2(، الهدايلة )86/1(، بدائلع الصنائلع )731/1(، البحلر الرائق   (3(
)135/2(، شرح فتح القدير )473/1).

انظر: البيان للعمراني )29/2(، المجموع )567/3).  (4(
انظر: كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى )145/1(، كشاف القناع )124/3).  (5(

انظر: بدائع الصنائع )731/1).  (6(
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الحنفية)1) والشافعية)2) والمشهور عند الحنابلة)3).

الثماني: أنه واجب، وهلو قول المالكية)4)، وأبي ثلور)5)، ورواية عند 
الحنابلة)6).

الثالث: أنه ركن، وهو قول عند المالكية)7).
وقلد اسلتدل الحنفيلة بأن الأملر في قوله تعلالى: )ۓ  ڭ  

ڭ( ]الحج: 29[ لا يقتضي التكرار.
قلال المرغيناني: »ولنا أن الله أمر بالطواف، والأمر المطلق لا يقتضي 

التكرار، وقد تعين طواف الزيارة بالإجماع«)8).
وقال الرخسي: »وحجتنا في ذلك: أن الله عز وجل أمر بالطواف، 
والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وبالإجماع طواف يوم النحر واجب، 
فعرفنا أن ما تقدم ليس بواجب، ولأنه ثبت بالإجماع أن الطواف الذي 
هو ركن في الحج مؤقت بيوم النحر حتى لا يجوز قبله، فما يؤتى به قبل 
يلوم النحلر لا يكون واجباً؛ لأنه يؤتى بله في الإحرام، ولا يتكرر ركن 
واحلد في الإحرام واجباً كالوقوف بعرفة، فجعلناه سلنة لهذا؛ بخاف 
طلواف الصدر)9)، فإنه يؤتى بله بعد تمام التحلل، فلو جعلناه واجباً لا 

يؤدي إلى تكرار الطواف واجباً في الإحرام...«)10).

انظر: المبسوط )35/4(، بدائع الصنائع )119/3-120(، حاشية ابن عابدين )494/2).  (1(
انظر: المجموع )16-15/8).  (2(

انظر: المبدع )264/3).  (3(
انظر: الرح الكبير للدرير مع حاشية الدسوقي )33/2(، التاج والإكليل )348/5).  (4(

انظر: فتح الباري )560/3).  (5(
انظر: شرح العمدة لابن تيمية )652/2، 653).  (6(

انظر: تفسير القرطبي )381/14).  (7(
الهداية شرح بداية المبتدى )153/1).  (8(

يقصد طواف الوداع.   (9(
)10) المبسوط )35/4).
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إلا أن الكلمال ابن الهلمام عقب على هذا، وقال إن الاسلتدلال بهذه 
القاعدة إنما يصح لو كان القائل يقول بالركنية وليس الوجوب، حيث 
قلال: »وأما الجواب الذي تضمنه الدليلل القائل أن الأمر بالطواف لا 
يقتضي التكرار في قوله: »)ۓ  ڭ  ڭ( وقد تعين طواف 
الزيلارة بالإجماع، فا يكون غيره كذلك، فإنما يفيد لو ادعى في طواف 

القدوم الركنية بدعوى الافتراض، لكنه ليس مدعاه)1).

قللت: بلل يصح ملا ذكلره الحنفية لوجلود القائلل بركنيلة طواف 
القلدوم، وهو قول عند المالكية، وقد جلاء في التاج الإكليل: »وحكى 
ابلن عبد البر قولًا بركنية طلواف القدوم وليس بمعروف، بل المذهب 

أنه واجب يجبر بدم«)2).

الفرع السابع: القدر المجزئ في عدد أشواط الطواف.
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن القدر المجزئ لصحة الطواف سلبعة أشواط، فإذا 
ترك شلوطاً واحداً أو أكثر لم يصح، وهذا قول الجمهور من المالكية)3) 

والشافعية)4) والحنابلة)5).

القمول الثماني: أن القدر المجزئ في عدد الأشلواط أكثر الأشلواط، 
وهي أربعة أشواط، وهو قول الحنفية)6)، حيث يرون أن الطواف ركن، 

شرح فتح القدير )361-360/2).  (1(
)348/5( منه، وانظر: الكافي لابن عبد البر )364/1).  (2(

انظلر: المعونلة على مذهلب عالم المدينلة )570/1(، اللكافي لابن عبد اللبر )407/1(،   (3(
الذخيرة )241/3).

انظر: المجموع )22-21/8).  (4(
انظر: المغني )464/3-465(، المبدع )220/3).  (5(

الصنائلع  بدائلع   ،)43-42/4( المبسلوط   ،)1865/4( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (6(
.(80/3(
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والواجب هو الأكثر، وهو أربعة أشواط، ويقوم الدم مقام الباقي)1).
وقلد اسلتدل الحنفيلة بأن الأملر في قوله تعلالى: )ۓ  ڭ  

ڭ( ]الحج: 29[ مطلق لا يقتضي التكرار.

قلال الكاسلاني: »ولنلا قولله تعلالى: )ۓ  ڭ  ڭ( 
والأملر المطللق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيلادة على المرة الواحدة إلى 
أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر، وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على 

أكثر الأشواط«)2).
وقلال الرخلسي: »ولنلا أن المنصلوص عليله في القلرآن الطواف 
بالبيلت، وهو عبارة عن اللدوران حوله، ولا يقتلضي ظاهره التكرار، 
إلا أنله ثبلت علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلولًا وفعلاً تقديلر كلمال الطواف 
بسلبعة أشلواط، فيحتملل أن يكلون ذللك التقديلر للإتملام، ويحتمل 
أن يكلون لاعتلداد به، فيثبت القلدر المتيقن منه، وهلو أن يجعل ذلك 
شرط الإتملام، ولئلن كان شرط الاعتداد يقام الأكثلر فيه مقام الكمال، 
لترجيلح جانب الوجود على جانب العدم إذا أتلى بالأكثر منه...ومن 
أصحابنا من يقول: الطواف من أسلباب التحلل، وفي أسباب التحلل 
يقام البعض مقام الكل كما في الحلق؛ إلا أنّا اعتبرنا هنا الأكثر ليترجح 

جانب الوجود...«)3).

انظر: التجريد للقدوري )1865/4).  (1(
بدائع الصنائع )80/3).  (2(

المبسوط )43/4(.   (3(
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المبحث الثاني
اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار

وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول
تحرير النزاع

قبلل الخلوض في ذكر أقوال العلماء في هذه المسلألة يحسلن أن نحرر 
محل النزاع فيها، وذلك من خال النقاط الآتية:

أولًا: الخاف في هذه المسلألة مقتصر على القائلين بأن الأمر المطلق 
لا يقتلضي التكلرار، أما القائلون بأن الأمر المطللق يقتضي التكرار فهم 
قائللون بله في هذه المسلألة أيضلاً، إذ إنهم ملن باب أولى يقوللون: بأن 
الأملر المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار؛ لأنه اجتمع هنا أمران 

موجبان للتكرار، وهما السببية الناشئة عن التعليق، والوضع)1).
قلال الباقاني: »كل من زعم أن مجرد الأمر والنهي يقتضي التكرار: 
أنهلما إذا علقا بصفة أو شرط وجلب تعلقهما بذلك على التكرار، وكان 

آكد في إيجاب كذلك عند تكرار الرط والصفة«)2).
وقلال أبوالحسلين البلصري: »كل ملن جعلل الأملر المطللق مفيداً 

انظر: شرح تنقيح الفصول )ص135).  (1(
التقريب والإرشاد الصغير )130/2(.   (2(
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للتكلرار، قلال: إن الأملر المقيلد بصفلة أو شرط يفيده أيضلاً إذا تكرر 
الرط أو الصفة«)1).

وقلال إملام الحرمين: »اعلم - وفقك الله - أن الأملر إذا ورد مقتضياً 
تعلق المأمور به برط، فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون 

على وجوب تكرار الامتثال عند تكرار الرائط المنعوتة في الأمر«)2).
وقال أبوالخطاب: »فإن علق الأمر برط، فمن قال: مطلقه يقتضي 

التكرار: فمعلقه أولى أن يقتضي التكرار«)3).
وقلال اللرازي: »كل من جعل الأملر المطلق مفيداً للتكلرار قال به 

ههنا أيضاً«)4).
وقلال الآمدي: »فمن قال: إن الأمر يقتضي التكرار فهو ههنا أولى، 

ومن قال: إن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار اختلفوا ههنا«)5).
وقال القطب الشليرازي: »فمن قال: إن الأمر يقتضي التكرار، فهنا 

أولى، ومن قال إنه لا يقتضي اختلفوا ههنا ...«)6).
وقلال القرافي: »القائللون بالتكرار عند عدم اللرط قائلون به مع 
اللرط بطريلق الأولى؛ لأن الروط اللغوية أسلباب، والحكم يتكرر 

بتكرر سببه، فيجتمع أمران للتكرار: الوضع والسببية«)7).

المعتمد )106/1).  (1(
التلخيص )309/1).  (2(

التمهيد )204/1).  (3(
المحصول )107/2).  (4(
الإحكام )199/2).  (5(

شرح المختصر له )1514/2).  (6(
شرح تنقيلح الفصلول )ص131(، وانظر أيضاً: نفائس الأصلول )1305/3(، البديع   (7(
)412/1(، نهاية الوصول )942/2(، شرح مختصر الروضة )447/2(، أصول الفقه لابن 
مفلح )678/3(، الإبهاج )54/2(، رفع الحاجب )515/2(، نهاية السول )423/2(، 
المنلير )46/3). الكوكلب  التحبلير )2220/5(، شرح  المحيلط )317/3(،  البحلر 
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وقلال ابن اللحام: »إذا ورد الأمر معلقاً على شرط، فإن قلنا المطلق 
يقتلضي التكلرار، فالمطلق على شرط عند تكلرار شرطه يقتضي التكرار 
بطريلق الأولى، وإن قلنلا: المطللق لا يقتضي التكلرار ولا يدفعه: فهل 

يقتضيه هنا أم لا؟«)1).

ثانياً: اتفق القائلون بحجية القياس على أن الرط والصفة إذا ثبت 
كونهلما علة للأمر فإن الأمر يتكرر بتكررهما، والتكرار يكون بموجب 
العللة لا اللفلظ، وذلك لأن الثابلت أن الحكم يدور ملع علته وجوداً 
وعدملاً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا لم توجد لم يوجد، وليس 
هلذا راجعلاً إلى أصل الصيغة واللفظ، بل لأجلل أمر آخر وهو دوران 
الحكم مع علته وجوداً وعدماً؛ إذ الاتفاق واقع على التعبد بإتباع العلة 

مهما وجدت، وحكى هذا الاتفاق أكثر العلماء.

قال الآمدي: »ما علق به المأمور من الرط أو الصفة، إما أن يكون 
قد ثبت كونه علة في نفس الأمر لوجوب الفعل المأمور به كالزنا، أو لا 
يكون كذلك، بل الحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه، كالإحصان 
الذي يتوقف عليله الرجم في الزنا، فإن كان الأول فالاتفاق واقع على 
تكلرر الفعل بتكرره نظلراً إلى تكرار العلة ووقلوع الاتفاق على التعبد 
بإتباع العلة مهما وجدت، فالتكرار مستند إلى تكرار العلة لا إلى الأمر، 

وإن كان الثاني فهو محل الخاف...«)2).

وقلال ابلن الحاجلب: »الأمر إذا علق عللى علة ثابتلة وجب تكرره 
بتكررها اتفاقاً للإجماع على إتباع العلة لا الأمر«)3).

القواعد والفوائد الأصولية )612-611/2).  (1(
الإحكام )199/1).  (2(

مختلصر ابلن الحاجلب ملع شرح العضلد )834/2(، وبمثله قلال الملرداوي في التحبير   (3(
)2220/5(، وقلال بلن اللحلام في القواعلد والفوائلد الأصوليلة )613/2(: »وكام 

أصحابنا يقتضيه«.
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وقلال صفلي الدين الهندي: »أعلم أن الخاف فيلما إذا لم يعلم كون 
المعللق عليله علة للمعلق، أملا إذا علم ذلك إما ملن دليل منفصل، أو 
من نفس ترتيب الحكم على الوصف، فإنه يشعر بعلية الوصف على ما 
سلتعرف ذلك إن شلاء الله تعالى، فا خاف فيه بين القائسين، لكنه ما 

جاء من الأمر والتعليق بل من العلة، ووقع التعبد بالقياس«)1).
وقلال العضد: »القائلون بأن الأمر لا يدل عللى التكرار اتفقوا على 
أن الأملر إذا عللق على علة ثابتة عليتها بالدليل، مثل أن يقول: إن زنى 
فاجلدوه، فالاتفاق على أنه يجب تكرر الفعل بتكرر العلة للإجماع على 
وجوب إتباع العلة وإثبلات الحكم بثبوتها، فإذا تكررت تكرر، وليس 

التكرار هنا مستفاد من الأمر لما ذكرنا«)2).

نهاية الوصول )942/3).  (1(
شرح العضلد )83/2(، وقلد خاللف حكايلة الاتفلاق بهلذه الصلورة اللرازي، وتبعه   (2(
البيضلاوي، فجعا الخلاف فيما ثبتت عليتله وفيما لم تثبت، هذا مقتلضى كامهما؛ لأنهما 

مثا للصفة بقوله تعالى: »والسارق والسارقة«، مع ثبوت كون الرقة علة للقطع.
ذكر ذلك عنهما ابن السبكي، وذكره الإسنوي عن الرازي.

قلال ابن السلبكي في الإبهاج )55/2( بعد أن نقل حكاية الآملدي لاتفاق: »واعلم أنه 
منلاف للكام الإمام والمصنف )يقصد البيضاوي( فإن مقتلضى كامهما أن الخاف جار 
مطلقاً، ألا تراهما وقد مثا للصفة بقوله: »والسلارق والسلارقة« مع ثبوت كون الرقة 

علة للقطع«.
وقال الإسلنوي في نهاية السلول )424/1(: »واختار الآمدي وابن الحاجب أنه لا يدل 
عليه، قالا: ومحل الخاف فيما لم يثبت كونه علة للإحصان، فإن ثبت-كالزنا-فإنه يتكرر 
بتكرر علته اتفاقاً، وهذا مناف لكام الإمام )يقصد الرازي(، حيث مثل بالرقة والجنابة 

مع أنه قد ثبت التعليل بهما«.
كلما يرى ابن عبد الشلكور أن دعوى الإجماع غير صحيحة، لوجلود مخالفين كثيرين من 
الحنفيلة وغيرهم يرون أن الأمر لا يوجب التكرار ولا يحتمله سلواء كان مطلقاً أو معلقاً 

برط أو مخصوصاً بوصف.
قال ابن عبد الشلكور في مسللم الثبوت )386/1(: »صيغة الأمر المعلق برط أو صفة 
قيل: للتكرار مطلقاً، وقيل: ليس له مطلقاً« ثم قال: »فإن كان علة فهل يتكرر بتكررها؟ 
= والحق نعم، وقيل: لا، فدعوى الإجماع في العلة كما في المختصر وغيره غلط«. 
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ثالثماً: إذا كان لفلظ اللرط يلدل عللى التكرار وضعلاً، فهذا 

= قال البزودي في أصوله )282/1-283(: »وقال بعض مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله 
إلا أن يكون معلقاً برط أو مخصوصاً بوصف، وقال عامة مشايخنا لا توجبه ولا تحتمله 

بكل حال...«.
وقلال النسلفي في كشلف الأسرار )58/1(: »والصحيلح أن الأملر بالفعلل لا يقتلضي 
التكرار ولا يحتمله سلواء كان مطلقاً برط أو مخصوصاً بوصف أو لم يكن« وعلق عليه 
الميهوى في نور الأنوار على المنار )57/1( قائاً: »ردٌ على أصحاب الشافعي -رحمه الله- 
فإنهم ذهبوا إلى أنه إذا كان الأمر معلقاً برط كقوله تعالى: )ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ(
أو مخصوصلاً بوصف كقوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( يتكرر بتكرر 
اللرط أو الوصلف، فإن الغسلل يتكلرر بتكرر الجنابلة، والقطع يتكرر بتكلرر الرقة، 
وعندنلا: المعلق بالرط وغليره، وكذا المخصوص بالوصف وغيره سلواء في أنه لا يدل 

على التكرار ولا يحتمله«.
وقال عبد العزيز البخاري في كشلف الأسرار )283/1(: »والمذهب الصحيح عندنا أنه 

لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بوصف...«.
قال الأنصاري في فواتح الرحموت )386/1( معلقاً على كام ابن عبد الشلكور المتقدم: 

»نعم بعد تحقق الخاف على نحو ما حكى المصنف انتفى الإجماع قطعاً«.
وعند النظر والتأمل نجد أنه لا خاف بين الآمدي والرازي في المسألة لما يأتي:

أن اللرازي عند بحث المسلألة لم يقصد تحريلر محل النزاع فيها، وإنلما رأى أن الكام . 1
فيها يقع في مقامين:

المقام الأول: وهو إذا كان الرط والصفة ليسا علة للأمر.
المقلام الثاني: إذا كان الرط أو الصفة عللة للأمر، ثم قال بعد ذلك: إنه لا يتكرر في 
المقلام الأول؛ لأنله لا يتكرر الأمر بتكرر الرط أو الصفلة باللفظ، أما الثاني فيتكرر 

بتكرر الرط أو الصفة قياساً لا لفظاً.
أن الاتفلاق الذي يحكيله الآمدي ومن تبعه في تكرر الأمر عند ثبوت علية الرط أو . 2

الصفة لأجل العلة دون اللفظ، فاتفاق خاصة بالقائلين بالقياس، ولم يقصد دخول 
منكري القياس فيه، وهذا ما اختاره الرازي، وهو الذي دعا ابن السبكي والإسنوي 

وغيرهم إلى ذكر الخاف بين كام الآمدي والرازي.
وقلد تنبله الصفي الهندي إلى هذا الأمر فجعل الاتفلاق حاصل بين القائلين بالقياس 

كما تقدم عنه.
عللى أن ابن السلبكي أشلار إلى أنله لا تعارض بلين كام الفريقين، فقال في الإبهلاج )54/2(: 
»والجمع بين الطريقتين أن الآمدي ومن سلك طريقه فرضوا الكام مع من يعترف بأن ترتيب 
الحكم على الوصف يفيد العلية، والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالفين في الموضوعيين«.=
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لا يدخلل في محلل النزاع، وذللك كقولك: كلما دخلل زيد الدار 
فأكرمه)1).

رابعماً: أن الخلاف منحلصر في الأملر المعللق عللى شرط أو صفة، 
ولم يثبلت كونه علة الأملر، ولم يدل على التكلرار بوضعه، فهل يقتضي 
تكلرار المأمور به بتكلرار الرط أو الصفلة أو لا؟ مثال المعلق برط: 
قوله تعلالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[، ومثال 
المعللق: على صفة: قوله تعالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿ( 

]النور: 2[.

= قال الشليخ المطيعي في سلم الوصول )282/2(: »ولكن يبعد كل البعد إنكار الحكم 
بعلد ثبلوت علية العلة إلا من نفاة القياس مطلقلاً، فلعل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 
مملن ادعلى الاتفلاق على التكلرار إذا كان اللرط أو الوصلف علة أراد اتفلاق الجمهور 

بالقائلين بالقياس، أو أنهم لم يعتبروا خاف نفاة القياس خافاً يعتد به«
أملا ما ذكره ابن عبد الشلكور من تغليط دعوى الإجماع بلما ينقل الحنفية فا يصح ذلك؛ 
لأن الحنفية ينكرون كون الأمر المعلق دالًا على التكرار وضعاً، ولا ينكرون تكرر الحكم 
بتكلرر علته، خاصة وأن الحنفية من أكثر العلماء إعمالًا للقياس والعلل، قال الأنصاري: 
»ولا يصلح تغليلط مدعي الإجماع بأن الحنفية يقوللون لا يتكرر الرط وإن كان علة؛ إذ 
مقصدهلم أنه لا يدل بالوضلع، وإنما الدلالة من جهة العقل فقط... لكن يبعد كل البعد 

إنكار الحكم بعد ثبوت علية العلة إلا من منكري القياس مطلقاً«.
ويؤيد هذا أن ابن الساعاتي وابن الهمام من تبعه وهما من متأخري الحنفية قد نقا الاتفاق 
عللى أن الأملر إذا علق على شرط أو صفة ثبتلت عليتهما فإنه يتكلرر بتكررهما، والتكرار 

يكون للعلة لا للفظ.
قال ابن السلاعاتي في نهاية الوصلول )412/1-413(: »إذا علق الأمر برط أو صفة، 

فإن كان علة تكرر باتفاق لتكرر العلة لا للصيغة«.
وقلال ابلن الهلمام في التحريلر )ص144(: »المعلق تكرر في نحلو: وإن كنتم جنبلاً، قلنا: 

الرط هنا علة فيتكرر بتكررها اتفاقاً لا بالصيغة«.
وبهذا يتبين صحة الاتفاق الذي حكاه أكثر العلماء.

وانظر: أصول الرخلسي )20/1-21(، المحصول )107/2(، الحاصل )426/1(، 
التقرير والتحبير )312/1-313(، تيسير التحرير )353/1(. 

انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )231/1(، التمهيد )205/1).  (1(
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المطلب الثاني
الأقوال في المسألة

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على قولين:

القمول الأول: أن الأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضي التكرار بتكرر 
المشرط أو الصفة، وهو قلول لبعض الحنفيلة)1)، وجمهلور المالكية)2)، 
ونقله الشليرازي وابن السمعاني عن بعض الشلافعية)3)، وهو مذهب 
جمهور الحنابلة)4)، وقد ذكر ابن تيمية أنه المنصوص عن الإمام أحمد)5)، 

ونسبه أبوالحسين البصري إلى أكثر الفقهاء)6).

القول الثاني: أن الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بتكرر 
الشرط أو الصفمة، وهو مذهب جمهور الحنفيلة)7)، وبعض المالكية)8)، 

قال الرخسي في أصوله )20/1(: »... وقال بعض مشايخنا هذا إذا لم يكن معلقاً برط   (1(
ولا مقيلداً بوصف، فلإن كان فمقتضاه التكرار بتكرر ما قيد به« وانظر: كشلف الأسرار 

)283/1(، تيسير التحرير )351/1).
قلال القرافي في شرح تنقيلح الفصول )ص131(: »فإن علق عللى شرط فهو عنده وعند   (2(
جمهور أصحابه والشافعية للتكرار«، وانظر: إحكام الفصول )91/1-92(، نر البنود 

)ص147).
انظر: التبصرة )ص47(، قواطع الأدلة )124/1).  (3(

انظر: العدة )264/1(، الواضح )545/1(، المسودة )ص20، 21).  (4(
انظر: مجموع الفتاوى )380/21).  (5(

انظر: المعتمد )106/1).  (6(
انظلر: أصلول الجصلاص )319/1(، تقويلم الأدللة )ص40(، أصلول البلزدوي مع   (7(
الكشلف للبخاري )283/1(، أصول الرخسي )20/1(، بذل النظر )ص92-91(، 
ميزان الأصول )242/1-243(، المغني للخبازي )ص34(، كشلف الأسرار للنسفي 

)58/1(، تيسير التحرير )351/1(، فواتح الرحموت )386/1(. 
انظلر: إحلكام الفصلول )92/1(، منتهى الوصلول والأمل لابلن الحاجب )ص63(،   (8(
شرح تنقيح الفصول )ص131(، لباب المحصول )529/2(، تحفة المسؤول )30/3).
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وقلول أكثر الشلافعية)1)، وبعض الحنابلة)2)، وهو قلول بعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبار)3)، وأبي الحسين البصري)4).

المطلب الثالث
الأدلة والمناقشة

أدلة القول الأول:
وهلم القائللون بالتكرار عند تكرار الرط أو الصفة فقد اسلتدلوا 

بعدة أدلة منها:

الدليمل الأول: الوقلوع، حيث إنله وقع ووجد في كتلاب الله أوامر 
معلقة بروط وصفات تتكرر بتكرر الروط والصفات، ومن ذلك: 
]الإسراء:  ڄ(  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   )ڤ    تعلالى:  قولله 

78[ فتجلب إقامة الصاة كلما زالت الشلمس، وقولله: )ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   پ( ]المائلدة: 6[ فتجلب كللما قلام إلى الصلاة من 
النلوم الوضلوء، وكقولله: )ٿ  ٿ                 ٿ  ٹ( ]المائلدة: 6[ كلما 

انظر: التبصرة )ص47(، شرح اللمع )228/1(، قواطع الأدلة )123/1(، والإحكام   (1(
)161/2(، نهايلة الوصلول )943/3(، البحلر المحيط )316/3(، تشلنيف المسلامع 

.(604/2(
الناظلر  روضلة  في  قداملة  وابلن   ،)204/1( التمهيلد  في  أبوالخطلاب  إليله  ذهلب   (2(
)616/2-621(، وابن مفلح في أصوله )678/2(، والمرداوي في التحبير )2222/5(، 

وابن النجار في شرح الكوكب المنير )46/3).
انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد له )124/17).  (3(

قلال أبوالحسلين البلصري في المعتمد )106/1(: »فأملا ما جاء على لفلظ الرط فإنه لا   (4(
يتكرر المأمور به بتكرره أيضاً إلا أن يكون علة، وكذا المعلق بصفة«.

وهنلاك قول ثالث في المسلألة: وهو أن المعلق برط لا يقتلضي التكرار دون المعلق بصفة 
فإنه يقتضي التكرار، وقد نسبه إمام الحرمين إلى الباقاني، واختاره ابن السبكي.

انظر: التلخيص )310/1-311(، الإبهاج )55/2(، البحر المحيط )391/3).
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وجلدت الجنابلة يجب عليله الطهلارة، وقولله: )ۀ  ہ  ہ  ہ   
ہ( ]البقلرة: 185[ فكلما شلهد الشلهر وجب عليله صومه، وغير 
ذللك ملن الأوامر، ولو لم يكن مقتضاه التكرار لما كثر وروده في الرع 

على التكرار)1).

ونوقش من وجهين:

- الأول: أنله كما وجدتم في الريعة أحكاماً تقتضي التكرار بتكرر 
اللرط، كذللك وجد في الريعلة أحكاملاً لا تقتضي التكلرار بتكرر 
اللرط، وهو الحج والعمرة، فإن الأمر بالحج معلق على الاسلتطاعة، 

ولا يتكرر بتكرر الاستطاعة)2).

- الثلاني: أن فهلم التكرار لم يكن لأجل اللرط، وإنما لوجود أدلة 
أخرى من الإجماع والقياس وغيرهما، أو لكون الرط علة)3).

قال الشليرازي: »وجلواب آخر: وهلو أنه في تللك المواضع حملناه 
عللى التكرار لدليلل دل عليه من جهة الرع من إجماع الفقهاء، وصفة 
وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فإنه كان يكرر الصاة للزوال، ويصوم 
شلهر رمضان في كل سنة، ويغتسل كلما أصابته الجنابة، ونحن لا نمنع 
أن يلرى الدليلل من جهة الرع الأكثر على خاف ملا يقتضيه اللفظ، 

وإنما نتكلم في مقتضاه عند أهل اللسان، وموجبه في اللغة«)4).

انظلر: المعتمد )108/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللملع )230/1(، قواطع الأدلة   (1(
)124/1(، العلدة )266/1(، التمهيد )206/1-207(، الإحكام )199/2(، نهاية 
الوصول للصفي الهندي )946/3(، المهذب في علم أصول الفقه المقارن )1378/3).
انظلر: المعتمد )108/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللملع )230/1(، قواطع الأدلة   (2(

)124/1(، التمهيد )207/1).
انظلر: المعتملد )117/1(، إحكام الفصول )93/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللمع   (3(

)230/1(، العدة )276/1(، التمهيد )207/1).
شرح اللمع )230/1).  (4(
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الدليل الثاني: أن تعلق الأمر بالرط كتعلق الحكم بالعلة؛ لأن كل 
واحلد منهما سلبب فيله، ثم إن الحكلم المتعلق بالعلة يتكلرر بتكررها، 

فكذلك الحكم المتعلق بالرط يجب أن يتكرر بتكرره«)1).

يقول ابن برهان: »وأما من ذهب إلى أنه للتكرار فإنهم قالوا: توافقنا 
عللى أن الأمر المضلاف إلى العلة يتكلرر بتكرر العلة: فكلذا الحكم إذا 
أضيلف إلى الرط؛ لأن العلة الرعيلة علم على الحكم كما أن الرط 
علم على الحكم، فإذا تكرر الحكم بتكرر أحد العلمين وجب أن يتكرر 

بتكرر العلم الآخر«)2).

ونوقلش: بعلدم التسلليم بصحلة القيلاس لوجلود فرق بلين العلة 
والرط، فالعلة توجب الحكم وتقتضيه فيتكرر بتكررها، والرط لا 
يوجبه ولا يقتضيه، وإنما هو مصحح له، فما يكون شرطاً لطاق مثاً لا 
يكون شرطاً لطاق آخر أو نذر؛ إذ لا يجب الحكم لوجوده، وإنما يجب 
عدمله لعدمه، والعلة يجب وجوده لوجودها، وعدمه لعدمها، ومنشلأ 

الخاف في الثبوت لا في الانتفاء، فلذلك فارقت العلة الرط)3).

الدليمل الثالث: القياس على النهي، فكما أن النهي المعلق على شرط 
يقتضي التكرار فكذلك الأمر المعلق على شرط، ضرورة اشلتراكهما في 

الطلب والاقتضاء)4).

انظلر: المعتملد )108/1(، إحكام الفصول )93/1(، التبلصرة )ص48(، شرح اللمع   (1(
)230/1(، قواطع الأدلة )124/1(، العدة )276/1(، التمهيد )207/1(، الإحكام 

)202/2(، نهاية الوصول للصفي الهندي )947/3).
الوصول إلى الأصول )147/1).  (2(

انظلر: التقريلب والإرشلاد الصغلير )133/2(، والمعتملد )108/1(، إحلكام الفصلول   (3(
)93/1(، التبصرة )ص48(، شرح اللمع )230/1(، الوصول إلى الأصول )147/1(، 

العدة )276/1(، التمهيد )207/1(، الإحكام )202/2(، نهاية الوصول )948/3).
انظلر: المعتملد )107/1(، إحلكام الفصلول )94/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللمع   (4(
)231/1(، التمهيد )208/1، 209(، الإحكام )201/2(، نهاية الوصول )949/3(. 
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ونوقلش: بلأن هناك فروقلاً بين الأملر والنهي من علدة جهات كما 
تقلدم)1)، وكلما أن الأمر المطللق لا يقتلضي التكرار، والنهلي يقتضيه، 

فكذلك هنا)2).

أدلة القول الثاني:
وهم القائلون بأنه لا يقتضي التكرار.

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

الدليمل الأول: أن كل أمر اقتضى مرة واحلدة إذا كان مطلقاً اقتضى 
ملرة واحلدة إذا كان معلقلاً بلرط، وإذا كان الأمر المطللق لا يقتضي 

التكرار فالمعلق برط مثله)3).

يقلول الباقلاني: »لأن إدخال اللرط في الكام لا يؤثلر في تكثير 
الفعل وتقليله، وإنما تأثيره في أنه لا يوجب ما يوجبه مطلق الأمر دون 

أن يكون بذلك الرط أو الوصف«)4).

ويقلول الباجلي: »لأن الرط لا يؤثلر في تكثير الفعلل، وإنما يؤثر 
في حلال إيقاعه، وهو أن قوله: »اضرب زيلداً«، يقتضي ضربه على كل 
حلال، وقولله: »اضرب زيلداً قائمًا« يقتضي إيقاع اللضرب له على هذه 

الحال دون غيرها«)5).

الدليل الثاني: أنه لو اقتضى الأمر التكرار لم يخل إما أن يقتضيه بنفس 
الأمر أو الرط والصفة، ولا يجوز أن يقتضيه بنفس الأمر؛ لأنّا قد بينا 

انظر ذلك في الرد على أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار.  (1(
انظلر: المعتملد )110/1(، إحكام الفصول )94/1(، التبلصرة )ص49(، شرح اللمع   (2(

)231/1(، التمهيد )209/1(، الإحكام )203/2).
انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )230/1-231(، التمهيد )206/1).  (3(

التقريب والإرشاد الصغير )131/2).  (4(
إحكام الفصول )92/1).  (5(
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في المسلألة السلابقة أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولو اقتضاه بالرط لم 
يخلل إملا أن يقتضيه لفظلاً أو معنى، ومعللوم أنه ليلس في قولنا: »إذا« 
و»إن« لفلظ التكرار، ولو اقتضاه من جهة المعنى لكان يفيده من حيث 
كان اللرط علة، وهذا باطلل؛ لأن الرط يقف عليه تأثير المؤثر، فا 
يمتنلع أن يتكرر الرط ولا يتكرر المؤثر فلا يتكرر الحكم، وإذا ثبت 
أن الأمر لا يقتضي إلا مرة واحدة، والرط لا يقتضي التكرار لم يستفد 

من مجموعهما إلا تخصيص تلك المرة بالرط)1).

الدليمل الثالث: قياس الأمر المعللق على شرط على الخبر المعلق على 
شرط، فكلما أن الخبر المعلق برط لا يقتضي تكلرار المخبر عنه بتكرار 
اللرط، فكذلك الأمر المعلق عللى شرط لا يقتضي التكرار، فإذا قال: 
إن جلاء زيد جلاء عمر، فإنه لا يللزم من تكرار مجيء زيلد تكرر مجيء 

عمر، فكذلك الأمر المعلق على شرط)2).

ونوقش من وجهين:

- الأول: أن هذا قياس في اللغات، وهو ممنوع)3).

- الثاني: يمكن أن يعترض عليه بما سلبق ذكره في المسلألة السابقة: 
بالتفريلق بين الخلبر والأمر، فإن الخلبر يكفي لحصوله ملرة لتصديقه، 
بخاف الأمر فإنه يقتضي الدوام والاستمرار؛ لأنه عبارة عن استدلال 

وطلب، ويتأكد تكراره بتكرار شرطه)4).

الدليمل الرابمع: من المعقول: ذللك أن من قال لعبده: اشلتر تمراً إن 

انظر: المعتمد )107/1(، إحكام الفصول )93/1(، التمهيد )204/1(.   (1(
انظلر: المعتمد )107/1(، إحلكام الفصول )93/1(، التمهيلد )205/1(، المحصول   (2(

)180/2(، الإحكام )199/2(، نهاية الوصول )946-945/3).
انظر: الإحكام )199/2(، أصول الفقه لابن مفلح )679/2).  (3(

انظر ذلك في مناقشة أدلة القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.   (4(
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دخلت السوق لم يعقل منه تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق، 
وكذللك قول الرجل لزوجتله: إن دخلت الدار فأنتِ طالق، لا يتكرر 

وقوع الطاق بتكرر دخولهما، وإنما يقع الطاق مرة واحدة)1).

الدليمل الخاممس: أن أهل اللغلة فرقوا بين قول القائلل: »افعل كذا 
كلما طلعت الشلمس« وبلين قولهم: »افعل كذا إذا طلعت الشلمس«؛ 
لأن لفظلة )كللما( وضعلت في اللغلة للتكلرار، ولفظلة )إذا( لم توضع 
للتكلرار، ولهلذا أجمع الفقهلاء على أنله إذا قال لامرأتله: »كلما دخلت 
اللدار فأنلتِ طالق« أنه يتكرر وقوع الطاق لتكلرار الرط، وإذا قال 
لها: أنتِ طالق إذا دخلت الدار، فدخلت مرة طلقت، ولو دخلت ثانياً 
لم تطللق، ولم يجمعلوا على الفلرق بينهما في التكلرار إلا أن أحدهما عند 

أهل اللغة وأرباب البيان يقتضي التكرار، والآخر لا يقتضيه)2).

المطلب الرابع
الترجيح

مما سلبق يتبين -والله أعلم- رجحلان القول الثاني القائل بأن الأمر 
المعلق على شرط أو صفة لا يقتضي التكرار، وذلك لما يأتي:

قوة الأدلة التي استدلوا بها وسامة غالبها من المعارض القوي.. 1
ورود الاعتراضلات القوية على أدلة القول الأول القائلين بأن الأمر . 2

المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار مما يضعف الاستدلال بها.
أن أدللة الوقوع التي ذكرها أصحلاب القول الأول والتي تدل . 3

على التكرار محمولة على كون الرط علة، أو وجود قرائن تدل 
على التكرار إما من النص أو الإجماع أو العرف أو نحوها.

انظر: المعتمد )107/1(، التمهيد )204/1(، نهاية الوصول )944/3(.   (1(
انظر: التبصرة )ص48(، شرح اللمع )231/1(، التمهيد )205/1).  (2(
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المطلب الخامس
سبب الخلاف

إن سبب الخاف في هذه المسألة قريب من سبب الخاف في المسألة 
السلابقة، وهو وجود الأمر المقيلد برط، تارة يقتضي التكرار وأخرى 
لا يقتضيه، فهل للرط أو للصفة أثر في تغيير مقتضى ظاهر الأمر -إن 
قلنا بأن ظاهره لا يقتضي التكرار- وهل يكونا قرينة تدل على اقتضائه 

التكرار أم لا)1).

المطلب السادس
ثمرة الخلاف

ترتلب عللى الخلاف في هلذه المسلألة خاف في علدد ملن الفروع 
الفقهية، فمن تلك الفروع:

الفرع الأول: الجمع بين فرضين بتيمم واحد:
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أنمه لا يجوز الجمع بمين فرضين فأكثمر بتيمم واحد، 
وعليه فيجب التيمم لكل صاة، وهذا قول المالكية)2)، والشلافعية)3)، 

ورواية عن أحمد)4).

القمول الثماني: أنه يجموز الجمع بين فرضمين فأكثر، وعليله فيجزئ 

القواعد الأصولية المنطلقة بالأمر والنهي وأثرها التطبيقي في باب العبادات، لعبد الله بن   (1(
زيد المسلم )289/1(، رسالة ماجستير بكلية الريعة سنة 1407هل.

انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الجد )118/1(، القوانين الفقهية )ص42).  (2(
انظر: الوسيط للغزالي )453/1(، المهذب )127/1(، الإقناع للخطيب الربيني )218/1).  (3(

انظر: المغني )330/1(، الرح الكبير )232/2(، الإنصاف )232/2).  (4(
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التيملم الواحلد لفرضلين وأكثر ملا لم يحدث، وهلذا قلول الحنفية)1)، 
والصحيح من مذهب الحنابلة)2).

فملن قال يجلب التيمم للكل فريضة يرى أن قولله تعالى: )چ  
چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ( ]المائلدة: 6[. أملر يلدل 
عللى التكلرار، ويقلول: إنما أجلزأ الوضلوء للصلوات الكثليرة بدليل 

منفصل)3)، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح بوضوء واحد)4).
قلال القاضي عبد الوهاب: »والأملر إذا علق برط يتكرر بتكراره 

عند بعض أصحابنا«)5).
وقال النووي: »واحتج أصحابنا بقوله تعالى: )ٻ  ٻ  پ  پ  
پ   پ( ]المائدة: 6[ إلى قوله: )ڃ  ڃ  ڃ  چ( فاقتضى 
وجلوب الطهلارة عنلد كل صلاة، فدلت السلنة على جلواز صلوات 

بوضوء واحد، فبقي التيمم على مقتضاه«)6).

الفرع الثاني: التيمم للصلاة قبل وقتها.
اختلف في ذلك على قولين:

القمول الأول: أنمه لا يجموز التيمم للصملاة قبل وقتهما، وهذا قول 
المالكية)7)، والشافعية)8)، والحنابلة)9).

انظر: التجريد للقدوي )225/1(، المبسوط )117/1).  (1(
انظر: الإنصاف )232/2).  (2(

انظر: مفتاح الوصول لابن التلمساني )ص385(.   (3(
تقدم تخريجه )ص167(.   (4(

الإشراف على نكت مسائل الخاف )66/1(.   (5(
المجموع )340/2(، وانظر أيضاً: التجريد للقدوري )226/1).  (6(

انظلر: الإشراف على مسلائل الخلاف للقلاضي عبد الوهلاب )166/1(، الكافي لابن   (7(
عبد البر )183/1).

انظر: الوسيط للغزالي )359/1(، المجموع )279/2).  (8(
انظر: المغني )313/1(، الرح الكبير )166/2).  (9(
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القمول الثاني: أنه لا يجوز ذلك، وهو قول الحنفية)1)، وابن حزم من 
الظاهرية)2)، ورواية عن أحمد)3).

قلال الزنجاني: »لأنه أمر بالغسلل والمسلح عند القيلام إلى الصاة، 
والأملر علام، غير أنه تلرك العمل به في الوضوء لدليلل، وهو أنه صار 
مقصوداً في نفسه، حتى تعبدنا فيه بالتكرار والتجديد، بخاف التيمم، 

فيبقى على مقتضى الصيغة«)4).

وقلال النلووي: »واحتج أصحابنلا بقول الله تعلالى: )ٻ  ٻ  پ  
]المائلدة:  چ(  ڃ   ڃ   )ڃ   تعلالى:  قولله  إلى  پ(،  پ  
6[، فاقتضلت الآية أنه يتوضلأ ويتيمم عند القيام، خلرج جواز تقديم 

الوضلوء بفعل النبلي صلى الله عليه وسلم والإجماع، وبقلي التيمم عللى مقتضاه؛ لأنه 
تيمم، وهو مستغن عن التيمم فلم يصح«)5).

الفرع الثالث: حكم تكرار إجابة المؤذنين إذا تعددوا:
إذا سلمع المكللف مؤذناً بعلد مؤذن، فهلل يختص اسلتحباب المتابعة 
بالمؤذن الأول، وعليه فا يستحب إجابة المؤذن الثاني والثالث والرابع... 

إلخ أو لا؟ أو أنه يستحب إجابة الجميع، اختلف في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه يسمتحب تكمرار الإجابة، وهذا قلول الحنابلة)6)، 
وقول عند المالكية)7).

انظر: التجريد للقدوري )229/1(، المبسوط )114/1).  (1(
انظر: المحلي )359/1).  (2(

انظر: الإنصاف )167/2(.   (3(
تخريج الفروع على الأصول )ص78(.   (4(

المجموع )279/2).  (5(
انظر: الفروع )26/2(، الفتاوى الكبرى لابن تيمية )341/4(، الإنصاف )107/3(،   (6(

منتهى الإرادات )46/1).
انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد مالك، للونريسي )ص70(، الذخيرة )54/2).  (7(
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القول الثاني: أنه لا يستحب ذلك، وهذا قول الحنفية)1)، والمالكية)2).

فالحنفيلة قاللوا إن الأملر اللوارد في قولله صلى الله عليه وسلم: »إذا سلمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول...«)3) أمر معلق على شرط فا يقتضي التكرار.

قلال الكلمال بن الهمام: »وإذا كان في المسلجد أكثر ملن مؤذن فأذنوا 
جميعلاً فالحرمة لللأول، وقيل: يجيب مؤذن مسلجده، والذي ينبغي أن 
يجيب الأول، سلواء كان مؤذن مسجده أو غيره، فإن سمعهم في وقت 

واحد، أجاب معتبراً جوابه لمؤذن مسجده«)4).

أما الشلافعية فقد ذكر النووي إنه لم ير لأصحابه فيها شليئاً، والمسلألة 
محتملة، إلا أنه رجح أن المتابعة للأول بناء على أن الأمر لا يقتضي التكرار.

قلال النووي: »إذا سلمع مؤذنلاً بعد مؤذن، هل يختص اسلتحباب 
المتابعلة بالأول؟ أم يسلتحب متابعلة كل مؤذن؟ فيه خاف للسللف 
حلكاه القلاضي عيلاض في شرح صحيلح مسللم، ولم أر فيله شليئاً 
لأصحابنلا، والمسلألة محتمللة، والمختار أن يقلال: المتابعة سلنة متأكدة 
يكلره تركهلا لصريلح الأحاديث الصحيحلة بالأمر بهلا، وهذا يختص 

بالأول؛ لأن الأمر لا يقتضي التكرار«)5).

لكلن قلال الإسلنوي: »ومنهلا: إذا سلمع مؤذنلاً بعد ملؤذن، فهل 
يسلتحب إجابة الجميع لقوله عليه السلام: إذا سلمعتم المؤذن فقولوا 

انظلر: شرح فتلح القديلر )217/1(، البحلر الرائلق )273/1(، حاشلية ابلن عابدين   (1(
.(419/1(

انظلر: إيضاح المسلالك إلى قواعد مالك )ص70(، مواهب الجليل )102/2(، حاشلية   (2(
الدسوقي )130/1).

أخرجه مسللم في صحيحه في كتاب الصاة، باب اسلتحباب القول مثل ما يقول المؤذن   (3(
 . )288/1( برقم )11( من حديث عبد الله بن عمر بن العاص 

شرح فتح القدير )217/1(.   (4(
المجموع )126/3).  (5(
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مثلل ما يقول«، يحتمل تخريلج ذلك على أن الأمر هلل يفيد التكرار أم 
لا؟ لكلن إذا قلنا لا يفيده من جهة اللفلظ، فإنه يكون من باب ترتيب 
الحكم على الوصف المناسلب، وهو من الطرق الدالة على التعليل على 

المشهور، وحينئذٍ فيتكرر الحكم بتكرر علته«)1).
أملا اختاف قول المالكية فهو مبني عللى اختاف قولهم في اقتضاء 
الأملر التكرار، قلال الونريسي: قاعدة: الأمر هلل يقتضي التكرار أم 
لا... ثم ذكر مسلألة: وإذا تعدد المؤذنون هلل تتعدد الحكاية بتعددهم 

أم لا، والمشهور فيهما نفي التعدد«)2).
وقال المازري: »اختلف في ثاثة مواضع: أحدهما: إذا أذن مؤذنون 
هلل يحكيهم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سلمعتم المؤذن« بالأللف والام؛ لأنه ذكر 
فيؤملر بتكريلره، أو يقتلصر عللى الملؤذن الأول؛ لأن الأملر لا يقتضي 
التكلرار... وثالثها: هل يكرر معه آخر الآذان قولان في المدونة مبنيان 

على أن الأمر هل يقتضي التكرار أم لا؟«)3).
وملا ذهلب إليه الحنابلة من اسلتحباب الإجابة ملرة أو مرتين مبني 

على قولهم في اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو صفة التكرار.
قال الملرداوي: »ظاهر كامله -أي الإمام أحمد- إجابلة مؤذن ثانٍ 

وثالث، وهو الصحيح«)4).
وقلال ابن اللحلام: »ومما يتعلق بالأمر على شرط: إذا سلمع مؤذناً بعد 
آخر، فهل يستحب إجابة الجميع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 
ما يقول« ظاهر كام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه...«)5).

التمهيد )ص283(، وانظر: الإبهاج )54/2).  (1(
إيضاح المسالك إلى قواعد مالك )ص70(.   (2(

انظر: الذخيرة )54/2).  (3(
الإنصاف )107/3).  (4(

القواعد والفوائد الأصولية )628-627/2).  (5(
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الفرع الرابع: قطع الأطراف الأربع بتكرر السرقة.
اتفقلت المذاهلب الأربعة عللى أن السلارق إذا سرق في المرة الأولى 
قطعلت يلده اليمنلى، وإذا سرق في الملرة الثانيلة بعد قطع يلده اليمنى 
تقطع يده اليرى، واختلفوا بعد ذلك إذا سرق في المرة الثالثة، فذهب 
الحنفية)1) والحنابلة)2) إلى أنه لا يقطع، بل يحبس ويغرر وذهب المالكية)3) 
والشافعية)4) ورواية عند الحنابلة)5) إلى أنه تقطع رجله اليرى في المرة 

الثالثة، وتقطع رجله اليمنى في المرة الرابعة.
وقلد اسلتند القائللون بقطلع الأطلراف الأربعلة إلى قولله تعلالى: 
)ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( ]المائلدة: 38[ وهلو أملر معلق على 

شرط فيقتضي التكرار بتكرر الرقة.
وقد أشار إلى هذا الزنجاني حيث قال: »ومنها أن السارق يؤتى على 
أطرافله الأربعة عندنا، عملاً بقوله تعالى: وقد اسلتند القائلون بقطع 
الأطراف الأربعة إلى قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ   ٿ( 
فإنله أمر مقتضاه التكرار بتكرار الرقة، وعندهم: لا يقتضي التكرار، 

فا يقطع في المرة الثانية«)6).
أما الحنفية فيرون أنه لا يمكن تكرر الحكم بتكرر السبب لفوات المحل، 
وهو اليمين، بخاف تكرر الجلد بتكرر الزنا فإن المحل باق، وهو البدن)7).

المسلائل  رؤوس   ،)166/9( المبسلوط   ،)6009/11( للقلدوري  التجريلد  انظلر:   (1(
للزمخري )ص496(، بدائع الصنائع )346/9).

انظر: المغني )446/12(، الرح الكبير )570/26(، الإنصاف )571-570/26).  (2(
انظلر: اللكافي )581/1(، الإشراف عللى نكت ومسلائل الخلاف )953-952/2(،   (3(

الذخيرة )182-181/12).
انظر: الوجيز )178/2(، البيان )491/12).  (4(

انظر: الرح الكبير )570/26(، الإنصاف )571-570/26).  (5(
تخريج الفروع على الأصول )ص78).  (6(

انظر: تفصيل كامهم في التلويح شرح التوضيح )350/1).  (7(



213 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

الفرع الخامس: تكرر السرقة في العين الواحدة.
إذا سرق فقطع، ثم سرق مرة أخرى نفس العين، فهل يقطع؟

اختلف في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يقطع مرة أخرى، وهذا قول الحنفية)1).

القول الثاني: أنه يقطع مرة أخرى، وهذا قول المالكية)2) والشافعية)3) 
والحنابلة)4).

وحجلة القائللين بالقطلع هلو أن الرقلة تكلررت فيتكلرر القطع 
بتكررها.

قال القاضي عبد الوهاب: »ولأنه حد لزم بارتكاب كبيرة في عين تجوز 
تكرر تلك الكبيرة فيها، فوجب تكرر الحد بتكررها، أصله الزنا«)5).

وقال القرافي: »... أن سلبب القطع -عندنا -تكرر الفعل بروطه 
لا العين«)6).

وقال الزنجاني: »إذا تكررت الرقة في العين الواحدة يتكرر القطع 
عندنا، وعندهم لا يتكرر«)7).

انظر: التجريد للقدوري )604/11(، المبسوط )165-164/9).  (1(
انظر: الإشراف على نكت ومسائل الخاف )949/2-950(، الذخيرة )198-197/12).  (2(

انظر: نهاية المطلب )269/17(، البيان )496/12).  (3(
انظر: الرح الكبير )552/26(، المبدع )121/9).  (4(

الإشراف )950/2).  (5(
الذخيرة )198/12).  (6(

تخريج الفروع على الأصول )ص78).  (7(
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الخاتمة

الحملد لله حملداً طيبلاً مبلاركاً فيه، كلما ينبغي لجال وجهله وعظيم 
سللطانه، وأصلي وأسللم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسللم، أما 

بعد:
فقد تبين من خال هذه الدراسة جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي:

أن لفلظ التكلرار مصطلح يلرد في العلوم الرعية كثليراً، وأن . 1
المراد به في هذه المسلألة ليس المعنى اللغوي العام، بل المراد منه 
تجلدد أفعلال الفعل على سلبيل الترادف وهو معنلى الدوام، أو 

تحصيل مثل الفعل الأول.
أن هنلاك ألفاظلاً ومصطلحات لهلا عاقة بمصطللح التكرار، . 2

وهلذه العاقلة تختللف من مصطللح لآخلر، فعاقلة التكرار 
بالعملوم والكثلرة واللدوام عاقة عموم وخصلوص وجهي، 

وعاقته بالإعادة والتعدد عاقة عموم وخصوص مطلق.
أن الأصوليين اختلفوا في عرض هذه المسلألة، فبعضهم جعلها . 3

في مسألتين، وهما: اقتضاء الأمر المطلق التكرار، ومسألة اقتضاء 
الأملر المعلق على شرط أو صفة التكرار، وهو ما سرت عليه في 

بحثي هنا، وبعضهم ذكر المسألتين على أنها مسألة واحدة.
أن محل الخاف في مسلألة: اقتضاء الأملر المطلق التكرار هو في . 4

الأمر المطلق غير المقيد بمرة أو تكرار أو عدد.
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أن القول الراجح هو أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.. 5
أن الخلاف بلين القوللين الأول القائللين بأن الأملر المطلق لا . 6

يقتضي التكلرار، والقول الثالث القائللين بالتوقف يكاد يكون 
لفظياً.

وأملا الخاف بلين القوللين الأول والثاني القائللين بأنه يقتضي 
التكرار وعدمه، فهو خاف معنوي ترتب عليه خاف في عدد 

من الفروع الفقهية.
أن الخلاف في مسلألة اقتضلاء الأمر المعلق عللى شرط أو صفة . 7

التكرار مقتصر على القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، 
أما القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهم قائلون به هنا 

من باب أولى.
ترتب على الخاف في مسلألة اقتضاء الأمر المعلق على شرط أو . 8

صفة خاف في عدد من الفروع الفقهية.
أن سلبب الخاف في المسلألتين يعلود إلى أن الريعلة ورد فيها . 9

أوامر دالة على التكرار وأخرى دالة على المرة، فهل الأمر حقيقة 
فيهلما؛ لأن الأصل في الكام الحقيقة، أو في أحدهما؛ حذراً من 
الاشتراك، أو هو للتكرار؛ لأنه الأغلب، أو للمرة؛ لأنها المتيقن، 

أو في القدر المشترك بينهما، حذراً من الاشتراك والمجاز؟
وأخيراً؛ فهذا ما توصل له جهدي، فإن كان صواباً فمن الله وحده، 
وإن كان خطئاً فمني والشليطان، وأستغفر الله منه، وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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مصطلح )القول الغريب( في الفقه
مفهومه، وضابطه، وأثره في
نقل الخلاف الفقهي والفُتيا
-دراسة استقرائية مقارنة-

إعداد
د. ياسين بن كرامة الله مخدوم

الأستاذ المساعد بكلية ينبع الجامعية



غَرائب  مِن  نَحكيه  ما  أمْرَ  الفقيهُ  ن  يُوِّ »ولا 
الخلاف؛  وعجائب  الأقمموال،  وشممواذ  الوجوه، 
قائلًا: حسبُ المرءِ ما عليه الفُتيا، فليَعلمْ أن هذا هو 

المُضيِّع للفقه، أعني الاقتصار على ما عليه الفُتيا.

لا  والمأخذ  الخلاف  عِلْم  يَعرف  لم  إذا  المرء  فإن 
يكون فقيهاً إلى أن يلج الجمل في سَمِّ الخياط، وإنا 
له  قُدرة  لا  غيره،  إلى  فقهٍ  مُخبِّطاً حامل  ناقلًا  يكون 
مستَقبلٍ  قياسِ  ولا  بموجود،  حادثٍ  تخريجِ  على 
بحاضر، ولا إلحاقِ غائبٍ بشاهدٍ، وما أسرعَ الخطأ 
الفقه لديه:  الغلطِ عليه، وأبعدَ  إليه، وأكثرَ تزاحم 
»نضر الله عبداً سمع مقالتي هذه ثم وعاها وحملها، 
رب حامل فقهٍ غير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى من 

هو أفقه منه«)1(«)2(.

السبكي

قوله: »نضر الله...« هذا طرفٌ من حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي تخريجه.  (1(
طبقات الشافعية الكبرى )319/1).  (2(
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ملخص البحث

الحمد لله، والصاة والسام على رسول الله، وبعد:

هدف البحث:
تحرير المفهوم الاصطاحي لكلمة: )القول الغريب( عند الفقهاء، 
وذِكر أمثلته المتنوعة من كتب التراث الفقهي، وبيان الضوابط المعتبرة 
للحكم على قولٍ ما بالغرابة، وبيان أثر القول الغريب في الخاف في 

المسائل الفقهيَّة وحكم الفتيا بالقول الغريب.

أهمية الموضوع:
)القول  لكلمة:  الفقهاء  عند  الاصطاحي  المفهوم  تحرير  يعد 
المصطلحات  من  لكونه  الأهمية؛  ذات  الموضوعات  من  الغريب( 
الفقهيَّة  المتنوعة، كالكتب  الفقه الإسامي  المتداولة بكثرة في مصادر 
وذلك  العلمية،  والنقاشات  المعاصرة،  الفقهيَّة  والدراسات  التراثية، 
الفقهيَّة  المذاهب  داخل  الأوجُه  أو  الروايات  أو  الأقوال  نقلِ  خال 

وخارجها.
من  لأنه  التأثير؛  بالغة  الفقهيَّة  المصطلحات  من  أيضاً  وهو 
وقبولٌ  وتضعيفٌ،  تصحيحٌ  ففيها  للنقد  تُستخدم  التي  المصطلحات 
أو  الفقهيَّة  المذاهب  داخل  سواء  الفقهيَّة  والآراء  للأقوال  ورفضٌ 
وضوح  أهمية  فنٍ  كل  في  الاختصاص  أهل  على  يخفى  ولا  خارجها، 
استخدامها  في  الدقة  وضرورة  وتحريرها،  العلمية  المصطلحات 
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ولا سيما مثل هذه المصطلحات الناقدة، بالإضافة لعدم توافر دراسة 
علمية مستقلة خاصة بهذا المصطلح في المصادر والمراجع الفقهيَّة التي 

وقف عليها الباحث.

خطة البحث:
قسمت البحث إلى: مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة.

وقد ناقشت هذه المباحث: المدلول اللغوي والاصطاحي للقول 
العاقة  الفقهاء، وأوجه  عند  به  الصلة  ذات  والمصطلحات  الغريب، 
والفرق بينها، ثم ذكرت أمثلة متنوعة للأقوال والآراء الغريبة، وأمثلة 
للفقهاء الذين اشتهروا بنسبة الأقوال الغريبة إليهم، وللفقهاء الذين 
اشتهروا بالحكم بالغرابة على الأقوال الفقهيَّة داخل المذاهب الفقهيَّة 
وخارجها، ثم ذكرت الضوابط المعتبرة للحكم بالغرابة على قول ما، 
وطُرق معرفة القول الغريب في الفقه، وأسباب وجوده، ثم بيَّنتْ أثر 
القول الغريب في نقل الخاف في المسائل الفقهيَّة ومراعاته واعتباره، 

ثم حُكم الفتيا بالقول الغريب واختياره.

العامة  النتائج والتوصيات  الباحث إلى  البحث: توصل  وفي ختام 
الآتية:

وهو . 1 الإسامي،  الفقه  في  الغريب(  )القول  مصطلح  أهمية 
الإسامي  الفقه  مصادر  في  بكثرة  المتداولة  المصطلحات  من 
المتنوعة، وله أثره على التراث الفقهي والإنتاج العلمي المعاصر، 
وقد حصل بعض التداخل بينه وبين مصطلحات فقهية أخرى 

في استعمال الفقهاء.

أهمية قيام الباحثين المتخصصين بدراسة المصطلحات العلمية، . 2
وعلى سبيل التحديد بمجال هذا البحث وهو الفقه نقول: أهمية 
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الفقهي  التراث  كتب  في  المتداولة  الفقهية  المصطلحات  دراسة 
أثرها  وبيان  ونقدِها،  المعاصر، ومعالجتها  الفقهي  الإنتاج  وفي 
الفقهية،  والأقوال  الآراء  وعلى  ومسائله  الإسامي  الفقه  على 
ها الكافي من التحرير  لاسيما تلك المصطلحات التي لم تنل حظَّ

والدراسة.

الفقهيَّة . 3 الدراسات  في  ع  الموسَّ الاستقراء  منهج  اتباع  ضرورة 
والنظائر  الأشباه  وجْمعِ  التراث،  كتب  تتبُعِ  خال:  من  وذلك 
ودراسةِ  المتاحة،  الفقهية  المصادر  كلِّ  مِن  الواحد  الموضوع  في 
ودعمِه  المعالم،  واضح  ر  بتصوِّ للخروج  وتحليله؛  السياق 
بالشواهد والأمثلة الجزئية، مع عدم الاكتفاء بالنقل عن مصدر 
المصادر  في  ع  الموسَّ الاستقراء  هذا  تحقيق  وسائل  ومن  واحد، 
وسائل  تطور  مِن  الاستفادة  المعاصرة  والدراسات  التراثية 

البحث الإلكتروني المعاصرة في المصادر العلمية.

المرحلة . 4 -في  ف  يتعرَّ أن  والدارس  للمتفقه  النافعة  الأمور  من 
عِلْم الخاف، وعلى مدارك  الطلب- على  المناسبة من مراحل 
الأقوال والآراء الفقهية ومآخذها، حتى لو كانت أقوالًا غريبة 
أو آراء شاذة؛ فإن ذلك سيساعده على اكتسابِ الملكة الفقهية 
الازمة، وتكوينِ العقلية الفقهية الناضجة التي تُعيْنُه على تمييز 
المسائل  تخريجِ  وعلى  والاستدلال،  الاجتهاد  في  الخطأ  مواطن 
على  المعدوم  وقياس  وأشباهها،  بنظائرها  وإلحاقِها  المستجدة 

الموجود.

يخلو . 5 لا  أنه  من  العلم  أهل  ره  قرَّ ما  ثناياه  في  د  أكَّ البحث  هذا 
العلماء،  سائر  عن  يسيرة  بمسائل  الانفراد  من  فقيه  ولا  مجتهدٌ 
بحسب  والأجرين  الأجر  بين  تعالى  الله  عند  ذلك  في  وهو 



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 234

بالقبول والرفض على  العبرة في الُحكم  صوابية اجتهاده؛ لكن 
فا  الرعية،  للأدلة  موافقتها  باعتبار  يكون  والآراء  الأقوال 
والذي  بها،  يحتج  ولا  لها  يحتج  والأقوال  للوحي،  إلا  عصمة 
المنهجية  للدراسة  والآراء  الأقللوال  تلك  تُخضع  أن  ينبغي 
الحكم  قبل  الاختصاص  أهل  عند  المتبعة  عناصرها  بمختلف 

عليها بالغرابة أو بالشذوذ أو الفساد أو البطان أو القبول.
وأما النتائج الجزئية الخاصة فهي ملخصة في خاتمة البحث.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم
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المقدمة

ر فهدى، والصاة والسام  ى، والذي قدَّ الحمد لله الذي خلق فسوَّ
أهل  وصحبهِ  أهله  وعلى  المصطفى،  والرسول  المجتبى،  النبي  على 

التقى، أما بعد:
فإن مصطلح )القول الغريب( من المصطلحات المتداولة والدارجة 
بكثرة في مصادر الفقه الإسامي المتنوعة؛ فالدارس والباحث والقارئ 
الكتب  ثنايا  المصطلح في  له هذا  يعرض  ما  كثيراً  الفقه الإسامي  في 
النقاشات  في  أو  المعاصرة،  الفقهيَّة  الدراسات  وفي  التراثية،  الفقهيَّة 
المذاهب  نقلِ الأقوال والروايات والأوجُه في  العلمية، وذلك خال 

الفقهيَّة وخارجها، ونقدِها والحكم عليها.
وهو من المصطلحات الفقهيَّة ذات الأهمية؛ لأنه من المصطلحات 
الناقدة التي فيها تصحيحٌ وتضعيفٌ وقبولٌ ورفضٌ للأقوال والآراء 
الفقهيَّة سواءً داخل المذاهب الفقهيَّة أو خارجها، ولا يخفى على أهل 
الاختصاص في كل فنٍ أهمية وضوح المصطلحات العلمية وتحريرها، 

وضرورة الدقة في استخدامها، لا سيما هذه المصطلحات الناقدة.
ر عند أهل العلم -رحمهم الله- أنه لا يخلو مجتهد وفقيه من  وقد تقرَّ
الأجر  بين  اجتهاده ذلك  العلماء، وهو في  بمسائل عن سائر  الانفراد 
الأقوال  على  والرفض  بالقبول  الُحكم  في  العبرة  لكن  والأجرين؛ 
والآراء بموافقتها للأدلة الرعية، فا عصمة إلا للوحي، والأقوال 
يحتج لها ولا يحتج بها، ومن هنا كانت المنهجية العلمية تقتضي إخضاع 
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الأقوال والآراء للدراسة العلمية الموضوعية قبل الحكم عليها بالغرابة 
أو بالشذوذ أو الفساد أو البطان: فيُنظر في صحة النقل عن قائله من 
القياس،  أو  النقل  القول من  المعتبر لذلك  الدليل  ثبوت  عدمها، وفي 
اتساقه مع  المعارض الأقوى، وفي مخالفته للإجماع، وفي  وسامته من 

الأصول العامة ومقاصد الريعة)1).

لاستخدام  ع  الموسَّ الاستقراء)2)  خال  من  للباحث  تبينَّ  وقد 
الفقهاء -رحمهم الله- لهذا المصطلح أنه بحاجة إلى مزيد من التحرير 
وتعدد  عنه،  الفقهاء  تعبيرات  اختاف  بسبب  العلمية؛  والدراسة 
للحكم  المعتبرة  الضوابط  حصر  وعدم  له،  استعمالهم  سياقات 
بالغرابة على قول ما، وكلُّ ذلك أدى إلى حصول التداخل بينه وبين 
الشاذ،  القول  كمصطلح  به:  صلة  ذات  أخرى  فقهية  مصطلحات 
هذه  جعل  مما  والمفردات...،  الفقهاء،  ورُخص  الفاسد،  والقول 
ثابتاً مطرداً، وظلتْ إلى حدٍّ  الفقهية لا تكتسب معنىً  المصطلحات 
كبير تحل في إفادة المعنى محل بعضها بعضاً مع أن الدقة العلمية تقتضي 

التمايز بينها)3).

دافعاً  كان  الموضوع  اختيار  أسباب  في  سيأتي  ما  مع  ذلك  فكل 
مفهومه  وبيان  الفقه،  في  الغريب(  )القول  مصطلح  لدراسة  للباحث 
به،  الصلة  ذات  المصطلحات  عن  وتمييزه  والاصطاحي،  اللغوي 
وذكرِ نماذج وأمثلة للأقوال والآراء الفقهيَّة التي حكم عليها بالغرابة، 
ما  قول  على  للحكم  العلم  أهل  عند  المعتبرة  الضوابط  واستخاص 

انظلر: زاد المعاد لابن القيم )213/5(، القول الشلاذ وأثره في الفتيا. أ. د. أحمد المباركي   (1(
)ص4(، الاختيار الفقهي د. محمود النجيري )ص45( وما بعدها، نظرية النقد الفقهي. 

د. نوار الشلي )ص32(. 
الاستقراء: هو الحكم على كليٍّ بوجوده في أكثر جزئياته. انظر: التعريفات )ص18).  (2(

السلطة المذهبية د. وائل حاق )ص200).  (3(
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بالغرابة واعتباره غريباً، وبيان الأبعاد والآثار المترتبة على اعتبار قولٍ 
أو رأي ما غريباً في نقلِ الخاف الفقهي أو الفتيا.

أسباب اختيار الموضوع:
أهمية مصطلح )القول الغريب( في الفقه وأثره في دراسة التراث . 1

رفض  أو  وقبول  ونقدِهما،  المعاصر  الفقهي  والإنتاج  الفقهي 
الأقوال والآراء الفقهيَّة، فهو من المصطلحات النقدية البارزة 

في مجال الفقه الإسامي.
كثرة تداول هذا المصطلح في مجال الفقه؛ سلواءً في كتب التراث . 2

الفتيلا  في  أو  المعلاصرة،  الفقهيَّلة  الدراسلات  في  أو  الفقهلي، 
والاختيار والترجيح.

كما لاحظ الباحث أن بعض المذاهب الفقهيَّة تتوسع في إطاق 
الحكلم بالغرابة ويتكرر فيهلا هذا المصطلح كثيراً كالشلافعية، 

بينما يقل استعماله في مذاهب أخرى كالحنفية.
كما اشلتهر بعض علماء ومحققلي المذاهب بكثرة الحكم بالغرابة 
على الأقلوال والروايلات والأوجُه داخل المذهلب أو خارجه 

اب عند المالكية. كالحطَّ
كما اشلتهر بعض الفقهلاء بكثرة الأقوال الغريبة المنسلوبة إليه، 
وقد ضرب الباحث أمثلة لكل ذلك في مظانه من هذا البحث.

حاجة مصطلح )القول الغريلب( إلى مزيد من التحرير والبيان . 3
والدراسة، وتوضيح ضوابطه المعتبرة، وأثر الحكم بالغرابة على 
قلول فقهي ما...؛ لمنع التداخل بينله وبين مصطلحات أخرى: 
كالقول الشاذ، والقول الفاسلد، ورُخص الفقهاء، والمفردات، 
وزلات العللماء...؛ لملا لذللك من تأثلير في قبول قلولٍ أو رأي 
فقهلي أو رفضِه، او اختياره أو الفتيا به... وهكذا، سلواءً أكان 
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هلذا التداخل واقعاً في كتب التراث الفقهي، أم عند المعاصرين 
في الدراسات العلمية المعاصرة أم في الفتيا.

عدم وجود دراسلة علمية مستقلة اعتنت بهذا المصطلح دراسة . 4
وتحريراً واستقراءً.

الدراسات السابقة:
أشرتُ في أسباب اختيار الموضوع بأني لم أقف -بحسب اطاعي- 
)القول  الفقهي  المصطلح  بهذا  اعتنت  مستقلة  خاصة  دراسة  على 
الغريب( تتبعاً وتحريراً، أو استقرأتْ استعمالات الفقهاء له في المذاهب 
الفقهيَّة المعتبرة أو خارجها ومقاصدهم في ذلك، أو حصرتْ ضوابط 
على  المترتبة  والأبعاد  النتائج  استخلصتْ  أو  المصطلح،  هذا  استعمال 
الحكم على قولٍ ما بالغرابة، كما جرى عند أهل العلم والاختصاص 

بدراسة المصطلحات الفقهيَّة.

»القول  لمصطلح  رصينة  علمية  دراسات  هناك  المثال  سبيل  فعلى 
أحمد  الدكتور  الأستاذ  فضيلة  كتاب  أبرزها:  ومن  الفقه،  »في  الشاذ 
ابن سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، 
وعنوان الكتاب )القول الشاذ وأثره في الفتيا(، وهي دراسة مميزة، فيها 

تأصيل علمي متين.

صلة  لها  لكن  الفقه  أصول  في  قيِّمة  دكتوراه  رسالة  هناك  أن  كما 
وإسقاطات فقهيَّة بعنوان: )الآراء الشاذة في أصول الفقه(، للدكتور 

عبد العزيز النملة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.

منهجية البحث وخطته:
الفقهاء في  لدى  الغريب(  )القول  استعمال مصطلح  بسبب شيوع 
له  كافٍ  وضبط  تحرير  وجود  عدم  مع  وفتاويهم  ومناقشاتهم  كتبهم 
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ع في كتب الفقه  باعَ منهجية الاستقراء الموسَّ فإن هذا البحث تطلَّب اتِّ
وضرب  المصطلح،  هذا  إطاقات  تتبعَ  وتطلَّب  المتنوعة،  ومصادره 
أمثلة كثيرة له من كام الفقهاء وفي أبواب مختلفة ومتنوعة من أبواب 
للخروج  والمقارنة؛  التحليل  منهج  وسلوك  سياقاتها،  ودراسة  الفقه، 

بالنتائج والأهداف المرجوة من هذا البحث.
به هذا  ولا يخفى على أهل الاختصاص الجهدُ والوقتُ الذي يتطلَّ
النوع من البحوث الاستقرائية، فأسأل الله تعالى أن يكون هذا البحث 
المتواضع إسهاماً جديداً في الميدان الفقهي وللباحثين فيه، وإثراءً مفيداً 

في دراسة المصطلحات الفقهيَّة وضبطِها وتحريرها.
مباحث،  وثاثة  مقدمة،  إلى:  مة  مقَسَّ البحث  خطة  كانت  وقد 

وخاتمة، كالآتي:
المقدمة: وفيها تمهيدٌ ببيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وبيان 

منهجية البحث، وخطته.
ونشأة  الغريب(،  )القول  مصطلح  تعريف  في  الأول:  المبحث 
به،  الصلة  العلوم والفنون، والمصطلحات ذات  الغريب في  مصطلح 

وذِكر الأمثلة له، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الغريب لغة ودلالاته اللغوية.

المطلب الثاني: تعريف الغريب في الاصطاح، وفيه ثاثة فروع:
الفرع الأول: ورود كلمة الغريب في القرآن، والسنة.

الفرع الثاني: نشأة مصطلح الغريب في العلوم الاصطاحية.
الفرع الثالث: المصطلحات ذات الصلة بالقول الغريب في الفقه.

المطللب الثاللث: نلماذج ملن الأقلوال التلي حكلم عليهلا الفقهاء 
بالغرابة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: نماذج لأقوال غريبة مطلقاً بالنسبة لعامة العلماء.
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الفرع الثاني: نماذج لأقوال غريبة بالنسبة لمذهبٍ فقهيٍّ ما.
المطلب الرابع: فقهاء اشلتهروا بنسلبة الأقلوال الغريبة إليهم، وفيه 

فرعان:
الفرع الأول: فقهاء اشتهرتْ نسبة الأقوال الغريبة إليهم في المسائل 

الفقهيَّة.
الفرع الثاني: فقهاء اشلتهر عنهم نقلُ الروايات والأقوال والوجوه 

الغريبة داخل المذاهب الفقهيَّة.
المبحمث الثماني: ضوابمط القول الغريمب في الفقه، وطُمرق معرفته، 

وأسباب وجوده، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: ضوابط اعتبار القول غريباً في الفقه.
المطلب الثاني: طُرق معرفة القول الغريب في الفقه.

المطللب الثاللث: عبلارات العللماء وألفاظهلم الاصطاحية في في 
وصف الأقوال بالغرابة.

المطلب الرابع: فقهاء اشتهروا بالحكم على الأقوال بغرابتها.
المطلب الخامس: أسباب وجود الأقوال الغريبة في الفقه.

المبحمث الثالث: أثر الأقوال الغريبة في نقل الخلاف الفقهي والفتيا، 
وفيه مطلبان:

المطللب الأول: أثر الأقوال الغريبة في نقل الخاف الفقهي، والبناء 
والتفريع عليها.

المطلب الثاني: في حُكم الفتيا بالأقوال الغريبة.
الخاتمة، وفيها ذِكرُ النتائج العامة والنتائج الخاصة التي خلص إليها 

الباحث.
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المبحث الأول
تعريف مصطلح )القول الغريب(

ونشأة مصطلح الغريب في العلوم والفنون
والمصطلحات ذات الصلة به، وذِكر الأمثلة له

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الغريب لغة، ودلالاته اللغوية

الغريلب لغة: فعيل مِن الغَرْب، وتلأتي مادة الكلمة لمعانٍ عدة يمكن 
حصرهلا فيما يأتي: الذهاب والتنحي، والبُعد، والقلة والندرة، والطروء 
والحداثة، ومِن ثَمَّ يُطلَق الغريب على: »كلِّ شيء هو فيما بين جِنسِه عديمُ 
بَ  النظير« فهو غريبٌ ومتفردٌ وبعيدٌ، ومنه الغُربة أي: البُعْد؛ يقال: تَغَرَّ
بَ فهو غَرِيبٌ وغُرُبٌ أي: متباعدٌ، وجمعُه الْغُرَبَاءُ، وهم الأباعد. واغْتَرَ
ومن هلذا المعنلى أُطلق الغريلب على: المحتلاج، والمسلافر، والأمر 
فْيُ عن  بَ فان؛ إذا تلزوج إلى غير أقاربه، والتَّغريب: النَّ النلادر، واغْتَرَ
البلد، وأَغْرَبَ الرجل أي: جاء بشيء غريب، ومنه الغريب من الكام: 
مَ فأغرب، أي جاء بغريب الكام ونوادره)1). أي الغامض؛ يقال: تكلَّ

انظلر مادة )غ.ر.ب(: تهذيب اللغة )117/8(، تاج العروس472/3(، مختار الصحاح   (1(
225(، المعجلم الوسليط )647/2(، المخصلص )312/3(، الكليلات )663/1(،=
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المطلب الثاني
تعريف الغريب في الاصطلاح

وفيه ثاثة فروع:

الفرع الأول: ورود كلمة الغريب في القرآن، والسنة.
لم يرد ذِكر كلمة)الغريب( بالمعنى اللغوي السابق في شيء من آيات 
القرآن الكريم، وإنما وردت مادة الكلمة وهي )غَرَبَ( بمعانٍ أخرى: 

ومنه الغَرْبُ: أي غيبوبة الشّلمس؛ قال تعالى: )گ  گ  ڳڳ   ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ( ]البقرة: 115[)1).

وإنما ورد ذِكرُ كلمة الغريب بمعنى: »الشيء عديم النظير في جنسله 
أو المتباعد والمنفرد« في السنة النبوية، في أحاديث صحيحة، ومنها:

قوله صلى الله عليه وسلم: »بدأ الإسام غَرِيباً وسيعود كما بدأ؛ فطوبى للغرباء«، 	•
وفي رواية: »قيل: ومن الغُرَباءُ؟ قال: النُزّاعُ من القبائلِ«)2)، وفي 
رواية: »فطُوبَلى للغُرَباءِ الذينَ يُصلِحونَ ما أَفسَلد الناسُ بعدي 

من سُنَّتي«)3).
ومعنلى الحديث: أن الإسلام لما بلدأ أول الوهلة نهلض بإقامته 
والذب عنه ناسٌ قليلون من الصحابة منفردين عن أهل زمانهم، 
دُوهلم علن البلاد؛ فأصبحلوا غربلاء، أو فيصبلح أحدُهم  فرَّ

= دسلتور العلماء )5/3(، منهج ابن الأثير الجلزري في مصنفه النهاية في غريب الحديث 
والأثر. د. أحمد الخراط )ص3).

انظر: المفردات للراغب الأصفهاني )605/1).  (1(
أخلرج هلذه الرواية ابن ماجه في سلننه )1320/2(، حديث رقم )3988(، وصححها   (2(

الألباني في صحيح ابن ماجه برقم )3238).
أخلرج هلذه الرواية الترملذي في سلننه )314/4( حديث رقم )2630(، وقال حسلن   (3(

غريب، ولكن ضعفها الألباني في ضعيف سنن الترمذي حديث رقم )2630).
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معتلزَلًا مهجوراً كالغرباء، ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه لا يكاد 
اع: جمعُ نازعٍ ونزيع وهو  يوجد من القائلين بله إلا الأفراد، والنزَّ

الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي بَعُدَ وغاب)1).

وقولله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: »كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ 	•
سلبيلٍ«)2)، ومعناه كما قال ابن حجر: »كأنلك غريب«: أي بعيدٌ 
علن موطنه لا يتخذ اللدار التي هو فيها موطناً ولا يحدث نفسله 

بالبقاء)3).

وقولله صلى الله عليه وسلم في قصلة الأعرابي: »وعللى ابنك جلدُ مئلةٍ، وتغريب 	•
عامٍ«)4)، ومعنى التغريب أي: النفي إلى دارِ غُربة)5).

الفرع الثاني: نشأة مصطلح الغريب في العلوم الاصطلاحية:
اصطلح غاللب أهل العلوم والفنون على إطلاق كلمة الغريب في 
حدودهلم ورسلومهم، فجاءت معلاني كلمة الغريب مختلفة بحسلب 

الفن والعلم الذي استُعملتْ فيه، ومن ذلك:

إطلاق )الغريب( في علوم القرآن:. 1

المقصلود بل)غريب القرآن( هو: »ما وقع في القرآن من الألفاظ غير 
ظاهرة المعنى«؛ وسبب وقوع الغريب في القرآن: إما لاختاف اللغات 

انظلر: عون المعبود للخطلابي )333/11(، مرقاة المفاتيح لما عللي القاري )243/1(،   (1(
فيض القدير للمناوي )321/2(، حاشية السندي )478/2).

رواه البخلاري في صحيحه )89/8(، كتاب الدعوات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا   (2(
كأنك غريب، حديث رقم )6416).

فتح الباري )234/11).  (3(
متفلق عليه من حديث أبي هريلرة وزيد بن خالد. صحيح البخلاري )171/3(، كتاب   (4(
الحدود، باب رجم المحصن، حديث رقم )2724(، صحيح مسلم )1316/3(، كتاب 

الحدود، باب حد الزنا، حديث رقم )1697).
انظر: غريب الحديث لابن الجوزي )149/2).  (5(
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واللهجات؛ أو لقلة استعمال الكلمة؛ أو لاستعمالها في كناية أو استعارة 
أو مجاز؛ أو لقلة عِلم القارئ والسامع باللغة)1).

لكلن كل ما في القلرآن الكريم من غريب فهو من الغريب الحسلن 
الذي لا يخل بالفصاحة، ولا يخالف الذوق، وليس ثقياً على السلمع، 
ولا ينفلر منله الطبع، ولا يعلاب اسلتعماله عند العلرب؛ لأن الألفاظ 

عموماً على ثاثة أقسام:
- فمنهلا ملا هلو مسلتعملٌ مطلقلاً كالأرض والسلماء، فلا يعاب 

استعماله على أحد.
- ومنها: ما هو مسلتعملٌ عند العرب الخُلَّص وغير مستعملة عند 
غيرهلم، فا يعلاب اسلتعمالها عليهم ويعاب عللى غيرهم، ومنه 

غريب القرآن والحديث.
- ومنها: ما هو غير مسلتعمل مطلقاً، وهو اللفظ الوحشي، فيعاب 

استعماله على الجميع)2).

قال السيوطي: »أفرده بالتصنيف خائق لا يحصون«)3).

ومعرفلة هذا الفن وهو عِلمُ غريب القرآن أمرٌ ضروري للمفر، 

انظلر: البرهلان في عللوم القلرآن )291/1(، الإعجلاز اللغلوي في القلرآن الكريلم   (1(
)ص239(، عللوم القلرآن الكريلم. د. نور الدين علتر )ص255(، الموسلوعة القرآنية 

المتخصصة )134/1).
انظلر: تحفلة الأريب بما في القلرآن من الغريلب لأبي حيان الأندللسي )ص40(، معاجم   (2(

معاني ألفاظ القرآن الكريم )ص5).
ومن أشهر مصنفات غريب القرآن ومعاجم الغريب القرآني: غريب القرآن لابن خالويه   (3(
)ت370هلل(، والعمدة غريب القلرآن لمكي بن أبي طالب )ت437هلل(، والمفردات في 
غريلب القران للراغب الأصفهاني )ت502هل(، ومعجم غريب القرآن مسلتخرجاً من 
صحيلح البخاري لمحملد فؤاد عبد الباقي. انظلر: الإتقان في علوم القلرآن )113/1(، 
معاجلم معلاني ألفاظ القرآن لفلوزي الهابط )ص5(، المعاجم المفهرسلة لألفلاظ القرآن 

د. عبد الرحمن الحجيلي )ص7).
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وإلا فلا يحلل له الإقدام على تفسلير كتاب الله تعالى، ولله أثرٌ عظيم 
في إبلراز ثلروة القلرآن الباغيلة، وأسرار إعجازه، قلال ابن عباس: 
»إذا خفلي عليكلم شيء ملن القلرآن فابتغوه في الشلعر، فإنله ديوان 

العرب«)1).

إطلاق )الغريب( في اصطلاح أهل القراءات:. 2

قد يطللق أهل القلراءات مصطللح )القلراءة الغريبلة( ويريدون 
بهلا القراءة الشلاذة وهي: »التي لم يصح سلندها وجلاءت من طريق 
لُ عليها، أو خالفت رسم المصحف أو ليس لها وجه من  غريبة لا يُعوَّ
اللغلة العربية«، فهذه القراءة لا تجوز القلراءة بها لا في الصاة ولا في 

غيرها)2).

إطلاق)الغريب( في اصطلاح المحدثين:. 3

الحديلث الغريلب في عللم مصطلح الحديلث وعنلد المحدثين هو: 
»اللذي ينفلرد بروايتله راوٍ واحلد في أي موضلع من السلند«)3)، وقد 

ى أيضاً عند بعض أهل الاصطاح بالفرد. يُسمَّ

وينقسلم الحديث الغريب بالنسلبة لموضلع التفرد فيه إلى قسلمين: 
غريب مطلق، وغريب نسبي.

فالغريب المطلق: هو »ما كانت الغرابة في أصل سنده«.

والغريب النسبي: هو »ما كانت الغرابة في أثناء سنده«.

أخلرج هذا الأثلر الحاكلم في مسلتدركه )542/2(، حديث رقلم )3845(، وصححه   (1(
الذهبلي، والبيهقي في السلنن الكلبرى )407/10(، حديث رقلم )21124(، وانظر: 

الإتقان )67/2(. 
انظر: النر في القراءات العر )44/1(، جامع البيان في القراءات السبع )880/2(،   (2(

انظلر: التقييد والإيضلاح شرح مقدمة ابن الصلاح )ص270(، نزهة النظر )ص28(،   (3(
تيسير مصطلح الحديث )ص38).
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فائلدة: الغرابة لا تنافي الصّحة؛ فالحديلث الغريب الصحيح يوجد 
إذا كان كلّ واحد من رجال الإسناد ثقة)1).

إطلاق)الغريب( في علم غريب الحديث:. 4

غريلب الحديث هلو: »هو عبارة علما وقع في متلون الأحاديث من 
الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها«)2).

وقد ذكر الخطابي من أسلباب نشلأة الغريب في حديث رسلول الله صلى الله عليه وسلم: 
غلاً ومُعلِلمًا وقد تختللف عباراته ويتكلرر بيانه؛ ليكلون أوقع  أنله بُعلث مبلِّ
للسامعين، وقد يكون بحضرته أخاط من الناس وقبائلهم شتى، ولغاتهم 
مختلفلة فيجتملع في الحديث الواحد إذا انشلعبت طُرقه علدة ألفاظ مختلفة، 

قال أبوعبيدة: أعيانا أن نحصي غريب الحديث)3).

إطلاق)الغريب( في اصطلاح أهل البلاغة والمعاني:. 5

فالغريب عندهم هو: »كون الكلمة وحشليةً غلير ظاهرة المعنى، ولا 
مألوفة الاستعمال«، فتسمّى تلك الكلمة غريباً أو وحشياً، ويقابله المعتاد.

والغريب منه ما هو غريبٌ حَسلنٌ غير مخللِّ بالفصاحة وهو: الذي 
لا يُعلاب اسلتعماله على الأعراب الخلّص؛ لأنّله ظاهر المعنى ومأنوس 

الاستعمال عندهم)4).

انظر: كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )1252/2).  (1(
انظر: مقدمة ابن الصاح )ص245(، تدريب الراوي )184/2).  (2(

وملن أشلهر ملا صُنِّلف في كتلب غريلب الحديلث: غريلب الحديث للقاسلم بن سلام   (3(
)ت224هلل(، وغريلب الحديث لابلن قتيبة )ت276هلل(، وغريب الحديلث للخطابي 

)ت388هل(، ومشارق الأنوار للقاضي عياض )ت544هل(.
انظلر: غريب الحديث للخطلابي )68/1(، منهج ابن الأثلير في مصنفه النهاية في غريب 

الحديث والأثر )ص5).
انظلر: شرح أدب الكاتب للجواليقي )ص80(، كشلاف اصطاحلات الفنون والعلوم   (4(

.(1250/2(
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ومنه: غريبٌ قبيح، وهو الذي يعاب اسلتعماله مطلقاً، سلواء أكان 
ر،  كريهاً على السلمع واللذوق أم لم يكن، ومنه الوحلشي الغليظ المتوعِّ
وهو: أن يكون مع كونه غريب الاسلتعمال ثقياً على السّمع كريهاً على 

الذوق كقولهم: اطلخمَّ الأمرُ)1).
إطلاق)الغريب( في اصطلاح أهل العروض:. 6

)البحلر الغريلب( اسلمٌ يُطلقله أهل العلروض على بحلر المتدارك 
-بفتح الراء وكرها-، وهو الذي تداركه الأخفش؛ فزاده على بحور 

الشعر الخمسة عر التي وضعها الخليل، ووزْنُه فاعلن ثماني مرات:
فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن *** فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن

قال أبوالحسن العروضي: »لم ير الخليلُ ذِكْر هذا الباب ألبتة، ونحن 
نسميه الغريب«، وسبب تسميته بالغريب لأنه من غرائب البحور فهو 

قليل الاستعمال في الشعر قديمه وحديثه)2).
إطلاق)الغريب( في أصول الفقه:. 7

يُطللق الأصوليلون مصطلح )المناسلب الغريب( عنلد الكام على 
مسالك العلة وطُرق إثباتها بالمناسبة أي: بالاجتهاد، ومرادُهم بالمناسب 
الغريب هو: »وصفٌ ظَهَر تأثيُر جنسِه في جِنس ذلك الحكم«، ومثالُه: 
، ولم  الطعلم في الربا؛ فإن نوع الطعم وهلو الاقتيات مؤثرٌ في ربوية البُرّ
ي  يؤثلر جنس الطعم في ربوية سلائر المطعومات كالخضراوات، وسُلمِّ
هلذا المناسِلب غريباً لقللة التفات اللرع إليه في تصرفاتله؛ فبقي لقلة 

وقوعه كالغريب بين أهل البلد)3).

انظر: شرح أدب الكاتب )ص80(، الباغة العربية )30/1).  (1(
انظلر: كشلاف اصطاحلات الفنلون )1250/2(، علم العلروض التطبيقلي د. نايف   (2(

معروف ود. عمر الأسعد )ص275).
انظلر: شرح التلويح عللى التوضيلح )149/2(، المسلتصفى )ص320(، شرح مختصر   (3(

الروضة )394/3(، الوصف المناسب لرع الحكم د. أحمد عبد الوهاب )ص220).
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إطلاق )القول الغريب( عند الفقهاء:. 8
شاع عند علماء المذاهب الفقهيَّة وغيرهم استعمالُ مصطلح )القول 
الغريلب( عنلد ذِكر الأقوال والخاف في المسلائل الفقهيَّة، أو عند نقلِ 
الروايلات والأوجُه والطُلرق داخل المذهب، فيحكملون على بعضها 

بالغرابة؛ فيقال: »وهو قول غريب«، وأحياناً قد يُذكر سبب الغرابة.
ومع ذلك لم يتفق الفقهاء رحمهم الله -فيما اطلعتُ عليه من المصادر 
رِد لهذا المصطلح، ولم أقف عند علمائنا الذين  الفقهيَّلة- على تعريف مطَّ
عنلوا بالحلدود والمصطلحلات وتعريفهلا وضبطهلا على تحريلر لمعنى 
مصطلح )القول الغريب(، وربما أنهم اسلتغنوا عن ذلك بما كان شائعاً 
من مصطلحات أخرى مشابهة تُستخدم للتعبير عن الأقوال المرفوضة 
وغير المقبولة وبيان مخالفتها للقول المعتبر أو المشهور كمصطلح القول 
الشلاذ، أو القول الباطل؛ ولذلك سلأورد ما جلاء في المذاهب الفقهيَّة 
الأربعلة من إطاق لمصطلح )القلول الغريب(، ثم أُلخِّص ما يسلتفاد 

من تلك الإطاقات وسياقاتها:
• عنمد الحنفيمة: مِن خال تتبلعِ إطاقاتهلم يُطلق القلول الغريب 	

عندهلم عللى: القلول المخالف للقول المشلهور المنقلول في كُتب 
المذهلب، وقلد لا يُعلرف قائل هذا القلول الغريلب، وقد يكون 

عملُ عامة الناس من أتباع المذهب على هذا القول الغريب.
قال ابن عابدين بعد أن ذكر قولًا في مذهب الحنفية: »وقد علمتَ 
أنه خاف المنقول في كُتب المذهب... ولعله قولٌ غريب لم نر من 
قاله، فتبعه في البرهان، ومشى عليه الناس في عامة البلدان، وأما 

المشهور المنقول في كتب المذهب فهو ما سمعتَه«)1).
• وعنمد المالكِيمة: معنى القلول الغريب مِن خال الاسلتقراء هو: 	

حاشية ابن عابدين »رد المحتار على الدر المختار« )510/1).  (1(
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القولُ المنكرُ غير المعروف في المذهب، ويكثر عند المالكية وصفُ 
القول الغريب بأنه بعيد.

اب: »ونقل ابن المنذر عن مالكِ: تُعاد الصاة من كثير  قلال الحطَّ
الدم، وكثيُره نصف الثوب فأكثر، قال: وكلُّ من لقيته يقول: هو 

قولٌ غريبٌ بعيدٌ، وفي أول الإكمال: ونقل المخالف عن

مذهبنا في ذلك قولًا منكراً عندنا«)1).

• وعند الشمافعية: ويُاحظ أن الشلافعية هم أكثر المذاهب الفقهيَّة 	
الأربعة اسلتخداماً لمصطلح )القلول الغريب( في كُتبهم، ومعنى 
)القلول الغريب( مِلن خال تتبع إطاقاتهم هلو: القول المنقول 

المخالف للقول المشهور المقطوع به عند عامة علماء المذهب)2).
ويُطلَلق القلول الغريب عللى القول اللذي لم يسلبق إلى القول به 

أحدٌ، ويقابله المشهور)3).
وقلد يُطلق الغريب على القول الذي لا يُعرف نقلُه إلا من طريق 

واحدة)4).
وقلد تُنقل أقوال ثابتة عن الشلافعي لكن علماء المذهب يصفونها 
لون على أنها  بأنهلا غريبلة، أي من ناحيلة المأخذ والملَدرَك، وينصُّ
خلاف المشلهور في المذهلب، أو أنها في حكم المرجلوع عنه أي: 

رَجَع عنه الشافعي والمعتمد في المذهب خافه)5).

مواهب الجليل )147/1).  (1(
انظر: نهاية المطلب )158/18(، المجموع )494/1( )398/5( )377/6).  (2(

انظر: المذهب عند الشلافعية وذكر بعلض علمائهم وكتبهم واصطاحاتهم. محمد الطيب   (3(
اليوسف )ص262).

انظر: نهاية المطلب )505/11).  (4(
انظر: المرجع السابق )138/7( )158/18).  (5(
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جاً)1). وقد يكون القول الغريب عندهم منصوصاً أو مُخرَّ
وقلد يختار بعلض أئمة المذهب قولًا غريباً للشلافعي ويرجحونه 

من جهة النظر)2).

• وعنمد الحنابلمة: )القلول الغريلب( ملن الألفلاظ الاصطاحية 	
عندهلم في التضعيف؛ فيقولون بعد نقلِ قولٍ: وهو قولٌ غريب، 

أي ضعيفٌ في المذهب)3).

وبعد التأمل فيما سبق نقلُه من كام الفقهاء يتضح ما يأتي:

أولًا: تعددت اسلتعمالات الفقهاء -رحمهم الله- لهذا المصطلح، ولم 
رد لاستعمال هذا المصطلح، وقد يصرحون بسبب  يتفقوا على معنىً مطَّ
الغرابة، وأحياناً قد يحتاج الناظر إلى التأمل في سياق الكام حتى يقف 

على سبب وصفِ قولٍ ما بالغرابة:

فبعضهلم يُطلق هذا المصطلح ويقصد به: غرابة النقل عن صاحب 
القول المنسوب إليه، وذلك في مقابل القول المشهور المنقول عنه.

وقلد يُطللق الغريب على القلول الذي لا يُعرف نقلُله إلا من طريق 
واحدة.

وبعضهلم يُطلق وصف القلول الغريب ويقصد بله القول ضعيف 
المَدرَك)4) والدليل والمأخذ، أو أنه ليست له حجة معتبرة.

جاً. وقد يكون القول الغريب منصوصاً، أو مُخرَّ

انظر: نهاية المطلب )21/16).  (1(
انظر: طرح التثريب )99/4(، حاشيتي قليوبي وعميرة )145/3).  (2(

انظر: مطالب أولي النهى )93/4(، المدخل المفصل )312/2، 315).  (3(
مَدْرَك القول: أي موضع الاستدلال له من الأدلة الرعية، ومَدارك الرع أي: مواضع   (4(
طللب الأحلكام، والفقهاء يقوللون في الواحد: مَلدْرَك بفتح الميم، والقيلاس ضم الميم. 

انظر: المصباح المنير )192/1).
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وبنلاءً على ذلك: قد يكون إطلاق الفقهاء وصْف الغرابة على قولٍ 
ما نسلبياً؛ فليراد بها الغرابلة في المذهلب أي: مقابل القول المشلهور في 
المذهب، وقد يُطلقون الغرابة ويراد الغرابة في الدليل والحجة والمدَرَك، 
أو قد يكون مقصودهم الغرابة بالنسلبة إلى جماهير العلماء من السللف 

والخلف مطلقاً.

ثانيماً: أن هنلاك فرقاً بين مصطللح )القول الغريلب( بمعناه العام، 
وبين )القول الغريب( بالنسلبة لأصحلاب المذاهب؛ فقد يكون القول 
غريباً بالنسبة لمذهب من المذاهب، ولكنه غير غريب بالمعنى العام، بل 

يكون قولًا صحيحاً ذا دليل قوي معتبر في مذهب معتبر)5).

ثالثماً: غلب في اسلتعمال هلذا المصطلح )قولٌ غريلبٌ( أن يُقصد به 
تضعيف القول الموصوف به، لكن ذلك ليس على إطاقه؛ فقد يوصف 

القول بالغرابة من حيث النقل لكن يكون له حظٌ من النظر والفقه.

ومن خال ما سلبق يمكن أن نقول في تعريف )القول الغريب( في 
الفقه: إنه نوعان:

القمول الغريمب النِّسمبي: أي بالنسلبة لمذهبٍ فقهيٍّ ملا، وهو: . 1
»القول -أو الرواية أو الوجه- المخالف للقول المشهور المنقول 
في كُتلب المذهب والمقطوع به عند عاملة فقهائه«، وقد لا يكون 

قولًا غريباً في مذهب فقهي آخر.

القول الغريب المطلق: أي بالنسلبة لعامة جماهير الفقهاء، وهو: . 2
»القلول البعيلد الذي جاء على خلاف ظواهر الأدللة وقواعد 

الرع العامة؛ سواء أعُرف قائله أم لم يُعرف«.

انظلر: القبس لابن العربي )852/2(، القول الشلاذ وأثره في الفتيلا. أ. د. أحمد المباركي   (5(
)ص67).
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ومن هذا التعريف يتبين أن سبب الحكم على قولٍ فقهي ما بالغرابة 
المطلقة هو: مخالفتُله لظواهر النصوص أو للقواعد العامة في الرع أو 
لقلول جماهير أهل العلم، أما للو كان القول أو الرأي مخالفاً للنصوص 
الصريحة أو لأدلة الريعة القطعية أو للإجماع فهو أولى بوصف الشذوذ 
لَّة، كما سليأتي عند بيان الفرق بين مصطلح القول الغريب وتلك  أو الزَّ

المصطلحات الأخرى.

الفرع الثالث: المصطلحات الفقهية ذات الصلة بالقول الغريب:
يرتبلط بمصطللح )القلول الغريب( عددٌ ملن المصطلحلات الفقهيَّة 
ذات العاقة كمصطلح القول الشلاذ، والقول الفاسلد، وزلات العلماء، 
والمفردات...، ولم أقف بعد البحث - بحسب الوسع - على ذِكرٍ لضوابط 
ي ما ذكرتُه سلابقاً مِن  واضحلة ودقيقلة بين هذه المصطلحلات، مما يُقلوِّ
تداخلل بعض هذه المصطلحات الفقهية عنلد بعض الفقهاء: فأصبحتْ 
داً، مملا قد يُظلنُّ معه أن هلذه المصطلحات  لا تكتسلب معنلىً ثابتلاً مطرِّ
مترادفة؛ وبخاصة أن الفقهاء قد يتوسعون في استعمال هذه المصطلحات 
ون بالغرابلة عن القول  ون بالشلذوذ علن القول الغريلب، أو يُعبرَّ فيُعبرِّ
الشلاذ، أو يسلتخدمها بعضهم في سلياق واحد فيقول: وهو قول غريب 

وشاذ وضعيف، أو: وهو قول غريب وباطل وهو زَلَّة...)1).

قلة العلميلة تقتلضي التمايلز بلين المصطلحلات، وكذللك  لكلن الدِّ
الاسلتقراء الموسلع لاسلتخدام الفقهلاء لهلذه المصطلحلات والتأملل 
في نقولاتهلم يُظهلر أن هنلاك تمايلزاً عمليلاً بينها، وأن هنلاك أوجه من 
الاختاف والتطابق في الماصدق)2) لهذه المصطلحات؛ فقد يكون بينها 

انظر: هذا البحث )ص237(، السلطة المذهبية د. وائل حاق )ص200).  (1(
الملا صدق هي: المسلميات الخارجيلة التي يصدق عليها اللفظ، أي الأفلراد الذين ينطبق   (2(

عليهم هذا اللفظ. انظر: الدلالات وأقسامها )ص10(. 
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عملوم وخصلوص مطلق، أو عموم وخصوص ملن وجه)1)، ولذلك 
سأجتهد بحسب الوسع في بيان الدلالات اللفظية لتلك المصطلحات، 
وتحديلد ضوابطها المعتبرة، وبيلان العاقة بينها وبلين مصطلح القول 

الغريب:
)القول الشاذ(:. 1

أصلل الشلذوذ في اللغلة: الانفلراد، وشلذَّ الرجللُ أي: انفلرد عن 
أصحابله)2)، وأما في الاصطاح: فالقول الشلاذ عنلد الفقهاء يرد عند 

التتبع والاستقراء لمعنيين:
الأول: شذوذ عامٌ وهو: »القول المخالف لأقوال عامة أهل العلم، 

وهو القول الساقط الذي لا يلتفتُ إليه وليست له حجة معتبرة«.
الثلاني: وهناك شلذوذ نسلبي خاصٌ بالمذاهلب الفقهيَّلة: أن يكون 
القول المنقول في مذهبٍ ما شلاذاً؛ أي غير مشلهور ولا معتمد في ذلك 
المذهلب، ويقابله القول الراجح والمعتمد والمشلهور في ذلك المذهب، 

وقد يكون قولًا معتمداً في مذهب آخر)3).
وقلد تعددت عبلارات الفقهاء في المذاهلب الفقهيَّة في بيلان القول 

الشاذ بالنحو الآتي:
- فيُطلمق القمول الشماذ عند الحنفية: عللى القول المخاللف لعامة أهل 
العلم، أو المخالف للأثر، ومقابله القول المشهور والصحيح في المذهب)4).

العموم والخصوص من وجه عند أهل المنطق هو: أن يجتمع المفهومان في بعض أفرادهما،   (1(
ويفترقلا في بعضهلا الآخلر، مثل: الأبيلض والإنسلان، فبعض الإنسلان أبيض، وبعض 
الأبيلض إنسلان، وبعض الإنسلان ليلس بأبيض، وبعلض الأبيض ليس بإنسلان. انظر: 

المختصر في المنطق لابن عرفة )ص4).
انظر: لسان العرب )494/3( مادة )شذذ(.  (2(

انظر: القول الشاذ )ص67).  (3(
انظر: البناية شرح الهداية )464/12( )447/13(، حاشية ابن عابدين )174/1).  (4(
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- وعنمد المالكِية: يُطلق الشلاذ على القول الضعيلف المرجوح، وقد 
يكلون منقولًا علن ماللِك -رحمله الله-، ومقابلله المشلهور والراجح 
والصحيلح في المذهلب، ويُطلق أيضلاً على القول الخلارج عن أقاويل 

العلماء، وعلى القول البعيد في النظر)1).
- وعنمد الشمافعية: القول الشلاذ هلو: القول الغريلب والضعيف، 
ومقابله القول المشلهور والمذهب المعتمد، وقد يُنقل القول الشلاذ عن 

أكثر من شخص)2).
وقلد أطللق إمام الحرمين الجوينلي القول بأن سلبب وقوع الأقوال 
الشلاذة في الفقه الخلل في النقلِ فقال: »قال العلماء: كل قول شلاذٍ عن 
إمام ففي نقلِه خللٌ، ونحن نذكر جُماً من الأقاويل الشلاذة، ونُنبِّه على 
الخللل في النقل، ونحلن نذكر إماماً إماماً من الصحابلة وما يُعزى إليه 

من المذاهب الغريبة«)3).
وهلذا الإطاق الذي ذكرَه إمام الحرمين فيه نظرٌ؛ لأنه نُقلت أقوال 
ثابتلة عن بعض الأئمة بطُرق صحيحة؛ وهي أقوالٌ محكومٌ بشلذوذها 

أو بغرابتها.
- وأما عند الحنابلة: فالقول الشاذ هو: القول الضعيف الذي يخالف 
الأثر والنظر، أو يخالف الإجماع، أو يخالف قول عامة أهل العلم، وهو 
القلول السلاقط الذي لا يعتد به، وليس له دليلل يُعتمد عليه، ويدخل 
في الأقوال الشاذة الأقوال القديمة المهجورة التي لا يُعلم مَن يقول بها 

اليوم)4).

انظلر: اللكافي لابلن عبد اللبر )379/2(، البيلان والتحصيلل )435/3( )173/5(،   (1(
حاشية الدسوقي )129/1).

انظر: الحاوي الكبير )313/15(، المجموع )503/4(، روضة الطالبين )39/1).  (2(
نهاية المطلب في دراية المذهب )355/9).  (3(

انظر: المغني )145/3( )301/6(، القواعد لابن رجب )ص410).  (4(



255 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

د بقولٍ مخالف للسواد  - وأما الشمذوذ عند الأصوليين: فهو: »التفرُّ
الأعظم من مجتهدي الأمة با سندٍ مِن سماعٍ أو قياسٍ أو دليل معتبر«)1).

ومن خال ما سبق يُمكن تحديد ضوابط اعتبار قول ما »قولًا شاذاً« 
عند الفقهاء بالضوابط الآتية:

الضابمط الأول: إذا كان القلول ليسلت له حجة شرعيلة معتبرة بل 
جاء مخالفاً للنصوص الصحيحة الصريحة المتكاثرة أو للقياس الجلي.

الضابمط الثماني: إذا كان القلول مخالفاً لأصول الريعلة وقطعياتها 
وقواعدها العامة.

الضابمط الثالث: إذا كان القول مسلبوقاً بإجملاع منعقد على خاف 
ذلك القول.

الضابط الرابع: إذا كان القول مهجوراً لم يقل به أحدٌ من أهل العلم 
د بالقول به نفرٌ  المعتبريلن، أو لم يجلر عليله عَمَلُهم أو عُرفهم، وإنما تفلرَّ

قليل جداً كالواحد أو الاثنين من أهل العلم)2).

الفرق بين مصطلح القول الغريب، ومصطلح القول الشاذ:
وا  تداخلل هلذان المصطلحان الفقهيلان عند عدد ملن الفقهاء فعبرَّ
بالشلذوذ علن القلول الغريلب، أو بالغرابلة علن القول الشلاذ، ومِن 
خال الاسلتقراء الموسع لاسلتخدام الفقهاء للمصطلحين والتأمل في 
نقولاتهلم يظهر أن هناك أوجه شلبهٍ وتطابق، وأوجله اختاف بينهما، 

كالآتي:

أولًا: كاهملا قلد يكلون نسلبياً: أي أن يُوصف القلول بالغرابة أو 

انظر: الإحكام لابن حزم )82/5(، المسلتصفى )ص147(، البحر المحيط )560/3(،   (1(
القول الشاذ )ص75).

انظر: القول الشاذ )ص77).  (2(
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بالشذوذ بالنسلبة لمذهب فقهي ما، وذلك إذا أُطلق هذان المصطلحان 
داخلل مذهلب وكان القصلد نقلدَ الأقلوال أو الروايلات أو الأوجُله 
المنقوللة فيه، والحكم عليها بالقبول أو الرفلض، فيكون المراد بالغرابة 
وبالشلذوذ بالنسلبة لذلك المذهب، ويكونان مِن الصِيغ الاصطاحية 
التلي يلراد بها الحكلم بالضعف عللى قلول أو رواية أو وجله، ويكون 
مقابلهما القول المشهور والمعتمد في المذهب، بينما قد لا يكون شاذاً ولا 

غريباً في مذهب آخر.

ثانياً: وقد يكون كاهما مُطْلَقاً، أي: أن يُوصف بالغرابة والشلذوذ 
في الفقله على الإطاق، فيكون شلاذاً أو غريباً إلى عامة فقهاء السللف 

والخلف دون التقيد بمذهب ما.

ثالثماً: هناك فلروقٌ دقيقة بين مصطللح )القول الشلاذ( ومصطلح 
)القلول الغريلب( تنبغي ماحظتهلا ومراعاتها عنلد تصنيف الأقوال 

والروايات الفقهيَّة والحكم عليها:

الفلرق الأول: أنَّ وصْلف القلول بالغرابلة أخلفُّ في الدلاللة على 
د بالقول مِن وصْف القول  مخالفلة الأدلة النقلية أو العقلية وعلى التفلرُّ

بالشذوذ.

فإذا كان القول صريحاً في مخالفة الأدلة النقلية أو العقلية كان وصفُه 
ر في كُتلب الفقهاء  بالشلذوذ أليلق من وصفله بالغرابلة؛ ولذلك تكلرَّ
وصْفُ الأقلوال الفقهيَّة والحكم عليها بالغرابة أكثر بكثير من وصفها 
بالشلذوذ، وهذا هو الظن بالفقهاء -رحمهم الله- ألا يتعمدوا المخالفة 
الصريحلة للأدللة، بينما قد يلؤدي الاجتهاد ببعضهلم إلى مخالفة ظواهر 

الأدلة فيجيء قولهم غريباً.

الفرق الثاني: قد يتكلرر وصْف بعض الأقوال أو الروايات الثابت 
نسبتها إلى أئمة كبار من أهل العلم الراسخين الذين لم يشتهروا بالتفرد 
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في آرائهم أو مخالفة الإجماع كالشافعي أو أحمد أو غيرهما بالغرابة، لكن 
يندر وصْفُ بعض أقوالهم بالشذوذ.

وملن أمثللة ذلك: قول ابلن حجر في ترجملة الليث بن سلعد: وقد 
تتبعتُ كتب الخاف كثيراً فلم أقف على مسألة واحدة انفرد بها الليث 
عن الأئمة من الصحابة والتابعين إلا في هذه المسلألة، يريد قول الليث 

بتحريم ميتة الجراد، وهو قول مخالف للإجماع)1).
الفلرق الثاللث: قد يكون لبعلض الأقلوال الغريبة حظٌ ملن الفقه 
والنظلر، بخلاف الأقوال الشلاذة، ولذللك نجد بعلض المحققين في 
المذاهلب الفقهيَّلة قد يميلون في بعض الأحيلان إلى اختيار قولٍ غريبٍ 
أو ترجيحله؛ لأنه قد يكون له حظٌّ من الفقله والنظر، أو لتغيرُّ الفتوى 

في زمنه بتغيرُّ الحال، لكن لا يختار العلماء قولًا شاذاً.
ومن أمثلة ذلك:

- قلال ابن عبد البر: بعد أن نقل قول ابن مسلعود بقتل الحيات إلا 
الجنان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة وهو قول غريب حسن)2).

- وقال العراقي: »هذا قول غريب عن الشلافعي لا يُعرف نقله إلا 
في كام الترمذي، واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السام وأبوشامة 

المقدسي والنووي«)3).
ع العصر إلى الظهر  ز بعض العلماء لهلنَّ جَمْ - وقلال ابن كثير: »وجوَّ
في البيت لعذر الحمام، وهو قول غريب، وله حظ من الفقه، وهو شبيه 
بقلول ملن ذهب ملن الأصحاب إلى صحلة الجمع في الحلضر من غير 

المرحملة الغيثية بالترجملة الليثية لابن حجر )ص56(، قال ابن المنلذر: وبه قال عوام أهل   (1(
العللم، فأكل الجراد مباح على الأحلوال كلها أخذت أحياء أم أمواتاً. انظر: الإقناع لابن 

المنذر )625/2(، مراتب الإجماع )ص148).
التمهيد لابن عبد البر )30/16(، وانظر: طرح التثريب )129/8).  (2(

طرح التثريب )99/4(، وانظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري )109/3).  (3(
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خوف ولا مطر كما جاء في صحيح مسلم، وقد حكاه الخطابي في المعالم 
عن أبي بكر القفال الكبير عن أبي إسحاق المروزي -رحمه الله-«)1).

ويمكن أن يقال في خاصة ما سبق من الفروق بين المصطلحين: إن 
)القول الغريب( أعم من )القول الشاذ( في الفقه؛ فكلُّ قول شاذ قولٌ 

غريب، وليس كلُّ قول غريب قولًا شاذاً.
)القول الباطل(:. 2

الباطلل لغة: ملن البُطْان وهو الضياع والُخلران)2)، والبطان في 
اصطاح الفقهاء هو: »عدم الاعتداد بالفعل وعدم إفادته شيئاً«، وهو 

عند الجمهور مرادف للفساد.
وأملا عنلد الحنفيلة فيختلف البطان عن الفسلاد في العبلادات عنه 
في المعاملات؛ ففلي العبادات كل باطل هو فاسلد، وأما في المعامات 
فالبطلان عندهلم: »كون التصرف غير ملروع بأصله ولا بوصفه«، 

والفساد: »كون التصرف مروعاً بأصله دون وصفه«)3).
أما المصطلح المركب )القول الباطل( فمن خال الاستقراء يُاحَظ 
أن الفقهلاء يُطلقلون هذا المصطلح عادةً على: »القول الذي لا أسلاس 
لله من الصحة، وعللى الرأي الفاسلد المعلوم بطانه بالأدللة المتكاثرة 
الصحيحلة الصريحة«، وربما أطلقوه عللى »الرأي المحُدَث الذي لم يقل 

به أحد من الأئمة المعتبَرين«)4).

الآداب والأحلكام المتعلقلة بدخول الحمام لابن كثير )ص43(، تحقيق: سلامي جاد الله،   (1(
دار الوطن للنر - الرياض، الطبعة الأولى، 1418هل.

انظر: لسان العرب )56/11( مادة )ب.ط.ل(.  (2(
انظلر: تقريب الوصلول لابن جلزي )ص235(، مراقي السلعود للجكنلي )ص85(،   (3(

كشاف اصطاحات الفنون والعلوم )1271/2(، معجم لغة الفقهاء )ص345).
انظر: المبسوط )134/5( البناية )233/3( مواهب الجليل )331/1( المجموع )102/2(   (4(

كشاف القناع )230/1( مجموع الفتاوى )109/32( مختصر الفتاوى المصرية )53/1).
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وملن هنلا يُمكن تحديلد ضابلط اعتبار قول ملا )قولًا باطلاً( عند 
الفقهاء بالضوابط الآتية:

الضابط الأول: أن يكون قولًا أو رأياً ساقطاً لا أساس له من الصحة.
الضابط الثاني: أن يُعلم بطانه با شلبهة؛ لمخالفته الصريحة للأدلة 

الرعية الكثيرة من النقل والعقل.
دَثاً لم يقل به أحدٌ من الأئمة المعتبرين. الضابط الثالث: أن يكون قولًا مُحْ
وبناءً على هلذه الضوابط يمكن أن يقال في الفرق بين المصطلحين: 
إن )القلول الغريب( أعم، و)القول الباطلل( أخص، فكل قول باطل 
قلولٌ غريلب، وليس كل قلول غريب قلولًا باطاً، فقد يكلون للقول 

الغريب وجه من الفقه والنظر أو متمسك من عموم أو قياس.
)القولٌ الفاسدٌ(:. 3

لَفُ والعَطَلب ونقيض الصاح  الفاسلد مِن الفسلاد، وهو لغلة: التَّ
والصحة)1).

والفسلاد اصطاحلاً: »عَلدمُ الإجلزاء وعَلدمُ إسلقاط القضاء« في 
العبادات، وفي المعامات: »عَدمُ ترتب الأثر المقصود من العقد عليه«، 

وهو مرادف للباطل عند الجمهور بخاف الحنفية كما سبق)2).
وأما مصطلح )القول الفاسلد( فبالاسلتقراء يُاحظ أنه يُطلق عند 
الفقهاء على: »القول الذي ظهر بُطانه بالعقل أو بالرع أو باللغة، أو 

بسبب ما يترتب عليه من لوازم باطلة كخرق الإجماع«)3).

انظر: لسان العرب )335/3( مادة )ف.س.د(.   (1(
انظر: تقريب الوصول )ص235(، كشلاف اصطاحات الفنون والعلوم )1271/2(،   (2(

معجم لغة الفقهاء )ص345).
انظر: المحلى لابن حزم )5/4(، ويُكثر ابن حزم رحمه الله من استعمال هذا المصطلح في كُتبه،   (3(
المقدمات الممهدات )603/1(، الحاوي الكبير )228/11(، مجموع الفتاوى )583/12).
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مع ماحظة أن الغالب في كام الفقهاء أن يُطلق على بطان القول بسبب 
فسلاد النظر؛ أي مخالفته للقياس والعقل وما يترتلب عليه من لوازم باطلة، 

وقد يُطلق على بطان القول بسبب مخالفته للنقل والنصوص والآثار)1).

ومن هنا يُمكن تحديد ضابط اعتبار قول ما )قولًا فاسداً( عند الفقهاء:
الضابط الأول: كونه قولًا ظهر بطانه بالعقل أو بالرع أو باللغة.
الضابمط الثاني: أن تترتب عليه لوازم باطلة، كخرق الإجماع المنعقد 

في المسألة.

ت العلاء(:. 4 )زَلاَّ

لَّلة لغة: مِلن زلَّ في الطين أي: زَلق، ومنله زلَّ في رأيه أي: أخطأ  الزَّ
ت هي الفلتات)2). وجانب الصواب، والزَلاَّ

واصطاحلاً: مِلن خلال التتبلع والاسلتقراء يُاحَلظ أن الفقهلاء 
ت العللماء( على: »الأقلوال بالغة  يُطلقلون علادةً هلذا المصطللح )زَلاَّ

الشذوذ شديدة الضعف إذا صحَّ نقلُها عن عَالمٍ من العلماء«)3).

ى بل )عثراتِ العلماء()4)، أو )نوادر العلماء()5). وقد تُسمَّ

انظر: المحلى لابن حزم )5/4(، مجموع الفتاوى )583/12).  (1(
انظر: لسان العرب )306/11( مادة: )ز.ل.ل(.  (2(

وجعلل بعضُهلم أصل هذا المصطلح من الحديث المروي مرفوعلاً: »إني أخاف على أمتي   (3(
لة عَالِم، ومن هلوىً متبَّع، ومن حكلم جَائر«، رواه عملرو بن عوف،  ملن ثلاثٍ: من زَلَّ
وأخرجله المنلذري في الترغيلب والترهيلب )65/1(، والحديث ضعيلف؛ ففيه كثير بن 

عبد الله، وهو ضعيف. انظر: ضعيف الترغيب والترهيب حديث رقم )36(. 
قال ابن عباس: »ويلٌ للأتباع مِن عثرات العلماء، قيل: كيف ذلك؟، قال: يقول العالم شيئاً   (4(
برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسلول الله منه، فيَتُركُ قولَه، ثم يمضي الأتباع، -أي: على رأيه 
الأول قَبْلَ رجوعِه-« أخرجه ابن عبد البر بسنده في جامع بيان العلم وفضله )ص388(. 
قال الأوزاعي: »من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسام »انظر: السنن الكبرى للبيهقي   (5(

.(210/10(
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ت، وما من عالم إلا  فالعالم الجليل القَدْر قد تقع منه الهفوات والزَلاَّ
ولله زلَّة؛ قد أبى الله تعلالى أن تكون العصمة لغلير النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك 
ت العلماء)1). فعن زيلاد بن حدير قال:  ر أهل العلم مِن اتبلاع زَلاَّ حلذَّ
: »هل تعرف ما يهدم الإسلام؟، قال: قلت: لا، قال:  قلال لي عُمر 
ة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين«)2). يهدمه زلَّ

ت مما نُقلل عن بعض  وملن الأمثللة التي ذكرها أهلل العلم لللزَلاَّ
الفقهاء -رحمهم الله- وهم متأولون في ذلك: ما قاله الأوزاعي: »يُترك 
ماع، ومن  ف، ومِن قول أهل المدينة السَّ مِن قول أهل مكة المتعة والصرَّ

قول أهل الشام الحرب والطاعة، ومن قول أهل الكوفة النبيذ«)3).

وملن خال التأملل في الأمثلة المذكورة يُمكلن أن يُقال في ضوابط 
ت العلماء(: اعتبار قولٍ ما مِن )زَلاَّ

الضابط الأول: أن يصحَّ نقلُ ذلك القول عمن نُسلب إليه من أهل 
العلم بطريق صحيحة ويثبتَ عنه.

الضابط الثاني: أن يكون مخالفاً لقطعيات الريعة وأصولها العامة.

الضابط الثالث: أن يكون معارضلاً للنصوص المتكاثرة الصحيحة 
الصريحة التي توافق على مدلولها عامة علماء الأمة من السلف والخلف؛ 

بخاصة إذا نُقل الإجماع عليها.

وللشلاطبي -رحمله الله- كام في هلذا يمكلن أن نسلتخلص منله 
الضوابلط السلابقة فقلال: إن ما كان معلدوداً في الأقلوال غلطاً وزلاً 
قليلاً جداً في الريعلة، وغالب الأمر أن أصحابهلا منفردون بها، قلما 

انظر: مجموع الفتاوى )182/25( )473/4(، ضوابط للدراسات الفقهيَّة )ص118).  (1(
أخلرج هذا الأثر عن عمر موقوفاً عليه بسلند جيد: الدارمي في سلننه )295/1(، وابن   (2(

حجر في إتحاف المهرة )148/12).
انظر: السنن الكبرى للبيهقي )356/10).  (3(
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يسلاعدهم عليها مجتهد آخر، فإذا انفرد صاحب قول عن عامة الأمة، 
فليكن اعتقادك أن الحق في المسلألة مع السلواد الأعظم من المجتهدين 

لا من المقلدين)1).

كلما نُقل عن بعلض الفقهاء القول بجواز إعلارة الجواري للوطء!، 
وجواز الأكل للصائم في رمضان ما بين الفجر والإسلفار!، فا شلكَّ 

ت)2). أنَّ هذه الأقوال -إذا صحَّ نقلُها- وأمثالها مِن الزَلاَّ

)رُخص الفقهاء(:. 5

خص الفقهيَّة، وبرُخلص المذاهب، والمقصود بها:  ى أيضاً بالرُّ وتسلمَّ
»ما جاء من الاجتهادات الفقهيَّة مبيحاً لأمرٍ في مقابلة اجتهادات تحظرُه«، 
خلص الفقهيَّة والأخذ بها معناه: »اتباعُ ما هو أخف وأير من  وتَتَبُعُ الرُّ
ر منه أهلل العلم أشلد التحذير، قال  أقلوال الفقهلاء«)3)، وهلو أمرٌ حلذَّ
ه«)4). سليمان التيمي: »لو أخذتَ برخصة كلِّ عالم لاجتمع فيك الرُّ كلُّ

وهنلا ينبغلي التنبيله إلى أن كثليراً من النلاس ما يخلط بلين الرُخص 
الفقهيَّلة وبين الرُخص الرعية، وبينهما فرقٌ كبير؛ فالرُخصة الرعية 
بَب للحكم  هي: »حكمٌ يتَغَيرَّ من صعوبة إلِى سهولة لعذرٍ؛ مع قيام السَّ
الأصلي«)5)، فهذه الرُخص الرعية ثابتة بالكتاب والسنة، ولا خاف 

خص الفقهية فالأصل فيها المنع كما سبق. في جواز العمل بها، أما الرُّ

الموافقات )136/5( )140/5).  (1(
انظلر: الأشلباه والنظائلر للسلبكي )113/1(، التُرخلص بمسلائل الخلاف: ضوابطه   (2(
وأقلوال العللماء فيه، د. خاللد العروسي، مجلة جامعلة أم القلرى )26/11(، مجلة مجمع 

الفقه الإسامي )74/8).
انظر: مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن )41/1(، قرار رقم )70).  (3(

انظر: جامع بيان العلم وفضله )927/2(، الموافقات )99/5(.   (4(
انظلر: المسلتصفى )78/1(، روضلة الناظلر )189/1(، الحلدود الأنيقلة والتعاريلف   (5(

الدقيقة )ص78).
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الفلرق بين الأقلوال الغريبلة وبين الرُخلص الفقهيَّلة: بينهما عموم 
وخصلوص من وجله: فالرُخصة الفقهيَّلة قد تكون قلولًا غريباً، وقد 
لا تكلون، وكذللك القلول الغريب قد يكلون رُخصة، وقلد لا يكون 

كذلك)1).

)المفردات(:. 6

المفلردات: واحدتهلا مُفلرَدة، والمقصود بهلا: »ما انفرد بله عالٌم عن 
أقرانه وطَبقته أو أهل فنِّه في الرأي والاختيار«)2).

قلال الذهبي لمَّا ذَكر كتاب ابن حزم في مفردات أبي حنيفة ومالك 
والشلافعي التلي خالفلوا فيها جمهلور العلماء: »ولا ريلب أن الأئمة 
الكبلار تقلع لهم مسلائل ينفرد المجتهد بهلا، ولا يُعلم أحدٌ سَلبقه إلى 
القلول بتلك المسلألة، قد تمسلك فيهلا بعموم أو بقيلاس أو بحديث 

صحيح عنده«)3).

الفرق بين مصطلح )القول الغريب(، ومصطلح )المفردات(:

بينهلما عموم وخصلوص من وجه: فمفردات إملامٍ مِن الأئمة قد 
تكلون قلولًا غريباً؛ أي: يظهر عللى قوله مخالفةٌ لظواهلر الأدلة، وقد 
لكه بدليل  لا تكلون كذللك؛ أي: يكون انفلراده في ذلك القول لتمسُّ

معتبر.

وكذلك القول الغريب لإمام مِن الأئمة قد يكون من مفرداته، وقد 
لا يكلون كذللك؛ أي: قال بذلك القول أو تبعله على ذلك أحد الأئمة 

في زمنه أو بعده.

انظر: القول الشاذ )ص135).  (1(
المدخل المفصل لمهذب الإمام أحمد بن حنبل )908/2).  (2(

تذكرة الحفاظ )152/2).  (3(
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المطلب الثالث
ناذج من الأقوال التي حكم عليها الفقهاء بالغرابة

يلأتي في هلذا المطلب ذِكرُ نلماذج لأقوال فقهية حَكلم عليها الفقهاء 
بالغرابة، وقد سبق بيان أن القول الغريب قد يكون مطلقاً؛ أي بالنسبة 
لعاملة الفقهاء، وقد يكون نسلبياً أي غريباً في مذهلب فقهي ما وليس 

غريباً في غيره؛ ولذلك سأورد نوعين من نماذج الأقوال الغريبة:

الفرع الأول: ناذج لأقوال غريبة مطلقاً؛ بالنسبة لعامة العلاء:
المثمال الأول: قلولُ بعلض الفقهلاء في بلاب الطهلارة: إنله لا يجوز 

الاستنجاء بالماء العذب؛ لأنه مطعومٌ؛ والاستنجاء بالطعام ممنوع)1).

قلال الحطاب: وهو قلولٌ غريبٌ مخالفٌ للإجماع؛ فلا يُعلم مخالفٌ 
في جواز الاسلتنجاء بالماء العذب الذي هو داخللٌ في حدَّ الماء المطلق، 
ه قوله تعالى: )ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ( ]الأنفال: 11[،  ويردُّ
ولا شك أن النازل من السماء عذبٌ، ولا يصح التحريم أيضاً فا نصَّ 
ولا إجماع يقتضي أن كل ما أُطلق عليه اسم الطعام امتنع التطهر به)2).

المثمال الثماني: قلول ابن سليرين وقتلادة في باب سلجود السلهو في 
الصاة: »لا سجود للسهو في التطوع«.

قال العيني: وهذا قولٌ غريب ضعيف)3).

وقد نَقل فقهاء المالكِية هذا القول في كُتبهم بدون تسلمية قائله، ولكن نسلبه ابن التين إلى   (1(
عبد الملك بن حبيب وهو من أكابر المالكِية، وردَّ بعضهم هذه النسبة بأن كام ابن حبيب 

في الواضحة يقتضي خافه. 
انظر: مواهب الجليل )50/1( )284/1(، شرح الخرشي )148/1).

مواهب الجليل )50/1(، وانظر: تحفة المحتاج )178/1).  (2(
عمدة القاري )303/7).  (3(
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المثمال الثالث: قول الثوري في باب الإمامة في الصاة: في رَجل كَبرَّ 
ملع الإمام في أول الصاة ثم نعس حتى صلى الإمام ركعة أو ركعتين، 
قال: »إذا اسلتيقظ ركع وسلجد ما سلبقه، ثم يتبع الإمام بما بقي، فهو 

يركع ويسجد بغير قراءة«.

قال ابن رجب: وهذا قول غريب)1).

المثمال الرابع: قول الشلعبي في بلاب الإمامة في الصلاة: قال: »إذا 
انتهيلت إلى الصلف الآخلر، ولم يرفعلوا رؤوسلهم وقد رفلع الإمام، 

فاركع؛ فإن بعضكم أئمة بعض.

وهلذا قولٌ غريلبٌ، والجمهور على خافله، وأن الاعتبلار بالإمام 
وحده في إدراك الركعة بإدراك ركوعه)2).

المثمال الخاممس: من كتلاب الحج: قول الحسلن البلصري وعكرمة 
ونافع: إن الصيام في كفارة الفدية الواجبة عرة أيام.

قال ابن كثير: وهو قول غريب فيه نظرٌ؛ لأنه ثبت بالسنة في حديث 
كعلب بلن عجرة صيلام ثاثة أيام لا علرة)3)، قال ابلن عبد البر: ولم 

يتابعهم أحدٌ من العلماء على ذلك)4).

المثال السمادس: قول الحكم بن عتيبة في كتاب النكاح: إن التحليل 
للزوجة البائن يحصل بالوطء في النكاح الفاسد)5).

فتح الباري لابن رجب )145/6).  (1(

فتح الباري لابن رجب )253/6).  (2(
متفلق عليه من حديث كعب بن عجرة. انظر: صحيلح البخاري )12/3(، كتاب الحج   (3(
باب النسلك شلاة، حديث رقم )1817(، صحيح مسلم )861/2(، كتاب الحج، باب 
جلواز الحجاملة للمحلرم حديث رقلم )1201(. وانظلر: مرعاة المفاتيح شرح مشلكاة 

المصابيح للمباركفوري )372/9).
انظر: مرعاة المفاتيح )372/9).  (4(

ج عند الشلافعية، والمشهور في= وهو قولٌ رُوي عن الحكم بن عتيبة، وهو قولٌ قديم مخرَّ  (5(
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وهلذا القلول غريلب؛ لأن النلكاح الفاسلد لا أثر لله في الرع في 
الحلل، وهو خلاف قول عامة أهل العلم من الحنفيلة، والمالكِية، وهو 
المنصوص عليه في الجديد والمشهور في القديم ونُقل اتفاق الأصحاب 

عليه عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية)1).

المثال السمابع: ما نُقل عن مجاهد والحسلن أنهما قالا: يجب الجزاء في 
صيد المحرم في حال الخطأ والنسيان دون العمد.

قال ابن مفلح: وهذا قول غريب)2).

الفرع الثاني: ناذج لأقوال غريبة بالنسبة لمذهبٍ فقهيٍّ ما:
• من مذهب الحنفية:	

في مسألة كيفية الإشارة بالسبابة في التشهد في الصاة: فالمشهور في 
المذهب هو: بسلطُ الأصابع دون إشلارة، وهناك قول ثانٍ: وهو بسلطُ 
الأصابلع إلى حلين الشلهادة؛ فيَعْقِد عندهلا ويرفع السلبابة عند النفي 

ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون.

فقٌ من القولين: وهو الإشلارة مع البسلط  ونُقل في المذهب قولٌ ملَّ
دون عقلدٍ، وهلو قول غريلب في المذهب، لكن عليه علوام الناس من 

الحنفية)3).

مثال آخر: قول بعض مشلايخ الحنفية -وعليه الفتوى في المذهب- 

= القلول القديم والمنصوص في الجديد خافه.انظر: المحلى لابن حزم )420/9(، نهاية 
المطلب )395/12(، الحاوي )330/10).

انظلر: بدائلع الصنائلع )187/3(، البحلر الرائلق )62/4(، الثمر الداني شرح رسلالة   (1(
القليرواني 445(، الحاوي )330/10(، الوسليط في المذهلب )185/5(، مطالب أولي 

النهى )488/5(، المحلى لابن حزم )420/9(، 
المبدع شرح المقنع )169/3).  (2(

انظر: حاشية ابن عابدين )509/1).  (3(
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في مسلألة إذا كان القلاضي علدلًا ففسلق: إن القلاضي العلدل ينعلزل 
بالفسلق، قال ابن نُجيم وغيره: وهو قول غريبٌ، والمذهب خافه أي 

أنه لا ينعزل بطروء الفسق، وإن كان يستحق العزل)1).
• من مذهب المالكِية:	

قال ابن العربي في مسلألة الشاة المصراة)2): »ومن غرائب مذهبنا أن 
ها - أي الشاة المصراة  أشهب ذكر عن مالكِ في العتبية أنه قال: »إن ردَّ

- لم يردَّ معها شيئاً؛ لأن الخراج بالضمان«)3).
والقلول المشلهور في المذهلب أن من اشلترى شلاة أو بقلرة أو ناقة 
مصراة وهو لا يعلم بالتصرية فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إنْ شاء 

أمسكها، وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر، كقول الجمهور)4).
عَاف من  مثلال آخر: ملا نُقل عن مالكِ أنه قال: »تُعاد الصاة في الرُّ
كثير الدم؛ وكثيره نصفُ الثوب فأكثر«، قال ابن ناجي: وكلُّ مَن لقيتُه 
يقول: هو قولٌ غريبٌ بعيد)5). والقول المشهور في المذهب: أن الرعاف 
ليس بحدث ينقض الطهارة عند مالكِ وجميع أصحابه؛ قلَّ أو كثر)6).

• من مذهب الشافعية:	
قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يُكره للصائم السواك بعد 
اللزوال، هذا هو المشلهور، ولا فرق بين صوم النفلل والفرض، وقال 
القاضي حسين: لا يكره في النفل؛ ليكون أبعد من الرياء، وهذا غريب 

البحر الرائق )334/1(، وانظر: حاشية ابن عابدين )364/5).  (1(
التصرية هي: هو: »حقنُ اللبن في الثدي أياماً حتى يوهم ذلك أن الحيوان ذو لبنٍ غزير«.   (2(

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة )707/2(. 
القبس )852/2).  (3(

انظر: الكافي في فقه أهل المدينة )707/2(، بداية المجتهد )192/3).  (4(
انظر: مواهب الجليل )147/1).  (5(

انظر: المقدمات الممهدات )103/1(، الفواكه الدواني )245/1).  (6(
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ضعيف، وللشلافعي قول غريب: أن السلواك لا يكره في كل صوم لا 
قبل الزوال ولا بعده)1).

مثال آخر: نُقل عن الإمام الشلافعي أنه قال: إن ما عدا السمك من 
حيوانات البحر لا يحلُّ إذا كان اسلم السمك لا يتناولها، قال الجويني: 
»وهلذا قلول غريب ضعيف، في حكلم المرجوع عنله، ولا نرجع إليه، 
والمذهلب أنها تحلّ«)2)، ويقصد أنه غريلبٌ في المذهب؛ وإلا فقد وافق 
الحنفيلة هلذا القلول فا يحل عندهلم من حيلوان البحر إلا السلمك، 
وجماهير الفقهاء قالوا بإباحة صيد جميع حيوانات البحر، سلواء كانت 

سمكاً أو غيره)3).

• من مذهب الحنابلة:	

في حُكم التشلهد الأخير في الصاة: المشهور عن أحمد وهو المذهب 
وعليه الأصحاب: أن التشهد الأخير ركن من أركان الصاة فا تصح 

الصاة إلا به.

وروي عنله: أنه واجبٌ، قال في الرعاية: وهلو غريب بعيد، وعنه: 
أنه واجبٌ يسقط بالسهو، وهو غريب، وعنه: أنه سُنَّة)4).

مثال آخر: قول ابن تميم في مسألة حكم سجود الشكر: أنه يُستحب 
لأملير الناس لا غير. قلال ابن مفلح: وهو قول غريب بعيد، والمذهب 

والذي عليه الأصحاب: أنه يُستحب مطلقاً)5).

المجموع )377/6(، روضة الطالبين )57/1).  (1(
نهاية المطلب )158/18(.   (2(

واسلتثنى الشلافعية والحنابلة: الضفدع، والحية، والتمسلاح. انظر: حاشلية ابن عابدين   (3(
المطللب )158/18(، الإنصلاف  الدسلوقي )115/2(، نهايلة  )194/5(، حاشلية 

للمرداوي )364/10(، كشاف القناع )193/6).
انظر: الإنصاف )113/2).  (4(
انظر: الإنصاف )200/2).  (5(
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مثال آخر: ما نُقل عن أحمد أن اللقطة لا تُملك، قال الزركشي: وهو غريبٌ، 
لا تفريعَ ولا عمل عليه. والقول المشلهور الذي لا ريب فيه في المذهب: أن 
ا في الحول فهي باقية عللى ملكه، وإن انقضى  فها فلإن جاء ربهُّ اللقطلة إذا عرَّ

الحول ولم تعرف، صارت عند انقضاء الحول كسائر مال الملتقط)1).

المطلب الرابع
فقهاء اشتهروا بنسبة الأقوال الغريبة إليهم

وفيه فرعان:
الفرع الأول: فقهاء اشتهرتْ نسبة الأقوال الغريبة إليهم في المسائل 

الفقهيَّة.
الفرع الثاني: فقهاء اشمتهر عنهم نقملُ الروايات والأقوال والوجوه 

الغريبة داخل المذاهب الفقهيَّة.
يشليُر كثلير من أهلل العلم والباحثلين إلى أن من النلدرة بمكان أن 
ع ملن غرائب الفقله أو الآراء الشلاذة أو الزلات  يقلف الناظلر على جَمْ
التلي تصدر عن عالم واحد من المجتهديلن المعتبرين في الأمة؛ لكن قد 
يقع لدى الواحد منهم قولٌ شلاذ في مسلألة واحدة، أو مسألتين ونحو 
ذلك؛ اجتهاداً منه: إما بسبب عارضٍ من الاستدلال، أو لعدم وصول 

كه بعموم، أو بقياس... الدليل إليه، أو لتمسُّ
ولم يكلن ذللك منهلم بدافلع التشلهي، أو تتبع الرُخلص، أو طلبِ 
الشلهرة؛ بل هم -رحمهم الله- أتقى لله تعلالى، وأورع ديانةً، وأحرص 
على صيانة العلم وحفظِه مِن أن يقعوا في مثل ذلك، وحُسن الظن بهم 

يوجب المصير إلى الاعتذار عنهم بمثل ذلك)2).

شرح الزركشي على مختصر الخرقي )103/1).  (1(
انظر: التعالم. د. بكر أبوزيد )ص91(، القول الشاذ )ص103).  (2(
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وملع أخذِ هذا في الاعتبلار فإن الباحث واللدارس لكُتب الخاف 
المذهبي والخاف المقارن في الفقه يقف على أسماء بعض الفقهاء الذين 
اشلتهرتْ نسلبةُ جملة ملن الأقلوال الغريبة في المسلائل الفقهيَّلة إليهم؛ 
دوا بقلولٍ ضعيفٍ، أو خالفوا برأيهم الأدلة النقلية  فأغربلوا فيها أو تفرَّ
أو العقلية الظاهرة، أو خالفوا قول عامة أهل العلم، أو اشلتهروا بنقل 
الروايات والأقوال الغريبة عن إمام المذهب أو علمائه، وقد يذكر أهل 

التراجم ذلك عند الترجمة لهم في كُتب التراجم.

لكلنَّ ذللك لم يُخرجهم عن كونهم ملن الفقهاء المعتبرين؛ إذ الشلأنُ 
في أهلل العللم أن يَحفظوا مكانة الأئمة الكبلار، وأن يعتذروا عنهم إذا 
وقعتْ منهم مثلُ هذه الأقوال الغريبة أو الشاذة: بأن ذلك جرى منهم 
مجلرى الاجتهاد؛ ولا يُعاب عللى الاجتهاد إذا وقع ممن هو أهلٌ له وإن 
أخطلأ، فيُبلينَّ خطلؤُه ولا يُتابَع عليله، ولا يُقتدى بله في ذلك، لكن لا 
تُسقط مكانته، ولا يُعنَّف ولا يُشنَّع عليه، ولا تُهجر بقية أقواله وفتاويه 

بسبب هذا القول، ولا يوجب ذلك عداوته ولا البغي عليه.

قال ابن عبد البر في ترجمة أبي ثور: »حَسَنُ النظر، ثقةٌ فيما يروي من 
الأثر، إلا أن له شلذوذاً -أي في مسلائل الفقه التي أغرب فيها- فارق 
قاً على  فيله الجماعة، وقد عدّوه أحد الأئمة الفقهاء«، قال السلبكي معلِّ
قول ابن عبد البر: هذا جارٍ مجرى الاعتذار فيما يشذُّ به، وأنه بحيث لا 

يعاب على الاجتهاد وإن أغرب؛ فإنه أحد أئمة الفقهاء)1).

وقال ابن تيمية: »فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلبِ الحق وأخطأ 
فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان؛ سواءً في المسائل النظرية أو العملية، 

هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسام«)2).

طبقات الشافعية الكبرى )75/2).  (1(
مجموع الفتاوى )346/23(، وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيم )517/2).  (2(
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ويقول الشلاطبي عن زَلَّلة العالم: »لا ينبغي أن ينسلب صاحبها إلى 
التقصلير، ولا أن يُشلنّع عليله بهلا، ولا يُنتقص مِلن أجلهلا، أو يُعتقد 
فيله الإقدام عللى المخالفة بحتاً؛ إن هذا كله خاف ملا تقتضي رُتبته في 

ين«)1). الدِّ

وقلال الذهبي: »ثم إن الكبير من أئملة العلم إذا كَثُر صوابه، وعُلم 
تحريله للحلق، واتسلع عِلمُه، وظهلر ذكاؤه، وعُرف صاحله وورعُه 
بَاعُله، يُغفر له زَلَلُه، ولا نضلله ونطرحه وننسلى محاسلنه؛ نعم ولا  واتِّ

نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك«)2).

وبناءً على ما سبق من تقسيم الأقوال الغريبة إلى أقوال غريبة مطلقاً 
أي إلى كافة العلماء، وأقوال غريبة نسلبياً أي بالنسلبة لمذهب فقهيٍّ ما، 

سنذكر نماذج للنوعين:

الفرع الأول: فقهاء اشتهرتْ نسبة الأقوال الغريبة إليهم في المسائل 
الفقهيَّة:

من خلال التتبع والاسلتقراء نجد بعض الفقهاء الذين اشلتهرت 
نسبة الأقوال الغريبة إليهم، ومنهم:

• الحسن البصري -رحمه الله- )ت110هم()3(:	

أقوال العلاء فيه: الحسن البصري إمام جليل القدر من أئمة السلف 

الموافقات )137/5).  (1(
سير أعام النباء )271/5).  (2(

هلو: الحسلن بن يسلار البصري، أبوسلعيد، أبوه ملولى لبعض الأنصلار، الفقيله الزاهد   (3(
بعٌ، وله الأقوال والكلمات  الناسلك، من أئمة السللف العلماء العاملين، كان له مذهبٌ متَّ
السلائرة، نشلأ في كنلف عللي  بالمدينلة وسلكن البلصرة. له: كتلاب في فضائلل مكة، 

)ت110هل(. 
انظر: طبقات الفقهاء )ص91(، سير أعام النباء )563/4(، الأعام )226/1).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 272

في العللم والعملل، وكان له مذهب متَّبع، لكن يذكر بعض أهل العلم 
المعاصريلن والباحثلين الذي تتبعوا فقه الحسلن البلصري وأقواله: أنه 
-رحمله الله- له مفاريد وغرائب في المسلائل الفقهيَّلة، ويقول بعضهم: 
د بها ونُقل الإجماع على خاف قوله  إنه أحصى أكثر من مائة مسلألة تفرَّ
فيها، وقد نصَّ على أنه أكثر التابعين مفاريد في هذا الباب بعض الأئمة 

كابن رجب)1).

ناذج من أقواله التي حكم العلاء بغرابتها:

- ما نُقل عن الحسن أنه قال: إن الجمعة تصح با خطبة)2).

- وقلال الحسلن في التكبير المقيد: إن المسلبوق في صاتله يُكبرِّ مع 
الإملام التكبلير المقيَّلد بعد سلام الإمام، ثلم يقضي ملا فاته من 

الصاة.

- وقلال الحسلن فيملن اعتمر في أشلهر الحج ثم رجلع إلى بلده 
ومنزلله ثلم حج ملن عامه: هلو متمتلعٌ وإن رجلع إلى أهله؛ 
حجَّ أو لم يحج، وهلذا قولٌ غريب، خافاً للجمهور أنه ليس 
بمتمتلع ولا هلدي عليه ولا صيلام؛ لأنه لم يترفله بترك أحد 

السفرين)3).

ه رجع للميقات  - وقوله: إن الحاج إن لم يعد للميقات حتى تم حجُّ
وأهلَّ منه بعمرة.

قال الحافظ العراقي: وهذا من الأقوال الغريبة)4).

انظر: شرح زاد المستقنع عبد الكريم الخضير )5/9(، أرشيف ملتقى الحديث )190/4).  (1(
ونُقل عن داود الظاهري أيضاً. انظر: المجموع )604/1).  (2(

شرح زاد المستقنع. لعبد الكريم الخضير )5/9).  (3(
طرح التثريب )5/5).  (4(
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• ربيعة الرأي -رحمه الله- )ت136هم()1(:	

أقوال العلاء فيه:

ربيعلةُ -رحمه الله- إمام متَّفقٌ عللى جالته، لكن قال يحيى بن معين 
قُونَه؛ لموضع الرأي)3)، يريد  وغيره: كان ثقةً كثيَر الحديث)2)، وكانوا يتَّ
أن أهلل العللم قد يرغبون عن بعض آرائه في بعض المسلائل؛ لأنه ربما 

أوغل في الرأي والقياس فغلب عليه الرأي على الرواية.

ولذللك كان القاسلم بلن محمد إذا سُلئل عن شيء قال: سللوا هذا 
-يريد ربيعة-، قال: فإن كان شليئاً في كتاب الله أخبرهم به القاسلم أو 

في سنة نبيه، وإلا قال: سلوا هذا، يريد ربيعة أو سالماً)4).

وكان ربيعلة يقلول لابن شلهاب: »إن حالي ليس يشلبه حالك؛ أنا 
ث عن النبلي صلى الله عليه وسلم فيحفظ، لا  أقلول برأيي، من شلاء أخلذه، وأنت تُحدِّ

ينبغي لأحد يعلم أن عنده شيئاً من العلم يضيِّع نفسه«)5).

وسأل رجلٌ ابنَ هُرمز عن بول الحمار، فقال: نجس.

قلال: فلإن ربيعة لا يرى به بأسلاً، قلال: »لا عليلك ألاَّ تَذْكُرَ هنَّاتِ 

وخ- التيمي مولاهم المدني، أبوعثمان، المعروف بربيعة  هو: ربيعة بن أبي عبد الرحمن -فَرُّ  (1(
الرأي، شليخ مالكِ، الفقيه المجتهد، الثقة، روى عن أنس وابن المسليب وعطاء وسلالم، 
سُمي ربيعة الرأي لكونه فقيهاً مجتهداً يُعرف بالرأي والقياس، كان كتاب لربيعة في الفقه 

استفاد منه الفقهاء في القرن الثالث الهجري،  )ت136هل(.
انظر: الطبقات الكبرى لابن سلعد )416/5(، سلير أعام النباء )319/6(، تهذيب 

الأسماء واللغات )189/1).
اظُ. انظر: الثقلات )232/4(، تذكرة الحفاظ )157/1(،  فلروى له الجماعة ووثَّقه الحفَّ  (2(

تهذيب التهذيب )258/3).
انظر: الطبقات الكبرى )324/1).  (3(

انظر: تاريخ بغداد )422/8(، سير أعام النباء )93/6).  (4(
انظر: مختصر تاريخ دمشق )285/8).  (5(
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ربيعلة، فلربلما تكلمنا في المسلألة نخالفه فيهلا، ثم نرجلع إلى قوله بعد 
سَنَةٍ!«)1).

ناذج من أقواله التي حُكم عليها بالغرابة:

- كان ربيعة الرأي لا يرى بلبسِ الخز بأساً، بل كان يلبسه. واعتذر 
عنله مالكِ: فقلال: كان ربيعة يلبس قُليسلية)2) ظِهارتها وبطِانتها 
مِلن خلزٍ، وكان لا يلرى بلبلس الخلز بأسلاً، فقيل لله: ولم يجعل 
بطانتهلا خزاً وهي لا تظهلر وغير الخز يجزئه؟ فقال مالكِ: »يريد 

بذلك الدفا واللين«)3).

- قوله: إن مَن نوى إقامة يومٍ وليلةٍ أتم الصاة)4).

- قولله فيملن أعتلق نصيباً لله في عبلدٍ: أن العتق باطل سلواءً كان 
معلراً أو ملوسراً، وهذا خاف الإجماع الثابلت على أن نصيب 

المعتق يعتق بنفس الإعتاق)5).

• تي -رحمه الله- )ت143هم()6(:	 عثان البُّ

أقوال العلاء فيه:

عثلمان البتي -رحمله الله- تابعي ثقة له أحاديلث وهو فقيه البصرة، 

انظر: سير أعام النباء )96/6).  (1(
القُليسلية تصغير القلنسلوة، وهي غطاء للرأس يطرح للخلف وله أنواع وأشلكال عدة.   (2(

انظر: العين )79/5).
انظر: الطبقات الكبرى )321/1).  (3(

انظر: شرح ابن بطال )75/3).  (4(
انظر: المجموع )6/2).  (5(

تلي بضلم البلاء كان يبيلع البُتلوت  هلو: عثلمان بلن سلليمان بلن جرملوز، أبوعملرو البُّ  (6(
تي، تابعي ثقة صدوق، وفقيه البصرة، كان صاحب  -وهي الأكسلية الغليظة- فسمي البُّ
رأي فعابلوا عليله الإفتاء بالرأي، كان من أهل الكوفة فانتقل إلى البصرة،  )ت143هل(. 

انظر: الطبقات الكبرى )191/7(، تهذيب الكمال )494/19).
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لكنله كان صاحلب رأي فربما أفتى برأيه في مسلائل الفقله بما يعارض 
ظواهر النصوص فعابوا عليه الإفتاء بالرأي)1).
ناذج من أقواله التي حكم العلاء بغرابتها:

لي: يجلوز الجملع في النكاح فيما سلوى الأختلين والمرأة  - قلال البتُّ
م بالنص في القلرآن، وما  وبنِتهِلا ملن الأرحلام؛ لأن ذلك المحلرَّ
عداهملا داخل في عموم قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ( 
]النساء: 24[، فيجوز عنده الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ ومن 

أُصوله أن نسْلخ الكتاب بخبر الواحلد لا يجوز، قال الرخسي: 
ولكلن الحديلث صحيلح مقبلول والعملل بله واجلب، فلكونه 
ٌ لما  مشهوراً نقول: يجوز نسخُ الكتاب به عندنا، أو نقول هذا مبينِّ

ذُكر في الكتاب، وليس بناسخ)2).
لق باللعان فراقٌ ولا يُنقص العصملة، قال العيني:  - قولله: لا يتعلَّ

وهذا خاف السنة والحديث)3).
- وقولله: إذا قُتلل الرجلل بالملرأة قصاصلاً فإن عللى أوليلاء المرأة 
نصلف الديلة له، قلال ابن رشلد: وهو قلول مرغوب عنله ترده 

الأصول...)4).
- وقلال أيضاً: يجوز بيع الطعام قبل قبضِه، قال ابن عبد البر: وهذا 
قول مردود بالسلنة والحجة المُجمِعَة على الطعام، وأظنه لم يبلغه 

هذا الحديث، ومثل هذا لا يُلتفت إليه)5).

انظر: الطبقات الكبرى )191/7(، تهذيب الكمال )494/19).  (1(
المبسوط )195/4(، وانظر: تحفة الفقهاء )125/2).  (2(

البناية شرح العناية للعيني )571/5(، وانظر: بداية المجتهد )139/3).  (3(
المقدمات الممهدات )283/3).  (4(

بدايلة المجتهلد )163/3(، وانظلر: شرح النلووي عللى مسللم )170/10(، المغنلي   (5(
.(86/4(
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- وقلال أيضاً: لا يجوز لأحد تزويلج الصغير والصغيرة حتى يبلغا 
حتى الأب والجد)1).

- وقال البتي: تجوز شلهادة الولد لوالديه، وشلهادة الأب لابنه إذا 
كانوا عدولًا مهذبين معروفين بالفضل، قال الجصاص: والعلماء 

أجمعوا على خافه، وهو خافٌ شاذ لا يعتد به)2).

• أبو ثور -رحمه الله- )ت246هم()3(:	

أقوال العلاء فيه:

قلال عنه الذهبي: الإمام، الحافظ، الحجلة، المجتهد، مفتي العراق، 
الفقيله)4)، وقلال ابن حبلان: كان أحد أئملة الدنيا فقهاً وعللمًا وورعاً 
وفضلاً، يتكلم بالرأي، قال أبوحاتم اللرازي: يتكلم بالرأي فيخطئ 
قلاً: »هذا غلو ملن أبي حاتم، وليس  ويصيلب، لكن قال السلبكي معلِّ

الكام في الرأي موجباً للقدح، فا التفات إلى قول أبي حاتم«)5).

قال ابن عبد البر في ترجمته: »حَسَلنُ النظر، ثقةٌ فيما يروي من الأثر، 
إلا أن له شذوذاً -أي في مسائل الفقه التي أغرب فيها- فارق فيه الجماعة 
-وفي بعض النسلخ: الجمهور-، وقد عدّوه أحد الأئمة الفقهاء«، قال 

انظر: البناية شرح العناية )91/5(.   (1(
المرجع السابق.  (2(

هلو: إبراهيلم بن خالد الكلبي البغدادي صاحب الشلافعي وناقل الأقوال القديمة عنه؛   (3(
كنيتله أبوعبلد الله ولقبه أبوثور، كان أحلد الفقهاء الأعام والثقلات المأمونين في الدين، 
اشتغل أولًا بمذهب أهل الرأي، حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه واتبعه ورفض 
مذهبله الأول. تلوفي ببغداد سلنة 246( هل. انظر: وفيلات الأعيلان )26/1(، طبقات 

الشافعية الكبرى السبكي )74/2).
سير أعام النباء )72/12(، وانظر: الأعام للزركلي )38/1).  (4(

طبقلات الشلافعية الكلبرى )75/2(، وانظر: الجلرح والتعديل )98/2(، سلير أعام   (5(
النباء )73/12).
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قاً: هذا جارٍ مجرى الاعتذار فيما يشلذُّ بله، وأنه بحيث لا  السلبكي معلِّ
يعاب على الاجتهاد وإن أغرب؛ فإنه أحد أئمة الفقهاء)1).

وقال ابن كثير: »ولأبي ثور -رحمه الله- إفراداتٌ واختياراتٌ غرائب«)2).

ناذج من أقواله التي حُكم عليها بالغرابة:

- كان أبوثور يُلحق الزيت والسمن بالماء فيعده بالقلتين إذا وقعت 
ة، والمعلروف في المذاهب أن غلير الماء من  فيه نجاسلة غير مغليرِّ
المائعلات ينجلس بماقلاة يسلير النجاسلة وإن بلغ قِلالًا، قال 
النلووي: وهذا لا خاف فيه بلين أصحابنا، ولا أعلم فيه خافا 

لأحد من العلماء)3).

ى أحدهملا اجتهلادُه إلى  - وقلال في رَجللين اجتهلدا في القبللة وأدَّ
اه الآخر: يجوز أن يأتم كلٌّ منهلما بصاحبه، ويصليِّ  خلاف ملا أدَّ
كلٌّ واحلد منهما إلى جهة!، كمن صلى حول الكعبة فإنه يجوز لمن 

يصلي إلى جهة الائتمام بمن يصلي إلى جهة أخرى)4).

- وقال: إذا زنى العبد أو الأمة ولم يحصنا بالتزويج فعليهما نصفُ الحد، 
ض  وإن أُحصنا فعليهما الرجم؛ لعموم الأخبار فيه، ولأنه حدٌّ لا يتبعَّ

فوجب تكميلُه، قال ابن قدامة: وهذا خاف النص والإجماع)5).

- ما نُقل عنه أنه قال: لا تقطع اليد إلا في خمسة دراهم، قال السبكي: 
وهذا يشابه قوله أقل الصداق خمسة دراهم)6).

طبقات الشافعية الكبرى )75/2).  (1(
طبقات الشافعيين لابن كثير )ص99).  (2(

انظر: طبقات الشافعية الكبرى )77/2).  (3(
انظر: المرجع السابق )78/2).  (4(

المغني )49/9).  (5(
طبقات الشافعية الكبرى )78/2).  (6(
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- قولله بإباحلة نكاح نسلاء المجوس، قلال ابن كثلير: والظاهر أن 
الإمام أحمد هجره لأجلها)1).

ين في التركة، قال السبكي: وهذا  مة على الدَّ - قوله: إن الوصية مقدَّ
ح بحكاية الإجماع على خافه، فلعل إجماعهم لم يبلغ  غريبٌ مصرَّ
أبلا ثلور، ولعله ينلازع في وقوع الإجملاع على ذللك، أو لعله غير 

ثابت عنه)2).

• داود الظاهري -رحمه الله- )ت270هم()3(:	

أقوال العلاء فيه:

قلال عنه الذهبلي: »وفي الجمللة فداود بن عللي بصيٌر بالفقله، عالٌم 
بالقلرآن، حافظٌ للأثلر، رأسٌ في معرفة الخاف، ملن أوعية العلم، له 
ذكاء خارق، وفيه دِينٌ متين، وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم عِلمٌ 

باهر، وذكاء قوي، فالكمال عزيز«)4).

لكلن من المعلوم أن بين أهل العلم خافاً في الاعتداد بخاف داود 
وبمذهب الظاهرية؛ وذللك لإنكارهم الأخذ بالقياس كدليل شرعي 
معتلبر، ودعواهم الوقوف على الظاهر، وملا أوقعهم ذلك في جملة من 
الأقوال الغريبة، والآراء الشلاذة، قال ابن اللبر تعقيباً على قولٍ لداود: 
»فهذا قول داود، وهذا قول أهل الظاهر، فما أرى هذا الظاهري إلا قد 

طبقات الشافعيين لابن كثير )ص99(، وانظر: البناية للعيني )45/5).  (1(
طبقات الشافعية الكبرى )78/2).  (2(

هو: أبوسلليمان داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الإمام المشهور، المعروف بالظاهري،   (3(
كان زاهداً متقلاً كثير الورع، أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وغيرهما، كان 
صاحب مذهب مستقل، وهو أول من أظهر انتحال الظاهر، ونفى القياس في الأحكام، 

وتبعه جمعٌ كثير يعرفون بالظاهرية. توفي ببغداد 270هل. 
انظر: وفيات الأعيان )257/2).

سير أعام النباء )104/13( وما بعدها -بتصرف يسير-.  (4(
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خلرج عن جماعة العلماء من السللف والخلف، وخاللف جميع الفقهاء 
وشذَّ عنهم، ولا يكون إماماً في العلم من أخذ بالشاذ من العلم«)1).

قلال الذهبي: فمن اعتلد بخافهم قال: ملا اعتدادنا بخافهم لأن 
مفرداتهم حجة؛ بل لتُحكى في الجملة وبعضها سلائغ، وبعضها قوي، 
وبعضهلا سلاقط، ثم ملا تفردوا بله هو شيء ملن قبيل مخالفلة الإجماع 

الظني، وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي.
هلم في مسلائلهم المفلردة خارجين بها  ومَلن أهلدر خافهلم لم يعدَّ
هم بها، قلال إمام الحرمين: اللذي ذهب إليه أهل  ملن الديلن، ولا كفرَّ
التحقيلق: أن منكلري القيلاس لا يعلدون ملن عللماء الأملة، ولا من 
حمللة الريعلة؛ لأنهم معاندون مباهتلون فيما ثبت اسلتفاضة وتواتراً، 
لأن معظلم الريعلة صادر علن الاجتهاد، ولا تفلي النصوص بعر 

معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.
اه إليه اجتهاده،  قللتُ -الذهبلي-: هذا القول ملن أبي المعلالي أدَّ
وهُلمْ فأداهلم اجتهادهلم إلى نفلي القلول بالقيلاس، فكيلف يلردُّ 
الاجتهلاد بمثله؟! ونلدري باللضرورة أن داود كان يُقرئ مذهبه، 
ويُناظِر عليه، ويُفتيِ به في مثل بغداد وكثرة الأئمة بها وبغيرها، فلم 
نرهم قاموا عليه، ولا أنكروا فتاويه ولا تدريسه، ولا سعوا في منعِه 
مِن بثه... بل كانوا يتجالسون ويتناظرون ولا يسعون بالداودية إلى 

السلطان.
بل أبلغ من ذلك ينصبون معهم الخاف في تصانيفهم قديمًا وحديثاً، 
وبكل حال فلهم أشلياء أحسلنوا فيها، ولهم مسائل مستهجنة، يشغب 
عليهم بها...، قلتُ -الذهبي-: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها، وقطع 
ببطلان قوله فيها فإنها هلدرٌ، وإنما نحكيها للتعجب، وكل مسلألة له 

الاستذكار )81/1).  (1(
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عضدها نصٌ، وسلبقه إليها صاحب أو تابعٌ فهي من مسلائل الخاف 
فا تهدر)1).

لل لي ثاثة أقلوال في الاعتداد بخلاف داود  قلال السلبكي: وتحصَّ
وأصحابه في الفروع:

أحدها: اعتباره مطلقاً، وهو الصحيح من مذهبنا -الشافعية-.
الثلاني: عدم اعتبلاره مطلقاً، ونقل عن الجمهلور، وهو اختيار إمام 

الحرمين.
الثاللث: أن قولهلم معتلبر إلا فيما خاللف القياس الجللي، وما أجمع 
عليه القياسليون من أنواعه، أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع 
على بطانها، فاتفاق من سلواه إجماع منعقلد، كقوله في التغوط في الماء 
الراكد... وتلك المسلائل الشنيعة... فخافه في هذا أو نحوه غير معتد 

به، لأنه مبني على ما يقطع ببطانه، وهو اختيار ابن الصاح.
قال السبكي: »والصواب الاعتداد بخافه عند قوة مأخذه كغيره«، 
لكنه نبَّه على خطأ من نقل من الفقهاء بأن الشافعي اعتد بخاف داود 
وأقام له وزناً؛ لأن داود مولده قبل وفاة الشلافعي بسلنتين؛ فا يمكن 

أن يراعي الشافعي خافه)2).
ناذج من أقواله التي حكم العلاء بغرابتها:

- قلال النلووي في المجملوع: »نقلل أصحابنلا علن داود بلن عللي 
الظاهلري الأصبهلاني -رحمله الله- مذهباً عجيباً؛ فقاللوا: انفرد 
داود بلأن قلال: للو بال رَجلل في ماء راكلد لم يجلز أن يتوضأ هو 

سير أعام النباء )104/13( وما بعدها -بتصرف يسير-.  (1(
وهذا الكام الذي ساقه السبكي هو تلخيص لكام النووي في تهذيب الأسماء واللغات   (2(
)182/1(، انظلر: طبقلات الشلافعية الكلبرى )289/2-290(، الأشلباه والنظائلر 

للسبكي )114-113/1).
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منه... للحديث، قال: ويجوز لغيره؛ لأنه ليس بنجس عنده، ولو 
بال في إناء ثم صبه في ماء، أو بال في شلط نهر ثم جرى البول إلى 
النهلر قال: يجلوز أن يتوضأ هو منه؛ لأنه ما بلال فيه بل في غيره، 
قلال: ولو تغوط في ملاء جار جاز أن يتوضأ منله؛ لأنه تغوط ولم 
يبلل، وهذا مذهبٌ عجيب، وفي غاية الفسلاد فهو أشلنع ما نُقل 

عنه إن صح عنه رحمه الله«)1).
- وقلول داود: لا يجوز الاسلتجمار إلا بالأحجلار فقط؛ فا يجزئ 

بالخشب ولا بالخرق ولا غيرها)2).
جلين أو الغسل)3). ٌ بين مسح الرِّ - قوله في الوضوء: إن المتوضئ مخيرَّ
ر جميلع الجلود حتى الكلب والخنزير ظاهراً  - قولله: إن الدباغ يُطهِّ

وباطناً)4).
- قولله: إن المقصود بالعلودة في الظهار: أن يعلود فيتكلم بالظهار 
مرة أخرى، قال ابن رشد: وهو قولٌ فاسدٌ بَينِّ الفساد؛ لبُعدِه من 

النظر، وخافه للآثار)5).

الفرع الثاني: فقهاء اشمتهر عنهم نقل الروايات والأقوال والوجوه 
الغريبة داخل المذاهب الفقهيَّة:

• في مذهب الحنفية:	
ينص محققلو المذهب الحنفي على بعض فقهاء المذهب الذين عُرفوا 
نوها في  بنقللِ الأقوال الغريبلة والروايلات الضعيفة في فتاويهلم أو دوَّ

المجموع )119/1(، وانظر: الأشباه والنظائر للسبكي )113/1).  (1(
انظر: المغني )115/1).  (2(

انظر: مواهب الجليل )211/1).  (3(
انظر: حاشية الجمل )182/1(.   (4(
المقدمات الممهدات )604/1).  (5(
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كتبهم دون تنقيح أو تمحيص، إما لأن المؤلف لم يتمكن من مراجعتها؛ 
أو لأنه تساهل في نقلِ الروايات، ومنهم:

- أبو الرجاء الزاهدي )ت658هل(: وله كُتب في المذهب منها: القنية، 
وشرحُ مختصر القدوري، والحاوي.

- ابن نُجيم )ت969هل(: فإنه مع جالة قدرِه ورسوخه في الفقه فقد 
تْ فتاويه من هذا القبيل. عُدَّ

- أبلو العتيلق الحلداد )ت800هلل(: ومِلن كُتبله: اللراج الوهلاج، 
والجوهرة النيرة)1).

• في مذهب المالكِية:	

ومملن نص علماء المالكِية على نقلهم للأقلوال والروايات الغريبة في 
المذهب:

- محملد بن أبي عُتبة، المشلهور بالعُتْبلِي )ت255هلل(: وكتابه »العُتبية 
ات المذهب المالكِلي، ومع ذلك فقد ذكر  أو المسلتخرَجة »ملن أُمَّ
دات وشلذوذات عن  محققلو المذهب أن فيها روايات غريبة وتفرُّ
مالكِ، قال ابن لبابة: وهو الذي جَمع المسلتخرجة، وكثَّر فيها من 
الروايات المطروحة والمسائل الشاذة)2)، وقد أغلظ ابن العربي في 
نقلدِه لكتاب العتبية فقال: »ومِن غرائب مذهبنا أن أشلهب ذكر 
عنه -مالكِ- في العتبية أنه قال: »إنْ ردها لم يردَّ معها شليئاً؛ لأن 
الخراج بالضمان«. وهذا قول باطل، وأشلهب أجلُّ قَدراً من هذا 
فهمًا ودِيناً، وإنما هي من مسلائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية!، 
قلة من البيوت!، وفي مثلِها قال  وإنلما هي منقولة من صُحف ملفَّ

انظر: حاشية ابن عابدين )70/1(، المذهب الحنفي. أحمد النقيب )229-228/1).  (1(
انظر: ترتيب المدارك )254-253/4).  (2(
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مالكِ: لا يجوز بيع كتب الفقه، يعني: القراطيس والأوراق التي 
لٌ ملرويٌّ مضبوطٌّ بالفصول  كانلت تُكتب عنله، فأما كتاب محصَّ

والأصول فإنه يجوز بيعه إجماعاً«)1).
- محملد بلن شلعبان )ت355هلل(: جلاء في ترجمتله: »لله غرائب من 
أقوال مالك، وأقوال شلاذة عن قوم لم يشتهروا بصحبته لم يروها 

الثقات«)2).
- ابلن خويلز منداد )ت390هلل(: وله شلواذ عن ماللك واختيارات 
وتأويات في المذهب انفرد بها، ولذلك قال عنه الباجي والقاضي 

عياض: إنه ليس بالقوي في الفقه ولم يكن جيِّد النظر)3).
- عللي الأجهوري )ت975هل(: فإنه مع طُول باعِله وعِلمه قالوا: لا 
يُعتملد على ملا انفرد بنقله في كُتبله، ومنها: شروحله الثاثة على 

مختصر خليل.
- وكلذا تاميلذه الذين أخلذوا عنه فيما انفردوا بنقله عن شليخهم 

الأجهوري، ومنهم: الشبرختي، وعبد الباقي، والِخرشي)4).
• في مذهب الشافعية:	

وممن عُرف بنقل الغرائب والنوادر والوجوه الغريبة عند الشافعية:
ث وهو من  - محملد بلن عبد الواحلد الدارملي )ت448هلل(: المحلدِّ
أئملة الشلافعية ومحققيها، قلال ابن الصلاح: »رأيت مِلن كُتبه: 
الاسلتذكار وهو كتاب نفيلس كثير الفوائد... وفيه من المسلائل 
النلوادر والغرائلب والوجلوه الغريبة ما لا نعللم اجتمع مثله في 

القبس )853-852/2).  (1(
انظر: الديباج المذهب )110/2(، الفكر السامي )ص248).  (2(

ترتيب المدارك )77/7).  (3(
انظر: بو طليحية للغاوي )ص91-89).  (4(
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مثلل حجمله... لكن لا تصللح مطالعته والنقل منله إلا لعارف 
بالمذهلب تلام المعرفة، فإنه لشلدة اختصاره ورملزه إلى الأحكام 

والأدلة ربما التبس كامه على من لا يحقق المذهب«)1).

- الزبلير بلن أحمد أبوعبد الله الزبليري البصري )تقبلل 320 هل(: أحد 
أئملة الشلافعية، وأصحاب الوجلوه، وله وجوه غريبلة كما ذكر 

النووي وابن كثير)2).

- عللي بلن أحمد بن خليران البغلدادي )ت؟(: قال ابلن الصاح: له 
كتلاب في الفقه سلماه اللطيلف... واختلار فيه اختيلارات غريبة 

كثيرة)3).

- أحمد بن محمد القطان )ت359هل()4).

- عبد العزيلز الجيللي )ت632هلل(: لله شرحٌ على وجيلز الغزالي ضم 
الكثير من الغرائب والتفردات)5).

• في مذهب الحنابلة:	

ومملن ذكر محققو المذهب الحنبلي أنه ينقل الأقوال والمسلائل الغريبة 
في المذهب:

- مسلائل أبي زرعلة اللرازي )ت264هلل(، وخالله أبوحاتلم الرازي 
)ت277هلل(: قلال ابن أبي يعلى: قال الخلال: أبوزرعة وأبوحاتم: 

إماملان في الحديلث، رَوَيَا علن أبي عبد الله مسلائل كثيرة وقعت 

انظر: طبقات الفقهاء الشافعية )219/1).  (1(
انظر: طبقات الشافعيين )ص202).  (2(

المرجع السابق.  (3(
انظر: الطبقات لابن قاضي شهبة )96/1).  (4(

انظلر: الطبقلات لابلن قلاضي شلهبة )93/2-94(، السللطة المذهبيلة د. وائل حاق   (5(
)ص110).
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إلينلا متفرقة، كلها غرائب، وكانا عالمين بأحمد بن حنبل، يحفظان 
حديثه كله)1).

- حنبلل بن إسلحاق ابن عم الإملام أحمد )ت273هلل(: قال الخال: 
أغلرب على أصحلاب أبي عبد الله، وقلال ابن تيميلة: وحنبل له 
مفاريلد ينفرد بها من الروايات في الفقه، والجماهير يرون خافه، 
وقلد اختللف الأصحلاب في مفاريلد حنبلل التلي خالفله فيهلا 
الجمهور، هل تثبلت روايته؟ على طريقين، فالخال وصاحبه قد 

ينكرانها، ويثبتها غيرهما كابن حامد)2).
- حرب بن إسلماعيل الكرماني )ت280هل(: في كتابه مسلائل حرب، 

قال الخال: أغرب على أصحابه، وجاء بما لم يجئ به عنه غيره.
- عبلد الله ابن الإمام أحملد )ت290هل(: وكتابه مسلائل عبد الله ابن 
الإمام أحمد، قال الخال: مسلائل جياد كثيرة يغرب منها بأشلياء 

كثيرة في الأحكام.
- عبد الواحلد بن محمد الشليرازي )ت486هل(: وهو ممن سلاهم في 
نلر المذهب الحنبلي، ولكنه كما قيل في سليرته: جلاء بالكثير من 

الغرائب في الرع)3).
- أبو الخطاب الكلوذاني )ت510هل(: وله تفردات وغرائب في المذهب)4).

انظر: المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد )665-662/2).  (1(
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة )1166/3).  (2(

انظر: ذيل طبقات الحنابلة )70/1(، السلطة المذهبية د. وائل حاق )ص110).  (3(
انظر: ذيل طبقات الحنابلة )116/1، 120، 126(.   (4(
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المبحث الثاني
ضوابط القول الغريب في الفقه، وطُرق معرفته، 

وأسباب وجوده

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول
ضوابط اعتبار القول غريباً في الفقه

لم أقف عنلد علمائنا الذين عنوا بالمصطلحلات وضبطِها على حصٍر 
لضوابلط اعتبلار قلولٍ ما في الفقله غريبلاً)1)، لكن مِن خال اسلتقراء 
الأقوال والروايات التي حَكَم أهل العلم بغرابتها، وسلياق تعلياتهم 
تتبلينَّ الضوابط الآتية للحكم على القلول بالغرابة، مع ذِكر أمثلة لكل 

ضابط:

الضابمط الأول: أن يكلون القول ضعيف النقلل في المذهب، أي: لم 
يثبت نقلُه بطريق صحيح يُعتمد عليه، ويقابله القول المشهور المعروف 
في المذهب، وهذا ضابط للقول الغريب النسبي، فإن كان القول شديد 

الضعف وخالف أصول المذهب فهو أولى بوصف الشذوذ.

بخلاف القول الشلاذ مثلاً فقد نصَّ عدد من أهلل العلم على عدد مِلن ضوابطه. انظر:   (1(
الموافقات )139/5(، القول الشلاذ د. أحمد مباركي )ص76( وما بعدها، الآراء الشاذة 

في أصول الفقه  د. عبد العزيز النملة )ص194).
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ومن أمثلته:

- قول العراقي: وأما الشلافعي فليس هذا مذهبه، وما رأيت أحداً 
حلكاه عنله إلا أن النووي حكاه في الروضة؛ قلال: إنه حُكي عنه قول 

غريب)1).

- قال العيني: وقال ابن سيرين وقتادة: لا سجود للسهو في التطوع، 
وهو قول غريب ضعيف للشافعي)2).

قال الجويني: »قال العلماء: كل قول شلاذٍ عن إمام ففي نقلِه خللٌ، 
ونحن نذكر جماً من الأقاويل الشاذة وننبه على الخلل في النقل، ونحن 
نذكر إماماً إماماً من الصحابة وما يعزى إليه من المذاهب الغريبة«)3).

م به، بل  وهلذا الإطاق اللذي ذكره الجوينلي -رحمه الله- لا يُسللَّ
كامله محملول على الغالب؛ لأنله قد ثبت نقللُ أقوال شلاذةٍ أو غريبة 
عديلدة علن أصحابها من الأئمة وهي صحيحة النقلل، لكن يُقال: إن 

الغالب أن كثيراً من الأقوال الشاذة أو الغريبة فيها خللٌ في النقل.

الضابمط الثماني: أن يخاللف القلولُ أو الروايلة الأصلولَ المعلوملة 
والقواعلد المشلهورة للمذهلب؛ سلواء أكان ذللك القلول منصوصلاً 
جلاً، وتُعللم مخالفلةُ أصول المذهلب وقواعده علن طريق علماء  أم مخرَّ

المذهب، وهذا أيضاً ضابطٌ للقول الغريب النسبي.

ومِن أمثلته:

- قلال ابلن نُجيلم الحنفلي: »وفي المحيط: وللو وَضَلع -المُحْرمُ- 
قميصاً على رأسله وقلنسلوة يلزمه لللضرورة فدية؛ يتخليرَّ فيها بلبسِ 

طرح التثريب )362/2( )99/4).  (1(
عمدة القاري )303/7(، وانظر: البحر الرائق )152/2(، مواهب الجليل )467/2).  (2(

نهاية المطلب في دراية المذهب )355/9).  (3(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 288

القلنسلوة، ويلزمله دمٌ للقميص؛ لأنله لا حاجة لللرأس إلى القميص 
بخاف القلنسلوة والعماملة، هكذا ذكره الفلارسي والطرابلسي، وهو 
غريلب مخاللف للأصلول والفلروع؛ لأن الموجلب هلو التغطيلة وقد 
حصللت بواحلد منهلما، ولا يتعلدد الجلزاء بتعدد الملبلوس في موضع 

واحد سواء كان لعذر أم لا«)1).
- وقلول الجوينلي: »وهذا قولٌ غريب ردّه الأصحلاب، ولم يقبلوه 

منصوصاً ولا مخرّجاً«)2).
الضابمط الثالمث: أن يكون القلول قولًا أو روايلةً مرجوعاً عنها في 
المذهب أو في حكم المرجوع عنه، ويشتهر ذلك في المذهب ويُنبِّه علماء 

المذهب عليه، وهذا أيضاً ضابطٌ للقول الغريب النسبي.
- ومثالله: قلول الجوينلي: »وهذا قلول غريب ضعيلف، في حكم 

المرجوع عنه، ولا نرجع إليه«)3).
الضابط الرابع: أن يكون القول على خاف ظواهر الأدلة الصحيحة 
مجتمعة في تلك المسألة، ومثلُه أيضاً أن يأخذ بعض الفقهاء بظاهر دليل 
واحد في مسلألة ويلترك بقية الأدلة فيلأتي قولُه غريباً، فلإن كان القول 
مصادملاً للنص الصحيلح قطعي الدلالة وليس لله معارض فهو أولى 

بوصف الشذوذ أو الزلات مِن وصفِه بالغرابة)4).
ومن أمثلته:

- ما روي عن الحسلن البصري وعكرمة ونافع أن الصيام في كفارة 
الأذى علرة أيام، ودليلهلم: القياس على صيام التمتع؛ لأن الوارد في 

البحر الرائق )14/3).  (1(
نهاية المطلب )16/21).  (2(

المرجع السابق )158/18).  (3(
انظر: الموافقات )139/5).  (4(
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الآيلة بدون تحديد العدد. قال ابن كثير: هلو قول غريب فيه نظر؛ لأنه 
ثبتت السنة في حديث كعب بن عجرة صيام ثاثة أيام لا عرة.

- قول طاووس والظاهرية في كفارة صيد المحرِم: لا كفارة على من 
أصلاب صيداً خطأً إنما على المتعمد، قلال العيني: وهذا مذهب غريب 
وهو متمسك بظاهر الآية والجمهور على خافه؛ فالعمد والخطأ سيان 
في الكفارة لدلالة الأحاديث، وقيْدُ العمدية إما لأن مورد النص فيمن 
لد؛ أو لأن الأصلل فِعلل المتعمد والخطلأ ملحق بله للتغليظ، قال  تعمَّ

الزهري: نزل الكتاب بالعمد، وجاءت السنة بالخطأ)1).

الضابمط الخامس: ألا يشلهد للقول دليلٌ ظاهلر معتبٌر من النقل أو 
العقل.

ومن أمثلته:

اب: »وذكلر صاحب المدخل في فصل خروج النسلاء  - قلول الحطَّ
ق عللى الرير لا  للمحملل: أن مسلاند الحرير والبَشَلخَانات التي تُعلَّ
تجوز للرجال ولا للنساء، وهو غريبٌ، أما النساء فا وجه لمنعِهن منه؛ 

لأن ذلك نوع من اللباس«)2).

- وقلال ابن كثير: »وهذا قول غريلب جداً، ثم لا دليل عليه لا من 
عقل، ولا من نقل«)3).

الضابط السادس: ألا يكون القول قال به أحد من أهل العلم، أو لم 
يُعلرف قائلُه، أو لم يجر عملُ العلماء عليله، أو كونه خالف قول جماهير 

العلماء؛ فإن كان مخالفاً للإجماع فهو أولى بوصف الشذوذ.

عمدة القاري )161/10(.   (1(
مواهب الجليل )504/1).  (2(
تفسير ابن كثير )423/4).  (3(
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ومن أمثلته:
- قال ابن عابدين: »ولعله قول غريب لم نر مَن قاله«)1).

- وقال ابن رجب: »فيقتضي هذا التقرير أن يقال: إن مرور الكلب 
والملرأة يبطلل الصلاة المفروضلة دون النافلة، ومرور الحلمار لا يبطل 

شيئاً، وهذا قول غريب لا يعرف عن أحمد ولا غيره«)2).
- وقال الشعبي: إذا انتهيت إلى الصف الآخر، ولم يرفعوا رؤوسهم 
وقلد رفع الإملام، فاركع؛ فإن بعضكلم أئمة بعض، قلال ابن رجب: 

وهذا قول غريب، والجمهور على خافه)3).
- وقال ابن عبد البر: روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عرة 

أيام -أي في كفارة الأذى- ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك)4).
الضابمط السمابع: أن يكلون عللى خاف ظواهلر قواعلد الريعة 
وأصولهلا، فلإن كان مصادملاً لقطعيلات الريعلة فهلو أولى بوصف 
الشلذوذ والزلة من وصفِ الغرابة)5)، وما سلبق ملن أمثلة يصلح لهذا 

الضابط.
الضابمط الثامن: أن يترتب على ذلك القول لوازم لا يقول بها أحد، 
م به  أو غلير مقبولة عند أهلل العلم، أو مناقضة للمتعارف عليه المسللَّ

عندهم.
ومن أمثلته:

- قلول الهيتمي: »وزعم الماوردي اختصلاص الحكم بالعدالة بمن 

حاشية ابن عابدين )509/1).  (1(
فتح الباري لابن رجب )129/4).  (2(

المرجع السابق )253/6).  (3(
مرعاة المفاتيح للمباركفوري )372/9).  (4(

انظر: الموافقات )139/5(، القول الشاذ )ص78-76).  (5(
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لازمله ونلصره دون من اجتمع بله يوماً، أو لغرض غلير موافق عليه، 
قلال العائي: هلو قول غريب؛ يُخلرج كثيراً من المشلهورين بالصحبة 
والروايلة علن الحكلم بالعدالة كوائل بلن حجر ومالكِ بلن الحويرث 

وعثمان بن أبي العاص وغيرهم)1).

المطلب الثاني
طُرق معرفة القول الغريب في الفقه

الأصلل أن معرفلة الأقوال الغريبة سلواء أكانلت غريبة في المذهب 
الواحد أم مطلقاً، والحكم عليها هو مِن وظائف المجتهدين، كما أشلار 
إلى ذلك الشاطبي وغيره؛ لأن المجتهد أياً كانت طبقته في الاجتهاد هو 
الأقلدر عللى إدراك أوجه موافقة القول للأدللة بأنواعها أو مخالفته لها، 

وأما غيره فا تمييز له في هذا المقام.

قال السلبكي: ومعرفة قوة المَلدرَك -مَدْرَك القول- وضعفِه مما لا 
ينتهلي إلى الإحاطلة به إلا الأفلراد -القائل من العللماء-، وقد يظهر 

الضعف أو القوة بأدنى تأمل، وقد يحتاج إلى تأمل وفِكر)2).

ومملا يعضد هذا أن مخالفة الأدلة وكذلك مخالفةُ الأصول والقواعد 
المذهبيلة عللى مراتب؛ فمن الأقلوال ما يكون خافلاً لقطعي من نص 
متواتلر أو إجملاع قطعلي في حُكم كلي، ومنهلا ما يكون خافلاً لظني، 
والأدلة الظنية متفاوتة، كأخبار الآحاد والقياس الجزئية... وهكذا)3).

لل القلرافي ذللك فيقلول: »فعلى هلذا يجب على أهلل العصر  ويُفصِّ
لد مذاهبهم؛ فكلُّ ما وجدوه من هذا النلوع -أي الأقوال المخالفة  تفقُّ

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضال والزندقة لابن حجر الهيتمي )609/2).  (1(
الأشباه والنظائر للسبكي )113/1).  (2(

انظر: الموافقات )139/5).  (3(
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للإجملاع أو للقواعد أو النص أو للقياس الجلي- يحرم عليهم الفتيا به، 
ولا يَعْلرى مذهبٌ ملن المذاهب عنه، لكنه قد يقلُّ وقلد يكثر، غير أنه 
لا يَقلدر أن يَعللم هذا في مذهبهِ إلا مَن عَلرَفَ القواعد والقياس الجلي 
والنص الصريلح وعَدمَ المعارض لذلك، وذلك يعتمد تحصيل أصول 

الفقه والتبحر في الفقه...«)1).

وبناءً على هذا الأصل يقال: إنه يُمكن معرفة القول الغريب بالطُرق الآتية:

الطريمق الأول: أن ينلصَّ عللماءُ المذهب -بمختللف درجاتهم من 
وه ملن كل وجه،  مجتهلد المذهب فملن دونه)2)- على غرابلة قولٍ ويردُّ
وهذا طريق لمعرفة القول الغريب بالنسلبة لمذهب فقهي ما. ومن أمثلة 

عباراتهم في ذلك:

- قول الجويني الشلافعي: »وهذا قلولٌ غريب ردّه الأصحاب، ولم 
يقبلوه منصوصاً ولا مخرّجاً«)3).

الطريق الثماني: أن يكون ذلك القول قولًا أو روايةً مرجوعاً عنه في 
المذهب أو في حكم المرجوع عنه، ويشتهر ذلك في المذهب ويُنبِّه علماء 

المذهب عليه. ومن عباراتهم في ذلك:

- قلول الجوينلي: »وهذا قول غريلب ضعيف، في حكلم المرجوع 
عنه، ولا نرجع إليه«)4).

الفروق )109/2).  (1(
مجتهلد المذهلب: هو المتمكن ملن تخريج الوجوه عللى نصوص أمامه في المسلائل، ودونه   (2(
مجتهلد الفتيلا: وهو المتبحر في مذهب إمامه العارف بقواعلده المتمكن من ترجيح قول له 
عللى آخر أطلقهما، ودونه الحافلظ للمذهب ورواياته وطُرقه القلادر على تصحيح أقوال 
المذهب وتضعيفها والترجيلح بينها. انظر: التحبير شرح التحرير )3881/8(، الفروق 

للقرافي )122/2(، حاشية العطار )425/2(، المدخل المفصل )484/1).
نهاية المطلب )21/16).  (3(

نهاية المطلب )158/18).  (4(
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الطريمق الثالث: أن ينقل عالٌم قلولًا في غير مذهبه، فيُنكر أهل ذلك 
المذهب صحة ذلك القول وثبوته في المذهب. ومن أمثلة ذلك:

لاب المالكي: »ونقلَ المخالفُ عن مذهبنا في ذلك قولًا  - قول الحطَّ
مُنكَراً عندنا«.

- وقولله أيضاً: »وقال الزركشي من الشلافعية: كره مالكِ الاعتمار 
لأهلل مكة والمجاورين بها، وقال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما 
عمرتكلم الطواف بالبيت، وهو قول عطاء وطاووس بخاف غيرهم 
فإنها واجبة عليهم. انتهى، قلتُ: وهو غريب لا يُعرف في المذهب عن 

مالكِ«)1).
- وقلال ابن قاسلم: »وأما ما نسلبه الترمذي إلى ماللِك من كراهية 
التطويل -في صاة المغرب- فهو قول غريب، والمعروف عند المالكِيُة: 

أنه لا كراهة فيه«)2).
الطريمق الرابمع: أن يكلون القول المذكلور خاف المنقلول في كافة 

الكتب المعتمدة في المذهب. ومن أمثلة ذلك:
- قلول ابلن نُجيم: »وهلو غريب لمخالفتله المتلون الموضوعة لبيان 

الفتوى«)3).
- وقول الطحطاوي الحنفي: »وهو غريب مخالف لعامة الكتب«)4).
لِع على مواضع الإجماع، ومسائل  الطريق الخامس: أن ينصَّ عَالٌم مُطَّ
الخلاف على غرابة قولٍ ما، وقد يذكر سلبب غرابتله كمخالفته الأدلة 

النقلية أو العقلية أو أقوال عامة أهل العلم من السلف والخلف.

مواهب الجليل )147/1( )467/2).  (1(
منار القاري )175/2).  (2(

البحر الرائق )133/3).  (3(
حاشية الطحطاوي على مراقي الفاح )568/1).  (4(
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ومن عباراتهم في ذلك:
- قلول ابن رجلب: وقال الثلوري في رجل كبرَّ ملع الإمام في أول 
الصاة، ثم نعس حتى صلى الإمام ركعة أو ركعتين؟ قال: »إذا استيقظ 
ركع وسلجد ما سلبقه، ثم يتبع الإمام بما بقي، فهو يركع ويسجد بغير 

قراءة«، وهذا قول غريب)1).
- وقال ابن عبد البر: روي عن الحسن وعكرمة ونافع صوم عرة 

أيام -أي في كفارة الأذى- ولم يتابعهم أحد من العلماء على ذلك)2).

المطلب الثالث
عبارات العلاء وألفاظهم الاصطلاحية

في وصف الأقوال بالغرابة

بالاستقراء لألفاظ الفقهاء وأقوالهم ونقولاتهم عند وصف الأقوال 
بالغرابة يمكن تصنيفها إلى نوعين:

أولًا: ألفاظٌ يكثر ورودُها.
فملن أَلفاظهلم الاصطاحية التي يكثر ورودهلا في الحكم بالغرابة 
وبالأخلص داخلل المذاهلب الفقهيَّة: قولهلم: وهو »قلولٌ غريب« أو 

»وهو غريب« ويستخدم للتضعيف في الغالب)3). 

ثانياً: ألفاظٌ يَقلُّ ورودُها.
قد يسلتخدم بعض الفقهاء ألفاظاً مثل: »قول شلاذ«، أو »زلَّة«، أو 
»مفردات، ومفاريد«، عند قصدِ وصف بعض الأقوال بالغرابة؛ تغليباً 

فتح الباري لابن رجب )145/6).  (1(
انظر: مرعاة المفاتيح )372/9).  (2(

انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد.د. بكر أبوزيد )312/1).  (3(



295 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

د صاحلب ذلك القلول)1)، وقد سلبق بيان الفلرق بين هذه  لمعنلى تفرُّ
المصطلحات ومصطلح )القول الغريب(.

المطلب الرابع
فقهاء اشتهروا بالحكم على الأقوال

في المسائل الفقهيَّة بغرابتها)2(

ويمكن من خال الاستقراء تصنيفهم إلى فئتين:

أولًا: فقهاء اشتهروا بالحكم على الأقوال في المسائل الفقهيَّة بغرابتها 
مطلقماً، أي دون التقيد بمذهب فقهي ما، بل ينقل القول عن قائله من 

الأئمة ثم يحكم بغرابته، ومنهم:

- ابن كثير )ت774هل()3).

- ابن رجب )ت795هل()4).

ثانيماً: فقهاء داخل المذاهب الفقهيَّة اشمتهروا بالحكمم على الأقوال 
والروايات بغرابتها:

وملن ذللك قلول ابن كثلير في ترجمة ابن عبلاس  ما: »ولله مفردات ليسلت لغيره من   (1(
الصحابلة؛ لاتسلاع علمِله وكثرة فهمِله وكمال عقلِه وسلعة فضلِله ونبل أصلِله«. انظر: 
المجملوع )79/1(، تاريخ الإسلام للذهبي )375/6(، البدايلة والنهاية )325/8(، 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد. د. بكر أبوزيد )373/1( )908/2).
وهناك من الفقهاء من اشتهر بالحكم على الأقوال بالشذوذ ومنهم مثاً: ابن المنذر، وابن   (2(

رشد، وابن قدامة. 
انظلر: الأوسلط لابلن المنلذر )350/1( )270/3( )369/4(، البيلان والتحصيلل 

)435/3( )173/5( )365/9(، المغني )146/3( )132/5( )252/6).
انظر مثاً: تفسير ابن كثير )192/3( )416/5( )430/5).  (3(

انظلر مثلاً: فتح البلاري شرح صحيلح البخاري لابلن رجلب )129/4( )145/6(   (4(
.(283/8( )253/6(
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ومملن يُكثر الحكلم بالغرابة على الأقوال والروايلات ونقدِها داخل 
المذاهب الفقهيَّة:

• في المذهب الحنفي:	

- ابن نُجيم )ت970هل()1).

• في المذهب المالكِي:	

اب )ت954هل()2). - الحطَّ

• في المذهب الشافعي:	

ويُلحلظ أنهلم أكثلر المذاهلب الفقهيَّلة تلداولًا لمصطللح الغريلب 
واستعمالًا له في كُتبهم، ومن أكثر فقهاء الشافعية صنيعاً لذلك:

- الجويني إمام الحرمين )ت478هل()3).

- أبو حامد الغزالي )ت505هل()4).

- الرافعي )ت623هل()5).

- النووي المعروف بمنقح المذهب الشافعي )ت676هل()6).

 )41/6(  )133/3(  )14/3(  )366/1(  )334/1( الرائلق  البحلر  مثلاً:  انظلر   (1(
.(284/6( )46/6(

انظلر مثاً: مواهلب الجليلل )143/1( )169/1( )197/1( )504/1( )153/3(   (2(
.(130/3( )155/3(

 )17/15(  )485/14(  )269/2( المذهلب  درايلة  في  المطللب  نهايلة  مثلاً:  انظلر   (3(
.(406/19(

انظر مثاً: الوسيط في المذهب )47/5( )176/5( )530/6( )528/7).  (4(
انظلر مثلاً: فتح العزيلز بلرح الوجيلز )364/6( )386/6( )105/8( )235/9(   (5(

.(47/10(
انظلر مثلاً: المجملوع )79/1( )165/1( )375/1( )537/6(، روضلة الطالبلين   (6(

.(241/4( )59/4( )342/3(
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• في المذهب الحنبلي:	

- ابن مفلح )ت763هل()1).

ح المذهب الحنبلي )ت885هل()2). - المرداوي المعروف بمنقِّ

- إبراهيلم بن محملد بن مفللح )ت844هل( صاحلب المبدع في شرح 
المقنع)3).

المطلب الخامس
أسباب وجود الأقوال الغريبة في الفقه

الأسلباب العامة لوجود الأقوال الغريبة في الفقه من حيث الأصل 
هلي الأسلباب ذاتها التلي أدت لوقلوع الاختاف بين العللماء، والتي 
اُصطلِح على تسلميتها بل)أسلباب الخاف بين المجتهدين(، و)أسباب 

اختاف الفقهاء()4).

وهي عند الاسلتقراء سلتة عر سلبباً كلما قال ابن جلزي، ويمكن 
اختصارها في الأسباب الخمسة الآتية:

انظر مثاً: الفروع )103/1( )221/1( )300/2).  (1(
انظلر مثلاً: تصحيلح الفلروع )382/1( )312/2( )289/4(، الإنصاف )80/1(   (2(

.(36/3( )113/2(
انظر مثاً: المبدع )117/1( )234/1( )416/1( )89/3).  (3(

وقلد اهتم علدد ملن المعاصرين ببحلث موضوع »أسلباب اختلاف الفقهلاء »فأفردوه   (4(
بمؤلفلات خاصلة تصل عنلد التتبع إلى نحو خمسلة وعريلن مؤلفاً في أسلباب الخاف 
الفقهلي على وجه التحديد، أما المتقدملون من أهل أصول الفقه فقلما يفردون هذا الباب 
ببحلث في كتبهم، ولذلك قال ابن جزي في كتابله تقريب الوصول إلى علم الأصول بعد 
أن ذكر باباً أسلماه: )في أسلباب الخاف بين المجتهدين(، قال: على أن هذا الباب انفردنا 
بذكره لعظم فائدته ولم يذكره أهل الأصول في كتبهم. انظر: تقريب الوصول لابن جزي 

)ص493).
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- الاختاف في ثبوت النص وعدم ثبوته.
- الاختاف في فهمِ النص.

- الاختلاف في طُلرق الجمع والترجيلح بين الأدللة المتعارضة في 
الظاهر.

- الاختاف في القواعد الأصولية، وطرائق الاستنباط.
- الاختاف في إدراك المصالح والمفاسد، وتحقيق المناط)1).

لكن قد تختص الأقوال الغريبة بأسباب خاصة أدتْ لوقوعها، ومِن 
ثَمَّ حَكلم العلماءُ عليها بالغرابة، وقد يذكرون سلبب الغرابة ووجهها 

أحياناً، ومن تلك الأسباب الخاصة لوقوع الأقوال الغريبة:
- وقوع الغلط والوهم والتصحيف عند نقلِ قول أو رواية، فيقول 
الفقهلاء: »وهلو غريلبٌ وغللطٌ«، أو »وهو غريلب والظاهر أنه 
وهلمٌ«، أو »وهو غريبٌ ولعله تصحيلفٌ«، أو »وهو غريب« أو 

»سَبْقُ قَلَمٍ«)2).
- الجهالة بناقل القول أو الرواية أو قائله في المذهب)3).

- مخالفة ذلك القول للكتب والمتون المعتمدة في المذهب، أو مخالف 
للفتوى في المذهب)4).

- مخالفته للأصول والفروع المشهورة في المذهب)5).

النجليري  الفقهلي د. محملود  الوصلول )ص493-805(، الاختيلار  تقريلب  انظلر:   (1(
)ص23-22(. 

انظلر مثلاً: حاشلية ابلن عابديلن )383/1(، مواهلب الجليلل )169/1(، المجملوع   (2(
)294/3(، أسنى المطالب )164/1(. 

انظر مثاً: مواهب الجليل )467/2).  (3(
الرائلق لابلن نُجيلم )43/1( )133/3(، حاشلية الطحطلاوي  انظلر مثلاً: البحلر   (4(

.(568/1(
انظر مثاً: البحر الرائق )14/3).  (5(
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- الإشلكال أو اللازم الفاسلد المترتلب عللى ذلك القلول أو تلك 
الرواية)1).

انظلر مثلاً: فتوحات الوهلاب بتوضيح شرح منهلج الطاب المعروف بحاشلية الجمل   (1(
.(472/5(
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المبحث الثالث
أثر الأقوال الغريبة في الخلاف الفقهي، والفتيا

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
أثر الأقوال الغريبة في نقل الخلاف الفقهي

والبناء والتفريع عليها

أولًا: أثر القول الغريب النسمبي -داخل المذاهب الفقهيَّة- في نقل 
الخلاف داخل المذهب.

يقلف الباحث ملن خال الاسلتقراء عللى أن الغاللب في المذاهب 
الفقهيَّة اسلتعمال هذا المصطلح )قولٌ غريبٌ( مقترناً بالحكم بالضعف 
عللى بعلض الروايات أو الأقوال أو الأوجُه التلي ينقلونها في المذهب، 
ومن عباراتهم الدارجة في التعبير بذلك قولهم: »وهو غريب ضعيف«، 
وربما قالوا: »وهو غريب وضعيف جداً«، وقد يصفونه بالشذوذ أيضاً 

فيقولون: »وهو غريب وشاذ وضعيف«)1).
وفي بعلض الأحيان قلد يذكر الفقهلاء وجه الغرابة وسلببها، وهل 
تهِ  ذللك القلول أو الرواية أو الوجه غريبٌ مِن جهلة ثبوت النقل أو دقَّ

انظلر مثاً: المجموع )165/1( )480/6(، الفلروع )300/2(، الإنصاف للمرداوي   (1(
 .)56/12( )551/2(
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وضبطِله علن إملام المذهلب وأصحابه، أو أنله غريب مِن جهلة النظر 
ومخالفلة أصول المذهب، وهنلا يتعينَّ على الباحث واللدارس التفريق 
بلين الغريب النسلبي والغريلب المطلق؛ لأن القول قد يكلون غريباً في 
م ذِكرُ  مذهلب ملا، ولكنه مشلهور ومعتمد في مذهلب آخر، وقد تقلدَّ

الأسباب الخاصة لوقوع الأقوال الغريبة والحكم عليها، ومنها:
- الغلط أو الوهم أو التصحيف في نقلِ القول أو الرواية فيقولون: 
»وهلو غريبٌ وغللطٌ«، أو »وهو غريب والظاهر أنله وهمٌ«، أو 
»وهو غريبٌ، ولعله تصحيفٌ«، أو »وهو غريب، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ«.
- مخالفة ذلك القول للكتب والمتون المعتمدة في المذهب، أو مخالف 

للفتوى في المذهب.
- مخالفته للأصول والفروع المشهورة في المذهب.

- الجهالة بناقل القول أو الرواية أو قائله في المذهب.
- الإشلكال أو اللازم الفاسلد المترتلب على ذلك القلول أو تلك 

الرواية)1).
وبالتلالي يقلال: إن الأصلل أن مصطللح )القلول الغريلب( لفلظ 
اصطاحلي في أغلب المذاهب الفقهيَّة للدلالة على التضعيف، ويقابله 

القول المشهور)2).
وبنلاءً على هذا الأصل فقد نصَّ علددٌ من فقهاء المذاهب على أنه لا 
يصلحُّ اعتبلار القول الذي حُكم بغرابته قلولًا معتمداً في ذلك المذهب 
وإنْ جلازت نسِلبتُه إليه، ولا معلدوداً من جملة الأقلوال المعتبرة فيه في 
لُ عليه بجعله خافاً في المذهب ولا جعلُه مذهباً  تلك المسألة، ولا يُعوَّ

لإمام المذهب.

راجع المطلب السابق من هذا البحث.  (1(
انظر: المذهب عند الشافعية )ص262(، المدخل المفصل )312/2).  (2(
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وإنما يُنقلُ ويُحكى مِن باب التنبيه عليه، والإشلارة إليه، والعلم به، 
أو لبيلان أنله في حُكم المرجوع عنه، أو المهجلور في المذهب كقول إمام 
الحرملين الجويني: »وهذا قول غريب ضعيف، في حكم المرجوع عنه، 

ولا نرجع إليه«)1).

وعند الاسلتقراء نجد أنله قد تفاوتت ألفاظ الفقهلاء في بيان حكمِ 
ه، وبين  القلول الغريلب في المذهب: بين ألفاظ شلديدة في رفضِله وردِّ

ألفاظ مقتصرة على بيان غرابته.

ومن أمثلة ألفاظهم في ذلك قولهم:

وهلو قلولٌ غريلبٌ ضعيف، وملردود، ومنكلر، وبعيلد، وهو غير 
معلروف في المذهب، والمعتمد في المذهب خافُله والفتوى بغيره، ولا 
عمل عليه، وليس هذا مذهب إمام المذهب، وما رأينا أحداً حكاه عنه 
ولا يُعلرف عنه، وهلو غريب مخالف للأصول والفلروع، وهو مخالف 
لعاملة الكتب، وهذا قولٌ غريب ردّه الأصحاب، ولم يقبلوه منصوصاً 

ولا مخرّجاً، وهو غريبٌ ووهمٌ أو سبقُ قلمٍ...)2).

ومملا يتفرع على هذا الأصل وهلو اعتبار القلول الغريب ضعيفاً في 
المذاهب الفقهيَّة مِن تفريعات وتطبيقات منهجية ما يأتي:

الفرع الأول: التفريع والتخريج على القول الغريب والقياس عليه.
لملا كان القول الغريلب محكوماً عليه بالضعلف في المذاهب الفقهيَّة 

نهاية المطلب )158/18(.   (1(
انظلر: البحلر الرائلق )334/1( )14/3(، حاشلية ابلن عابديلن )364/5(، حاشلية   (2(
المطللب  نهايلة   ،)467/2(  )147/1( الجليلل  مواهلب   ،)568/1( الطحطلاوي 
)16/21(، المجموع )377/6(، روضة الطالبين )57/1(، طرح التثريب )362/2( 
)99/4(، الإنصلاف )113/2(، شرح الزركلشي )103/1(، فتح الباري لابن رجب 

)129/4(، عمدة القاري )303/7).
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فقلد ذكر الفقهلاء أن القول الغريب لا يسلوغ تخريلج)1) الأقوال عليه 
عة إلى المذهب؛  جة أو المفرَّ ولا التفريع عليه ونسلبة تلك الأقوال المخرَّ
حتلى ولو كان النظر يحتملل القياس عليه؛ لأن القول الغريب ضعيف 
في المذهلب، وتخريلج القلول)2) في المذهب عند من يقلول به له شروط 
ج عليه وهو القول أو الرواية  وضوابط، ومنها: أن يكون الأصل المخرَّ
أو الوجله صحيحاً ثابتاً في النقل، فلا يصح التخريج ولا التفريع على 

القول البعيد أو الغريب الضعيف)3).

ومِلن ذلك قول إمام الحرمين: »ومِن علادة الأئمة ترك التفريع على 
الأقوال البعيدة في غير محالها«)4).

تنبيمه: قلد يشلير بعض الفقهلاء في بعلض المسلائل إلى إمكانية طردِ 
القلول الغريب والقياس عليه من جهة النظلر، لكن مع ذلك لا يصحُّ 
اعتبلاره قولًا في المذهلب، كقول الغزالي: »ومنهم ملن طرد القولين في 

الخلع والصلح وغير هذا وهو غريب؛ لكنه منقاسٌ جداً«)5).

وقولله في موضع آخلر: »والظاهلر أن خيار العيلب في النكاح على 
الفلور وقلد حُكي وجهٌ في طلردِ الأقوال فِيهِ وهو غريلب ومنقاس؛ إذِْ 

الْفرق عسير«)6).

ج وهلو يفيلد التعدية، وأصلل الخلروج النفاذ علن الشيء.  التخريلج لغلة: مصلدر خلرَّ  (1(
والتخريلج في اصطلاح الفقهلاء هنا هلو: »نقلُ حكمِ مسلألة إلى ما يشلبهها والتسلوية 
بينهما«. انظر: لسلان العرب مادة )خ.ر.ج(، المسلودة )ص533(، التخريج عند الفقهاء 

والأصوليين. د. يعقوب الباحسين )ص186).
سلواء كان طريق التخريج فيه بالقياس، أو بالنقلل والتخريج، أو عن طريق اعتبار لازم   (2(

مذهب الإمام. انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص246( وما بعدها.
انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص345( وما بعدها.  (3(

نهاية المطلب )395/12).  (4(
الوسيط في المذهب )47/5(.   (5(

المرجع السابق )176/5).  (6(
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ومن الأمثلة التطبيقية لذلك:
المثمال الأول: قال الجويني: »وحكى الشليخ أبوعلي في الرح قولًا 
عن الشافعي في الإماء: أن العارية أمانة لا يضمنها المستعير ما لم يتعدَّ 

فيها، وهذا قول غريبٌ لا تفريع عليه ولا عودَ إليه«)1).
المثمال الثماني: نُقل علن الإمام أحمد قلولٌ بأن اللقطلة لا تُملك، قال 
الزركلشي: »وهلو غريلبٌ لا تفريعَ ولا عمَللَ عليه، والقول المشلهور 
ا في  فها فإن جلاء ربهُّ اللذي لا ريلب فيله في المذهب: أن اللقطلة إذا عرَّ
الحلول فهي باقية على ملكه، وإن انقضى الحول ولم تعرف صارت عند 

انقضاء الحول كسائر مال الملتقط«)2).
ه الأصحاب ولم  المثال الثالث: وقال الجويني: »وهذا قولٌ غريب ردَّ

يقبلوه منصوصاً ولا مخرّجاً«)3).
المثمال الرابع: قلال الجويني: »وسليأتي قول غريلب في أن التحليل 
يتعللق بالوطء في النكاح الفاسلد، وكان لا يبعلد أن يلحق الإتيان في 
هلذا المأتى في النكاح الصحيلح بالإتيان في المأتى المسلتقيم في النكاح 
الفاسلد، ومن علادة الأئمة تلرك التفريع على الأقلوال البعيدة في غير 

محالها«)4).
المثال الخامس: قول الجويني: »وهذا قول غريب ضعيف، في حكم 

المرجوع عنه، ولا نرجع إليه«)5).

نهاية المطلب )138/7).  (1(
شرح الزركشي على مختصر الخرقي )103/1).  (2(

نهاية المطلب )16/21).  (3(
المرجع السابق )395/12).  (4(

نهاية المطلب )158/18).  (5(
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الفمرع الثاني: اعتبار الأقوال الغريبة لأصحاب الإمام وجوهاً)1( في 
المذهب.

أقلوال أصحلاب الإمام المنتسلبين إلى مذهبله فيما لم ينلصّ هو عليه 
وتخريجاتهلم من كامه وقواعده وتعلياته تُعتبر عند أهل العلم أوجهاً 
في المذهلب، ولا تُجعلل مذهباً للإمام، ولكن هل تعلد الأقوال الغريبة 

التي تفرد بها بعض الأصحاب وجهاً في المذهب؟
اختلف أهلل العلم الذين تعرضوا لهذه المسلألة على قولين: فمنهم 
د بها أصحلاب المذهلب وجوهاً،  ملن يعد الأقلوال الغريبلة التي تفلرَّ

ومنهم من لا يعدها كذلك.
وممن الأمثلة التطبيقية لهذا التفريع: أنه وقع الخاف بين الشلافعية: 
د بها وجهاً في مذهب الشافعية أم لا؟ هل تُعتبر أقوال أبي ثور التي تفرَّ
ره إمام المذهب الرافعي عدم اعتبلاره وجهاً؛ فقال: »أبو  فالذي قلرَّ
ثلور وإن كان معدوداً وداخاً في طبقة أصحاب الشلافعي فله مذهب 

ده وجهاً«)2). مستقل ولا يُعدُّ تفرُّ
بينلما يقلول السلبكي: »ويلزم مَن يعلدُّ مقالات أبي ثلور وُجوهاً في 

المذهب أن يعدَّ ذلك وجهاً، وهو غريب«)3).

الفرع الثالث: اختيار القول الغريب من قِبل علاء المذهب.
م أن القول الغريب في المذاهلب الفقهيَّة حكمُه الضعف وعدم  تقلدَّ
اعتبلاره قولًا معتمَلداً في المذهب، لكن قد يجتهد بعلض أئمة المذاهب 

الوجله أو الأوجُله في اصطلاح عللماء الشلافعية والحنابلة هلو: »قول أصحلاب الإمام   (1(
جونه على أصوله وقواعده«. انظر: البحر المحيط )128/6(،  المنتسلبين إلى مذهبه، فيُخرِّ

المسودة )ص533(، التخريج عند الفقهاء والأصوليين )ص348).
انظر: طبقات الشافعية الكبرى )56/1).  (2(

المرجع السابق )78/2).  (3(
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لا سليما المتأخرون منهم ممن توفرتْ فيهلم صفات الاختيار الفقهي)1) 
كاللَّخمي عند المالكِية، والنَّووي عند الشافعية، وابن قُدامة وابن تيمية 
عنلد الحنابلة، فيختار قلولًا غريباً أو رواية غريبةً بلين روايات وأقوال 
مه على المشهور في  وأوجه منقولة فيه في مسألة واحدة في المذهب، فيُقدِّ
المذهب؛ إملا لاعتقاده قوة مَدْرَك ذلك القلول الغريب مِن جهة النقل 
أو النظلر، أو موافقته مقاصد اللرع، أو لتغيرُّ العرف والعادة في زمنه 

فرأى تغيرُّ الفتوى لاقتضاء المصلحة ذلك... وهكذا.
وهلذا الاختيار الفقهي نوعٌ من الاجتهاد؛ لأنله قبول قولٍ ورفضُ 
غليره بحجلة شرعية، لكنه يكلون اختيلاراً لصاحبه ولا يكلون القول 

المعتمد أو المشهور في المذهب)2).
ومن الأمثلة التطبيقية لذلك:

المثمال الأول: في مسلألة نكاح الر إذا وقع بشلهادة شلاهدين على 
الإسرار بله: فيه أقلوال عند المالكِية، والمشلهور في المذهب أنه يُفسلخ 
بطلقلة ما لم يدخل بهلا أو يتطاول النكاح فا يُفسلخ، وهو قول مالكِ 

وأصحابه.
لكن اللخمي اختار قولًا غريباً في المذهب فقال: »وأرى: أن يُمضى 
بالعقلد -أي: يصلحُّ عقدُ نلكاح الر إذا وقلع مطلقاً؛ دخلل بها أو لم 
يدخل، طال أو لم يطل-، ومَحملُ الحديث على الندب كالأمر بالوليمة، 
واللضرب بالدف، فلماَّ لم يَفسُلد إذا أخللَّ بهذين فكذلك لا يَفسُلد إذا 
أخللَّ بهلذا، ولاتفاق على أنه إذا عُقِد بشلاهدين ولم يُؤملروا بالكتمان 

الاختيلار الفقهلي هو: »اجتهلاد الفقيله في معرفة الحكلم الرعي الصحيح في المسلائل   (1(
المختلف فيها سواءً بين المذاهب أو في المذهب الواحد، وذهابه إلى قولٍ من أقوال الأئمة 

أصحاب المذاهب«.
انظر: الاختيار الفقهي د. محمود النجيري )ص21).

انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون )ص66(، الاختيار الفقهي )ص21).  (2(
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أنله جائزٌ مع كونه خارجاً عن الإعان المندوب إليه، ومفهوم الحديث 
»أعلنوه واجعلوه في المسلاجد«)1): ألاَّ يُقتصر على شلاهدين، وهو بَعْدَ 

ذلك صحيحٌ بغير خاف)2).
المثال الثاني: قول الحافظ العراقي في مسلألة توقيت السواك للصائم 
بعلد أن نقل عن الترمذي قولًا للشلافعي أنه لم ير بالسلواك بأسلاً أول 
النهار وآخره، قال: »وهذا قول غريب عن الشافعي؛ لا يُعرف نقلُه إلا 
في كام الترمذي، واختاره الشيخ عز الدين بن عبد السام وأبوشامة 

المقدسي والنووي«)3).
المثمال الثالمث: جاء في حاشليتي قليوبي وعميرة: وهلو قول غريب 
للشلافعي، واختلاره ابن اللبلان، وابن المنلذر، والأسلتاذ أبومنصور، 

وأبوخلف الطبري)4).
وهنا يُشلار إلى أنه قد يُشنَّع على الأئمة الذين يقومون بالاختيار ولا 
يَّدون بالمعتمد في المذهب؛ بدعوى أن ذلك سلببٌ في تمزيق المذهب  يتقَّ

وإضعافه باختيار القول غير المعتمد وغير المشهور فيه.

أخرجه من حديث عائشة: الترمذي في سننه )398/3( حديث رقم )1089(، وقال: غريب   (1(
حسلن، والبيهقي في سننه الكبرى )290/7( حديث رقم )14476(، وفيه ميمون بن خالد 
ف هذا الحديث البيهقي وابن حجر. انظر: التاريخ الكبير  قال البخاري: منكر الحديث، وضَعَّ
)401/6(، فتلح البلاري )226/9(. ورواه ابن ماجه بلفظ: »أعلنوا هلذا النِّكَاح واضربوا 
عليله بالغربال« )611/1( حديلث رقم )1895(، وفيه خالد بن إليلاس وهو متروك، وقد 
ضعلف ابن الجوزي الحديث ملن الوجهين. انظر: التلخيص الحبلير )201/4(. وأصحُّ منه 
ما أخرج الحاكم في المستدرك )200/2( وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأحمد في المسند 
)5/4(، وصححله ابن حبان في صحيحله )374/9( من حديث عبد الله بن الزبير: »أعلنوا 

النِّكَاح« دون زيادة حديث عائشة.
التبصرة للخمي من كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الظهار دراسلة وتحقيقاً رسلالة دكتوراه   (2(

)ص352(، وانظر: عيون المجالس )1051/3(، جامع الأمهات )ص259(. 
طرح التثريب )99/4).  (3(

حاشيتا قليوبي وعميرة )145/3).  (4(
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وعللى سلبيل المثال: مِن أشلهر مَن تعلرض للنقد بسلبب اختياراته 
الفقهيَّلة المخالفلة للمشلهور في مذهبله: أبوالحسلن اللخملي المالكِي 
)ت478هل(؛ فبسلبب اسلتقال شلخصيته العلميلة واختياراتله الجريئة 

التلي لم يتقيلد فيها بمشلهور المذهلب وأحياناً بالمذهب كلله، كان محل 
نقدٍ مسلتمر وفي فترات تاريخية متفاوتة؛ بدءً مِن شليوخه كأبي القاسم 
السليوري )ت462هلل()1)، إلى تامذتله كابلن بشلير )ت526هلل()2)، إلى 
المتأخرين الذين شلاعتْ عندهم فكرة تمزيقه للمذهب؛ فا يكاد يُذكر 

اللخمي إلا ويُستشهد بقول القائل)3):
قَتْ قلبي سلهامُ جُفُونِها لقلد مَزَّ

قَ اللخميُّ مَذْهَب مالكِ كَلمَا مَزَّ
وأخذ غيُره)4) هذا المعنى فقال عن اللخمي:

باختيلاره ملزّق  لكنله 
مذهب مالكِ لدى امتياره

فلكان نقدُ اللخملي واختياراته بدافع حمايلة المذهب والخوف عليه 
من الضعف أو التمزق)5).

قال القاضي عياض في ترجمته قال: »وهو مغرىً بتخريج الخاف في 
المذهب، واستقراء الأقوال، وربما تبع نظره فخالف المذهب فيما ترجح 

عنده فخرجت اختياراته في الكثير عن قواعد المذهب«)6).

ترتيب المدارك )109/8).  (1(
الديباج المذهب )ص87).  (2(

وهو محمد بن غازي المكناسي )ت919هل(. انظر: نر البنود )322/2(، نظم بوطْلَحية   (3(
حاشية المحقق )ص75).

وهو محمد النابغة الغاوي ت1245هل.انظر: نظمه بوطْلَحية )ص76-75).  (4(
انظر: التبصرة للخمي مقدمة المحقق )ص63( وما بعدها، الُمعْلم بفوائد مسلم للمازري   (5(

مقدمة المحقق )68/1( وما بعدها، تطور المذهب المالكِي محمد شرحبيل )ص442(. 
ترتيب المدارك )109/8).  (6(
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والجواب: أن هذه العبارات لا تخلو من المبالغة في تصوير اختيارات 
اللخملي بأنها كانت سلبباً في تمزيلق المذهب، بينما واقلع الحال أن هذه 
الاختيلارات ملن المرجحلات المعتملدة في المذهلب المالكِلي، وكتابله 
ات الكتب المعتمدة في المذهب، قال خليل بن إسلحاق  التبلصرة من أُمَّ
في مقدملة مختلصره وهلو أشلهر متلن في المذهب وعليله الفتلوى فيه: 
»مشليراً« بفيها »للمدونلة... وبالاختيار للخملي«، فجعل اختيارات 
اللخملي من الترجيحات الأربعلة المعتمدة في مختصره)1)، ولذلك قيل 

في كتابه التبصرة:
واعتمدوا تبصرة اللخمي

(2( ليِّ ولم تكلن لجاهلل أُمِّ
واللخملي كان محققلاً مجتهلداً يركلن إلى الدليل اللذي يطمئن إليه، 
ويبحلث عنله في أصول الريعلة، وما بللغ درجة التحقيلق وخلدت 

أقواله واختياراته إلا بهذا النمط من النهج الاجتهادي)3).
وأملا كونه خلرج باختياره علن المذهب فليس مجرد ذللك قدحاً في 
له أو منقصلة في قدره، وإنلما كان -رحمه الله- يميل ملع الدليل من  حقِّ
الكتاب والسلنة وغيرهما وهذه منقبة في حقه، ولا يتقيد بقول أحد إذا 
كان مخالفلاً للنظر والدليل، وهي حال العلماء المحققين الربانيين الذين 

لم يحجبهم التقليد عن موافقة الدليل)4).
لكلن اللذي ينبغي في نظري والله أعلم على الأئملة والفقهاء والمفتين 
الذين يختارون القول غير المعتمد أو غير المشهور في مذهبهم أن يصرحوا 

مختصر خليل )ص9).  (1(
المرجع السابق.  (2(

انظر: التبصرة للخمي مقدمة المحقق )ص63( وما بعدها، تطور المذهب المالكِي. محمد   (3(
شرحبيل )ص444).

انظر: تراجم المؤلفين التونسيين )218-217/4).  (4(
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في كل مسلألة بشكل واضح: أن هذا هو اختيارهم وليس القول المعتمد 
ولا المشهور في المذهب؛ حتى لا تلتبس اختياراتهم وترجيحاتهم الخاصة 
بالقول المعتمد في المذهب، وقد حصل شيءٌ من ذلك في بعض المذاهب 

الفقهيَّة)1)، وهو ما خشي منه بعض أهل تلك المذاهب.

ثانياً: أثر القول الغريب المطلق في نقل الخلاف في المسائل الفقهيَّة.
م تعريف الغريب المطلق بأنه: »القول البعيد الذي جاء على خاف  تقدَّ

ظواهر الأدلة وقواعد الرع العامة؛ سواءً عُرف قائله أو لم يُعرف«.
والسؤال هنا: هل يُعتدُّ بالقول الغريب عند نقل الخاف في المسائل 

الفقهيَّة؟
وينبني على جواب هذا السؤال مسائل عدة، منها:

- هل تُعتبر المسألة التي فيها قول غريب مسألة خافية أو إجماعية؟
- وهلل تطبلق عليها القاعلدة الفقهيَّة: »مراعاة الخلاف »عند من 

يقول بها وبروطها المعتبرة؟
- وهلل تُطبق عليها قاعدة: »اسلتحباب الخروج من الخاف »عند 

من يقول بها؟
- وهل يعد هذا القول الغريب شبهةً يُدرأُ بها الحد؟

والجواب كما قرره أهل العلم)2):

انظلر على سلبيل المثال بعض اختيلارات اللخمي التي خالف فيهلا المذهب: التبصرة من   (1(
كتاب النكاح إلى نهاية الظهار دراسة وتحقيقاً )ص1260( وما بعدها.

في مواضع عدة في كتب الفروع الفقهيَّة وفي كتب أصول الفقه وفي كتب القواعد الفقهيَّة   (2(
عند كامهم في قاعدة اسلتحباب الخروج من الخاف، وقاعدة درء الحدود بالشلبهات، 
وقاعلدة الاجتهلاد لا ينقلض بمثله، وقاعدة مراعلاة الخاف بروطهلا المعتبرة عند من 

يقول بها، يقول الأهدل في نظمِه لروط مراعاة الخاف: 

 

لكلن مراعلاة الخاف تُشلترط له
موقعلاً الخلاف  في  يكلون  ألا 
الملَدرَك قلوي  وكونله  صحلتْ، 

ضبلط الأصلل  ولهلا  شروط 
دعلا لملن  ةً  سُلنَّ يخاللف  ولم 
أي لا كخاف الظاهري إذ حكي
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أن القاعمدة في ذلمك: أن مَن ضَعُفَ مَلدْرَك قولهِ في المسلألة لم يُعتدَّ 
بخافله، وقلد يظهلر ضعفُ مأخلذه ومَدْرَكله في ذلك القلول أو قوة 

ل وفِكْر. ل، وقد يحتاج إلى تأمُّ مأخذه بأدنى تأمُّ
فليسلت العبرة بعين الخلاف أو بمجرد وقوعه؛ بل بما يتمسلك به 
أهلل تلك المذاهب من الأدللة المعتبرة في الرع ومآخذ الخاف، فمن 
قوي مأخذه اعتُبر خافه، ومن ضعف مأخذه لم يُعتبَر خافه، كما نص 

على ذلك إمام الحرمين والعز بن عبد السام وغيرهما)1).
وبلما أن الغاللب في الأقلوال الغريبلة أنها ضعيفلة المأخلذ والمدَرَك 
ولذلك حُكم عليها بالغرابة فالأصل عدم الاعتداد بها في نقلِ المسائل 

الخافية ولا ما ينبني من مسائل.
إلا إن كان لبعلض هلذه الأقلوال الغريبلة حلظٌّ من النظلر أو وجه 
معتبر من الاسلتدلال أو تأويل سلائغٌ فقد يؤخذ ذللك القول الغريب 

في الاعتبار - كما سنمثل لاحقاً -.
وتفصيل ذلك من كلام أهل العلم كالآتي:

فالإملام الشلافعي يُمثِّلل لقلوة الملَدرَك وضعفِله وأَثلرِه في الخاف 
المعتلبرَ فيقلول: »كل ملا أقام الله به الحجلة في كتابه، أو على لسلان نبيه 
منصوصاً بيناً لم يحل الاختاف فيه لمن علِمَه، وما كان من ذلك يحتمل 
لُ أو القيَّاس إلى معنى يحتمله الخبر  التأويل ويُدرَك قياسلاً فَذَهَب المتأوِّ
أو القيلاس، وإن خالفله فيله غيره لم أقلل: إنه يضيق عليله الخاف في 

المنصوص«)2).
لُ الشلاطبي هذا المعنى فيقلول: فإن الله تعالى يقول: )ئج   ويُفصِّ
ناً ظاهراً  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ( ]النساء: 59[، فإذا كان بيِّ

انظر: نهاية المطلب )123/6(، قواعد الأحكام في مصالح الأنام )110/2).  (1(
الرسالة )ص560).  (2(
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أن قلول القائلل مخاللف للقرآن أو للسلنة لم يصح الاعتلداد به، ولا 
البناء عليه...، ثم قال: ولا يصح اعتمادها -تلك الأقوال المخالفة- 
خافاً في المسلائل الرعية؛ لأنها لم تصلدر في الحقيقة عن اجتهاده، 
ولا هي من مسلائل الاجتهاد وإنْ حصل من صاحبها اجتهاد؛ فهو 
لم يصلادف فيهلا محلاً، فصلارت في نسلبتها إلى اللرع كأقوال غير 

المجتهد.

وإنلما يعدُّ في الخاف الأقوالُ الصادرة علن أدلة معتبرة في الريعة 
كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرتْ عن مجرد خفاء الدليل أو 

عدم مصادفته فا، فلذلك قيل: لا يصح أن يعتد بها في الخاف)1).

ومِن ثَمّ قد يقع خافٌ آخر بين الفقهاء المتأخرين -عن قائل القول 
الغريب- في الاعتداد بقوله؛ وذلك بسلبب اختافهم في اعتبار مَدْرَك 
ذللك القول قوياً أو ضعيفلاً، وربما قوي مَدْرَك بعض الفقهاء في بعض 

المسائل دون بعض، وهذا لا يخلو عنه مجتهد.

تله وضَعْفِله: الصوم في  قلال السلبكي: ومثلال ما تلردد النظر في قوَّ
السلفر: فلإن داود قلال: إنه لا يصح، وملن ثم اختُللف: هل الأفضل 

الفطر مطلقاً؛ خروجاً من خاف داود؟

وزعلم إمام الحرملين: أن المحققين لا يقيمون لخلاف أهل الظاهر 
وَزْنلاً، وقلد تكلملتُ على هلذا في ترجملة داود، وبينلتُ كام أئمتنا في 
خاف داود، وأن الصواب الاعتداد بخافه عند قوة مأخذه كغيره)2).

وقلد يتفق الفقهاء على ضعف مَدْرَك بعض الأقوال وعدم اعتبارها 
أصاً: كالقول بجواز إعارة الجلواري للوطء)3)، وقول داود بالتغوط 

الموافقات )138/5-139( بتصرف يسير.  (1(
الأشباه والنظائر للسبكي )113/1).  (2(

وهو القول المنسوب لعطاء بن أبي رباح، وهو مخالف للإجماع، وقد اختلف في صحة هذا=  (3(
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في الماء الراكد، وغيرها من الأقوال الشلاذة وغرائب الفقه المنقولة عن 
عدد من الأئمة المجتهدين)1).

أمثلة تطبيقية:

بما أن الغالب عللى الأقوال الغريبة ضَعْفُ دليلها ومَدْرَكها ولذلك 
حُكلم عليها بالغرابة فإن أهل العللم لم يعدوا جملة من الأقوال الغريبة 
والآراء الشلاذة المنقولة عن بعض الأئمة، فلم يعدوها نقضاً للإجماع، 
ولا اعتبروهلا شُلبهة مسلقطة للحلد، ولم يطبقلوا فيهلا قاعلدة مراعاة 
الخاف...، يقول الشلاطبي: »كما لم يعتد السلف الصالح بالخاف في 
مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي 

خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها«)2).

وقد يكون من المستحسن أن نضرب مثالًا تطبيقياً في مسألة واحدة 
لما سبق تقريره هنا:

قال العز بن عبد السام: »وقد أطلق الفقهاء أن اختاف العلماء شبهة 
وليس ذلك على إطاقه، إذ ليس عيُن الخاف شبهة؛ بدليل أن خاف عطاء 
قٌ، ومع ذللك لا يُدرأ الحد،  في جلواز وطء الجلواري بالإباحة خافٌ محقَّ

= النقلل عنله: فأكثر أهل العلم رفضوا النقل وقالوا هو مكذوب عليه، قال ابن خلكان: 
نقلل أصحابنا علن مذهب عطاء إباحلة وطء الجواري بإذن أربابهلن!، والذي أعتقد أن 
هذا بعيد جداً، قال العطار: وأنا أقول كما قال ابن خلكان وما كل مقول مقبول، والأدب 
في حق السللف واجب علينا، وإنما وجلب الحد؛ لأنهم لم يصححوا النقل عنه، ولو صح 
فهلو شلبهة ضعيفة لا أثر لها فإن الأبضاع لا تباح بالإذن. لكلن ممن أثبت النقل عنه إمام 
الحرمين الجويني في نهاية المطلب، والعز بن عبد السلام فقال: إن خاف عطاء في جواز 
وطء الجلواري بالإباحة خاف محقق. انظر: نهاية المطللب )123/6(، قواعد الأحكام 
في مصالح الأنام )110/2(، تحفة المحتاج )43/5(، تقريب التهذيب )22/2(، الفكر 

السامي في تاريخ الفقه الإسامي )363/1).
الأشباه والنظائر للسبكي )113/1).  (1(

الموافقات )139/5).  (2(
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وإنما الشبهة الدارئة للحد ففي مأخذ الخاف وأدلته المتقاربة كالخاف في 
النكاح با ولي ولا شهود، ونكاح المتعة، فإن الأدلة فيه متقاربة لا يبعد كل 

واحد من المجتهدين إصابة خصمه عند الله عز وجل«)1).
لل الجوينلي الاحتلمالات في المسلألة: »فأملا إذا وطلىء بإذن  ويفصِّ

الراهن فإذا كان عالماً بالتحريم لزمه الحد في ظاهر المذهب.
وقيل: لا حدَّ عليه لشبهة الخاف؛ فإن عطاء بن أبي رباح كان يجوّز 
إعارة الجواري...فلينتهض مذهبُه شبهة في درء الحدّ، وهذا ليس بشيء؛ 
فإن الحد لا يدرأ بالمذاهب، وإنما يدرأ بما يتمسلك به أهل المذاهب من 

الأدلة، ولا نرى لفظاً في هذا متمسكاً ولا أصل لهذا الوجه.
: فالكام في النسلب وحرية الولد على ما قدمناه في  فإن قلنا: لا حدَّ
حقِّ من وطىء من غير إذن وادّعى الجهل بالتحريم، وإن أوجبنا الحد: 

فا نسب، والولد رقيق.
وإن ادعلى الجهلل بالتحريلم عنلد إذن الراهن، فالدعلوى في هذه 
الصلورة أظهر، واتفق الأصحابُ على أنله يتعلق بها دفعُ الحد وثبوت 

النسب وحريةُ الولد، ولا تصير الجارية أم ولد)2).
وقال العطار في حاشيته: »وكذلك ما نقل عن عطاء من إباحة وطء 
الجلواري بالعارية... وإنما وجب الحد؛ لأنهلم لم يصححوا النقل عنه، 
فإنا نقول: ولو صح فهو شلبهة ضعيفة لا أثر لها؛ فإن الأبضاع لا تباح 

بالإذن كما في بضع الحرة كشبهة الحنفي في النبيذ فإنه لا أثر لها«)3).
وقد اسلتثنى بعض الشلافعية حالة واحدة يعد فيها القول وإن ضعف 
مأخلذه، وذلك إذا كان فيه احتيلاط، قال القفال في فتاويه: »إذا نقص من 

قواعد الأحكام )110/2).  (1(
نهاية المطلب في دراية المذهب )123/6).  (2(

حاشية العطار )181/2).  (3(
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القلتين شيء يسير ووقع فيهما نجاسة، قال: ينبغي أن يقلد من يقول القلتين 
خمسلمائة رطل تحديداً، فإذا نقلص شيء ووقع فيها نجس تأثرت، وحينئذ 
يتيملم، ثم يقلضي بناء على المذهلب -وهو أن هذا لا يتأثر بالنجاسلة-«، 

وكأنه رأى استحباب الإعادة للخروج من الخاف.

وقد يسلتدل لهذا بقوله عليه السلام في ابن وليدة زمعة: »هو لك يا 
عبد بن زمعة ، واحتجبي منه يا سلودة«)1)؛ لما رأى من شلبهه بعتبة بن 

أبي وقاص ، فجعل له حُكمًا بين حكمين)2).

أملا للو كان للقول الغريب وجلهٌ مِن النظر، وحظٌ من الاسلتدلال 
فقد يؤخذ في الاعتبار، ويؤثر في الاختيار، ومن أمثلة ذلك:

قال ابن رشد: »وحكى القاضي أبوالوليد الباجي في المنتقى عن الحسن 
البلصري: أنه لا يُقتل الذكرُ بالأنثى، وحكاه الخطابي في معالم السلنن وهو 
شاذ، ولكن دليله قوي لقوله تعالى: )ڳ   ڳ( ]البقرة: 178[، وإنْ كان 

يعارض دليل الخطاب هاهنا العموم الذي في قوله تعالى: )ے  ے   ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ( ]المائلدة: 45[، لكن يدخلله أن هذا الخطاب وارد في غير 
شريعتنلا، وهي مسلألة مختلف فيها -أعني: هلل شرع من قبلنا شرع لنا أم 

لا؟-، والاعتماد في قتلِ الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة«)3).

وسليأتي في المطلب الآتي مزيد بيان في حكم اختيار الأقوال الغريبة 
أو الفتيا بها.

م تقريره من عدم الاعتداد بالقول الغريب الذي ضَعف  ومع ما تقدَّ

. انظر: صحيح البخاري )81/3(، كتاب الفرائض، باب  متفق عليه من حديث عائشة   (1(
الوللد للفراش حلرة كانت أي: المستفرشلة، أو أمة حديث رقم )2218(، صحيح مسللم 

)1085/2(، كتاب النكاح، باب الولد للفراش وتوقى الشبهات حديث رقم )1457).
انظر: المنثور في القواعد الفقهيَّة للزركشي )130/2).  (2(

بداية المجتهد )182/4).  (3(
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دليلُه فإن جُلَّ الفقهاء يذكرون الأقوال الغريبة والآراء الشاذة ويحكونها 
عن أصحابها عند مناقشة كل مسألة، ومِن مقاصدهم في ذلك:

- بيان ضعف هذه الأقوال الغريبة والآراء الشلاذة؛ كي لا يغتر بها 
أحدٌ فيصير إلى تقليدها لكونها صدرت عن عالم موثوق بعلمه وعدالته 

فتُذكر للتنبيه على وجه الغلط فيها)1).
- تدريبُ المتفقه على معرفة مدارك الأقوال، ومآخذ الآراء، ووجوه 

الاستدلال سواءً أكانت قوية أم ضعيفة.
ن الفقيهُ أمْلرَ ما نَحكيه مِن غَرائب الوجوه،  قال السلبكي: »ولا يُهوِّ
وشلواذ الأقوال، وعجائب الخاف؛ قائا: حسبُ المرءِ ما عليه الفُتيا، 
فليَعلمْ أن هذا هو الُمضيِّع للفقه - أعني الاقتصار على ما عليه الفتيا -.
فلإن الملرء إذا لم يَعرف عِلْلم الخاف والمأخذ لا يكلون فقيهاً إلى أن 
يلج الجمل في سَمِّ الخياط، وإنما يكون ناقاً مخبطاً حامل فقهٍ إلى غيره، 
لا قُلدرة له عللى تخريجِ حادثٍ بموجود، ولا قياسِ مسلتَقبلٍ بحاضر، 
ولا إلحاقِ غائبٍ بشلاهدٍ، وملا أسرعَ الخطأ إليه، وأكثلرَ تزاحم الغلطِ 
عليه، وأبعدَ الفقه لديه، ثم روى حديث: »نضر الله عبداً سمع مقالتي 
هلذه ثم وعاها وحملها، رب حامل فقهٍ غلير فقيه، ورب حامل فقهٍ إلى 

من هو أفقه منه)2)«)3).

انظر: القول الشاذ وأثره في الفتيا )ص91( وما بعدها.  (1(
هذا الحديث روي مرفوعاً عن عدة من الصحابة من طرق كثيرة وفي ألفاظ بعضها مغايرة   (2(
وزيادة ونقص: فأخرجه من حديث جبير بن مطعم مرفوعاً: أحمد في المسند )318/27(، 
حديلث رقلم )16754(، وأخرجه ابن ماجه في سلننه ملن حديث زيد بلن ثابت مرفوعاً 
)84/1(، حديث رقم )230(، والترمذي في سلننه من حديث ابن مسلعود )331/4(، 
حديث رقم )2658(، والطبراني في معجمه الأوسط من حديث جابر مرفوعاً )272/5(، 
حديلث رقلم )5292(. والحديث بألفاظه ورواياتله يدور بين الصحة والحسلن كما أفاده 

الحافظ العراقي. انظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين )2071/5).
طبقات الشافعية الكبرى )319/1).  (3(
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المطلب الثاني
حُكم الفتيا بالأقوال الغريبة في الفقه

مِن المزالق الخطرة للفقيه وللمتفقه تَبَنِّي الأقوال الغريبة في المسلائل 
خص الفقهيَّة)1) سواء  ع الرُّ الفقهيَّة أو الآراء الشاذة، والفتوى بها، وتتبُّ
أكان ذللك بدافلع التشلهي واتبلاع الهوى، أم لحلب الشلهرة...، وقد 
ر من ذلك أهل العلم أشلد التحذير، وبيَّنلوا أن الواجب اجتناب  حلذَّ
زلات العلماء، وعدم الاقتداء بهم فيها، وعدم الدعوة إليها كي لا يغتر 
بهلا أحلدٌ لصدورها من عالِم موثلوق في عِلمه وعدالتله؛ فيصير الناس 
إلى تقليلده فيهلا، فيكون ذللك طريقلاً للتاعب بالديلن والتحلل من 

التكاليف الرعية)2).
قلال الإمام ماللِك: »شرُّ العِلم الغَريب، وخلير العلم الظاهر الذي 

قد رواه الناس«)3).
وقلال الزهري: »ليلس مِن العِلم ما لا يُعرَف؛ إنلما العلم ما عُرِف، 
وتواطأت عليه الألسلن«، وقال ابلن المبارك: »العِلم: الذي يجيئك من 

ههنا وههنا«، يعني المشهور الذي رواه الكثيرون)4).
قال ابن تيمية في مسلألة ولد الزنا هل يَعتُق بالملِك؟: »وهذه المسألة 
لها بسلطٌ لا تَسلعُه هذه الورقة، ومثلُ هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد 

بخلاف الأخلذ بالرُخلص الرعية فإنله أمرٌ لا خاف في جلوازه، وقد سلبق التنبيه إلى   (1(
الفرق بين الرُخص الفقهيَّة والرُخص الرعية وتعريف كل منهما. انظر: )ص262( من 

هذا البحث.
انظر: جامع بيان العلم وفضله )906/2( )927/2(، الإحكام لابن حزم )ص645(،   (2(

القول الشاذ )ص91( وما بعدها.

انظر: تدريب الرواي )ص192).  (3(
المرجع السابق.  (4(
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أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على وجه القدح فيه، ولا على 
وجله المتابعة له فيها؛ فلإن في ذلك ضرباً من الطعلن في الأئمة، واتباع 
الأقوال الضعيفة، وبمثل ذلك صار وزير التتر يلقي الفتنة بين مذاهب 
أهل السلنة حتى يدعوهم إلى الخروج عن السلنة والجماعة ويوقعهم في 

مذاهب الرافضة وأهل الإلحاد«)1).

ويقلول الذهبلي: »ومَنْ تتبَّلع رُخص المذاهلب وزلاَّت المجتهدين 
فقلد رَقَّ دِينُله، كما قلال الأوزاعي أو غيره: فمن أخلذ بقول المكيين في 
المتعلة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والشلاميين في عصمة 
، وكلذا من أخذ في البيلوع الربوية بمن يتحيَّل  ع الرَّ الخلفلاء، فقلد جَمَ
عليها، وفي الطاق ونكاح التحليل بمن توسلع فيه، وشلبه ذلك، فقد 

ض لانحال، فنسأل الله العافية والتوفيق«)2). تعرَّ

وقلال القلرافي: »كلُّ شيء أفتى فيه المجتهدُ فخرجلتْ فُتياه فيه على 
خلاف الإجملاع أو القواعلد أو النلص أو القيلاس الجللي السلالم عن 
المعلارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للنلاس، ولا يفتي به في دين 
ه شرعاً  الله تعالى، فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه، وما لا نقرُّ
بعد تقرره بحكم الحاكم أولى ألا نقره شرعاً إذا لم يتأكد، وهذا لم يتأكد 
ه شرعلاً؛ والفتيا بغير شرع حرام، فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن  فلا نُقرِّ
كان الإملام المجتهد غلير عاص به بل مثابا عليه؛ لأنله بذلَ جُهده على 
حسلب ما أُملر به... فعلى هذا يجلب على أهل العصر تَفقلدُّ مذاهبهم؛ 

فكلُّ ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به«)3).

هذه هي القاعدة العامة التي قررها أهل العلم، ولكن عند التفصيل 

مجموع الفتاوى )137/32).  (1(
سير أعام النباء )90/8).  (2(

الفروق )109/2).  (3(
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قون في موضوع الرُخص الفقهيَّة  يُقمال: إن المحققين من أهل العلم يُفرِّ
بين حالتين:

الحالمة الأولى: أن يكلون الأخلذ بالرُخلص الفقهيَّة بدافع التشلهي 
واتباع الهوى، فهذا الذي أجمع العلماء على تحريمه ومنعِه، وعليه يُحمل 

كامهم السابق، وتحذيرهم الشديد منه.

الحالمة الثانية: أن يكون الأخذ بالرُخلص الفقهيَّة لوجود داعٍ معتبٍر 
في اللرع: كلضرورة أو حاجة خاصلة أو عامة، فهذا يجلوز الأخذ به 
إذا توفرت فيه الضوابط المعتبرة، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في 

دورته الثامنة قراراً بذلك)1).

وبلما أن الرُخصلة الفقهيَّلة قد تكون ملن الأقوال الغريبلة في الفقه، 
والقلول الغريلب قلد يكلون رُخصلة كما سلبق عند بيلان الفلرق بين 
المصطلحين)2)، فإنه يقال: إنَّ الأخذ بالقول الغريب في المسائل الفقهيَّة 

يجوز إذا توفرت فيه الضوابط المعتبرة الآتية:

ضوابط الأخذ بالقول الغريب:
الضابمط الأول: ألا يكون القول الغريب من قبيل الأقوال الشلاذة 
وزلات العللماء: وهلي الأقوال المصادمة للنصلوص الصريحة والأدلة 
القطعية -كما سلبق بيانه عند ذِكر الفلرق بين مصطلح القول الغريب، 
ومصطلح »القول الشاذ »و« زلات العلماء«)3)- فهذه الأقوال لا يجوز 

وجلاء في القرار: »لا يجوز الأخذ برُخص المذاهب الفقهية لمجرد الهوى؛ لأن ذلك يؤدي   (1(
إلى التحللل من التكليف، وإنما يجوز الأخذ بالرُخص بمراعاة الضوابط التالية...«. انظر 
القرار وضوابط الأخذ بالرُخص الفقهية في: مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن )41/1(، 

قرار رقم 70(، القول الشاذ )ص147-145).
انظر: )ص262( من هذا البحث.  (2(

الفروق )109/2).  (3(
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الأخذ بها ألبتة، بل يجب أن يكون لذلك القول الغريب وجهٌ معتبٌر من 
الاستدلال.

الضابمط الثاني: ألا يكون القول الغريب من قبيل التلفيق)1) الممنوع 
عند الفقهاء.

الضابمط الثالمث: ألا يترتب على الأخلذ بالقول الغريلب مصادمة 
لمصادر الريعة وأصولها العامة.

الضابمط الرابع: أن تكون هنلاك ضرورة أو حاجة معتبرة في الرع 
تدعو للأخذ به سلواء أكانلت عامة أم خاصة، ويكلون في الأخذ بهذا 

القول دفعٌ لمشقة حاصلة، وليس للوصول لغرض غير مروع.
الضابمط الخاممس: أن يكلون الأخلذ بالقلول الغريب في المسلائل 

الفقهيَّة الظنية، التي ليس فيها إجماع أو نصٌ قطعي أو قياس جلي.
فلإذا توافرتْ هذه الضوابط مجتمعة جلاز الأخذ بالقول الغريب في 
المسلائل الفقهيَّلة، وبخاصلة إذا كانت تللك الأقوال الغريبلة من قبيل 
د بقول له دليلٌ شرعي معتلبر، وليس من الأقوال  المفلردات: أي التفلرُّ
الشلاذة، يقول د. بكر أبوزيد: »ومَن نظر في كُتب المفردات في المذهب 
- الحنبلي -، رأى فيها من التيسير ورفع الحرج - مما يلتقي مع مقاصد 

الريعة لا يناهض نصوصها- الخير الكثير...«)2).
وقلد يكون من المناسلب ضربُ جملة من الأمثلة ملن كام الفقهاء 
مما يدل على جواز الأخذ بقول غريب، أو الفتيا به بالضوابط السابقة:

- المثال الأول: قال ابن رجب في خاتمة ترجمته لشليخ الإسلام ابن 

التلفيلق هو: »القيام بعملٍ يجمع فيه بين عدة مذاهب، بحيث لا يمكن اعتبار هذا العمل   (1(
صحيحلاً في أي مذهلب من المذاهلب«، كمن تزوج امرأة با ولي وبا مهر وبا شلهود. 

انظر: معجم لغة الفقهاء )ص144(، مجلة المجمع الفقهي العدد الثامن )41/1).
المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد )141/1).  (2(
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تيمية)1): »ذِكرُ نبذة من مفرداته وغرائبه:
اختار ارتفاع الحدث بالمياه المعتصرة، كماء الورد ونحوه.	•
واختار جواز المسح على النعلين والقدمين وكلِّ ما يُحتاج في نَزْعه 	•

جل الأخرى، فإنه يجوز عنده  جل إلى معالجة باليد أو بالرِّ مِلن الرِّ
المسح عليه مع القدمين.

واختار أن المسلح على الخفين لا يتوقف مع الحاجة كالمسافر على 	•
البريد ونحوه، وفعلل ذلك في ذهابه إلى الديار المصرية على خيل 

البريد ويتوقف مع إمكان النزع وتيره.
واختار جواز المسح على اللفائف ونحوها.	•
واختار جواز التيمم لخشية فوات الوقت لحق غير المعذور، كمن 	•

لر الصاة عملداً حتى تضايلق وقتها، وكذا ملن خشي فوات  أخَّ
الجمعلة والعيدين وهلو مُحدِث، فأما مَن اسلتيقظ أو ذَكر في آخر 
وقت الصاة فإنه يتطهر بالماء ويصلي، لأن الوقت متسع في حقه.

واختار أن المرأة إذا لم يمكنها الاغتسلال في البيت أو شلقَّ عليها 	•
ه أنها تتيمم وتصلي. النزول إلى الحمام وتكررُّ

واختلار ألا حدَّ لأقل الحيلض ولا لأكثره، ولا لأقلل الطهر بين 	•
الحيضتين، ولا لسلن الإياس من الحيض، وأن ذلك راجع إلى ما 

تعرفه كل امرأة من نفسها.
واختلار أن تارك الصاة عمداً لا يجلب عليه القضاء، ولا يرع 	•

له، بل يُكثرِ من النوافل.
وأن القصر يجوز في قصير السلفر وطويله، وأن سجود التاوة لا 	•

يشترط له طهارة.

ذيل طبقات الحنابلة )524/4).  (1(
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ومحمللُ هذه الاختيارات والمفردات لشليخ الاسلام ابلن تيمية ما 
قاله هو بنفسله -رحمه الله-: »مَن التزم مذهباً معيناً ثم فَعل خافه مِن 
غلير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا اسلتدلال بدليلل يقتضي خاف ذلك، 
ومِلن غلير عُذرٍ شرعي يبيح له ما فعله فإنه يكلون متبعاً لهواه، وعاماً 
بغلير اجتهاد ولا تقليد، فاعاً للمحلرم بغير عذرٍ شرعي، فهذا منكَر. 
لة  ا بالأدلة المفصَّ لا إذا تبينَّ له ما يوجب رجحلان قول على قول؛ إمِّ وأمَّ
ا بأن يرى أحد رجلين أعلم بتلك المسألة  إنْ كان يعرفها ويفهمها، وإمَّ
ملن الآخلر وهو أتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قلول إلى قول لمثل هذا، 

فهذا يجوز بل يجب، وقد نصَّ الإمام أحمد على ذلك«)1).
: أن الربيبة لا  - المثلال الثلاني: قال ابن كثير فيلما رُوي عن عللي 
تَحرُم إلا إذا كانت في حِجْرِه: هذا إسلناد قوي ثابت إلى عليٍّ على شرطِ 
مسْللم)2)، وهلو قلول غريب جلداً، وإلى هلذا ذهلب داود وأصحابه، 
وحلكاه الرافعلي علن مالك، واختلاره ابن حلزم، وحكى لي شليخنا 
الذهبلي أنه عرض هذا على الشليخ الإمام تقلي الدين بن تيمية -رحمه 

الله-، فاستشكله وتوقف في ذلك)3).
- المثال الثالث: قال ابن رشلد: »وحكى القاضي أبوالوليد الباجي 
في المنتقلى عن الحسلن البلصري: أنه لا يُقتلل الذكرُ بالأنثلى، وحكاه 
الخطلابي في معلالم السلنن وهو شلاذ، ولكن دليلله قوي لقولله تعالى: 
)ڳ   ڳ( ]البقلرة: 178[، وإنْ كان يعلارض دليلل الخطلاب هاهنا 

)ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ(  العملوم اللذي في قولله تعلالى: 
]المائلدة: 45[، لكلن يدخله أن هذا الخطلاب وارد في غير شريعتنا، وهي 

مجموع الفتاوى )221/20( بتصرف يسير.  (1(
أخرجه عن علي  عبد الرزاق في مصنفه )278/6(، حديث رقم )10834(، وإسناده   (2(

قوي كما قال ابن كثير، وصححه الألباني في إرواء الغليل )287/6).
تفسير ابن كثير )220/2).  (3(
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مسألة مختلَف فيها، أعني: هل شرعُ مَن قبلنا شرع لنا أم لا؟، والاعتماد 
في قتلِ الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة«)1).

عَ العصر  ز بعضُ العلماء لهنَّ جَمْ - المثال الرابع: قال ابن كثير: »وجوَّ
م، وهو قولٌ غريب، وله حظٌّ مِن الفقه،  إلى الظهلر في البيت لعذرِ الحماَّ
ة الجمع في الحضر من  وهو شبيه بقول مَن ذهب مِن الأصحاب إلى صحَّ
غير خوفٍ ولا مطرٍ كما جاء في صحيح مسلم)2)، وقد حكاه الخطابي في 
المعالم عن أبي بكر القفال الكبير عن أبي إسحاق المروزي رحمه الله«)3).

بداية المجتهد )182/4).  (1(
أخرجه مسللم في صحيحه )490/1( من حديث ابن عباس قال: »صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   (2(
الظهرَ والعصَر جميعاً بالمدينةِ، في غيِر خوفٍ ولا سلفرٍ. قال أبوالزبيِر: فسلألتُ سلعيداً: لم 
تهِ«،  رِجَ أحلداً من أُمَّ فعلل ذلك؟ فقال: سلألتُ ابنَ عباسٍ كما سلألتني. فقال: أراد ألا يُحْ
كتاب صاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصاتين في السفر،، حديث رقم 

.(705(
الآداب والأحلكام المتعلقلة بدخول الحمام لابن كثير )ص43(، تحقيق: سلامي جاد الله،   (3(

دار الوطن للنر - الرياض، الطبعة الأولى، 1418هل-1997م.
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الخاتمة

وبعلد هذه الجولة الاسلتقرائية في دراسلة مصطلح القلول الغريب 
في الفقله ومفهومله وضوابطه وأثره في الفتيا ونقلِ الخاف في المسلائل 

ص أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث: الفقهية نلخِّ

النتائج العامة، وأبرزها:
أهميلة مصطللح )القلول الغريلب( في الفقله الإسلامي، وهو . 1

ملن المصطلحلات المتداولة بكثلرة في مصادر الفقه الإسلامي 
المتنوعة، وله أثره على التراث الفقهي والإنتاج العلمي المعاصر.

أهمية قيام الباحثين المتخصصين بدراسلة المصطلحات العلمية، . 2
وعلى سبيل التحديد بمجال هذا البحث وهو الفقه نقول: أهمية 
دراسلة المصطلحات الفقهيلة المتداولة في كتب التراث الفقهي، 
وفي الإنتلاج الفقهي المعلاصر ومعالجتها ونقدِهلا، وبيان أثرها 
على الفقه الإسلامي ومسلائله وعللى الآراء والأقوال الفقهية، 
ها الكافي من التحرير  لاسليما تلك المصطلحات التي لم تنل حظَّ

والدراسة.

لع في الدراسلات الفقهيَّة . 3 ضرورة اتبلاع منهج الاسلتقراء الموسَّ
وذللك من خال: تتبُعِ كتلب التراث، وجْمعِ الأشلباه والنظائر 
في الموضلوع الواحد مِلن كلِّ المصادر الفقهية المتاحة، ودراسلةِ 
ر واضلح المعلالم، ودعمِله  السلياق وتحليلله؛ للخلروج بتصلوِّ
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بالشواهد والأمثلة الجزئية، مع عدم الاكتفاء بالنقل عن مصدر 
لع في المصادر  واحد، ومن وسلائل تحقيق هذا الاسلتقراء الموسَّ
التراثيلة والدراسلات المعلاصرة الاسلتفادة مِلن تطور وسلائل 

البحث الالكتروني المعاصرة في المصادر العلمية.

ف - في المرحللة . 4 ملن الأملور النافعلة للمتفقله واللدارس أن يتعلرَّ
المناسلبة ملن مراحلل الطلب - عللى عِلْلم الخاف، وعللى مدارك 
الأقوال والآراء الفقهية ومآخذها، حتى ولو كانت أقوالًا غريبة أو 
آراءً شاذة؛ فإن ذلك سيساعده على اكتسابِ الملكة الفقهية الازمة، 
وتكوينِ العقلية الفقهية الناضجة التي تُعيْنُه على تمييز مواطن الخطأ 
في الاجتهاد والاسلتدلال، وعلى تخريجِ المسلائل المستجدة وإلحاقِها 

بنظائرها وأشباهها، وقياس المعدوم على الموجود.

ره أهلل العلم ملن أنه لا يخلو . 5 د في ثنايلاه ما قرَّ هلذا البحلث أكَّ
مجتهدٌ ولا فقيه من الانفراد بمسلائل يسليرة عن سلائر العلماء، 
وهلو في ذللك عنلد الله تعلالى بلين الأجلر والأجرين بحسلب 
صوابيلة اجتهاده؛ لكن العبرة في الُحكلم بالقبول والرفض على 
الأقلوال والآراء يكون باعتبلار موافقتها للأدللة الرعية، فا 
عصملة إلا للوحلي، والأقوال يحتلج لها ولا يحتج بهلا، والذي 
المنهجيلة  ينبغلي أن تُخضلع تللك الأقلوال والآراء للدراسلة 
بمختللف عناصرها المتبعلة عند أهل الاختصلاص قبل الحكم 

عليها الغرابة أو بالشذوذ أو الفساد أو البطان أو القبول.

النتائج الخاصة:
أن معنى الغريب في اللغة يدور على البُعد والقلة والتفرد و»كلِّ . 1

شيء هو فيما بين جِنسِه عديمُ النظير«، ولم يرد ذِكر كلمة الغريب 
بهذا المعنى في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة النبوية.
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أن مصطللح )الغريب( اسلتعمله أغلب أهل العللوم والفنون . 2
في حدودهم ورسلومهم، وجاءت معاني كلملة الغريب مختلفة 

بحسب الفن والعلم الذي استُعملتْ فيه.

شلاع اسلتعمال مصطلح )القلول الغريب( عند عللماء المذاهب . 3
الفقهيَّة وغيرهم بكثرة عند ذِكر الخاف في المسلائل الفقهيَّة، أو 
عند نقلِ بعض الروايلات أو الأوجُه أو الطُرق داخل المذهب، 
وملع ذللك لم يتفقلوا عللى معنى مطلرد ولم تُحلصر ضوابط هذا 

المصطلح.

غلب في اسلتعمال مصطلح )القول الغريب( في الفقه لتضعيف . 4
القول، لكن ليس ذلك على إطاقه؛ فقد يوصف القول بالغرابة 
ملن حيث النقل لكن يكون له حظٌ من النظر، وقد يكون غريباً 
بالنسلبة لمذهلب فقهي ملا، ولكن قد يكلون قلولًا صحيحاً في 

مذهب آخر، وله دليل قوي معتبر.

ينقسم القول الغريب إلى غريب نِّسبي، وهو: »القول أو الرواية . 5
أو الوجله المخاللف للقلول المشلهور المنقول في كُتلب المذهب 

والمقطوع به عند عامة فقهائه؛ سواءً عُرف قائله أو لم يُعرف«.
وإلى غريلب مطلق، وهو: »القول البعيد الذي جاء على خاف 
د به قائله عن عامة  ظواهر أدلة الريعة أو أصولها العامة، وتفرَّ

الفقهاء، سواء عُرف ذلك القائل أو لم يُعرف«.

يرتبط بمصطلح )القول الغريب( عددٌ من المصطلحات الفقهيَّة . 6
ذات العاقة به، ولذلك تداخلت هذه المصطلحات عند بعض 

الفقهاء.

أن مصطلح )القول الغريب( أعم من »القول الشلاذ »في الفقه؛ . 7
فكلَّ قول شاذ قولٌ غريب، وليس كلُّ قول غريب قولًا شاذاً.
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أن مصطلح )القول الغريب( أعم من مصطلح )القول الباطل( . 8
في الفقله، فكل قول باطل قولٌ غريلب، وليس كل قول غريب 

قولًا باطاً.

الفرق بين الأقوال الغريبلة وبين الرُخص الفقهيَّة: بينهما عموم . 9
وخصوص من وجه.

الفلرق بين مصطلح )القول الغريب( ومصطلح »المفردات »: . 10
بينهما عموم وخصوص من وجه.

ذكر الباحلث أمثلة لأقوال غريبة مطلقاً، وأمثلة لأقوال غريبة . 11
بالنسبة لمذهبٍ فقهيٍّ ما.

ذكر الباحث نماذج من الفقهاء الذين اشلتهرتْ نسلبةُ الأقوال . 12
الغريبة إليهم في المسلائل الفقهيَّة، وأمثلة لفقهاء اشلتهر عنهم 
نقلل الروايلات والأقلوال والوجلوه الغريبة داخلل المذاهب 

الفقهيَّة.

أن ضوابط اعتبار القول غريباً في الفقه هي:. 13
الضابط الأول: أن يكون القول ضعيف النقل في المذهب.

الضابط الثلاني: أن يخالف القولُ أو الرواية الأصولَ المعلومة 
للمذهب وقواعده المشهورة.

الضابط الثالث: أن يكون القول قولًا أو روايةً مرجوعاً عنها 
في المذهب أو في حكم المرجوع عنه.

وهذه الضوابط الثاثة هي ضوابط للقول الغريب النسبي.
الضابلط الرابلع: أن يكلون القول على خلاف ظواهر الأدلة 

الصحيحة.
الضابلط الخاملس: ألا يشلهد للقلول دليللٌ ظاهلر معتبٌر من 
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النقلل أو العقل، لكن قد يكون لبعلض الأقوال الغريبة وجهٌ 
من النظر.

الضابط السلادس: ألا يكون ذلك القول قال به أحد من أهل 
العلم، أو لم يُعرف قائلُه، أو لم يجر

عملُ العلماء عليه، أو كونه خالف قول عامة العلماء.
الضابط السابع: أن يكون على خاف ظواهر قواعد الريعة 

وأصولها العامة.
الضابلط الثامن: أن يترتب على ذلك القول لوازم لا يقول بها 

أحد.

أن طُرق معرفة القول الغريب في الفقه هي:. 14
وه  الطريق الأول: أن ينصَّ علماءُ المذهب على غرابة قولٍ ويردُّ

من كل وجه.
الطريلق الثاني: أن يكون ذلك القول قلولًا أو روايةً مرجوعاً 

عنه في المذهب أو في حكم المرجوع عنه.
الطريلق الثاللث: أن ينقل عالٌم قولًا في غير مذهبه، فيُنكر أهل 

ذلك المذهب صحة ذلك القول.
الطريلق الرابلع: أن يكون القلول المذكور خلاف المنقول في 

كافة الكتب المعتمدة في المذهب.
وكل الطُرق السابقة هي طُرق معرفة القول الغريب النسبي.

لِع عللى مواضع الإجماع،  الطريلق الخاملس: أن ينصَّ عَالٌم مُطَّ
ومسائل الخاف على غرابة قولٍ ما.

أن عبلارات العللماء وصلف الأقلوال بالغرابة نوعلان: ألفاظٌ . 15
يكثر ورودُها، وألفاظٌ يَقلُّ ورودُها.



329 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

أن هناك فقهاء اشتهروا بالحكم على الأقوال في المسائل الفقهيَّة . 16
بغرابتها، وفقهاء داخل المذاهب الفقهيَّة اشلتهروا بالحكم على 

الأقوال والروايات والأوجُه بغرابتها.

أن أسلباب وجلود الأقوال الغريبة في الفقه: إما أسلباب عامة . 17
وهي الأسلباب ذاتها التي أدت لوقوع الاختاف بين العلماء، 

وإما أسباب خاصة أدت لوقوع الأقوال الغريبة ومنها:
- وقوع الغلط والوهم والتصحيف عند نقلِ قول أو رواية.

- مخالفلة ذلك القول للكتب والمتلون المعتمدة في المذهب، أو 
مخالف للفتوى في المذهب.

- مخالفته للأصول والفروع المشهورة في المذهب.
- الإشكال أو الازم الفاسد المترتب على ذلك القول أو تلك 

الرواية.

أن القول الغريب داخل المذاهب الفقهيَّة لا أثر له في في نقل الخاف . 18
داخلهلا، فالأصلل أنها لفظلة اصطاحيلة للدلالة عللى التضعيف 

وعدم اعتباره قولًا معتمَداً في المذهب، ويقابله القول المشهور.

أنه لا يصح التفريع أو التخريج على القول الغريب أو القياس . 19
جة أو  عليله داخل المذاهب الفقهيَّة ونسلبة تلك الأقوال المخرَّ
عة إلى المذهب حتى ولو كان النظر يحتمل القياس عليها. المفرَّ

أن الفقهلاء اختلفلوا: هلل تُعتبر الأقلوال الغريبلة لأصحاب . 20
الإمام وجهاً في المذهب أو لا؟

أن بعلض أئمة المذاهب قد يجتهد فيختار قلولًا غريباً أو رواية . 21
غريبةً في المذهب، ولكن ينبغي على من يختار القول غير المعتمد 

أو غير المشهور في مذهبه أن يصرح بأن هذا اختياره.
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أن القاعلدة في الاعتلداد بالقول الغريب عنلد نقل الخاف في . 22
المسلائل الفقهيَّة: أن مَن ضَعُفَ مَدْرَك قولهِ في المسلألة لم يُعتدَّ 
بخافله، وبما أن الأصل في الأقوال الغريبة أنها ضعيفة المدَرَك 
فالأصلل عدم الاعتداد بها في نقلِ المسلائل الخافية وما ينبني 
عليه من مسلائل كمراعلاة الخاف، واسلتحباب الخروج من 

الخاف...
إذا كان لبعلض الأقلوال الغريبة حظٌّ ملن النظر أو وجه معتبر . 23

من الاسلتدلال أو تأويل سائغٌ فقد يؤخذ ذلك القول الغريب 
في الاعتبار.

أنله لا يجلوز للفقيله وللمتفقله تَبَنِّي الأقلوال الغريبة في المسلائل . 24
لع الرُخص الفقهيَّة  الفقهيَّلة أو الآراء الشلاذة، والفتوى بها، وتتبُّ
وزلات العلماء، وهذه هي القاعدة العامة التي قررها أهل العلم.
ق في موضوع الرُخص الفقهيَّة بين حالتين: وعند التفصيل يُفرَّ
الحالة الأولى: أن يكون الأخذ بالرُخص الفقهيَّة بدافع التشهي 
واتبلاع الهلوى، فهذا اللذي أجمع العللماء على تحريمله ومنعِه، 

وعليه يُحمل كامهم السابق، وتحذيرهم الشديد منه.
الحالة الثانيلة: أن يكون الأخذ بالرُخلص الفقهيَّة لوجود داعٍ 
معتبٍر في الرع يدعو للأخذ به: كضرورة أو حاجة خاصة أو 

عامة، فهذا يجوز الأخذ به إذا توفرت فيه الضوابط المعتبرة.
أن ضوابط الأخذ بالقول الغريب هي:. 25

الضابلط الأول: ألا يكلون ذللك القلول الغريلب ملن قبيلل 
الأقوال الشاذة وزلات العلماء.

الضابلط الثلاني: ألا يكلون القول الغريلب من قبيلل التلفيق 
الممنوع عند الفقهاء.
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الضابط الثالث: ألا يترتب على الأخذ بالقول الغريب مصادمة 
لمصادر الريعة وأصولها العامة.

الضابلط الرابع: أن تكلون هنلاك ضرورة أو حاجة معتبرة في 
الرع تدعو للأخذ به سواءً كانت عامة أو خاصة.

الضابط الخامس: أن يكون الأخذ بالقول الغريب في المسلائل 
الفقهيَّلة الظنية التي ليلس فيها إجماع أو نلصٌ قطعي أو قياس 

جلي.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
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فهرس المصادر والمراجع: 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العرة. لابن حجر العسلقاني )ت852هل(، . 1
تحقيق: مركز خدمة السلنة والسليرة،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الريف، ط1، 

1415هل.
الإتقان في علوم القرآن: لجال الدين السيوطي )ت911هل(، المحقق: محمد أبوالفضل . 2

إبراهيم،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394هل.
الإحلكام في أصلول الأحلكام. لأبي محمد عللي بن حلزم الظاهري )المتلوفى: 456هل(، . 3

المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر.
الاختيلار الفقهلي. د. محملود النجيري، إصلدار وزارة الأوقلاف الكويتيلة،  دار روافد . 4

بالكويت.
الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام لابن كثير، تحقيق: سلامي جاد الله،  دار الوطن . 5

بالرياض، ط1، 1418هل.
الآراء الشاذة في أصول الفقه د. عبد العزيز النملة. رسالة دكتوراه، بجامعة الإمام محمد . 6

ابن سعود بالرياض.
الاسلتذكار. لابن عبد البر القرطبي )ت463هل( تحقيق: سلالم عطا، محمد معوض،  دار . 7

الكتب العلمية، بيروت.
أسلنى المطالب في شرح روض الطالب. لزكريا بن محمد الأنصاري، )ت926هل(،  دار . 8

الكتاب الإسامي دون تاريخ.
الأشباه والنظائر. لتاج الدين السبكي )ت771هل(،  دار الكتب العلمية، ط1، 1411هل.. 9

الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية.. 10
الأعام، خير الدين الزركلي )ت1396هل(،  دار العلم للمايين، ط15، 2002م.. 11
الإقناع. لأبي بكر محمد بن المنذر النيسلابوري )ت319هل(، تحقيق: د. عبد الله الجبرين، . 12

ط1، 1408هل.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف. لعاء الدين المرداوي الحنبلي )ت885هل(، دار . 13

إحياء التراث العربي، ط2، دون تاريخ.
الأوسط في السنن والإجماع والاختاف، لأبي بكر محمد بن المنذر )ت319هل(، تحقيق: . 14

أبوحماد صغير،  دار طيبة، الرياض، ط1، 1405هل.
البحلر الرائق شرح كنز الدقائلق، لابن نُجيم الحنفي المصري )ت970هل(،  دار الكتاب . 15

الإسامي، ط2، دون تاريخ.
البحر المحيط في أصول الفقه. لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي )ت794هل(، دار . 16

الكتبي، ط1، 1414هل
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بدايلة المجتهلد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشلد الحفيد )ت595هل(،  . 17
دار الحديث، القاهرة.

البداية والنهاية. لابن كثير )ت774هل( المحقق: علي شليري،  دار إحياء التراث العربي، . 18
ط1، 1408هل.

بدائع الصنائع في ترتيب الرائع، لأبي بكر الكاسلاني الحنفي )ت587هل(،  دار الكتب . 19
العلمية، ط2، 1406هل.

البرهلان في عللوم القلرآن. لمحملد بن عبلد الله الزركلشي )ت794هلل(، المحقق: محمد . 20
أبوالفضل إبراهيم، ط1، 1376 هل،  دار إحياء الكتب العربية.
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الاستخلاف في الصلاة 

إعداد
أ. د. حسين بن عبدالله العبيدي

الأستاذ بقسم الفقه - كلية الريعة بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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المقدمة

الحملد لله فلرض الصاة وجعلها ركناً ملن أركان الدين، والصاة 
والسلام عللى ملن كانت قلرة عينله في الصلاة؛ نبينا محملد وعلى آله 

وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فلإنّ الإسلام اهتم بشلأن الصلاة وجعلهلا ثاني أركان الإسلام، 
لل رسلول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة عللى الصاة منفلرداً، فعن  وفضَّ
ابن عمر  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »صاة الجماعة تفضل صاة الفذ 

بسبع وعرين درجة«)1).
وأقلل الجماعة إمام ومأموم فلولا الإمام ما سلمي المأملوم مأموماً، 
ولولا المأموم ما سلمي الإمام إماماً، فالاثنان فما فوقهما جماعة، وصاة 
الجماعلة تعني ربط صاة المأموم بصاة إمامه على اختاف بين الفقهاء 

في هذا الارتباط، وما يشمله وحدوده)2).
ولأهميلة الجماعة جلاءت الريعة ببيلان أحكام الإماملة وما يفعله 
المأملوم ملع إمامله، وملن ذللك إذا انعقلدت صلاة الجماعلة واقتدى 
المأملوم بإمامله ثم طرأ على الإمام ملا يمنعه من إتملام الصاة بجماعته 
وأراد الخلروج منهلا فهو معذور لكلن يبقى النظر في صلاة المأمومين 
بعلد خروج إمامهلم بعذر فهلل تنقطع الجماعلة ويصلون فلرادى، أو 

متفلق عليه أخرجله البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صاة الجماعة برقم )645(،   (1(
ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصاة، باب: فضل صاة الجماعة برقم )650).

ينظر: فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية )370/23).  (2(
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هناك وسيلة لاستمرار الصاة كلها في جماعة بإنابة شخص آخر ليقوم 
مقام الإمام في إتمام الصاة وهو ما يعرف بل )الاستخاف في الصاة( 
ونظلراً لأهميلة هلذا الأمر محافظلة على صلاة الجماعة وصيانلة لصاة 
المأموملين رغبت في بحث أحكام الاسلتخاف فقمت بجمع أحكامه 
ودرسلتها دراسلة فقهية مقارنة بذكر الخاف بين المذاهب الأربعة مع 
الاسلتدلال لكل قول والمناقشة لأدلة الأقوال والترجيح بين الأقوال، 
وجعللت عنوانله: )الاسلتخاف في الصاة(، ورسلمت لذلك خطة 

جاءت في مقدمة وثمانية مباحث وخاتمة وفهارس.

أما المباحث فهي:
المبحث الأول: تعريف الاستخلاف.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالاستخلاف.
المبحث الثالث: حكم الاستخلاف في الصلاة.

المبحث الرابع: شروط جواز الاستخلاف.
المبحث الخامس: استخلاف الإمام غيره من دون عذر.

المبحث السادس: حكم استخلاف الإمام لغيره.
المبحث السابع: استخلاف المسبوق.

المبحث الثامن: كيفية اسمتخلاف الإممام إذا عرض له المانع في أثناء 
ركوعه  أو سجوده.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
الفهارس: تضمنت فهرساً للمصادر وآخر لموضوعات البحث.

وقد سلكت المنهج الآتي:

المذهلب . 1 الأربعلة، وذكلرت  المذاهلب  الخلاف في  حلصرت 
الظاهري أحياناً.
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اعتمدت على المراجع الأصيلة في كل مذاهب.. 2
اتبعلت الأقوال بأدلتها ثم ما يورد عليها من مناقشلة، وختمت . 3

المسألة مع ذكر ما ظهر لي رجحانه.
وثقت نسبة الأقوال من مراجعها الأصيلة.. 4
رقمت الآيلات، وخرّجت الأحاديث فلما كان في الصحيحين، . 5

أو أحدهملا اكتفيت بالعزو إليله، وما كان في غيرهما خرجته مع 
ذكر ما قاله أهل الشأن عنه.

ختملت البحث بخاتمة بينلت فيها أهم النتائلج التي ظهرت لي . 6
من البحث.

جعللت في نهايلة البحث فهرسلاً للمراجع التلي رجعت إليها، . 7
وآخر لموضوعات البحث.

وفي الختلام أسلأل الله جل وعا أن يجعله بحثاً مبلاركاً نافعاً خالصاً 
لوجهله الكريلم، إنله سلميع مجيلب، وآخر دعوانلا أن الحملد لله رب 

العالمين.



مجلة الجمعية الفقهية ال�ضعودية 348

المبحث الأول
تعريف الاستخلاف

أولًا: التعريف اللغوي:
الاستخاف لغة مصدر الفعل استخلف، وأصل الفعل خلف يأتي 
بمعلان منهلا: الشيء يجيء بعد اللشيء، يقال: خلف فلان فاناً خلفاً 
وخافلة جاء بعده فصار مكانه وكان خليفتله، قال ابن فارس: »الخاء 
والام والفاء أصول ثاثة: أحدها أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه، 

والثاني: خاف قدام، والثالث: التغير«)1).
ويقلال: هو خلف صدق ملن أبيه إذا قام مقامه، واسلتخلفه جعله 
خليفتله، ومن ذلك الخليفة بمعنى السللطان لأنه خللف من قبله: أي 
جلاء بعده، واسلتخلف فاناً من فلان جعله مكانله، ويقال: خلفت 
فانلاً أخلفه تخليفاً، واسلتخلفته أنا جعلته خليفتلي، وكل شيء يجيء 

بعد شيء فهو خلفه.
وملن ذلك خليفة الإملام في الصاة اللذي يأتي بعد الإملام ويقوم 

مقامه فيكون خليفة للإمام في إكمال الصاة)2).

معجم مقاييس اللغة )210/2(.   (1(
معجلم مقاييس اللغلة )210/2(، الصحاح، ملادة )خ.ل.ف( )1353/4(، القاموس   (2(
المحيط، باب: الفاء، فصل: الخاء )136/3(، لسان العرب، مادة )خ.ل.ف( )82/9(، 
المصبلاح المنلير )178/1(، مختلار الصحلاح )ص185(، المعجم الوسليط )250/1(، 

المغرب )152/1( القاموس الفقهي )ص120(. 



349 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

ثانياً: التعريف الاصطلاحي:
لا يخلرج التعريلف الاصطاحي لاسلتخاف عن معنلاه اللغوي 
فهلو قائم على أن مأموماً يخللف الإمام ويجيء بعده لإكمال الصاة لذا 
علرف الفقهاء الاسلتخاف بأنه: »اسلتنابة الإمام غليره من المأمومين 
لتكميل الصاة بهم لعذر قام به«)1)، فهذا التعريف متمشٍ مع الأصل 
في الاسلتخاف وهلو أن يكلون ملن الإمام فيقلدم الإمام ملن يكمل 
الصلاة بالنلاس وذللك لعذر قام به من سلبق حدث أو اعتلال أثناء 
الصاة فيكون المسلتخلَف إماماً، وسليأتي بيان الحكم إذا لم يسلتخلف 

الإمام أحداً، أو استخلف شخصاً فتقدم غيره.

وذكر ابن عرفة -رحمه الله- تعريفاً آخر لاستخاف فقال: »تقديم 
إمام بدل آخر لإتمام صاة«)2)، فقوله: »تقديم« جنس يشلمل صفات 

الاستخاف.

وقولله: »إملام« يحترز به من تقديلم غير الإمام، ولا يلرد على ذلك 
إذا تقلدم رجل غير ملن قدمه الإمام أو الجماعة فأتلم الصاة بهم فهذا 
استخاف تصح معه الصاة ولم يقع تقديم للمستخلف من الإمام أو 
من الجماعة وإنما وقع له التقدم لا التقديم، لأن الجماعة لما صلت خلفه 
واقتدت به فذلك تقديم له التزاماً، فأشبه من قدمه الإمام أو الجماعة.

وقوله: »بدل آخر« أي عوض عن الإمام الأول المستخلِف.

وقولله: »لإتملام الصلاة« يشلعر ظاهلره أن الاسلتخاف خاص 
بالمسلتخلف الذي دخل في الصاة مع الإمام لأن الإتمام يقتضي سلبق 
بعضها والثاني أتمها، إلا الإمام لو استخلف من لم يدخل معه في الصاة 

بلغة السالك )166/1(.   (1(
شرح حدود ابن عرفة )131/1-132(، وينظر: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل   (2(

.(479/2(
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فهو اسلتخاف بالمعنلى الأخص وحينئذٍ يكمل الصاة بهم، وسليأتي 
تفصيل هذه المسالة في أثناء البحث، فظهر لنا بهذا أن الاستخاف عند 
الفقهاء مرتبط بالمعنى اللغوي من أن المستخلَف يقوم مقام المستخلِف 

ويأتي بعده ويكون مكانه.
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المبحث الثاني
الألفاظ ذات الصلة بالاستخلاف

تقدم معنا تعريف الاسلتخاف وأنه قائم على إنابة الإمام شلخصاً 
آخلر ليكملل الصلاة عنله، والاسلتخاف بهلذا المعنى قلوي الصلة 
بالنيابلة والتوكيلل لذا لابد من بيلان معنى النيابلة والوكالة ليتمحض 

الاستخاف عما يقاربه من الألفاظ.

أولًا: النيابة:
النيابلة في اللغة: مصدر الفعل )نلاب( يقال: ناب عنك في هذا الأمر 
نيابة إذا قام مقامك، فمن قام مقام شلخص غليره فهو نائب عنه تقول: 
ناب عنه نوباً ومناباً أي قام مقامه، وناب عني فان ينوب نوباً ومناباً أي 

قام مقامي فهو نائب عني، والنائب من قام مقام غيره في أمر أو عمل.
وبناء على ذلك فالنيابة لغة بمعنى قيام شلخص مقام شلخص آخر 

فيكون نائباً عنه.
ويأتي الفعل ناب بمعانٍ أخر من حيث اللغة العربية)1).

أملا النيابة عند الفقهلاء فهي لا تخرج عن معناها اللغوي فهي: قيام 
الغير عنك بفعل أمر)2).

القاملوس المحيلط )135/1(، الصحاح )228/1(، لسلان العلرب )774/1(، مختار   (1(
الصحاح )ص684(، المصباح المنير )629/2(، المعجم الوسيط )961/2).

حاشية الدسوقي )17/2).  (2(
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وبهلذا تظهلر العاقة بين النيابة والاسلتخاف في الصاة حيث إن 
الإملام إذا اسلتخلف غليره لإكلمال الصاة لعلذر طارئ له فقلد أنابه 
مكانه فيكون المسلتخلف نائباً عن الإمام، ويكون الاستخاف بمعنى 
النيابلة، إلا أن النيابة أشلمل وأوسلع ملن معنى الاسلتخاف فبينهما 

عموم وخصوص فكل نيابة استخاف ولا عكس.

ثانياً: الوكالة:
الوكاللة بفتلح اللواو وكرهلا اسلم للتوكيلل، وأصله ملن الفعل 
)وكل( اللذي يعنلي اعتلماد غليرك في أمرك، قلال ابن فلارس: »الواو 
واللكاف والام، أصلل صحيح يدل عللى اعتماد غليرك في أمرك«)1)، 
والوكالة اسلم مصدر بمعنى التوكيل اللذي يعني التفويض والاعتماد 
عللى غليرك في أمر من أملورك يقلال: وكلته توكيلاً فتلوكل أي: قبل 
الوكاللة، ووكللت الأمر إليله وكاً ووكولًا فوضته إليله واكتفيت به، 
قال ابن منظور -رحمه الله-: »ووكيل الرجل الذي يقوم بأمره، سلمي 
وكيلاً لأن موكلله قد وكل إليه القيام بأمره فهلو موكول إليه الأمر... 

والتوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك«)2).

وبهذا يظهر أن التوكيل بمعنى تفويض الأمر إلى شخص آخر للقيام 
بأمر من الأمور والاعتماد عليه لعجز الموكل عن القيام به)3).

أما الوكالة عند الفقهاء فهي لا تخرج عن معناها اللغوي فهي قائمة 
على إقامة الإنسان غيره مقام نفسه.

وقلد جاءت تعريفلات كثيرة بهلذا المعنى أختلار منها واحلداً نظراً 

معجم مقاييس اللغة )36/6).  (1(
لسان العرب )736/11).  (2(

الصحاح )1845/5(، القاموس المحيط )66/4(، لسان العرب )734/11(، المعجم   (3(
الوسيط )1055/2(، مختار الصحاح )ص734(، المصباح المنير )670/2).
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لعمومه وشلموله لكل وكالة وهو: إقامة الإنسلان غيره مقام نفسله في 
تلصرف معلوم)1). وقريب منه تعريف ابلن حجر -رحمه الله- للوكالة 
حيث عرفها بقوله: »إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً أو مقيداً)2).
وبالتأمل في لفظي: الاستخاف والتوكيل نجد أنهما متقاربان معنى 
فكل منهما فيه إقامة شلخص مكان آخر لعمل ما، إلا أن الاسلتخاف 
أوسلع يظهلر أثلره بعلد وفلاة المسلتخلف، ويشلمل الصلاة وغيرها 
كالاسلتخاف في القضلاء وفي إماملة المسللمين، في حلين أن التوكيل 

يقتصر أثره على حياة الموكل.

تكملة فتح القدير )3/6).  (1(
فتح البلاري )479/4(، وينظلر: القاموس الفقهي )ص387(، مجللة الأحكام العدلية   (2(

)493/3(، مادة رقم)1449).
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المبحث الثالث
حكم الاستخلاف في الصلاة

أمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الصاة جماعة فقال: )ٱ  ٻ          ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ( ]النساء: 102[، فقد أمر 

بالجماعة حال الخوف ففي الأمن أولى)1)، وقال تعالى: )ڱ  ڱ  
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ( ]البقلرة: 43[، قال القرطبي -رحمه الله-: 
»قوله: )ڻ  ڻ( )مع( تقتضي المعية والجمعية، ولهذا قال جماعة من 
أهل التأويل بالقرآن: إن الأمر بالصاة أولًا لم يقتضِ شلهود الجماعة، 
فأمرهم بقوله: »مع« شهود الجماعة)2)، وجاءت السنة الصحيحة قولًا 
وفعلاً من للدن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بإقامة الصاة جماعة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقيلم الصللوات جماعة في مسلجده بل ويأمر بهلا ولم يرخص في تركها 
إلاَّ ملن علذر وهم بتحريق بيلوت المتخلفين علن الجماعة بالنلار)3) مما 
يؤكلد أهميلة صاة الجماعلة وعظيلم خطرها، وصلاة الجماعلة تنعقد 
باثنين فصاعداً بلا خاف بين الفقهاء إمام ومأموم)4)، وحقيقة صاة 

المغني )5/3(، أضواء البيان )419/1).  (1(
الجامع لأحكام القرآن )348/1).  (2(

جلاء ذلك ملن حديث أبي هريرة  المخرج في الصحيحين كلما عند البخاري في كتاب:   (3(
الأذان، بلاب: وجلوب صلاة الجماعة برقلم )644(، وعند مسللم في كتاب: المسلاجد 

ومواضع الصاة، باب: فضل صاة الجماعة برقم )651).
المغنلي   ،)266/4( المجملوع   ،)18/2( الخلرشي  شرح   )156/1( الصنائلع  بدائلع   (4(

.(7/3(
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الجماعلة هي: الارتباط الحاصلل بين صاة الإمام والمأموم، وسلميت 
جماعلة لاجتماع المصلين في الفعل زمانلاً ومكاناً)1)، لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم 
الإملام ضامناً لصلاة المأمومين كما في حديلث أبي هريرة  قال: قال 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »الإمام ضاملن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشلد الأئمة 

واغفر للمؤذنين«)2).

وهلذا الضمان بمعنى الحفظ والرعاية، فالإمام يحفظ الصاة وعدد 
الركعلات على القوم ويتحملل عنهم القراءة في بعلض الأحوال وكذا 
القيلام)3)، جاء في الفتح الرباني شرحاً لهلذا الحديث عند قوله: »الإمام 
ضامن« قال: أي لصاة المأمومين لارتباط صاتهم بصاته فسلاداً أو 
صحلة فهو الأصل وهلم الفرع، ولهذا الضمان كان ثلواب الأئمة أكثر 

ووزرهم أكثر إذا أخلوا بها)4).

وبنلاءً عللى ذللك إذا دخل الإملام في الصلاة الفريضلة واقتدى به 
المأموملون ثم علرض للإمام ما يمنعه من الاسلتمرار في صاته وأراد 

الخروج منها فهنا لا يخلو الأمر من حالتين:

الحالة الأولى: أن تكون صلاة الإمام باقية لم تبطل وأراد الخروج منها 
لعذر.

فتاوى شليخ الإسلام )370/23(، حاشية ابن قاسلم على الروض المربع )255/2(،   (1(
الفقه الإسامي وأدلته)1165/2).

أخرجله الإمام أحمد في المسلند وصححه محققو المسلند )189/12( وأبوداود في سلننه،   (2(
كتلاب: الصاة، بلاب: ما يجب على المؤذن ملن تعاهد الوقت برقلم )517(، والترمذي 
في سلننه، أبواب: الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والملؤذن مؤتمن برقم )207(، 
وصححله أحمد شلاكر، وأخرجه البيهقي في سلننه، كتاب: الصاة، بلاب: فضل التأذين 
عللى الإماملة )430/1(، ونقلل الحافلظ ابلن حجلر في التلخيلص الحبلير )207/1(، 

تصحيح الضياء المقدسي للحديث، وصححه الألباني كما في إرواء الغليل )213/1(. 
معالم السنن )156/1(، النهاية في غريب الحديث والأثر )102/3).  (3(

الفتح الرباني )8/3).  (4(
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الحالمة الثانيمة: أن تبطل صلاة الإمام قبل خروجمه منها، وفي هاتين 
الحالتمين وقمع خلاف بمين الفقهاء فيما يعمله الإممام فيهما، وفيا يلي 

عرض كلامهم في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول
الاستخلاف إذا لم تبطل صلاة الإمام قبل خروجه من الصلاة

إذا عرض للإمام مانع من الاستمرار في صاته كما لو حدث له مرض 
يمنعه من الاسلتمرار، أو خوف أو حلصر عن قول أو فعل يترتب عليه 
صحلة الصلاة ولم تنتقض طهارته فهو معلذور، وبناء على ذلك حصل 

خاف بين الفقهاء فيما يعمله الإمام وفي صحة استخافه على قولين:
القول الأول: أن الإمام يستخلف من يتم بالمأمومين الصلاة ويصح 
اسمتخلافه وتصمح صلاتهمم، وهو قول جمهلور الفقهلاء، فهو مذهب 
الحنفيلة)1)، والمالكية)2)، والحنابلة)3)، وهو الصحيح عند الشلافعية)4)، 

بل قال النووي: »ومن أصحابنا من قطع بالجواز«)5).
القمول الثاني: لا يجوز للإمام الاسمتخلاف، وحينئمذٍ يتم المأمومون 

صلاتهم فرادى، وهو القول القديم للشافعي)6).

بدائلع الصنائلع )224/1(، فتلح القديلر )268/1( تبيين الحقائلق )146/1(، البحر   (1(
الرائق )391/1(، مجمع الأنهر )146/1(، حاشية ابن عابدين )353/2).

مواهب الجليل )479/2(، حاشلية الدسلوقي )349/1(، شرح الخرشي )49/2(، المعونة   (2(
)292/1(، المنتقى )290/1(، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر )169/5).
المغنلي )507/2(، كشلاف القنلاع )260/2(، مطالب أولي النهلى )407/1(، شرح   (3(

منتهى الإرادات )363/1).
الحلاوي الكبلير )29/3(، روضة الطالبين )518/1(، تحفة المحتلاج )355/1(، نهاية   (4(

المحتاج )348/2(، مغني المحتاج )297/1).
المجموع )98/4).  (5(

المجموع )98/4(، مغني المحتاج )297/1).  (6(



357 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

الأدلة والمناقشة:
أولًا: يستدل القائلون بجواز الاستخلاف با يأتي:

الدليمل الأول: ملا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مَرِضَ مَلرَضَ الموت أمر أبا 
بكلر  أن يصللي بالناس فصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسلول الله صلى الله عليه وسلم 
وجد من نفسله خفة فخرج بين رجللين أحدهما العباس لصاة الظهر 
وأبوبكلر يصلي بالناس فللما رآه أبوبكر ذهب ليتأخر فأوملأ إليه النبي 
صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخلر وقلال لهما: أجلسلاني إلى جنبه فأجلسلاه إلى جنب أبي 
بكلر، وكان أبوبكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون 
بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعلد...)1) الحديث، وفي لفظ من حديث 
: ... أن أبلا بكلر يصلي بالنلاس فلما دخلل في الصاة وجد  عائشلة 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم من نفسله خفة فقام يهادي بلين رجلين ورجاه تخطان 
في الأرض قالت: فلما دخل المسلجد سلمع أبوبكر حسه فذهب يتأخر 
فأومأ إليه رسلول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسلول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس 
عن يسلار أبي بكر قالت: فكان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسلاً، 
وأبوبكلر قائلمًا يقتدي أبوبكر بصاة النبلي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصاة 
أبي بكلر)2). وهذا الحديث واضح الدلالة على جواز الاسلتخاف من 
قبلل الإملام فلإن أبا بكلر  كان نائباً علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم في الصاة 
بالناس فهو الإمام ثم إنه صار مأموماً بعد مجيء رسلول الله صلى الله عليه وسلم يسمع 
النلاس التكبلير، وهذا دليل عللى أن الإمام إذا عرض له ملا يمنعه من 

إتمام الصاة جاز له الاستخاف)3).

الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم   (1(
)687(، ومسلم في كتاب: الصاة، باب: استخاف الإمام إذا عرض له عذر برقم)418).

أخرجه مسللم في صحيحه، كتاب: الصاة ن باب اسلتخاف الإمام إذا عرض له عذر   (2(
برقم )418-95).

التوضيح لرح الجامع الصحيح )474/6(، نيل الأوطار )184/3(، شرح النووي=  (3(
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الدليل الثاني: حديث سلهل بن سلعد السلاعدي  أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذهلب إلى بنلي عملرو بلن علوف ليصلح بينهلم فحانلت الصاة 
فجلاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالنلاس فأقيم؟ قال: نعم فصلى 
أبوبكلر فجاء رسلول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف 
في الصلف فصفلق النلاس وكان أبوبكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر 
النلاس التصفيلق التفت فرأى رسلول الله صلى الله عليه وسلم فأشلار إليه رسلول الله 
صلى الله عليه وسلم أن امكلث مكانلك فرفلع أبوبكر يديه فحمد الله علز وجل على ما 
أملره به رسلول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم اسلتأخر أبوبكر حتى اسلتوى في 
الصلف وتقلدم النبلي صلى الله عليه وسلم ثم انلصرف فقال: يا أبلا بكر ملا منعك أن 
تثبلت إذ أمرتك قال أبوبكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 

رسول الله صلى الله عليه وسلم...)1) الحديث.

وهذا الحديث واضح الدلالة على أن الإمام إذا عرض له ما يمنعه 
من إتمام صاته أن له أن يستخلف من يتم الصاة بالمأمومين كما فعل 
أبوبكر  وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النووي -رحمه الله- ذاكراً فوائد 
هذا الحديث: »وفيه: جواز اسلتخاف المصلي بالقوم من يتم الصاة 
لهم)2)« وقال ابن عبد البر -رحمه الله- عن هذا الحديث: »وفيه: دليل 
عللى جواز الاسلتخاف في الصلاة إذا أحدث الإملام أو منعه مانع 
ملن تملام صاتله«)3) وقال ابلن حجر -رحمله الله- مسلتنبطاً الفوائد 

= لصحيلح مسللم )378/2(، فتلح البلاري )175/2(، تحفلة المحتلاج )355/1(، 
الحاوي الكبير )29/3).

الحديلث متفلق عليه أخرجه البخاري في صحيحه، كتلاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم   (1(
النلاس فجلاء الإملام الأول برقم )684(، ومسللم في صحيحه، كتلاب: الصاة، باب: 

تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام برقم )421).
شرح النووي، لصحيح مسلم )382/2).  (2(

فتلح اللبر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابلن عبد البر )169/5(، وينظلر فتح الباري لابن   (3(
رجب )131/4).
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ملن هذا الحديث: »وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد 
الآخر)1)«.

فتبين بهذا أن تأخر أبي بكر  واسلتخافه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عجز عن 
المضي في الصاة معنى لكون المضي من باب التقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

وقلد نهلى الله تعالى عن ذلك فقلال: )ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ...( الآيلة ]الحجلرات: 1[، فهلذا عذر طرأ عللى صاة الإمام 
فاستخلف غيره، قال الكاساني -رحمه الله- فصار هذا أصاً في حق كل 

إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره«)2).
الدليمل الثالمث: أن المأمومين محتاجون لاسلتخاف غير الإمام إذا 
طرأ له عذر يمنعه من إتمام الصاة بهم حفظاً لصاتهم وصيانة لها عن 
الفسلاد وقد التزم الإمام لهم ذلك وضمن لهم صاتهم، فإذا عجز عن 
الوفاء بما التزم بنفسله لعذره فإنه يستعين بمن يقدر عليه من المأمومين 

فيستخلفه«)3).
ثانيماً: يسمتدل القائلمون بعمدم جمواز الاسمتخلاف: بلأن الصلاة 
الواحلدة لا يصح أداؤهلا بإمامين كما لو اقتدى المأموم بإمامين معاً فا 

يصح اقتداؤه)4).
ويجلاب علن هلذا الدليل بلأن الاسلتخاف في الصاة قلد جاء به 
الدليل الصحيح كما سبق ذكره)5) في أدلة القائلين بأن الإمام إذا عرض 
له ما يمنعه من الاسلتمرار في صاته مع بقائها فإنه يسلتخلف من يتم 

بالمأمومين الصاة، وإذا ثبتت السنة بذلك فا تعارض بالمعقول.

فتح الباري )169/2(، وينظر: التوضيح لرح الجامع الصحيح )508/6).  (1(
بدائع الصنائع )244/1).  (2(

بدائع الصنائع )244/1(، المنتقى للباجي )290/1).  (3(
نهاية المحتاج )349/2(، مغني المحتاج )297/1).  (4(

ينظر )ص357).  (5(
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الترجيح:
يظهلر بعد علرض القولين أن ما عليه جمهلور الفقهاء أظهر وأصح 
ملن أن الإملام إذا علرض لله ما يمنعله ملن الاسلتمرار في صاته أنه 
يسلتخلف من يتم بالمأمومين صاتهم لصحة الأدلة الدالة عليه وعدم 
المعارض لها، بل إن القول المخالف لا يستند إلى دليل صحيح حتى إن 
من الشلافعية من قطع بالجواز)1)، وقال النووي: »ولم يصرح ابن المنذر 

بحكاية منع الاستخاف عن أحد«)2).

المطلب الثاني
الاستخلاف إذا بطلت صلاة الإمام قبل خروجه من الصلاة

إذا أحلدث الإملام في أثناء صاته أو تذكر أنه غير متطهر، فما حكم 
استخاف الإمام والحالة هذه؟

اختلف الفقهاء في جواز الاستخاف للإمام إذا سبقه الحدث أثناء 
الصاة أو تذكر حدثه وهو فيها على قولين:

القول الأول: أن الإمام يستخلف من يتم بهم الصلاة، وهو مذهب 
الحنفيلة)3)، والمالكيلة)4)، والمذهلب الصحيح)5) عند الشلافعية ورواية 
عنلد الحنابللة اختارها الموفلق ابن قدامة)6)وشليخ الإسلام ابن تيمية 

المجموع )98/4(، روضة الطالبين )518/1).  (1(
المجموع )101/4).  (2(

بدائع الصنائع )224/1(، تبيين الحقائق )146/1(، مجمع الأنهر )146/1).  (3(
شرح الخرشي )49/2(، حاشية الدسوقي )350/1(، مواهب الجليل )479/2).  (4(

روضة الطالبين )518/1(، مغني المحتاج )297/1(، تحفة المحتاج )355/1).  (5(
المغنلي )507/2(،، الفلروع )152/2(، المحلرر )172/1(، الإنصلاف )383/3(،   (6(

كشاف القناع )257/2).
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وغيرهما)1)، وهو قول الظاهرية)2).

القمول الثماني: ليمس للإمام أن يسمتخلف ممن يتم بهمم الصلاة بل 
يسلتأنفون الصاة من جديلد، وهو المذهب عند الحنابللة، قال الإمام 
أحمد -رحمه الله-: »كنت أذهب إلى جواز الاستخاف وجنبت عنه«)3) 

وقول عند الشافعية)4).

الأدلة والمناقشة:
أولًا: يستدل القائلون بالاستخلاف با يأتي:

الدليمل الأول: أن عمر بن الخطلاب  لما طعن وهو يصلي بالناس 
م عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصاة)5)، وكان ذلك بمحضر من  قدَّ

الصحابة وغيرهم فلم ينكره منكر فكان إجماعاً)6).

الدليمل الثاني: ملا ورد أن علي بن أبي طالب  صللى بالناس إماماً 
.(7( فرعف فالتفت فأخذ بيد رجل فقدمه فصلى وخرج علي 

وفي هذا دلالة على أن الإمام إذا سبقه الحدث جاز له الاستخاف)8).

قلال النووي -رحمله الله-: »حكاه ابن المنذر علن عمر بن الخطاب 

مجموع فتاوى شيخ الإسام )371/23).  (1(
المحلى )220/4).  (2(

الفلروع )152/2(، الإنصلاف )383/3(، كشلاف القنلاع )257/2(، مطاللب أولي   (3(
النهى )407/1(، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )141/1).

روضة الطالبين )518/1(، حلية العلماء )270/1( تحفة المحتاج )355/1).  (4(
أخرجله البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة والاتفاق على   (5(

، ومقتل عمر بن الخطاب  برقم )3700). عثمان بن عفان 
المغني )507/2(، المبدع )422/1(، كشاف القناع )257/2(، فتح القدير )270/1).  (6(
أخرجه البيهقي في السلنن الكلبرى، كتاب: الصاة، باب: الصلاة بإمامين أحدهما بعد   (7(

الآخر )112/3).
المغني )507/2(، المبدع )422/1(، كشاف القناع )258/2(، فتح القدير )270/1).  (8(
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وعلي.. ولم يصرح ابن المنذر بحكاية منع الاستخاف عن أحد«)1).
الدليمل الثالمث: أنه إذا صحلت الصاة بإمامين مع إملكان إتمامها 

بالأول)2) فمع عدم إمكان ذلك لبطان صاة الأول أولى)3).
الدليمل الرابمع: أن الإملام معذور بخروجله من الصلاة لبطانها 
والمأموملون محتاجلون لحفلظ صاتهم من الفسلاد فلإذا بطلت صاة 
الإمام فا سبيل إلى إبطال صاة المأمومين فتصح ويستخلفون من يتم 

بهم الصاة)4).
ثانياً: يستدل القائلون بعدم الاستخلاف با يأتي:

الدليل الأول: أن صاة الإمام باطلة لوجود الحدث وقد قال النبي: 
»إذا فسا أحدكم في الصاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صاته«)5). وإذا 

المجموع )100/4).  (1(
سبق ذكر الدليل على ذلك في )ص357(.   (2(

فتح الباري، لابن رجب )131/4).  (3(
المحلى )221/4(، بدائع الصنائع )224/1(، كشاف القناع )257/2).  (4(

أخرجه أبوداود في سننه من حديث علي بن طلق، واللفظ له في كتاب: الصاة، باب: إذا   (5(
أحدث في صاته يسلتقبل برقم )1005(، وباللفظ ذاته رواه أيضاً الدارقطني في سلننه، 
كتلاب: الطهلارة، بلاب: في الوضوء من الخارج ملن البدن كالرعاف والقليء والحجامة 
ونحلوه )153/1(، والبيهقلي في السلنن الكلبرى، كتلاب: الصاة، بلاب: من أحدث 
في صاتله قبلل الإحال منهلا بالتسلليم )255/2(، والدارمي في سلننه، باب: من أتى 
امرأته في دبرها برقم )1146( )207/1(، وروي بلفظ: »إذا فسا أحدكم فليتوضأ...« 
الحديلث عند الإمام أحمد في المسلند برقم ).../33( )468/39(، والترمذي في سلننه، 
كتلاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النسلاء في أدبارهن برقم )1164(، وقال 
عنله: حديث عللي بن طلق حديث حسلن )498/3(، والنسلائي في السلنن الكبرى في 
كتاب: عرة النسلاء، برقم )9023( )324/5-325(، قال الزيلعي: »قال ابن القطان 
في كتابه: وهذا حديث لا يصح فإن مسلم بن سام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال«. 
نصلب الرايلة )62/2(، وقال محققو المسلند عن الحديلث: صحيح لغيره، وهذا إسلناد 
م وهو أبوعبد الملك الحنفي تفرد بالرواية عن عيسلى بن حطان  ضعيف مسللم بن سلاَّ
الرقلاشي... وقلال ابن قطلان في الوهلم والإيهام: مجهلول الحال.. وعيسلى بن حطان=
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بطلت صاة الإمام فا اسلتخاف لبطان صاة المأمومين لارتباطها 
بصاة الإمام«)1).

ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الأول: أن الحديث ضعيف حيث بُينِّ وجه ضعفه عند تخريجه.

الثاني: أن الحديث دال على بطان صاة الإمام ولا إشلكال في هذا 
للزوال شرطها وهو الطهارة، ولا يلزم من بطان صاة الإمام بطان 
صلاة المأموم لعدم الدليل على بطانها في حلق المأموم بل جاء الدليل 
بلأن صلاة المأموم منفكة عن صاة الإمام كما في حديث أبي هريرة  
أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا 

فلكم وعليهم«)2).
قال ابن حجر نقاً عن ابن المنذر أنه قال: »هذا الحديث يرد على من 
زعم أن صاة الإمام إذا فسلدت فسلدت صاة من خلفه«، ونقل عن 
البغوي أنه قال عن الحديث: »فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثاً أنه 

تصح صاة المأمومين وعليه الإعادة«)3).
وملا قيل علن الارتباط بين صاة الإمام وصلاة المأمومين فهو من 
حيلث وجلوب المتابعة والاقتلداء بالإمام لا أن أفعلال الإمام صحتها 
وفسلادها تري إلى صاة المأموم، قال شيخ الإسام ابن تيمية -رحمه 
الله- علن هلذا الارتباط: »أنها منعقلدة بصاة الإمام لكلن إنما يري 

= الرقاشي روى عنه جمع... وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير: رجل 
مجهول. المسند )468/39).

كشلاف القناع )257/2(، مطالب أولي النهى )407/1(، الروض المربع وحاشلية ابن   (1(
قاسم )576/1).

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأذان، باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه برقم   (2(
.(187/2( )694(

فتح الباري )188/2).  (3(
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النقص على صاة المأموم مع عدم العذر منهما فأما مع العذر فا يري 
النقص«)1)والعذر هنا موجود كما حدث مع عمر  حينما اسلتخلف 
عبد الرحمن بن عوف  والظاهر أنه اسلتخلفه بعد ما سلبقه الحدث، 
وأن عبد الرحملن بنى على صاتله لأنهم بقوا على صاتهم وصفوفهم، 
قلال الشليخ عبد الرحمن بن سلعدي -رحمله الله-: »القلول بأن صاة 
المأملوم تبطلل ببطلان الإمام قلول ضعيلف لا دليل عليه، بلل الأدلة 
تلدل عللى أن كل مصل لم يحصل منه بنفسله مفسلد لصاته أن صاته 
صحيحة، وإنما تعلقلت صاة المأموم بصاة الإمام من حيث وجوب 
متابعته له واقتدائه فيه لا أن أفعال الإمام صحتها وفسلادها تري إلى 
صاة المأموم، ولذلك لا تبطل صاة الإمام ببطان صاة المأموم قولًا 

واحداً«)2).
وقال أيضاً: »بلل الصواب أنه لا تبطل صاة المأموم ببطان صاة 
إمامله في كل صلورة حتى ولو بطلت في أثنلاء الصاة وخرج منها فإن 
المأملوم يبني على صاته إما منفلرداً أو يصلي بهم أحدهم بقية صاتهم 

وهو رواية قوية عن الإمام أحمد«)3).
فتبلين بهذا أنه لا يلزم ملن بطان صاة الإمام بطان صاة المأموم 

بل له أن يتم صاته بالاستخاف أو الانفراد.
الدليمل الثاني: أنهلا صاة واحلدة فيمتنع الاسلتخاف فيها كما لو 

اقتدى المأموم بإمامين فيها)4).
ويناقش هلذا الدليل بالمنع فليس الاسلتخاف كالاقتلداء بإمامين 

مجموع فتاوى شيخ الإسام )371/23).  (1(
المختارات الجلية من المسائل الفقهية )ص52-51).  (2(

الفتاوى السعدية )ص181).  (3(
مغني المحتاج )297/1).  (4(
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معلاً لأنهما إمامان على سلبيل التعاقب فالثاني -المسلتخلف- يبني على 
ملا مضى من صاة الإمام الأول وقد جاء الدليل بجواز ذلك وصحته 
مع إملكان إتمام الصاة بالإمام الأول -وقد سلبق ذكر ذلك)1)- وإذا 
جلازت هذه الحالة فجواز الاسلتخاف مع عدم إملكان إتمام الصاة 

بالإمام الأول -لبطان صاته- أولى)2).

الترجيح:
بعلد التأملل في القولين وأدلتهلما وما أورد عليها من مناقشلة يظهر 
-والله تعالى أعلم- أن الإمام إذا سلبقه الحدث في أثناء الصاة جاز له 
الاسلتخاف ولا تبطل صاة المأمومين فيستخلف بهم الإمام من يتم 
بهلم الصاة أو يسلتخلفه المأمومون وتصح صاتهلم وذلك لقوة أدلة 
هذا القول وعدم المناهض لها، وقد جاء الدليل بجواز الاستخاف مع 
إمكان إتملام الصاة بالإمام الأول فمع علدم إمكانية إتمام الصاة مع 
الإملام الأول أولى صيانة لصاة المأمومين التي دخلوها بوجه صحيح 

ولم يوجد ما يفسدها. والله أعلم.

ينظر )ص357).  (1(
فتلح الباري، لابن رجلب )131/4(، فتح البر في الترتيب الفقهلي لتمهيد ابن عبد البر   (2(

.(169/5(



مجلة الجمعية الفقهية ال�ضعودية 366

المبحث الرابع
شروط جواز الاستخلاف

ذكلر الفقهاء أن لاسلتخاف شروطلاً لا يصلح إلاَّ بتوفرها، وقد 
تباينلت آراء الفقهلاء في علدِّ هلذه اللروط تبعاً لاختافهلم في مدى 
ارتبلاط صلاة المأملوم بالإملام وأثر بطان صلاة الإملام على صاة 
المأملوم، وكذا في بناء الإمام على صاته إذا سلبقه الحدث بعد طهارته 
أو بطانهلا واسلتئنافها، وملع هذا الاختلاف فإنهم متفقلون على أنه 
يشترط لصحة الاسلتخاف أن يكون المستخلّف صالحاً للإمامة، فلو 
لم يكلن صالحلاً للإماملة فا يصح اسلتخافه كما لو اسلتخلف الإمام 
املرأة لإمامة الرجال ونحو ذلك فا يصح هذا الاسلتخاف، ووجه 

ذلك: أن المستخلف إمام فيجب أن يكون بصفة من تصح إمامته)1).
وبعد هذا الاتفاق على هذا الرط اختلف الفقهاء في شروط أخرى 

على النحو الآتي:
أولًا: يلرى الحنفيلة أن كل ما هو شرط جواز البناء على الصاة فهو 
شرط جلواز الاسلتخاف حتلى لا يجوز ملع الحدث العملد والكام 
والقهقهة وسائر نواقض الصاة كما لا يجوز البناء مع هذه الأشياء لأن 

الاستخاف مع قيام الصاة ولا قيام للصاة مع هذه الأشياء.

بدائع الصنائع )227/1(، حاشلية ابن عابدين )352/2(، المنتقى )290/1(، حاشية   (1(
المبلدع  المحتلاج )349/2(،  المجملوع )98/4، 99(، نهايلة  الدسلوقي )352/1(، 

)242/1(، كشاف القناع )260/2).
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وكذا أن يكون الاستخاف قبل خروج الإمام من المسجد حتى أنه 
لو خرج الإمام عن المسلجد قبل أن يسلتخلف أو يستخلف المأمومون 
فا يصح الاستخاف لأنه اختلف مكان الإمام والقوم فبطل الاقتداء 

لفوت شرطه وهو اتحاد المكان)1).

ثانياً: يشترط المالكية أن يكون المستخلف مدركاً للصاة مع الإمام 
قبل طروء العذر، أما إن جاء المستخلف بعد حصول العذر من الإمام 
وخروجه ملن الإمامة فهو أجنبي ولا يصح اسلتخافه على المأمومين 

لأنهم محرمون قبله)2).

ثالثاً: يشلترط الشافعية لصحة الاستخاف أن يكون على قرب فلو 
فعلوا في الانفراد ركناً امتنع الاستخاف بعده)3).

ويجلوز عند الشلافعية اسلتخاف الأجنبي وهو ملن لم يدخل معه 
في صاتله بلرط أن يكلون الاسلتخاف في الركعلة الأولى أو الثالثة 
ملن الرباعيلة لموافقلة نظم صاتهلم ولا يخالفهلم في الترتيلب، أما إن 
كان الاسلتخاف في الثانيلة أو الأخليرة فلا يصح الاسلتخاف على 
الصحيلح ملن مذهبهم لأنه مأملور بالقيام غير ملتلزم لترتيب الإمام، 
وهم مأملورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع الاختاف على الإمام 

وهو منهي عنه)4).

بدائلع الصنائلع )226/1(، تبيين الحقائلق )147/1(، فتح القديلر )268/1(، البحر   (1(
الرائق )392/1(، حاشية ابن عابدين )353/2).

شرح الخلرشي )53/2، 54(، المنتقى )290/1(، مواهب الجليل )482/2(، حاشلية   (2(
الدسوقي )353/1).

المجموع )99/4(، نهاية المحتاج )348/2، 349(، روضة الطالبين )519/1(، مغني   (3(
المحتاج )297/1).

المجملوع )99/4(، الحاوي الكبلير )30/3، 31(، روضة الطالبلين )519/1(، نهاية   (4(
المحتاج )349/2(، مغني المحتاج )297/1).
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رابعاً: لم يشلترط الحنابلة لاسلتخاف شروطاً زائدة على اشلتراط 
كلون الخليفة صالحلاً للإمامة، وذلك على الروايلة التي جوزت للإمام 

الاستخاف إذا سبقه الحدث كما سبق ذكره.
أما على المشهور من مذهبهم وهو أن من سبقه الحدث تبطل صاته 
وصاة المأمومين لفقد شرط صحة الصاة في حق الإمام، وإذا بطلت 
صاة الإمام بطلت صاة المأمومين كما لو تعمد الحدث فا استخاف 
والحاللة هذه، لكن هناك رواية بصحة صاة الإمام إذا سلبقه الحدث، 
وأن لله أن يسلتخلف، ]والتفريلع عللى هلذه الرواية[ وقد سلبق ذكر 
الخاف في ذلك، وحينئذ له أن يستخلف من لم يدخل معه، ولم يذكروا 

شروطاً أخرى)1).

المبلدع )423/1(،  الإنصلاف )383/3، 384(،  المغنلي )507/2، 508(،  ينظلر:   (1(
الفروع )152/2(، كشاف القناع )260/2).
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المبحث الخامس
استخلاف الإمام غيره من دون عذر

تقلدم معنلا في الحالتين السلابقتين اسلتخاف الإمام غليره إذا كان 
معلذوراً بلأن منعه مانلع من إتمام صاته ملع بقاء طهارته أو إذا سلبق 
بحلدث، وسلنتكلم في هذه الحالة عما إذا لم يحلضر الإمام الراتب لعذر 
فاسلتخلف غيره ثلم زال عذر الإملام الراتب وحضر فهلل يجوز لهذا 
النائب أن يستخلف الإمام الراتب ويجعله إماماً مرة أخرى بمعنى هل 
يجوز استئخار الإمام لغيره من غير عذر يقطع عليه صاته من حدوث 

مانع من إتمام الصاة، أو حدث يبطل الطهارة)1)؟
هذا محل خاف بين الفقهاء على ثاثة أقوال:

القول الأول: لا يصح الاستخلاف في هذه الحالة، وهو قول جمهور 
الفقهلاء فهو مذهلب الحنفيلة)2) والمذهب عنلد المالكيلة)3) وقول عند 
الشلافعية)4) ورواية عنلد الحنابللة)5)، وحكاه ابن عبد اللبر إجماعاً من 

ينظر فتح الباري لابن رجب )130/4(، المغني )511/2).  (1(
تبيلين الحقائلق )147/1(، البحر الرائلق )393/1(، بدائع الصنائلع )224/1(، فتح   (2(

القدير )273/1).
حاشية الدسوقي )350/1(، شرح الخرشي )49/1(، المنتقى )290/1).  (3(

المجموع )98/4(، روضة الطالبين )518/1(، تحفة المحتاج )355/1(، مغني المحتاج   (4(
.(297/1(

الانصلاف )392/3(، الرح الكبير )293/3( )381/4(، المغني )511/2(، المبدع   (5(
)425/1(، كشاف القناع )262/2(، مطالب أولى النهى )406/1( فتح الباري لابن 

رجب )131/4).
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أهل العلم)1).
القمول الثماني: يصمح الاسمتخلاف ويبني عملى ما ممى من صلاة 
الإممام، وهو قول عند المالكية)2): والمذهب الصحيح)3) عند الشلافعية 
والمذهلب عند الحنابللة)4)، وقال البهلوتي: »الأولى للإملام تركه ذلك 

ويدع الخليفة يتم بهم الصاة خروجاً من الخاف«)5).
وحكي هذا القول عن ابن القاسلم من المالكية)6)، وهو الظاهر من 
اختيلار البخلاري -رحمه الله- حيث عقد باباً بعنلوان: »من دخل ليؤم 
الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صاته«)7).
وقلد حكى ابن رجب الخاف في هذه المسلألة ثلم قال: »والثاني أنه 

يجوز ذلك وتبويب البخاري يدل عليه«)8).
القمول الثالث: أن ذلك يجوز للخليفمة دون بقية الأئمة، وهو رواية 

عند الحنابلة)9).

الأدلة والمناقشة:
أولًا: يستدل القائلون بمنع الاستخلاف با يأتي:

فتلح اللبر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابلن عبد البر )170/5(، وينظلر فتح الباري لابن   (1(
حجر )169/2(، فتح الباري لابن رجب )131/4).

المنتقي )290/1).  (2(
المجموع )98/4(، روضة الطالبين )518/1(، مغني المحتاج )297/1).  (3(

الانصاف )391/3(، الرح الكبير )382/4(، المغني )511/2(، المبدع )425/1).  (4(
كشاف القناع )262/2).  (5(

حلكاه عنه ابن رجلب في كتابه فتح الباري )131/4(، وابن حجلر في كتابه فتح الباري   (6(
)169/2(، والشلوكاني في نيلل الأوطلار )182/3(، وابلن الملقلن في التوضيح لرح 

الجامع الصحيح )508/6).
ينظر صحيح البخاري، كتاب الأذان، حديث رقم )684).  (7(

فتح الباري )131/4(، التوضيح لرح الجامع الصحيح )508/6).  (8(
الرح الكبير )382/4(، الانصاف )392/3(، المبدع )425/1).  (9(
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الدليمل الأول: أن الأصل إقامة الصاة بإمام واحد والاسلتخاف 
جلاء على خاف القياس فإن انتقال الإملام مأموماً، وانتقال المأمومين 
ملن إمام إلى آخر لا يجوز إلاَّ لعذر، وليس حضور الإمام الراتب عذراً 

في ذلك لصحة صاتهم بالإمام الأول)1).

ويناقلش هلذا الدليل: بأن الدليل الصحيح قلد دل على جواز ذلك كما 
في فعل أبي بكر  حينما اسلتأخر لمجيء رسلول صلى الله عليه وسلم وهلو الإمام الراتب 
ملع جلواز اسلتمرار أبي بكر  في إمامته لإشلارة رسلول صلى الله عليه وسلم لله بالبقاء 
إماملاً كما سلبق ذكلره)2)، وما جاز للنبلي صلى الله عليه وسلم يكون جائزاً لأمتله ما لم يقم 
دليلل عللى اختصاصه به، وليس ثمَّ دليل عللى الخصوصية. والأصل عدم 
الخصوصية)3)؛ لذا قال ابن حجر -رحمه الله- مستنبطاً الفوائد من فعل أبي 
: »وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهملا بعد الآخر، وأن  بكلر 
الإمام الراتب إذا غاب يسلتخلف غيره، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه 
في الصلاة يتخلير بين أن يأتم به أو يؤم هلو ويصير النائب مأموما من غير 

أن يقطع الصاة، ولا يبطل شيء من ذلك صاة أحد من المأمومين«)4).

وأجيب عن تلك المناقشة: بأن هذا الفعل من خصائص رسول صلى الله عليه وسلم 
لأن لله من الفضيلة وعظيم المنزللة ما ليس لأحد، ولذلك قال أبوبكر 
: »ملا كان لابلن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسلول الله صلى الله عليه وسلم« قاله 
جواباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك«)5) وذكر 
ابلن عبد اللبر -رحمه الله- أن ذللك من خصائص النبلي صلى الله عليه وسلم: »بإجماع 

اللرح الكبلير )381/4(، تبيلين الحقائلق )147/1( التمهيد ضمن موسلومة شروح   (1(
الموطأ )51/6(، المبدع )425/1).

ينظر )ص251).  (2(
الرح الكبير )482/4(، المغني )511/2(، المبدع )425/1(، كشاف القناع )262/2).  (3(

فتح الباري )169/2(، فتح الباري لابن رجب )130/4).  (4(
سبق ذكره وتخريجه )ص358).  (5(
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أهل العلم حيث قال: »وأما استئخار أبي بكر عن إمامته وتقدم رسول 
صلى الله عليه وسلم إلى مكانه وصاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه فهذا موضع 
خصلوص عند العلماء لا أعلم بينهم خافاً أن إمامين في صاة واحدة 
من غير عذر حدثٍ يقطع صاة الإمام ويوجب الاستخاف لا يجوز، 
وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، ولأنه لا نظير له في ذلك، ولأن الله عزوجل قد أمرهم إلاَّ يتقدموا 
بين يدي الله ورسلوله، وهذا على عمومه في الصاة والفتوى والأمور 
كلها... وفضيلة الصاة خلف رسول صلى الله عليه وسلم لا يجهلها مسلم ولا يلحقها 
أحلد، وأما سلائر الناس فلا ضرورة بهم إلى ذللك لأن الأول والثاني 
سلواء ملا لم يكن عذر... وفي هلذا ما يدلك على أنهم قلد عرفوا منه ما 
يلدل على خصوصه في ذلك، وموضع الخصوص من هذا الحديث هو 

استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه صاته«)1).
ومملا يؤيد الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم شلق الصفوف حتى خلص إلى 
أبي بكلر فللولا أنله أراد الإمامة لصلى حيلث انتهى، ويجلوز أن يكون 
الصديق خاف حدوث حادث في الصاة يغير حكمًا فلم يتول الصاة 

مع وجوده، وقد أمن هذا الأمر فيكون هذا الفعل خاصاً به صلى الله عليه وسلم)2).
وقلد نوزع ابن عبد اللبر في ادعاء الإجماع على المسلألة لأن الخاف 
فيها قائم كما سلبق في ذكر الأقوال في المسلألة، لذا قال ابن حجر معقباً 
على كام ابن عبد البر: »ونوقض بأن الخاف ثابت فالصحيح المشهور 
عند الشلافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم 

يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصاة صحيحة«)3).

التمهيلد ضمن موسلوعة شروح الموطأ )50/6، 51( وينظلر المغني )511/2(، المبدع   (1(
)425/1(، المنتقى )290/1).

المغني )511/2(، المبدع )425/1).  (2(
فتلح البلاري )169/2(، وينظلر نيلل الأوطلار )182/3(، التوضيلح للرح الجاملع   (3(

الصحيح )058/6).
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الدليمل الثاني: أنهلا صاة واحلدة فيمتنع فيها الاسلتخاف كما لو 
اقتدى بالإمامين معاً فتبطل صاته)1).

ويناقلش هلذا الدليلل: بالمنلع فقد جلاء الدليلل الصحيلح بجواز 
الاسلتخاف -كلما سلبق بيانله- فلا يصلح هلذا القياس، كلما أن في 
بإماملين ملع  المأموملين، فالصلاة  الاسلتخاف تصحيحلاً لصلاة 

الاستخاف جائزة.

ثانيماً: يسمتدل القائلون بجواز الاسمتخلاف بفعمل النبي صلى الله عليه وسلم حينما 
ذهب إلى بني عملرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصاة... فصلى 
أبوبكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصاة فتخلص حتى وقف في 
الصف... ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم فصلى... الحديث)2).

وهذا دليل الجواز، والأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون جائزاً لأمته 
ملا لم يقم على اختصاصه دليل، وليلس ثمة دليل على الاختصاص هنا 

فيكون عاماً)3).

ويناقش هذا الدليل بأن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلبق ذكره 
من دليل على الخصوصية في مناقشة الدليل الأول كما سبق ذكره قريباً.

ثالثاً: يسلتدل القائلون بجواز الاسلتخاف للخليفة دون غيره من 
الأئملة بأن رتبة الخافة تفضل رتبة سلائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الخليفة، وخليفة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه)4).

نهاية المحتاج )349/2(، مغني المحتاج )297/1).  (1(
الحديث سبق ذكره وتخريجه )ص358).  (2(

الرح الكبير )482/4(، فتح الباري لابن حجر )169/2(، مرعاة المفاتيح )96/4(،   (3(
المنتقى )290/1(، كشاف القناع )262/1(، المغني )511/2(، المبدع )425/1).

الرح الكبير )382/4).  (4(
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ويجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرع لأمته، والمبين لهم أحكام 
دينهم، وقد فعل الاسلتخاف فهو دليل الجواز، والأصل في الأحكام 
علدم الخصوصية إلاَّ بدليل فما جاز له يكون جائزاً لأمته لكونه القدوة 
وليس ثمة دليل هنا على الاختصاص فيبقى الأمر عاماً في جميع الأئمة.

الترجيح:
بعلد عرض الأقلوال بأدلتها وملا أورد عليها من مناقشلته يظهر لي 
-والله أعللم- علدم جلواز الاسلتخاف إلاَّ من علذر إذ الأصل بقاء 
الاقتلداء بالإملام الأول ولا يخرج علن ذلك إلاَّ حينما يتعلذر الاقتداء 
بله لطروء حدث أو حدوث ما يمنع من الاسلتمرار في الصاة فيكون 
الاسلتخاف محافظة على تصحيح صلاة المأمومين، وما عدا ذلك فا 
اسلتخاف لظهور هذا القول وتمشليه مع الأصل في الإمامة والصاة 
عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف لاسليما وهذا القول منقول عن 
أكثلر الفقهلاء قال ابلن بطال -رحمله الله-: »وأكثر الفقهلاء لا يقولون 
ذلك لأنه لا يجوز عندهم الاسلتخاف في الصاة إلا لعذر« وقال ابن 
الملقن: »ونقل ابن بطال عن الأكثرين المنع بغير عذر«)1) وكذا نقل ابن 

عبد البر الإجماع على المنع من ذلك كما تقدم إيضاحه قريباً.

التوضيح لرح الجامع الصحيح )507/6، 508).  (1(
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المبحث السادس
حكم استخلاف الإمام لغيره

سبق بيان حكم الاستخاف والحالات التي يستخلف فيها الإمام، 
وسلنبين هنلا حكم هلذا الاسلتخاف بالنسلبة للإمام فهلل يلزمه أن 
يسلتخلف من يتم بالمأمومين صاتهم أو لا يلزمه الاستخاف ويترك 

ذلك للمأمومين يقدمون أحدهم؟
حصل خاف بين الفقهاء في المسألة على أربعة أقوال:

القمول الأول: ينمدب للإممام الاسمتخلاف عنمد وجود سمبب من 
أسباب الاستخلاف، ويكره له ترك الاستخلاف، وهو قول المالكية)1).
القول الثاني: يجوز للإمام أن يستخلف ويجوز له الترك، وهو القول 

الأظهر عند الحنفية)2)، ومذهب الحنابلة)3).
القول الثالث: أن اسمتخلاف المأمومين أولى من اسمتخلاف الإمام، 

وهو مذهب الشافعية)4).

مواهب الجليل )479/1(، شرح الخرشي )49/2(، حاشية الدسوقي )350/1(، بلغة   (1(
السالك )166/1(، المنتقى )291/1).

بدائلع الصنائلع )224/1(، تبيين الحقائلق )146/1(، فتح القديلر )368/1(، البحر   (2(
الرائق )391/1، 392).

المغني )507/2(، الإنصاف )388/3(، الهداية )48/1(، كشلاف القناع )258/1(،   (3(
المبدع )423/1).

نهاية المحتاج )348/2(، مغني المحتاج )297/1(، حاشية قليوبي وعميرة )291/1(،   (4(
المجموع )100/4(. 
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القول الرابع: يجب على الإمام الاستخلاف وهو قول عند الحنفية)1)، 
وقيلده بعضهم بما إذا ضلاق الوقت)2)، وقد ضعفلوا هذا القول حيث 
قلال ابلن نجيم عنله: »وفيه نظلر«)3) وقال ابلن عابديلن مرجحاً عدم 
الوجلوب: »وهلو الذي يظهلر إلاَّ أن يضيق الوقلت فينبغي الوجوب 

لئا تفوت الجماعة«)4).

الأدلة والمناقشة:
أولًا: استدل القائلون بندب الاستخاف للإمام بما يأتي:

أن الإمام أعلم بمن يسلتحق التقديلم فهو من التعاون على البر . 1
المأمور بله في قول الله جل وعا: )ئە  ئو  ئو  ئۇ( 

الآية ]المائدة: 2[ فيستحب فعله)5).

أن في استخاف الإمام دفعاً للتنازع فيمن يتقدم من المأمومين، . 2
وقلد يكلون ذلك سلبباً في بطان صاتهلم عند تقلدم أكثر من 
شلخص واقتداء كل طائفة بإمام فصيانة لصاة المأمومين ندب 

للإمام الاستخاف)6).

ثانياً: يستدل القائلون بجواز الاستخاف والترك بما سبق ذكره من 
أدلة على جواز)7) الاستخاف للإمام، ويجوز للإمام ترك الاستخاف 
بدلاللة فعل معاوية  لما طعن وهو يصلي لم يسلتخلف وقال للناس: 

البحر الرائق )392/1(، حاشية ابن عابدين )353/2(.   (1(
حاشية ابن عابدين )353/2(، منحة الخالق بهامش البحر الرائق )392/2).  (2(

البحر الرائق )392/2(.   (3(
منحة الخالق بهامش البحر الرائق )392/2(.   (4(

شرح الخرشي )49/2(.   (5(
شرح الخرشي )49/2(.   (6(

ينظر )ص357(.   (7(
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»أتملوا صاتكم« فقلام كل امرئ فأتم صاته ولم يقلدم أحداً«)1) فهذا 
دليل على أن للإمام أن يستخلف وله أن يترك)2).

ويناقش هذا الاسلتدلال: بأن اسلتخاف الإمام فيله قطع للتنازع 
والاختلاف وفيه إعانة على صيانة صاة المأمومين من تطرق الفسلاد 
إليها أو النقص، وغاية ما في فعل معاوية  جواز الترك وعدم وجوب 

الاستخاف ولا ينافي أن الأولى فعله لما يترتب عليه من المصالح.

ثالثاً: يستدل القائلون بأن استخاف المأمومين أولى من استخاف 
الإملام: بأن الحق في ذلك لهم فكان اسلتخافهم أولى من اسلتخاف 

الإمام)3).

ويناقلش هلذا الاسلتدلال: بأن نظلر الإملام أولى فهلو أدرى بمن 
يسلتحق الاسلتخاف، ولأنه خرج من صاته فيستطيع الاستخاف 
بالإشلارة أو النطق وليلس كذلك المأمومين فقطعلاً لاختاف يندب 

للإمام الاستخاف.

رابعاً: يستدل القائلون بوجوب الاستخاف بأن فيه صيانة لصاة 
القلوم، ويجلب على الإمام أن يسلعى لما فيه حفظ صلاة المأمومين من 
تطرق الفسلاد إليهلا، وخصوصلاً إذا ضاق وقت الصلاة لئا تفوت 

الجماعة)4).

ويناقش هذا الاسلتدلال بلأن الوجوب يحتاج إلى دليل يسلنده ولا 

أخرجه البيهقي في سلننه، كتلاب الصاة، باب الإمام يخرج ولا يسلتخلف )114/3(،   (1(
وعبد اللرازق في مصنفله برقلم )3687(، والفسلوي في المعرفلة والتاريلخ )413/1(، 

والبخاري في التاريخ الكبير )159/3).
الإنصاف )388/3، 389(.   (2(

مغني المحتاج )297/1(، نهاية المحتاج )348/2(، تحفة المحتاج )355/1(، المجموع   (3(
 .)100/4(

البحر الرائق )392/1(، حاشية ابن عابدين )353/2).  (4(
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، كما أن  دليلل بلل جلاء الدليل بجلواز الترك كلما في فعلل معاويلة 
الارتبلاط بلين صاة الإملام والمأموملين انقطع بخروجه ملن الصاة 

وانتهت إمامته فا يجب عليه شيء بعد خروجه منها)1).

الترجيح:
اللذي يظهلر والعللم عند الله جلل وعلا أن الاسلتخاف للإمام 
منلدوب وليس بواجب وذللك لوجاهة ما علل بله القائلون بالندب، 
ولفعلل عملر  حينلما طعلن فقلد تنلاول يلد عبد الرحمن بلن عوف 
فقدمله«)2) ولملا ورد من فعلل علي  حينما رعف وهلو يصلي فالتفت 
: »إذا  )3) وكذا قول علي  فأخذ بيد رجل فقدمه وصلى وخرج علي 
أمَّ الرجلل القوم فوجد في بطنه)4) رزاً أو رعافاً أو قيئاً فليضع ثوبه على 
أنفله، وليأخلذ بيد رجل من القلوم فليقدمه«)5) ففي هلذه الآثار دلالة 
عللى أنه ينبغلي للإمام أن يسلتخلف من يتم للمأموملين صاتهم ولا 
يتركهلم با اسلتخاف. إلاَّ أن هذا الاسلتخاف لا يجلب على الإمام 
ويجوز له ترك الاسلتخاف بدليل أن معاوية  لما طعن وهو يصلي لم 
يسلتخلف وقال للناس: »أتموا صاتكم« فقام كل امرئ فأتم صاته، 
ولم يقدم أحداً)6). فهذا دليل على أن الاسلتخاف ليس بواجب ويجوز 

تركه.

السيل الجرار )270/1(.   (1(
سبق تخريجه )ص361(.   (2(
سبق تخريجه )ص361(.   (3(

اللرز في الأصل الصلوت الخفي، ويريد به هنا القرقرة، وقيلل: هو غمز الحدث وحركته   (4(
للخروج. النهاية في غريب الحديث والأثر )219/2(. 

أخرجله الدارقطنلي في سلننه، كتلاب الطهارة، بلاب في الوضلوء من الخارج ملن البدن   (5(
كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه )156/1(. 

سبق تخريجه )ص377(.   (6(
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وإذا كان الاستخاف غير واجب عليه بل يندب له فحينئذٍ لا يخلو 
الأمر من حالتين:

الأولى: أن يستخلف الإمام مأموماً يتم بهم الصاة.

الثانية: ألاَّ يستخلف ويترك المأمومين لأنفسهم.

وفي كا الحالتين تفصيل بيانه في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: إذا استخلف الإمام.

المطلب الثاني: إذا لم يستخلف الإمام.

المطلب الأول
إذا استخلف الإمام

ذكلر الفقهلاء أنه يسلتحب للإمام أن يسلتخلف ملن الصف الذي 
يليله، لأنله أقلرب إليله، ولأن المصللي في هلذا الصلف أدرى بأحوال 
الإمام، ولأن الاسلتخاف من الصف الأول أقل لعمل المستخلف في 
التقدم إلى موضع الإمام، ولذلك شرع أن يلي الإمام أهل الفقه والعلم 
ليسلتخلف منهم إن احتاج)1)، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن 
مسعود  أنه قال: »... ليلني منكم أولو الأحام)2) والنهى ثم الذين 
يلونهلم...« الحديث)3). وملن فوائد الحديث ما ذكلره النووي -رحمه 
الله- حيث قلال: »في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام 

حاشية الدسوقي )351/1(، شرح الخرشي )51/2(، المنتقى )291/1(، تبيين الحقائق   (1(
وحاشية الشلبي عليه )147/1(، المغني )507/2(. 

أي: ذوو الألبلاب والعقلول والملراد بهلم: البالغون العقلاء. النهايلة في غريب الحديث   (2(
والأثر )434/1(، شرح النووي لصحيح مسلم )393/2(. 

أخرجه مسللم في صحيحه، كتاب الصاة، باب تسلوية الصفوف وإقامتها وتقديم أولي   (3(
الفضل برقم )432( )390/2(. 
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لأنله أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى اسلتخاف فيكون هو 
أولى«)1).

المطلب الثاني
إذا لم يستخلف الإمام

إذا خلرج الإملام من صاته لعذر ولم يسلتخلف من يتم بالمأمومين 
صاتهلم فيجلوز له ذلك لما تقدم من فعلل معاوية  حيث خرج من 
الصاة ولم يستخلف، وفي هذه الحالة لا يخلو أمرهم من أربع حالات 

بيانها في المسائل الآتية:
المسألة الأولى: أن يستخلف المأمومون واحداً منهم ليتم بهم الصلاة.

المسألة الثانية: ألا يستخلفوا ويصلوا فرادى.
المسألة الثالثة: أن يستخلف بعضهم ويصلي الآخرون فرادى.

المسألة الرابعة: أن يستخلف أكثر من إمام.

المسمألة الأولى: أن يسمتخلف المأموممون واحمداً منهمم ليتمم بهمم 
الصلاة:

اتفلق عامة الفقهلاء على أنه ينبغلي للجماعة أن يسلتخلفوا أحدهم 
ليتم بهلم الصاة جماعة لفضل صاة الجماعة وتأكدها وأنها أفضل من 
صلاة المنفرد)2)، ووجه ذلك: أنهلا صاة جماعة تؤدى فكان الأولى أن 

شرح النووي لصحيح مسلم )394/2(.   (1(
بدائلع الصنائع )226/1(، حاشلية ابن عابديلن )353/2(، المنتقى )290/1(، شرح   (2(
الخلرشي )50/2(، حاشلية الدسلوقي )351/1(، بلغلة السلالك )167/1(، نهايلة 

المحتاج )348/2(، مغني المحتاج )397/1( المغني )507/2(، المبدع )423/1).
وهناك رواية عند الحنابلة ذكرها ابن مفلح في الفروع )155/2( والمرداوي في الإنصاف 

)389/3( بأنه لا يصح الاستخاف في هذه الحالة ولم يذكروا لها دلياً ولا تعلياً. 
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تستوعب الإمامة جميعها كما لو كان الإمام باقياً على إمامته، ولا ينبغي 
لهلم أن تكون صاتهم جماعة في بدايتهلا وفرادى في نهايتها لئا يفوتهم 
أجلر الجماعلة في الصلاة كلهلا)1)، جلاء في المدونة: »قللت: فإن خرج 
الإملام ولم يسلتخلف أيكون للقوم أن يسلتخلفوا أم يصللون وحداناً 
وقلد خلرج الإمام الأول من المسلجد وتركهم قلال: أرى أن يتقدمهم 
رجلل فيصلي بهلم بقية صاتهم وهو قلول مالك«)2) وهلذا هو الأولى 

محافظة على صاة الجماعة في الصاة كلها.

المسألة الثانية: ألا يستخلفوا ويصلوا فرادى:
إذا لم يسلتخلف الإملام ولم يقلدم المأموملون واحداً منهلم وصلوا 
فلرادى أجزأتهلم صاتهلم عنلد عاملة الفقهلاء وإن كان ذلك خاف 
الأولى لتأكلد صاة الجماعة وفضلها في الصاة كلها)3) جاء في المدونة: 
»قللت: فإن صلوا وحداناً قال: لم أسلمعه من مالك ولا يعجبني ذلك 

وصاتهم تامة«)4).

ووجله القول بإجلزاء صاتهم أن صلاة الواحد منهلم صاة فذٍ، 
وصلاة الفذ صحيحة، والإملام قد زال حكمله بخروجه من الصاة 

المنتقى )290/1(.   (1(
المدونة )145/1(.   (2(

حاشلية ابن عابديلن )353/2(، المنتقى )291/1(، مغني المحتلاج )397/1(، المغني   (3(
.(507/2(

وذكلر الباجلي في المنتقى )291/1(: أن ابن الملواز روى عن ابن عبد الحكم أن من ابتدأ 
صاة مع إمام فأتمها وحده فليعد، ووجه ذلك: أن المنفرد لما لزمه حكم الإمامة بالدخول 
ملع الإملام بطلت صاته بالانفراد عن الإمام الذي لم يتلم صاته كما لو فارق الإمام مع 

بقائه على حكم الإمامة. المنتقى )291/1).
قللت: وهذا قياس مع الفارق فهنلا المفارقة بعذر لأن صاة الإمام بطلت ولم يعد صالحاً 

لاقتداء به. 
المدونة )145/1(.   (4(
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فصحت صاة الفذ كالمسلبوق يقوم يقضي ما فاته من صاته فذاً وإن 
كانت صاته صاة جماعة، وكما لو كان مع الإمام مأموم واحد فبطلت 
صاة الإمام فإن المأموم يقضي صاته فذاً، فكذا هنا إذا أتم المأمومون 

صاتهم أفذاذاً)1).

المسألة الثالثة: أن يستخلف بعضهم ويصلي الآخرون فرادى:
إذا انقسم المأمومون فاستخلف طائفة منهم إماماً واقتدوا به في بقية 
صاتهلم وأتم الآخلرون صاتهم فلرادى جاز ذللك وصحت صاة 
الجميع لما سبق بيانه في الحالتين السابقتين فيما إذا قدم المأمومون واحداً 
فأتملوا به، أو صلوا فلرادى ولم يقدموا أحداً، فكذا إذا وجدت الحالتان 
بأن اسلتخلف بعضهم وانفرد الآخرون فتصح صاة الجميع لما سلبق 

ذكره في المسألتين السابقتين من أدلة)2).

المسألة الرابعة: أن يستخلف أكثر من إمام:
إذا لم يسلتخلف الإملام وترك الأمر للمأموملين فقدمت كل طائفة 
إماملاً يصللي بهم فاقتدوا به وتعدد الأئمة في صاة واحدة فاشلك أن 
هلذا الفعل غير مروع لأنه من التنازع والاختاف في صاة واحدة، 

وقد حكم بحرمته بعض الفقهاء)3).

لذا قال أشلهب -رحمه الله-: »وقد أسلاءت الطائفلة الثانية بمنزلة 
جماعلة وجلدوا في المسلجد جماعة يصللون بإملام فقدموا رجلاً منهم 
وصللوا بصاتله«)4) وقلال النلووي -رحمله الله- بعد أن بلينَّ الجواز: 

المنتقى )291/1(.   (1(
المبلدع   ،)508/2( المغنلي   ،)297/1( المحتلاج  مغنلي   ،)167/1( السلالك  بلغلة   (2(

)423/1(، الانصاف )389/3).
حاشية الدسوقي )352/1(، حاشية العدوي على شرح الخرشي )52/2(.   (3(

المنتقى للباجي )291/1).  (4(
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»ولكلن الأولى الاقتصلار على واحلد«)1) وإذا كان هلذا الفعل خاف 
الأولى فما حكم صاتهم من حيث الصحة وعدمها؟

اختلف الفقهاء في صحة صاتهم على قولين:

القمول الأول: تجزئهلم صاتهلم، وهلو قلول جمهلور الفقهلاء فهو 
مذهب المالكية)2) والشافعية)3) والحنابلة)4).

القمول الثماني: ينظلر في المتقدِمَليْن فمن وصلل إلى موضلع الإمامة 
قبلل الآخلر تعين هلو للإمامة وجلازت صاته وصاة ملن اقتدى به 
وفسلدت صاة الثاني ومن اقتدى به، وإن وصا معاً واقتدى بعضهم 
بهلذا وبعضهم بهذا فصاة الذي ائتم به الأكثر صحيحة وصاة الأقل 
فاسدة، وعند الاستواء لا يمكن الترجيح فتفسد صاة الطائفتين وهو 

مذهب الحنفية)5).

الأدلة والمناقشة:
أولًا: استدل القائلون بإجزاء الصاة: أن هؤلاء الجماعة بعد خروج 
إمامهلم لهم أن يصلوا وحداناً فكان لهلم أن يقدموا رجاً منهم كحالة 
ابتداء الصاة، فكان عملهم بتقديم أكثر من إمام جائزاً وصحيحاً، كما 
لو أقيمت جماعتان في مسجد واحد لصاة واحدة بإمامين، إلاَّ أن هذا 

الفعل خاف الأولى، دفعاً لاختاف والتنازع)6).

ثانياً: اسلتدل القائلون بالتفصيل بالنظر للمتقدمين: بأن من وصل 

المجموع )100/4(.   (1(
المنتقى )291/1(، حاشية الدسوقي )352/1(، شرح الخرشي )52/2(.   (2(
المجموع )100/4(، مغني المحتاج )297/1(، نهاية المحتاج )350/2(.   (3(

المغني )508/2(، الإنصاف )389/3(، المبدع )423/1(.   (4(
بدائع الصنائع )224/1، 225(، تبيين الحقائق )154/1(.   (5(

المنتقى )291/1( شرح الخرشي )52/2(، المغني )508/2(.   (6(
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إلى موضع الإمام أولًا قام مقام الإمام الأول وصار إماماً للكل كالإمام 
الأول، فصح�ت صلاتهم، وصار الإمام الثاني ومن اقتدى به منفردين 

عمن صار إماماً لهم دون عذر ففسدت صلاتهم لإخلالهم بالاقتداء.

أم�ا إذا وص�لا مع�اً فقد تع�ذر عدهم�ا إمام�ن فلابد م�ن الترجيح، 
وأمكن ترجيح أحدهما بكثرة من اقتدى به فصحت صلاتهم وفس�دت 
صلاة الأقلن، وقد اعتبر الشرع الجماعة وأعطاها ميزة على غيرها كما في 
حديث ابن عباس  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يد الله مع الجماعة«))).

أما إذا اس�توت الطائفتان ولي�س لإحداهما على الأخرى ميزة فعند 
الاس�تواء لا يمكن الترجيح فتفس�د صلاة الجماعة وذلك لأنه لا يخلو 

الأمر من إحدى حالتن:

إم�ا أن يق�ال: لم يص�ح الاس�تخلاف والحالة هذه لم�كان التعارض 
فبطلت إمامتهما وفس�دت صلاة المأمومن لخروج الإمام عن المس�جد 
من غير اس�تخلاف صحيح ولأداء المأمومن الصلاة منفردين في حال 

وجوب الاقتداء.

وإما أن يقال: صح تقديم كل واحد منهما لاستوائهما وعدم ترجيح 
أحدهما على الآخر، وذلك مفسد للصلاة من وجهن:

- الأول: أن�ه م�ع تع�دد الأئم�ة يجع�ل كل فري�ق كأنه لي�س معهم 
غيره�م فيصير إم�ام كل طائفة إماماً للكل وحينئ�ذٍ يجب على إمام كل 

طائفة ومن تابعه الاقتداء بالآخر فإن لم يقتدوا جعلوا منفردين.

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم )66)2( وقال:   (((
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه )405/4(، 
وهو عند الحاكم بنحوه في المستدرك، كتاب العلم، باب من شذ شذ في النار ))/6))(، 
وأورده الس�يوطي في الجامع الصغير ورمز لحس�نه قال المناوي: »وليس بِ�مُسلَم فقد قال 

المصدر المناوي: فيه سلمان بن سفيان المدني ضعفوه«، ينظر: فيض القدير )460/6).
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- الثلاني: أنهلم مع وجوب الاقتلداء في حال وجلوده يكونون أدوا 
صلاة واحلدة في حالة واحلدة بإمامين وذلك مما لم يرد بله الرع فلم 

يجز، وعلى كا الوجهين فإن الصاة فاسدة لما ذكر)1).
ويناقش هذا الاسلتدلال بأن كل طائفة تجعل جماعة تقتدي بإمامها 
دون نظلر للطائفلة الأخلرى لاسلتقالها بإمامهلا كما للو أدى بعضهم 
أو كلهلم الصلاة منفردين لصحلت صاتهم وقد سلبق بيان ذلك في 
الحالات السلابقة. ثم إن الأصل صحة الصاة، وليس هناك دليل بينَّ 
عللى بطانها ولاشلك أن السلعي لتصحيح صاة المأموملين أولى من 

الحكم ببطانها دون دليل ظاهر.

الترجيح:
بعلد عرض القولين وأدلتهلما يظهر لي والله تعلالى أعلم رحجان ما 
عليه جمهور الفقهاء من أن الإمام إذا خرج ولم يسلتخلف أو استخلف 
إماملين، أو قدملت كل طائفلة إماملاً فاقتدوا بله أن صاتهم صحيحة 
لظهلور ما علل به القائلون بذلك لاسليما ولم يظهلر دليل صريح يؤيد 
بطلان الصاة، والسلعي لتصحيلح العبادة أولى ملن الحكم ببطاتها 

دون دليل واضح. والله أعلم

بدائع الصنائع )225/1(.   (1(
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المبحث السابع
استخلاف المسبوق

المسلبوق بسكون السين، اسلم مفعول من سبقه بالشيء إذا تقدم به 
عليله)1) والمراد بالمسلبوق هنا هو المقتدي الذي سلبقه الإمام بركعة أو 
أكثلر من ركعات الصاة بمعنلى أنه لم يدرك أول صاة الإمام)2)، فإذا 
طرأ على الإمام ما يمنعه من الاسلتمرار في الصاة فأراد أن يسلتخلف 
مأموماً يتم بالقوم صاتهم وكان المستخلف مسبوقاً، أو تقدم المسبوق 
بنفسله أو قدمه المأمومون فما حكم اسلتخافه، وإذا استخلف فكيف 

يتم الصاة التي استخلف فيها؟

سيكون بيان ذلك في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: حكم استخلاف المسبوق.

المطلب الثاني: كيفية صلاة المستخلف المسبوق.

المطلب الأول
حكم استخلاف المسبوق

من المعلوم أن المسلبوق لن يتمكن من السلام بالمأمومين المدركين 

لسان العرب )151/10(، معجم مقاييس اللغة )129/3(.   (1(
أنيلس الفقهلاء )ص91(، معجلم المصطلحلات والألفلاظ الفقهيلة )275/3(، البحر   (2(

الرائق )400/1(، معجم لغة الفقهاء )ص426(. 
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الصاة من أولهلا، لذا ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه ينبغي للإمام عند 
الاسلتخاف أن يسلتخلف ملدركاً للصاة ملن أولها لا مسلبوقاً لأنه 
أقلدر عللى إتمام الصاة والسلام بالجماعلة ولا يترتب عليله مخالفة في 
أفعال الصاة، كما أنه ينبغي للمسبوق ألاَّ يتقدم للإمامة ويقدم مدركاً 
للصاة من أولها لأنه عاجز عن التسلليم بالمأمومين وغيره أقدر عليها 
منه)1) لكن لو استخلف مسبوق فما الحكم من حيث الصحة وعدمها؟

اختلف الفقهاء في صحة استخاف المسبوق على ثاثة أقوال:

جمهلور  قلول  وهلو  المسمبوق،  اسمتخلاف  يصمح  الأول:  القمول 
الفقهلاء فهو مذهب الحنفية)2)، والمالكيلة)3)، والمذهب المنصوص عند 

الحنابلة)4).

القول الثاني: لا يصح اسمتخلاف المسمبوق، وهو اختيار ابن قدامة 
-رحمله الله- حيث قلال: »ويقوى عندي أنه لا يصح الاسلتخاف في 

هذه الصورة«)5).

القمول الثالمث: إن كان الإمام المسمتخلَف يعلم نظم صملاة الإمام 
المسمتخلِف صح اسمتخلافه، وإن كان يجهل نظم صلاة إمامه فقولان: 
أصحهما: جواز الاسلتخاف، وهلو المعتمد. قال عنه النووي: »ونقل 

ابن المنذر عن الشافعي الجواز ولم يذكر غيره«)6).

بدائع الصنائع )228/1(، تبيين الحقائق )151/1(، البحر الرائق )400/1(، حاشلية   (1(
ابن عابدين )365/1).

المراجع السابقة.  (2(
المنتقلى )292/1(، المدونلة )145/1(، شرح الخلرشي )54/2(، حاشلية الدسلوقي   (3(

 .)356/1(
المغني )509/2(، كشاف القناع )258/2(، الانصاف )385/3(، الفروع )153/2(.   (4(

المغني )509/2).  (5(
المجموع )99/4).  (6(
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وفي القول الآخر: لا يجوز استخافه والحالة هذه. قال عنه النووي: 
»إنله أرجلح القوللين دليلاً«)1). وجلواز الاسلتخاف هلو المذهلب 

الصحيح عند الشافعية)2).

الأدلة والمناقشة:
أولًا: استدل القائلون بصحة استخاف المسبوق بما يأتي:

الدليل الأول: أن المسبوق أهل للإمامة قادر على أداء الأركان وهي 
المقصودة من الصاة فلذا صحت إمامته)3).

الدليل الثاني: أن المسلبوق شلارك الإملام في التحريمية حيث دخل 
معله في الصلاة فصلار مدركاً صلاة الإملام مقتدياً بله وحينئذٍ يصح 

استخافه كالمدرك للصاة من أولها)4).

ثانياً: استدل القائلون بعدم صحة استخاف المسبوق بما يأتي:

الدليل الأول: أن استخاف المسبوق يترتب عليه إخال بترتيب 
نظم الصاة عن المعتاد لأنه إن بني على صاة الإمام السلابق جلس 
في غير موضع جلوسله وصار تابعاً للمأمومين، وإن استأنف جلس 
المأمومون في غير موضع جلوسهم، ولم يرد الرع بهذا وإن خالفوه 
اختلفلوا على إمامهلم، وقد جلاء النهي عن الاختلاف على الإمام 
كلما في حديث أنس بن ماللك  وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إنما جُعل 
الإملام ليؤتم بله...«. الحديلث)5)، وفي لفظ: علن أبي هريرة  أن 

روضة الطالبين )519).  (1(
تحفة المحتاج )358/1(، نهاية المحتاج )352/2(، مغني المحتاج )298/1).  (2(

بدائع الصنائع )228/1).  (3(
تبيين الحقائق )151/1(، البحر الرائق )400/1).  (4(

أخرجله البخلاري في صحيحله كتلاب الأذان، بلاب يهلوي بالتكبلير حين يسلجد برقم   (5(
)805(، ومسلم في كتاب الصاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم )411).
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رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إنما جعل الإمام ليؤتم به فا تختلفوا عليه...« 
الحديث)1).

وإنما جاء الاسلتخاف حيث لم يترتب عليله مخالفة في الاقتداء فا 
يلحق به ما ليس في معناه)2).

ونوقش هذا الدليل: بأن المستخلف المسبوق يبني على صاة الإمام 
السابق فيقوم مقامه ولا يكون في ذلك مخالفة فإذا انتهى من إتمام صاة 
الإمام قام ليأتي بما سلبق به، أما المأمومون فهم بالخيار بين أن يسللموا 
لأنفسلهم أو ينتظلروا علود الإمام ليسللم بهم، فتبين بهلذا أنه ليس في 

استخاف المسبوق مخالفة للإمام فا يكون منهياً عنه.
الدليل الثاني: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إذا صلى أحدكم 
فقاء أو رعف فليضع يده على فمه وليقدم من لم يسبق بشيء«)3)، فقوله: 
»وليقدم من لم يسلبق بلشيء« دليل على عدم صحة تقديم المسلبوق في 

الصاة واستخافه)4).
ويناقش هذا الدليل من وجهين:

- الأول: أن الحديلث لم يثبلت بهلذا اللفظ ولا يعلرف في شيء من 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم )414).  (1(
المغني )509/2، 510).  (2(

هكذا أورده فقهاء الحنفية في كتبهم كما في الهداية )269/1(، وتبيين الحقائق )145/1(،   (3(
ولم يوجد في كتب السلنة التي أطلعت عليها بهذا اللفظ، إنما جاء عند الدارقطني في سننه 
من حديث عائشة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا أحدث أحدكم وهو في الصاة فليضع 
يلده على أنفه ثلم لينصرف« )157(، وهو عند ابن ماجة في سلننه، أبواب إقامة الصاة، 
بلاب ما جلاء فيمن أحدث في الصاة كيف يتصرف برقلم )1212( وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة: إسناد صحيح رجاله ثقات )401/1(. وأخرجه الحاكم في المستدرك، 
كتلاب الطهلارة، باب إذا أحدث أحدكم في صاته وقلال: وهو صحيح على شرطهما ولم 

يخرجاه ووافقه الذهبي المستدرك )184/1).
فتح القدير )269/1).  (4(
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كتب السلنة كما قال ابن حجلر -رحمه الله-: »لم أجلده هكذا«)1) وقال 
الزيلعي عن الحديث: »قلت غريب«)2) وقال الكمال بن الهمام عن هذا 
الحديث: »ولو صح ما رواه لم يجز اسلتخاف المسبوق إذ لا صارف له 

عن الوجوب«)3). فتبين بهذا أن الحديث بهذه اللفظة غير ثابت.

- الثلاني: للو فرض صحلة الحديث فيحملل قولله: »وليقدم من لم 
يسلبق« على الأفضل لأن ملدرك الصاة من أولها لأنله أقدر على إتمام 
الصلاة ملن المسلبوق ولاشلك أن الأفضلل والأكمل تقديلم مدرك 

الصاة من أولها دون المسبوق)4).

ثالثاً: استدل القائلون بصحة الاستخاف مع علم المستخلف بنظم 
صاة الإمام بخاف ما إذا جهل الحال بما يأتي:

إذا كان الإملام المسلتخلف يعلم نظم صاة إمامه صح اسلتخافه 
بدلالة ما ذكره أصحاب القول الأول.

أملا إذا كان يجهلل نظم صاة إمامله فلم يذكروا لذللك دلياً لكن 
يمكن أن يسلتدل لهم بأن الإمام المسلتخلف يراعي وجوباً نظم صاة 
الإمام المسلتخلف ليجري على نسلقها فيفعل ما كان يفعله الإمام لأنه 
بالاقتلداء بله التزم ترتيلب صاتله، وإذا كان الخليفة مسلبوقاً ويجهل 
صلاة إمامله تعلذر عليه ذللك فاختلل شرط جواز الاسلتخاف فا 

يكون صحيحاً.

ويناقش هذا الاستدلال بأن المستخلف المسبوق إذا كان يجهل نظم 
صلاة إمامله فيمكنله معرفة حال الصلاة وما مضى منها إملا من قبل 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية )174/1).  (1(
نصب الراية لأحاديث الهداية )62/1).  (2(

فتح القدير )269/1(، حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق )145/1).  (3(
شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير )269/1(.   (4(
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الإمام المستخلِف أو من قبل المأمومين، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث 
علن كيفية إكمال صلاة الإمام المسلتخلف إذا كان مسلبوقاً. وإذا كان 
بالإمكان معرفة نظم صاة الإمام زال سبب المنع فيكون الاستخاف 

صحيحاً.

الترجيح:
بعد عرض المسألة بأدلتها وما أورد عليها من مناقشته يظهر والله تعالى 
أعللم صحة اسلتخاف المسلبوق سلواء كان عالماً بنظم صلاة إمامه أو 
جاهاً، وذلك لظهور ما علل به القائلون بذلك وضعف أدلة المخالف.

المطلب الثاني
كيفية صلاة المستخلف المسبوق

إذا اسلتخلف المسلبوق ليتم الصلاة عقب خلروج الإمام الأصلي 
فكيف يتم الصاة؟

لا يخلو حال الإمام المسلتخف المسلبوق من أن يكون عالماً بما مضى 
من صاة الإمام أو جاهاً، وفي هاتين الحالتين تفصيل بيانه في المسألتين 

الآتيتين:
المسألة الأولى: إذا كان الإمام عالماً با مى من صلاة الإمام الأول.
المسألة الثانية: إذا كان الإمام جاهلًا با مى من صلاة الإمام الأول.

المسألة الأولى: إذا كان الإمام عالماً با مى من صلاة الإمام الأول:
حصل خلاف بين الفقهاء في صفة إكمال صاة الإمام المسلتخلف 
المسلبوق هل يكمل ما بقي من الصلاة على نظمها فيراعي نظم صاة 
الإملام الأول ويكملل ما بقلي منها أو يراعي صاة نفسله حسلب ما 

أدرك من الصاة، وبيان ذلك في ثاث صفات:
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الصفمة الأولى: يبنلي الإمام المسلبوق المسلتخلف على ملا مضى من 
صلاة الإملام الأصللي فيراعى نظلم صاة المسلتخلف فيبنلي على ما 
مضى من صاته من قراءة أو ركعة أو سلجدة فلو استخلف في الركعة 
الثانيلة فإنه يجلس بعلد فراغه منها وهي الأولى له وهي الثانية بالنسلبة 
لصلاة المأموملين، فلإذا انتهلى من الصلاة فإنه يقلوم لقضاء ملا فاته 
ويشلير للمأمومين بالجللوس وعدم المتابعلة، وحينئذٍ هلم بالخيار بين 
أن ينتظروه حتى يتم ويسللم بهم لأن الإملام ينتظر المأمومين في صاة 
الخوف فانتظارهم له أولى، أو أن ينووا مفارقته ثم يسللمون لأنفسلهم 
ولا ينتظرونله ولله أن يسلتخلف من يسللم بهم إذا قام لقضلاء ما فاته 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: »والأولى انتظاره«)1).

وهلذه الصفلة قلال بهلا جمهلور الفقهلاء فهلي مذهلب الحنفيلة)2) 
والمالكية)3) والشافعية)4) والصحيح من مذهب الحنابلة)5).

واستدلوا على ذلك با يأتي:

حديث أبي هريرة  قال: سلمعت رسلول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا . 1
أقيملت الصاة فلا تأتوهلا تسلعون وأتوها تمشلون وعليكم 
السلكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا«)6) وهذا المسلبوق 

الإنصاف )385/3(، المغني )509/2(، كشاف القناع )258/2(.   (1(
بدائع الصنائع )228/1(، تبيين الحقائق )151/1(، حاشية ابن عابدين )366/2(.   (2(

المدونة )145/1(، حاشية الدسوقي )355/1، 356(، المنتقى )291/1، 292).  (3(
المجموع )99/4(، نهاية المحتاج )352/2(، مغني المحتاج )298/1(، روضة الطالبين   (4(

 .)519/1(
الإنصاف )385/3(، الروايتين والوجهين )142/1(، الفروع )155/2(.   (5(

متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب لا يسلعى إلى الصاة وليأت بالسكينة   (6(
والوقار برقم )636( ومسللم في كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب استحباب إتيان 

الصاة بوقار رقم )602(. 
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أدرك بقية صاة الإمام فيجب أن يصليه ثم يقضي بعد ذلك)1).

أن المسلتخلف قائم مقلام الإمام الأول لأنه بالاقتلداء به التزام . 2
ترتيلب صاتله فيجلري عللى نظمهلا ويفعلل كلما كان يفعلل 

المستخلف)2).

أن بنلاءه على صلاة الإملام الأول حفظ لنظلم الصاة في حق . 3
المأمومين فا يخلط عليهم صاتهم)3).

الصفمة الثانيمة: أن الإملام المسلتخلف مخير بين أن يبنلي على صاة 
الإمام الأول ويراعي ترتيبه، أو يبني على ترتيب نفسله فيجلس عقيب 
ركعتلين من صاته وهلي ثالثة للمأمومين. وهذه الصلورة رواية عند 
الحنابللة)4) ودليلهما: أن إتباع المأمومين للإملام أولى من إتباعه لهم فإن 

الإمام إنما جعل ليؤتم به)5).

الصفة الثالثة: أن الإمام المسلتخلف يصلي صاة نفسه فيراعي نظم 
صاتله لا كما لو كان يصلي مأموماً لأنله إمام، والإمام لا يتبع أحداً في 
صاته لكن يتبع فيها فلو اسلتخلف في الركعة الثانية فيتم تلك الركعة 
بهم ثم إذا سلجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا وقام هو إلى ثانيته فإذا 
أتمها جلس وتشلهد ثلم قام وقاموا معه فأتم بهلم الركعتين في الرباعية 
أو الركعلة إن كانت الصاة مغرباً وهكذا فكل يصلي لنفسله لقول الله 

سبحانه وتعالى: )ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   ئې( ]الأنعام: 164[.

الراويتين والوجهين )142/1(.   (1(
بدائع الصنائع )228/1(، مغني المحتاج )298/1(.   (2(

مطالب أولي النهى )407/1(.   (3(
الإنصلاف )387/3(، المغنلي )509/2(، الروايتلين والوجهلين )142/1(، الفلروع   (4(

)155/2(، المبدع )423/1، 424).
المغني )509/2(.   (5(
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واختار هذه الصورة ابن حزم -رحمه الله-)1).
وبالنظلر في هلذه الصور الثاث فلإن أقر بها للصحلة الصورة الأولى 
وهي أن المسلتخلف يبني على صاة الإمام الأول فإذا أكملها قام لقضاء 
ملا فاتله، والمأمومون بالخيلار بين أن يسللموا لأنفسلهم أو ينتظروا عود 
الإمام فيسللمون معه. وذللك لظهور دليل تلك الصلورة وضعف أدلة 
الصورتين الأخريين كما أن في الصورة الثانية يحصل تخليط على المأمومين 
وإخلال بأفعلال الصلاة كما أن صلاة الجماعة تعني ارتباطلا بين صاة 
الإمام والمأموم كما أن الصورة الثالثة تشتمل على هذه المخالفة، وتعارض 

قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إنما جعل الإمام ليؤتم به فا تختلفوا عليه...«)2)..
للذا فلإن الأظهلر ملا عليله جمهلور الفقهلاء في صفلة عملل الإمام 

المستخلف إذا كان مسبوقاً. والله تعالى أعلم.

المسمألة الثانيمة: إذا كان الإممام جاهملًا بما مى من صملاة الإمام 
الأول:

إذا اسلتخلف المسبوق، والحال أنه يجهل كم صلى الإمام الأول فقد 
ذكر الفقهاء كيفية بنائه والحالة هذه على أربع طرائق:

الأولى: أنه يبني على اليقين وهو الأقل فإن وافق الحق وإلاَّ سلبح به 
المأمومون ليرجع إلى ترتيب الإمام الأول فيبني عليه. وهذا هو مذهب 

الحنابلة)3).
ودليل ذلك: أنه شك ممن لا ظن له فوجب البناء على اليقين كالمصلي 

يشك في عدد الركعات فإنه يبني على المتيقن وهو الأقل)4).

المحلى )222/4(.   (1(
الحديث سبق ذكره وتخريجه )ص388(.   (2(

المغني )510/2(، كشاف القناع )259/2(.   (3(
المغني )510/2(، كشاف القناع )259/2(.   (4(
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الثانية: أن الإمام إذا أتم الركعة فإنه يراقب المأمومين فإن هموا بالقيام 
قلام وإلاَّ قعد، ولو كانت الصاة رباعية فإن هموا بالقعود قعد وتشلهد 

معهم ثم يقوم فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم وإلاَّ علم أنها آخرتهم.

فخاصة ذلك: أن الإمام المستخلف يراقب المأمومين ليرجع إليهم 
في كيفية صاة الإمام قبله.

وهذا مذهب الشافعية على القول المعتمد عندهم بجواز استخاف 
المسبوق وإن كان يجهل ما مضى من صاة الإمام الأول)1).

ودليل ذلك أن الإمام المسلتخلف يجهل نظم صاة الإمام السلابق، 
فلكان لله أن يعلم ذلك ملن المأمومين لتوقلف العلم بالصلاة عليهم 

فكان له مراقبتهم إذ الموضع موضع ضرورة)2).

ويناقلش هذا الاسلتدلال بأن هناك طريقاً شرعياً لمن شلك في عدد 
ركعلات صاتله فلم يدرِ كم صلى وهو البناء على اليقين - الأقل - كما 
جاء ذلك في حديث أبي سلعيد الخدري  قال: رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا 
شلك أحدكم في صاته فلم يدرِ كم صلى ثاثاً أم أربعاً فليطرح الشك 
وليبنِ على ما اسلتيقن...«)3) الحديث فكذلك الإمام المسلتخلف إذا لم 
يدركلم صلى الإملام الأول فليبني على اليقلين دون مراقبة للمأمومين 

وإنما يكتفي بصاته فإن وافق الصواب وإلاَّ سبحوا به وردوه إليه.

الثالثمة: أن المأموملين يشليرون إلى الإمام المسلتخلف بعدد ما صلى 
الإملام الأول فلإن فهم بالإشلارة أكمل الصاة، وإلاَّ يفهم بالإشلارة 

المجموع )99/4(، روضة الطالبين )519/1(، نهاية المحتاج )352/2(، تحفة المحتاج   (1(
)358/1(، مغني المحتاج )298/1(، حاشية قليوبي وعميرة )293/1(. 

تحفة المحتاج )358/1(.   (2(
أخرجه مسلم في صحيحه برقم )517( كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب السهو في   (3(

الصاة والسجود له )63/3(. 
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فيعلمونله بالتسلبيح فيسلبحون لله بعلدد ملا صللى)1)، فإن فهلم وإلاَّ 
كلملوه)2) ولا يضر لأجل إصاح صاتهلم، وإن كان الجميع لا يعلم 
ملا مضى ملن صاة الإمام الأول فإنه يعمل عللى المحقق ويلغي غيره. 
فعللى هلذا يعمل الإملام المسلتخلف أولًا بإشلارة المأمومين فلإن فهم 
فالأمر واضح وإلاَّ يفهم عن طريق التسبيح فإنهم يكلمونه، قال خليل 
-رحمه الله-: »وإن جهل ما صلى أشار فأشاروا وإلاَّ سبح به« وهذا هو 

المذهب عند المالكية)3).

واسمتدلوا لذلك بأن الإمام المسلتخلف بحاجلة إلى معرفة ما مضى 
ملن صاة الإمام ولا سلبيل لذللك إلاَّ عن طريق المأمومين بالإشلارة 
المفهملة، لأنهلا لا تعد كاماً فإن لم يحصل بها فعن طريق التسلبيح وقد 
جاء الأمر بإعام الإمام وغيره إذا حصل له شيء في صاته عن طريق 
التسبيح كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي  المتقدم لما ذهب 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصاة فتقدم 
أبوبكلر  وجلاء رسلول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فأكثلروا التصفيق 
فقال لهم رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »مالي رأيتكم أكثرتلم التصفيق من نابه شيء 

في صاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه إنما التصفيق للنساء«)4).

قال النووي -رحمه الله- مسلتنبطاً الفوائلد من هذا الحديث: »وفيه 
أن السنة لمن نابه شيء في صاته كإعام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام 

هذا هو المشلهور عند المالكية من حيث الترتيب ولا يضر تقديم التسبيح على الإشارة إذا   (1(
تحقق حصول الإفهام بها.

هلذا على المشلهور عندهم خافاً لسلحنون القائل بلأن الكام في الصلاة مبطل لها ولو   (2(
لإصاحها، ويضر تقديم الكام على التسبيح أو الإشارة إذا كان يوجد الفهم بأحدهما. 

حاشية الدسوقي )357/1(، شرح الخرشي، وحاشية العدوي )55/2(. 
حاشية الدسوقي )357/1( التاج والإكليل بهامش، مواهب الجليل )485/2(، شرح   (3(

الخرشي )55/2(. 
الحديث سبق ذكره وتخريجه )ص358(.   (4(
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وغير ذلك أن يسبح إن كان رجاً فيقول: سبحانه الله...«)1) وقال ابن 
حجلر -رحمه الله-: »وفيه جواز التسلبيح والحملد في الصاة لأنه من 

ذكر الله، ولو كان مراد المسبح إعام غيره بما صدر منه«)2).

فلإن لم يفهم المسلتخلف عن طريق التسلبيح جاز إفهامله بالكام، 
واللكام لمصلحة الصاة غير مبطل لها لدعاء الحاجة إلى ذلك كما وقع 
في حديلث ذي اليديلن  حلين نقص رسلول صلى الله عليه وسلم من صاته وسللم 
كلمه ذو اليدين قائاً: »أقصرت الصاة يا رسلول الله أم نسليت فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كل ذلك لم يكن«... فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس 
فقال: أصدق ذو اليدين فقالوا: نعم يا رسلول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ما بقي من الصاة« الحديث)3).

ويناقش هذا الاسلتدلال بأن بناء الإمام المسلتخلف على اليقين هو 
الأولى لتحقلق المقصلود بأدنلى طريلق فلإن خالف الصواب سلبح به 
المأموملون فردوه إليه، وهلذا هو الأولى لكونه أخف عماً في الصاة، 

وليس فيه دفع للمأمومين بالإشارة أو الكام ونحوهما.

الرابعمة: إن كان المأموملون يعلملون ملا ملضى من صاة الإملام فإنهم 
يعلمون الإمام المسلتخلف بالإشلارة أو التسلبيح، وإن كانلوا يجهلون فإن 
الإملام المسلتخلف يتم بهم ركعة ويقعد قدر التشلهد ثم يقلوم ويتم صاة 
نفسله ولا يتابعله المأمومون بلل يصلبرون إلى أن يفرغ فيصللون ما عليهم 
وحداناً، ويقعد هذا الإمام على كل ركعة احتياطاً، وهذا مذهب الحنفية)4).

شرح النووي لصحيح مسلم )382/2(.   (1(
فتح الباري )169/2(.   (2(

الحديلث متفلق عليه أخرجله البخاري في كتلاب الأذان، باب هل يأخذ الإمام إذا شلك   (3(
بقول الناس برقم )714( )205/2(، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصاة، باب 

السهو في الصاة والسجود له برقم )573( )67/3(. 
فتح القدير )276/1(، البحر الرائق )400/1(، حاشية ابن عابدين )365/2(.   (4(
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واستدلوا على ذلك: بأن استخاف المسبوق صحيح فإذا كان يجهل 
ملا مضى من صاة الإملام، والمأمومون يعلمون ذلك فإنهم يرشلدونه 
إليه ويتم بهم الصاة بدلالة صحة اسلتخاف المسلبوق، أما إذا كانوا 
يجهللون فمن الجائلز أن يكون الباقي على الإمام آخلر الركعات فحين 
صلى الخليفة تلك الركعة تمت صاة الإمام الأول فلو اقتدى المأمومون 
بإمامهم المسلبوق فيلما يقضي فسلدت صاتهم لأنهلم زادوا فيها، ولا 
يشلتغلون بالقضاء لجواز أن يكون بعض ما يقضي هذا الخليفة مما بقي 
عللى الإمام الأول فيكون المأمومون انفردوا قبل فراغ إمامهم من جميع 
أركان الصلاة فتفسلد صاتهم، لذا فالأحوط لهلم أن يفعلوا ما مر في 

أصل القول)1).
ويناقش هذا الاستدلال: بأنه يترتب على هذا القول مخالفة المأمومين 
لإمامهلم، وقلد جلاء النهي عن ذلك كلما في حديلث أبي هريرة  أن 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم قلال: »إنما جعل الإملام ليؤتم به فا تختلفلوا عليه...« 

الحديث)2).
كما أن فيه زيادة في أفعال الصاة لا تدعوا الحاجة إليها وكذا مفارقة 

المأمومين لإمامهم وكل ذلك مما لا ينبغي فعله في الصاة.

الترجيح:
بعد عرض المسألة بأقوالها وأدلتها وما أورد عليها من مناقشة يظهر 
-والله أعلم- أن الإمام المسلتخلف المسبوق إذا كان يجهل ما مضى من 
صاة الإمام الأول فإنه يبني على اليقين وهو الأقل وهذا هو الشأن في 
كل ملن جهلل الأمر فإنه يأخذ باليقين وهو الأقل ويطرح الشلك، كما 
جاء في حديث أبي سعيد الخدري  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا شك 

البحر الرائق )400/1(، حاشية ابن عابدين )365/2).  (1(
سبق ذكره وتخريجه )ص388).  (2(
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أحدكم في صاته فلم يدركم صلى ثاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبنِ 
على ما استيقن...« الحديث)1).

فلإن وافق الصواب وإلاَّ سلبح به المأموملون وردوه إليه. ففي هذا 
القلول سللوك للطريلق الرعلي، كلما أن فيه تحقيقلاً للمقصلود دون 

حدوث مخالفات في الصاة.

سبق ذكره وتخريجه )ص395).  (1(
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المبحث الثامن
كيفية استخلاف الإمام

إذا عرض له المانع في أثناء ركوعه أو سجوده

إذا علرض للإمام ملا يمنعه من إكلمال صاته وأراد الاسلتخاف 
فلإن كان هلذا المانع مع بقلاء طهارته كمن مرض أثنلاء الصاة وعجز 
علن إكمالها أو حلصر عن فعل واجب في الصاة فإنه يخرج من الصاة 
ويسلتخلف غليره فلإن كان قائلمًا خلرج وأشلار إليهم بالاسلتخاف 
أو قلدم شلخصاً باللكام، وإن كان راكعلاً فإنله يرفع ملن الركوع ثم 
يسلتخلف وكذا إن كان سلاجداً فإنله يرفع ثم يسلتخلف، أما إن كان 
سلبب الاسلتخاف حدوث مبطل لصاته كحدث سلبقه وهو يصلي 
فلإن كان قائلمًا فإنه يخرج ملن الصاة ويقلدم غيره إما بالإشلارة دون 
اللكام أو بالكام)1)، وقد ذكر الفقهاء صفة خروجه بأنه يندب له أن 
يخلرج واضعاً يده على أنفه ليوري أنله قد حصل له رعاف فتنقطع عنه 
الظنون، وأيدوا ذلك بحديث عائشلة  أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا 

هذا مبني عند الفقهاء على صحة بناء الإمام على صاته بعد وضوئه فمن الفقهاء من يرى   (1(
أن صاته لا تبطل بل يتوضأ ثم يبني على صاته وحينئذٍ لا يتكلم بل يستخلف بالإشارة 

فإن تكلم بطلت صاته وهؤلاء هم الحنفية.
أما من يرى أن صاة الإمام باطلة وأنه إذا توضأ فإنه يسلتأنف الصاة فله أن يسلتخلف 
باللكام، وهلؤلاء هلم جمهلور الفقهاء ملن المالكيلة والشلافعية والحنابلة على المشلهور 
ملن مذهبهلم. ينظلر: تبيلين الحقائلق )146/1(، شرح الخلرشي )23/2(، المجملوع 

)108/4(، المغني )508/2).
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أحلدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه ثم لينصرف«)1). 
فتكون هذه الصفة مندوبة لأن الندب أدنى مراتب الأمر)2).

قلال العلدوي نقاً علن الخطابي: »إنلما أمر المحلدث أن يأخذ بأنفه 
ليوهم القوم أن به رعافاً وهذا من باب الأخذ بالأدب في سلتر العورة 
وإخفلاء القبيح والتواري بما هو أحسلن، وليس يدخلل في باب الرياء 
والكذب وإنما هو من باب التجمل واسلتعمال الحياء وطلب السلامة 

من الناس«)3).
أما إن سلبقه الحدث أثناء ركوعه أو سلجوده فله أن يسلتخلف كما 
يسلتخلف لو حصل له المانلع في القيام أو غيره، لكن ذكلر الفقهاء أنه 
يرفع رأسه با تكبير في السجود ولا تسميع في الركوع وإنما يرفع رأسه 
لانلصراف من صاته ثم يسلتخلف من يرفع بهم ويدب المسلتخلف 

على هيئته راكعاً حتى يأتي محل الإمام ثم يرفع بهم)4).
ووجله ذلك أنه لما أحلدث خرج عن الإمامة فيسلتخلف من يرفع 
بهم لأن الرفع من الركوع أو السلجود عمل من أعمال الصاة المتعلقة 
بالإملام ويترك التكبير لأنه قد خرج عن الصاة، ولئا يتبع في التكبير 
فيقتلدى بله مع العلم بحدثله وذلك مبطل للصلاة)5) عند بعض أهل 
العلم كما سيأتي، فإذا رفع رأسه دون تسميع أو تكبير ولا نية أداء صح 

فعله وجاز استخافه لأن هذا الرفع محتاج إليه.

سبق ذكره وتخريجه )ص389(.   (1(
حاشية ابن عابدين )368/2(، تبيين الحقائق )146/1(، شرح الخرشي )51/2(.   (2(

حاشية العدوي على شرح الخرشي )51/2(.   (3(
المنتقلى )291/1(، حاشلية الدسلوقي )351/1(، مواهلب الجليلل )480/2(، بلغة   (4(

السالك )167/1(، الفروع )154/2(، الإنصاف )388/3(. 
المنتقى )291/1(، مواهب الجليل )480/2(، المدونة )145/1(، حاشلية الدسلوقي   (5(
)351/1(، شرح الخلرشي )50/2(، حاشلية ابلن عابديلن )368/2(، البحلر الرائق 

 .)404/1(
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أما إن رفع رأسه من الركوع قائاً: سمع الله لمن حمده أو من السجود 
قائاً: الله أكبر فا يخلو الأمر من أحد حالين:

الأول: أن يكون مريداً بهذا الانتقال أداء الركن واقتدى به المأمومون 
فهنا يرى الحنفية)1). والحنابلة)2). على الصحيح من مذهبهم وقول عند 

المالكية)3). بطان صاتهم، وعدم صحة الاستخاف.

ووجه ذللك: أن المأمومين اقتدوا بمن علملوا حدثه، وذلك مبطل 
للصاة، والإمام أتى بعمل من أعمال الصاة مع علمه بحدث نفسه)4).

وهنلاك آخلرون يلرون عدم بطلان الصلاة والحالة هلذه وصحة 
الاستخاف وهذا المذهب عند المالكية)5)، وقول عند الحنابلة)6)..

ووجله ذلك: أن هذا الرفلع محتاج إليه لإعلام المأمومين بالانتقال 
حيث لا يشاهدون الإمام ولا يقصد به متابعة الإمام مع الحدث فكان 
جائزاً ولا يعد مبطاً للصاة ولا لاسلتخاف، ولا يصح إلحاقه بمن 
اقتلدى بإملام ملع علمه بحدثله لأن علمهلم بحدثه هنا بعلد خروجه 
ملن الإماملة ولم يعملوا معه عملاً تبطل به الصاة بخلاف من علم 
حدث إمامه حال تلبسه بالصاة. وحينئذٍ على المأمومين أن يعودوا مع 
المستخلف فيركعون معه ويرفعون برفعه فإن تركوا ذلك عمداً بطلت 

صاتهم)7).

البحر الرائق )404/1(، حاشية ابن عابدين )368/2(.   (1(
الفروع )154/2(، الإنصاف )388/3(.   (2(

حاشية الدسوقي )351/1(، شرح الخرشي )50/2(.   (3(
حاشية ابن عابدين )368/2(، شرح الخرشي )50/2(، حاشية الدسوقي )351/1(.   (4(
المنتقى )291/1(، حاشية الدسوقي )351/1(، شرح الخرشي )50/2(، بلغة السالك   (5(

 .)167/1(
الفروع )154/2(، الإنصاف )388/3).  (6(

شرح الخرشي )50/2).  (7(
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الثلاني: إذا كان الإملام غلير مريلد لأداء الركلن وإنلما قصلد إعام 
المأموملين بالانتقلال فا تبطلل صاتهم وهلذا رواية عنلد الحنفية)1)، 

والحنابلة)2)، والمذهب عند المالكية)3).

ووجه ذلك: أن هذا الانتقال محتاج إليه ولم يقصد به عمل شيء من 
أعمال الصاة فلم يكن مبطاً)4).

وقيلل ببطلان صاتهم وهلو المذهلب عنلد الحنابلة)5)ورواية عند 
الحنفية)6).

ووجله ذللك أن الإمام خرج عن الإمامة وقلد أتى بعمل مع أعمال 
الصلاة مع علمله بحدثه فلكان كمن يصلي ملع علمه بحدثله فتبطل 

صاتهم إذا اقتدوا به.

الترجيح:
اللذي يظهر -والعلم عنلد الله جل وعا- أن الإملام إذا طرأ عليه 
ملا يمنعله من إتملام صاته ملع انتقلاض طهارتله في حلال ركوعه أو 
سلجوده فلإن الأكمل والأولى للإمام أن يخرج من الصاة با تسلميع 
ولا تكبلير ويسلتخلف بالمأموملين ملن يتم بهلم الركوع أو السلجود، 
وعلى المسلتخلف أن يركع ويسلجد وكذا المأمومون حتى يأتوا بالركن 
صحيحاً، وذلك أن الإمام بحدثه خرج من الإمامة فا يصلح أن يأتي 
بشيء من أعمالها أو أقوالها وعليه أن يخرج منها بالانصراف لئا يقتدي 

حاشية ابن عابدين )368/2(، البحر الرائق )404/1(.   (1(
الفروع )154/2(، الإنصاف )388/3(.   (2(

شرح الخرشي )50/2(، حاشية الدسوقي )351/1(.   (3(
حاشية ابن عابدين )368/2).  (4(

الفروع )154/2(، الإنصاف )388/3(.   (5(
البحر الرائق )404/1(، حاشية ابن عابدين )368/2(.   (6(
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به أحد من المأمومين، وفي ذلك خروج من الخاف واحتياط للصاة.
أملا إذا لم يمكلن ذللك إلاَّ بالتسلميع أو التكبير فيأتي بله ويقصد به 
إعلام المأموملين لانتقلال، وليلس الإتيان بفعلل أو قول ملن أفعال 
الصلاة أو أقوالها، وذلك لأن هذا القول والفعل محتاج إليه ولم يقصد 

به الاقتداء، والمأمومون معذورون بهذا ولا يعلمون حدث إمامهم.
ولعل في هذا القول جمعاً بين الآراء وتحصياً لصحة صاة المأمومين 
الذيلن لا يعلملون حدث الإمام ولا يعرفون سلبب الاسلتخاف ولم 
يمكنهم الانتقال إلاَّ بالتكبير أو التسلميع فهذا موضع حاجة ثم يخرج 

الإمام منها.
والله سبحانه أعلم،،، 
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الخاتمة

الحملد لله الذي يلر لي إتمام هلذا البحث، وأسلأل الله أن ينفع به، 
وفي نهايتله أختمه بأبلرز النتائج التي توصلت إليها وظهرت لي في أثناء 

البحث:

أن الاسلتخاف في الصاة يعني إنابة الإمام غيره من المأمومين . 1
لتكميلل الصلاة لعلذر قلام بله وهلو مرتبلط بالمعنلى اللغوي 

لاستخاف.

أن الاسلتخاف يفارق النيابة والوكاللة وإن كان بينهما تقارب . 2
في المعنى.

أن الاسلتخاف في الصلاة جائلز وصحيح فللمسلتخلف أن . 3
يبني على صاة الإمام الأول سلواء كان اسلتخاف الإمام مع 
بقاء طهارته أو بعد فسلادها حيث جاء الدليل الصحيح بجواز 
الاسلتخاف مطلقاً مما يدل على جوازه صيانة لصاة المأمومين 

من البطان وتحصياً لصاتهم جماعة في الصاة كلها.

يشلترط لصحلة الاسلتخاف في الصاة أن يكون المسلتخلف . 4
صالحلاً للإماملة لأنه نائب علن الإمام الأول فينبغلي أن يكون 

بصفته.

لا يصح الاسلتخاف من قبل الإملام إلاَّ من عذر يبيح له ترك . 5
الإمامة، وحيث لا عذر فا يصح الاستخاف.
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ينلدب للإملام إذا طلرأ له العذر أن يسلتخلف حتلى لا يحصل . 6
التنازع والاختاف، وفي ذلك تعاون على البر والتقوى، ولكن 

ذلك لا يجب عليه إذ لا دليل على الوجوب.
يسلتحب للإملام أن يسلتخلف ملن الصف اللذي يليله لأن من . 7

يصللي فيه أدرى بأحوال الإمام وأقل لعمل المسلتخلف، أما إذا لم 
يستخلف فللمأمومين أن يستخلفوا وهو الأكمل ولهم أن يتركوا 
الاسلتخاف ويصللوا فلرادى، وإن اسلتخلف بعضهلم وانفرد 

بعضهم جاز، وكذا إن قدموا إمامين واقتدت كل طائفة بإمام.
يصح اسلتخاف المسلبوق الذي لم يدرك الصاة مع الإمام من . 8

أولها لمشلاركته للإمام في الصاة وعلى المسلتخلف أن يبني على 
صاة الإمام الأصلي فيراعي نظم صاة المسلتخلف فإذا انتهى 
من الصاة قام لقضاء ما سبق به وجلس المأمون لانتظاره حتى 

يسلم بهم، وإن نووا الانفراد وسلموا وحدهم جاز.
إذا علرض للإملام مانع من إتملام صاته جاز له أن يسلتخلف . 9

على أي هيئة كان من هيئات الصاة سواء أكان قائمًا أم راكعاً أم 
سلاجداً، فإن كان في حالة الركوع أو السلجود فالأولى أن يرفع 
رأسه با تكبير ولا تسميع يقصد بذلك الانصراف من الصاة 
ثم يستخلف من يتم بهم الركوع أو السجود، فإن لم يتير ذلك 
إلاَّ بالتكبلير أو التسلميع جلاز ذللك لاحتياج إليله ولا يقصد 
الإمام بذلك أداء الركن وإنما يقصد إعام المأمومين ليقوموا ثم 

يستخلف من يتم بهم الصاة.
والله أعلم،،،
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أثر النية
في زكاة العقارات 

إعداد
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان

أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء
وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان
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المقدمة

نبينا  العالمين، والصاة والسام على عبده ورسوله  الحمد لله رب 
محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

مسائل  حول  والمعاصرين  القدامى  العلماء  فتاوى  اختلفت  فقد 
عديدة يكثر السؤال عنها في زكاة العقارات، وغالبها يتعلق بأثر سبب 
الملك والنية في وجوب الزكاة في العقارات أو عدم وجوبها، وأصبح 
كثير من الناس في حيرة من أمره بسبب تضارب هذه الفتاوى وتباينها، 
وكنت أتحرج كثيراً من الإفتاء في هذه المسائل، وأتطلع إلى الوقت الذي 
أتمكن فيه من العكوف على بحثها، لأصل إلى رأي راجح تطمئن إليه 
النفس، وتسنده الأدلة والقواعد الرعية، وحين طلب مني المشايخ 
الفضاء في ندوة )زكاة العقارات( التي أقامتها الهيئة الإسامية العالمية 
الندوة  هذه  في  ببحث  المشاركة  1433هل  عام  والتمويل  لاقتصاد 
المتخصصة بادرت بالموافقة ورغبت أن يكون موضوع بحثي في هذه 
المسائل، وجعلته بعنوان: )أثر سبب الملك والنية في زكاة العقارات(، 
ولم أزل أراجع البحث وأستشير في مسائله المشكلة وأستخير الله تعالى 
مع مراجعة الكثير من أمهات الكتب الفقهية وفتاوى العلماء القدامى 
وافية  تكون  أن  أرجو  التي  الصورة  بهذه  خرج  حتى  والمعاصرين 

بالمقصود، موافقة للصواب، مرضية لطالب الحق.
البحث طوياً يصعب نره كاماً في مجلة علمية محكمة  ولما كان 
قسمته إلى بحثين منفصلين، أحدهما جعلته بعنوان: )أثر سبب الملك في 
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زكاة العقارات(، وقد سبق نره في مجلة »الجمعية الفقهية السعودية«، 
النية في زكاة العقارات« وهما موضوعان  والآخر جعلته بعنوان »أثر 
مختلفان يمكن فصلهما، وإن كانا مرتبطين في بعض المسائل، فكل منهما 
الفائدة  لتتم  متتابعين،  نرهما  يتم  أن  حرصت  ولهذا  الآخر،  يكمل 

المرجوة منهما.

واجتهدت أن يجيب البحث عن التساؤلات الآتية:

هل للنية أثر في وجوب الزكاة في العقار؟ وهل تشترط نية التجارة 
عند شراء العقار لوجوب الزكاة فيه؟ وما النية المعتبرة لوجوب الزكاة 
لو  فيه؟ وما الحكم  الزكاة  يؤثر في وجوب  النية  التردد في  فيه؟ وهل 
اشترى العقار ولا توجد عند المشتري نية معينة؟ وما الحكم لو اشترى 
البيع  بين  مشتركة  نيته  كانت  أو  وادخللاره؟  المال  حفظ  بنية  العقار 
والاستثمار، أو البيع والاستعمال؟ وهل هناك فرق بين نية البيع ونية 
التجارة؟ وما الحكم لو باع العقار بنية التخلص من مشاكله أو جيرانه 
الطوارئ  أثر  وما  نحوه؟  أو  للسكن  يصلح  آخر  بموقع  واستبداله 
النية بتغييرها بعد شراء العقار من نية التجارة إلى الاقتناء، ومن  على 
المدير  التاجر  بين  التفريق  في  أثر  للنية  وهل  التجارة؟  إلى  الاقتناء  نية 

والمتربص؟

النحو  على  مباحث  وتسعة  وخاتمة  مقدمة  في  البحث  انتظم  وقد 
الآتي:

المبحث الأول: اشتراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العقار.

المبحث الثاني: معنى النية المعتبرة للتجارة بالعقار.

المبحث الثالث: الفرق بين نية حفظ المال ونية التجارة.

المبحث الرابع: الفرق بين نية التجارة ونية البيع.
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المبحث الخامس: التردد في النية أوعدم وجود نية معينة.
المبحث السادس: الاستدلال بقرائن الأحوال لتحديد النية.

المبحث السابع: الجمع بين نية التجارة ونية غيرها.
المبحث الثامن: تغير النية وأثره على زكاة العقار.

والتاجر  المدير  التاجر  بين  التفريق  في  النية  أثر  التاسع:  المبحث 
المحتكر.

وقد سلكت المنهج العلمي في التوثيق والتخريج ودراسة المسائل 
دراسة مقارنة بذكر الأقوال في المسألة وإيراد أدلة كل قول مع المناقشة 

والترجيح بحسب الدليل.
وقد بذلت فيه وسعي، واجتهدت في معرفة الحق وبيانه، فما كان فيه 

من صواب فمن الله، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي وأستغفر الله.
هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البحث ويعم بنفعه، ويجعله 
رب  لله  والحمد  لقائه،  يوم  لي  ذخراً  لحكمه،  موافقاً  لوجهه،  خالصاً 

العالمين.
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المبحث الأول
اشتراط نية التجارة لوجوب الزكاة في العقار

على  التجارة  عروض  في  الزكاة  بوجوب  القائلون  العلماء  أجمع 
اشتراط نية التجارة بالعقار لوجوب الزكاة فيه)1).

قال ابن عبد البر: »الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة 
بإجماع علماء الأمة«)2).

أقسام:  أربعة  إلى  العروض  »وتنقسم  المالكي:  جزي  ابن  وقال 
للقنية خالصاً فا زكاة فيه إجماعاً، وللتجارة خالصاً ففيه الزكاة خافاً 

للظاهرية...«)3).

يكون  فإنما  العروض  من  الأثمان  سوى  فيما  »وأما  الكاساني:  وقال 
لانتفاع  تصلح  للتجارة  تصلح  كما  لأنها  بالنية؛  للتجارة  فيها  الإعداد 
للتجارة،  التعيين  من  بد  فا  ذلك،  منها  الأصلي  المقصود  بل  بأعيانها، 
وذلك بالنية، وكذا في المواشي لا بد فيها من نية الإسامة؛ لأنها كما تصلح 

رِّ والنسل تصلح للحمل والركوب واللحم، فا بد من النية«)4). للدَّ

ينظر: المبسلوط )199/2(، وبدائلع الصنائع )17/2(، والمدونلة )310/1(، والمنتقى   (1(
والمغنلي   ،)6/6( والمجملوع   ،)296/3( والحلاوي   ،)29/2( والأم   ،)121/2(

)251/4(، والإنصاف )153/3(. 
الاستذكار )1523/1(.   (2(

القوانين الفقهية )ص70(.   (3(
بدائع الصنائع )17/2( وينظر: البحر الرائق )225/2(.   (4(
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وقال الباجي: »الأموال على ضربين: مال أصله التجارة كالذهب 
والفضة، فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه، ومال أصله القنية 
كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة، فهذا على حكم القنية 
بالنية  إلا  القنية  إلى  ينتقل  لم  التجارة  أصله  كان  فما  عنه،  ينتقل  حتى 
والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الصياغة، وما كان أصله القنية لم ينتقل 

إلى التجارة إلا بالنية والعمل، والعمل المؤثر في ذلك الابتياع«)1).

وقال النووي: »ومال التجارة: كل ما قصد الاتجار فيه عند اكتساب 
الملك بمعاوضة محضة. وتفصيل هذه القيود: أن مجرد نية التجارة لا 
غيره،  أو  ملكه براء  قنية  عرض  له  كان  فلو  تجارة،  مال  المال  تصيّر 
فجعله للتجارة، لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجماهير... وأما 
إذا اقترنت نية التجارة بالراء، فإن المشترى يصير مال تجارة، ويدخل 

في الحول، سواء اُشتُريَ بعرض، أو نقد، أو دين حال، أو مؤجل«)2).

وقال ابن قدامة: »ولا يصير العرض للتجارة إلا برطين: أحدهما 
أن يملكه بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية والغنيمة 
واكتساب المباحات... والثاني: أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن لم 

ينوِ عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك«)3).

للتجارة،  أنه  ينوي عند تملكه  أن  »الثاني:  الكبير:  الرح  وقال في 
فإن لم ينوِ عند تملكه أنه للتجارة لم يصر للتجارة، لقوله في الحديث: )مما 
للتجارة  تصير  فا  لاستعمال  الأصل  في  مخلوقة  ولأنها  للبيع(،  نعده 
)فإن  بنيتها...  إلا  للقنية  يصير  للتجارة لا  خلق  ما  أن  كما  بنيتها،  إلا 
لم  التجارة بها  نوى  ثم  التجارة  نية  بغير  بفعله  أو ملكها  بإرث  ملكها 

المنتقى )101/2).  (1(
روضة الطالبين )127/2(.   (2(

المغني )251/4(.   (3(
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نواها  وإن  للتجارة  يصر  لم  بالإرث  العرض  ملك  إذا  للتجارة(  تصر 
لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاستدامة، فلم يبق الا مجرد النية، 
ومجرد النية لا يصير بها العرض للتجارة لما ذكرنا، وكذلك إن ملكها 
بفعله بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك لم يصر للتجارة، لأن الأصل 
في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل عنه بمجرد النية كما لو 
نوى الحاضر السفر، وعكسه ما لو نوى المسافر الإقامة يكفي فيه مجرد 

النية«)1).

الأدلة:
اسلتدل أهلل العللم لاشلتراط نيلة التجلارة في وجوب اللزكاة في 

العروض ومنها العقار بأدلة من الأثر والنظر، وهي كالآتي:
»إنما . 1 قال:  صلى الله عليه وسلم  رسللول الله  أن  الخطاب   بن  عمر  حديث 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«)2).
وجه الاستدلال: أن الحديث نص في اعتبار النية في العبادات 
النية،  على  مدارها  التي  العبادات  من  والزكاة  والأحكام، 

والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال)3).
أن . 2 صلى الله عليه وسلم  رسول الله  »أمرنا  قال:  جندب   بن  سمرة  حديث 

نخرج الصدقة مما نعده للبيع«)4).

الرح الكبير لابن قدامة )625/2(، وينظر نحوه في الفروع )194/4(.   (1(
أخرجله البخلاري في)كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسلول الله صلى الله عليه وسلم:   (2(
رقلم )1( )ص1(، ومسللم في كتلاب الإمارة، بلاب قوله صلى الله عليه وسلم »إنما الأعلمال بالنية«: رقم 

)1907( )ص853(. 
ينظر: المبدع )387/2(، وكشاف القناع )240/2( والرح الممتع )89/6(.   (3(

رواه أبلوداود في )كتاب اللزكاة، باب العروض إذا كانت للتجلارة، هل فيها من زكاة؟،   (4(
حديلث رقلم: 1562( )212/2(، ورواه البيهقلي في سلننه )146/4( علن أبي داود. 
ورواه الدارقطني في )كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة )127/2-128(. وحسنه=
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وجه الاستدلال: المراد بالبيع في هذا الحديث التجارة، والإعداد 
للتجارة والبيع لا يمكن إلا بالقصد والنية)1).

ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر  أنه قال: »ليس في العرض . 3
زكاة إلا أن يراد به التجارة«)2).

النية لوجوب  الأثر نص صريح في اشتراط  وجه الاستدلال: 
الزكاة في عروض التجارة، حيث جاء بأسلوب الحصر، وأنه لا 

زكاة إلا فيما قصد به التجارة.

= ابن عبد البر واحتج به في التمهيد )488/8(، والاستذكار )53/3(، وحسنه الضياء 
المقلدسي في الأحاديلث المختارة )222/2(، وقال ابن الهلمام في فتح القدير )218/2(: 
»سكت عنه أبوداود والمنذري وهذا تحسين منهما، وصرح ابن عبد البر بأن إسناده حسن، 
وقول عبد الحق: خبيب الواقع في سلنده غير مشلهور، لا يخرج حديثه عن الحسلن، فإن 
نفلي الشلهرة لا يسلتلزم ثبوت الجهالة، وللذا روي عنه في بلاب الجهاد: »ملن كتم غالًا 
فهلو مثله« وسلكت عنه وهذا تصحيح منه، وبهذا تعقبه ابلن القطان« وقال ابن مفلح في 
الفلروع )502/2(: »انفرد الحافظ عبد الغني بقوله إسلناده مقارب«. وقال الزيلعي في 
نصب الراية )376/2(: »قال أبوعمر بن عبد البر، وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبوداود 
وغيره، بإسلناد حسلن«، وحسلن إسلناده ابن باز في مجموع فتاوى ابن باز )184/14(. 
وقلد ضعفه ابن حزم في المحللى )347/5( بأن رواته مجهولون. وذكره الذهبي في الميزان 
)407/1(، ونقلل علن ابن القطلان أنه قال: ما من هلؤلاء من يُعرف حالله. وقد جهد 
المحدثلون فيهلم جهدهم، وهو إسلناد يروى به جمللة أحاديث، قد ذكر البلزار منها نحو 
مئلة. ثم قال الذهبي: وبكل حال، هذا إسلناد مظللم، لا ينهض بحكم. وقال النووي في 
المجموع )48/6(: »وفي إسلناده جماعة لا أعلرف حالهم. ولكن لم يضعفه أبوداود، وقد 
قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده«. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير )179/2(: 

»وفي إسناده جهالة«. وضعفه الألباني في إرواء الغليل )310/3).
ينظر: الكافي لابن قدامة )161/2( والمبدع )368/2(.   (1(

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )183/3(، وعبد الرزاق في مصنفه )97/4(، والبيهقي   (2(
في السلنن الكلبرى )147/4(، والشلافعي في الأم )46/2(. وصححله النلووي في 
المجملوع )48/6(، وابن حزم في المحللى )234/5(، وابن العربي في عارضة الأحوذي 

)104/3(، وصححه الألباني في تمام المنة )ص364(. 
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أن الزكاة لا تجب إلا في مال نام، والعقار وما أشبهه من العروض . 4
أثماناً  تعتبر  ولا  تثمر،  ولا  تنبت  لا  هي  إذ  بذاتها،  فيها  نماء  لا 
بأعيانها، وإنما تنمو بالتجارة والتقليب بالبيع والراء، وهذا لا 

يكون بدون النية، فيشترط النية في وجوب الزكاة فيها)1).
القنية . 5 فيها  الأصللل  وغيرها  عقارات  من  العروض  أن 

والاستعمال؛ لأنها مقصودة لذاتها في الأصل، وتصلح للتجارة 
إلا  التجارة  إلى  الأصل  هذا  من  ينتقل  فا  ذلك،  بها  أريد  إذا 

بالنية)2).
أن العروض مخلوقة في الأصل لاستعمال، فا تصير للتجارة . 6

بنيتها كما أن ما خلق للتجارة وهي الأثمان لا تصير للقنية  إلا 
إلا بنيتها)3).

وبهذا يتضح أن نية التجارة شرط معتبر بالنص والإجماع لوجوب 
الزكاة في العروض ومنها العقار، والأدلة عليه ظاهرة، وهو ضابط مهم 
يتخذ لاستخدام  الزكاة مما  فيها  التي لا تجب  العروض  للتفريق بين 
للتجارة  يتخذ  وما  العروض،  من  ونحوها  العقارات  من  والاقتناء 

والاسترباح.

ينظر: الكافي لابن قدامة )161/2(.   (1(
ينظر: بدائع الصنائع )17/2(، والمبدع )378/2(.   (2(

ينظر: الكافي لابن قدامة )315/1(.   (3(
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المبحث الثاني
معنى النية المعتبرة للتجارة بالعقار

أو  يؤجره،  أو  فيه،  ليسكن  عمارته  بقصد  عقاراً  إنسان  يتملك  قد 
يجعله مزرعة أو استراحة، أو يرصده لأولاده، أو يوقفه عليهم أو على 
فقير  على  به  يتصدق  أو  صديق،  أو  لقريب  ليهديه  أو  عامة،  بر  جهة 
به  ليتاجر  أو  به ماله من الضياع والتلف،  أو ليحفظ  أو جهة خيرية، 

ويستربح من ورائه.

وعليه فإن المراد بنية التجارة في العقار: أن يقصد مالك العقار من 
ارتفاع  منه ويستفيد من  ليستربح  يبيعه  أن  أو نحوه  بالراء  له  تملكه 
لغرض  والراء  بالبيع  المال  تقليب  هو:  التجارة  معنى  إذ  الأسعار، 

الاسترباح.)1)

قال المرداوي: »معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به بالاعتياض 
عنه لا بإتافه أو مع استبقائه«)2).

وقال الحجاوي: »وهو أن ينوي حال التملك التجارة، لتتميز عن 
القنية«)3).

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   (1(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2(. 
الإنصاف )154/3(.   (2(

الإقناع )199/1(.   (3(
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ونية المتاجرة بالعقار قد تكون أصلية مقارنة للعقار من حين تملكه 
براء أو غيره، وقد تكون طارئة عليه، بحيث ينوي به القنية ثم تتغير 

نيته فينوي به التجارة. وسيأتي بيان الحكم في هذه الحال.
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المبحث الثالث
الفرق بين نية حفظ المال ونية التجارة

قلد يبدو لأول وهلة أن نيلة حفظ المال لا تختلف علن نية التجارة، 
وقلد بينت فيما سلبق المراد بنيلة التجارة، وأملا نية حفظ الملال، فالمراد 
بهلا أن يكلون لدى شلخص مال ويخشلى عليه من الضيلاع أو الرقة 
أو نقلص قيملة العملة أو ذهابله بكثرة الإنفاق منه، فيشلتري به عقاراً 
لأجلل حفظ هذا المال وصيانته، فهل يعد هلذا العقار قنية لا تجب فيه 

الزكاة، أو هو عروض تجارة تلزم فيه الزكاة؟

اتفق العلماء كما سلبق على أن علروض القنية لا زكاة فيها)1)، ولكن 
هل يختلف معنى القنية عن معنى حفظ المال، أم هما بمعنى واحد؟

القنية في اللغة والاصطاح هي: إمساك الشيء لانتفاع، لا للتجارة.

ءَ واقتناه، إذا كان  قلال ابن فارس في تعريف القنية لغة: »قَنَى اللشيَّ
اً له، لا للتِّجارة«)2). ذلك مُعَدَّ

وجلاء في )إعانة الطالبلين(: »القنية بكر القلاف وضمها: الحبس 
لانتفاع«)3).

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكه اللدواني )507/1(،   (1(
والمجموع )48/6(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي النهى )95/2).

معجم مقاييس اللغة )29/5(.   (2(
إعانة الطالبين )152/2(.   (3(
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وقلال البهلوتي: »بضلم القلاف وكرهلا الإمسلاك لانتفلاع دون 
التجارة«)1)

وقلال النلووي: »القنيلة بكلر القلاف: الادخار، قلال الجوهري: 
ويقلال: قنوت الغنم وغيرها قِنوة وقُنوة بكر القاف وضمها، وقنيت 

أيضاً قنية بالكر والضم إن اتخذتها لنفسك لا للتجارة«)2).
وقيل هي: »الإمساك لا للتجارة«)3).

وبنلاء على هذا يمكن القول إنه لا فرق بلين القنية وحفظ المال عند 
أهلل العلم، فهما بمعنلى واحد، فالزكاة لا تجلب في العقار المقصود به 

حفظ المال.
وللو قيل: إن معنلى القنية يختلف عن معنى حفلظ المال فإن العلماء 
متفقون على علدم وجوب الزكاة في العقار إلا أن يكون للتجارة؛ فهم 
يصرحلون بأنله لا تجب الزكاة في العروض ومنهلا العقار إلا إذا كانت 
للتجلارة، لأن الأصلل فيهلا هو القنيلة، وما أريد به حفلظ المال فليس 

للتجارة.
فملن اشلترى عقاراً ليحفظ به ماله من الضيلاع أو الرقة أو نقص 
قيمة العملة أو خشلية اسلتهاكه بكثرة النفقة، وربما يسلتفيد من هذا 
العقار مستقباً بزراعة أو استراحة أو سكن أو استثمار أو إيجار أو نحو 

ذلك، فهذا لا يعد عروض تجارة.
قال الإمام الشلافعي: »كل مال ما كان ليس بماشلية ولا حرث ولا 
ذهب ولا فضة، يحتاج إليه أو يسلتغنى عنه أو يسلتغل مالهُ غلة منه أو 
يدخلره ولا يريلد بشيء منه التجارة، فلا زكاة عليه في شيء منه بقيمته 

كشاف القناع )239/2(، وينظر: مطالب أولي النهى )95/2(.   (1(
تحرير ألفاظ التنبيه )113/1(، وينظر نحوه في: المطلع على أبواب المقنع )101/1).  (2(

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )20/3(.   (3(
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ولا في غلته ولا في ثمنه لو باعه، إلا أن يبيعه أو يسلتغله ذهباً أو وَرِقاً، 
فإذا حال على ما نضَّ بيده من ثمنه حول زكّاه«)1).

وقلال ابلن عبد البر: »قلد تقدم أنله لا زكاة في غير العلين والحرث 
والماشية، وأما العروض كلها من الدور والرقيق والثياب وأنواع المتاع 
والدواب وسائر الحيوان والعروض فا زكاة في شيء منها إلا أن تبتاع 

للتجارة«)2).
وقلال في موضع آخر: »فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الخالفين سلائر العروض كلها عللى اختاف أنواعها مجرى 
الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه 

فوجب التسليم لما أجمعوا عليه«)3).
وقال القاضي عبد الوهاب: »فأما زكاة القيمة فهي عَرض ابتيع بنية 
التجارة، والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار والمأكول 
والحيلوان وغير ذلك، فما ابتيع بذلك بنية القنية أو بغير نية التجارة فا 

شيء فيه ولا في ثمنه إن بيع، وما اشتري بنية التجارة ففيه الزكاة«)4).
وقال الباجي في بيان علة عدم وجوب الزكاة في أموال القنية: »لأنا 
لو أوجبنا فيها الزكاة لاسلتهلكتها، والزكاة إنما هي على سبيل المواساة 

في الأموال التي نتمكن من تنميتها فا تهلكها الزكاة في الأغلب«)5).
وقال ابن حزم: »مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه: كل ما اكتسلب للقنية 
لا للتجارة، من جوهر وياقوت... وساح وخشب ودروع وضياع«)6).

الأم )46/2).  (1(
الكافي )ص98(.   (2(

التمهيد )135/17).  (3(
التلقين )ص 153(.   (4(

المنتقى )100/2(.   (5(
المحلى )14/4(.   (6(
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فهذان دليان واضحان، الأول: أنه لا فرق بين القنية وحفظ المال، 
والثلاني: أن العللماء متفقلون على عدم وجوب اللزكاة في العقار إلا أن 

يكون للتجارة؛ وما أريد به حفظ المال فليس للتجارة.

ويضلاف إلى ذللك دليلل ثاللث، وهلو أن جمهلور العللماء لا يرون 
وجلوب اللزكاة في عقلار تملكله صاحبله بغلير معاوضلة، ولا يكلون 
للتجلارة ولو نوى به التجارة، لأن أصله القنية، مثل ما لو ملكه ميراثاً 
أو هبة أو وصية أو صدقة أو نحوها، فا زكاة فيه عندهم، ولو نوى به 
التجلارة)1)، فإذا كان هذا لا تجب فيه الزكاة مع أنه نوى به التجارة، فما 
نوى به مجرد حفظ المال لا يكون عروض تجارة ولا تجب فيه الزكاة من 

باب أولى، ويكون حكمه حكم القنية.

قلال الشليخ محمد بن عثيمين: »إذا اشلترى الإنسلان أرضاً وهو لا 
يريلد الاتجلار بها، إنما اشلتراها ليبنلي عليها سلكناً أو يبني عليهلا بناءً 
يؤجره أو اشلتراها ليحفظ فلوسه فيها، فليس عليه في ذلك زكاة، لأن 
الأراضي عينهلا ليس فيهلا زكاة حتى تكون للتجارة، أي: حتى يجعلها 

الإنسان رأس مالٍ له يبيع فيه ويشتري«)2).

وقد يشلكل على ذللك أن الأراضي المشلتراة لحفظ الملال ليس فيها 
منفعة مباشرة للمجتمع، وقد تكون قيمتها كبيرةً جداً، فبعضها مخازن 
ضخمة للثروات مع نموها وزيادة أثمانها في الغالب، فكانت أقرب إلى 

عروض التجارة.

ولكلن هذا الإيلراد يرد أيضلاً على علروض القنية كبيت الإنسلان 
ومزرعته ونحوهما، فليس فيها مصلحة مباشرة للمجتمع، وقد تكون 

بحثلت هلذه المسلألة بالتفصيل وبينلت الراجح فيهلا في بحثي )أثر سلبب الملك في زكاة   (1(
العقارات(. 

فتاوى نور على الدرب )215/15(.   (2(
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قيمتهلا عاليلة جداً، وأثمانهلا ترتفع مع الأيلام، ومع ذللك لم يقل أحد 
بوجلوب اللزكاة فيها، بل أجملع العلماء على عدم وجلوب الزكاة فيها، 
لأنهلا من عروض القنية. ومثلها ما يملكه ورثة الأغنياء من العقارات 
التي قد تساوي مئات المايين، فإن وارثها إذا لم ينوِ بها التجارة لا تجب 
عليله زكاتها بالإجملاع، وإذا نوى بها التجارة حلين تملكها بالإرث فا 
تجب فيها الزكاة أيضاً عند جماهير العلماء، لأنه ملكها دون فعل منه أو 

معاوضة مالية)1).
لكلن إن كان قصلده ملن شراء العقار الفرار من اللزكاة فإنه يعامل 
بنقيض قصده على الصحيح من قولي العلماء، وهو الذي تدل عليه أدلة 
الريعة وقواعدها العامة، فالتحايل على إسلقاط الواجب لا يسقطه، 
ولا تلبرأ ذمته إلا بأدائه، فتلزمله زكاة هذا العقار كلما حال عليه الحول 
بحسلب قيمتله عند تمام الحول، قلال ابن مفلح: »ومَلنْ أكثرَ من شراءِ 
عقارٍ فارّاً من الزّكاةِ فقيل: يزكي قيمتهُ. قدّمهُ بعضهم. وقيل: لا، وهو 

ظاهرُ كامِ الأكثرِ أو صريحه«)2).
وعللق المرداوي على ذلك بقولله: »قولهُ ومنْ أكثرَ ملن شراءِ عقارٍ 
فارّاً من الزّكاةِ؛ فقيلَ يزكّي له، قدّمهُ بعضهمْ وقيلَ لا، وهو ظاهرُ كامِ 
الأكثلرِ أو صريحه انتهلى، وأطلقهما في الحاوييِن أحدهملا يزكّي قيمتهُ، 
قدّملهُ في الرّعايتليِن والفائلقِ. قللت: وهو الصّلوابُ معامللةً له بضدِّ 
مقصلوده؛ كالفارِّ من اللزّكاةِ ببيع أو غيرهِ، والقلولَ الثّانَي لا زكاةَ فيه، 

وهو ظاهرُ كامِ الأكثرِ أو صريحهُ كما قال المصنّفُ«)3).
وقلال صاحب المبدع: »ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما أعد 

بحثلت هلذه المسلألة بالتفصيل وبينلت الراجح فيهلا في بحثي )أثر سلبب الملك في زكاة   (1(
العقارات(.

الفروع )387/2(.   (2(
تصحيح الفروع )387/2(. وينظر نحوه في: كشاف القناع )243/2).  (3(
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للكراء من عقار وحيوان، لكن من أكثر من شراء عقار فاراً من الزكاة، 
فقيل يزكي قيمته، وظاهر كام الأكثر لا«)1).

المبدع )384/2(.   (1(
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المبحث الرابع
الفرق بين نية التجارة ونية البيع

كل ملا أعلد للتجارة تجب فيله الزكاة كما سلبق، ولكن هلل كل ما 
علرض للبيع يعد عروض تجارة تجب فيله الزكاة، أو يمكن أن يعرض 

العقار للبيع ولا يكون مقصوداً به التجارة؟

: »أمرنا رسلول الله صلى الله عليه وسلم أن  جلاء في حديث سلمرة بلن جنلدب 
نخرج الصدقة مما نعده للبيع«)1).

ولا خلاف بلين أهلل العلم أن المقصلود بل)البيلع( في الحديث هو 
التجلارة، وليلس مطللق البيع، وذلك لأنهلم متفقون عللى أنه لا تجب 
الزكاة في العروض -ومنها العقار- إلا إذا كانت للتجارة)2)، وقد نقل 

الإجماع على ذلك ابن عبد البر، والبرهاني، وابن حزم، وغيرهم.)3)

وتعريلف التجلارة عندهم هلو: تقليب المال بالبيلع والراء بقصد 
الربلح.)4)، فليس كل بيع يقصد به التجارة، بل هي تقليب المال بالبيع 

سبق تخريجه.  (1(
ينظلر: المنتقلى )101/2(، وأنلوار اللبروق في أنلواع الفلروق )188/4(، والحلاوي   (2(

)295/4(، وعون المعبود )229/2).
ينظر: المحيط )431/2( والتمهيد )135/17( والمحلى )14/4).  (3(

ينظلر: بدائلع الصنائلع )17/2(، والمنتقلى )101/2(، والفواكله اللدواني )26/4(،   (4(
والمجملوع )48/6(، ومغني المحتلاج )107/2(، والإقناع )199/1(، ومطالب أولي 

النهى )95/2).
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والراء لأجل تحصيل الأرباح، فإذا عرض شليئاً من المال للبيع عقاراً 
أو سليارة أو أثاثلاً أو غيرها لانتهلاء غرضه منه، أو لحاجتله إلى قيمته، 
أو ليسلتبدل به ما هو أصلح له منه، أو لتأذّيه بجاره، أو لغير ذلك من 
الأسلباب، وحلال عليه حول أو أكثلر وهو معروض للبيلع، ولم يكن 
مقصلوده المتاجرة به فإن عرضه للبيلع لا يعد عروض تجارة تجب فيها 

الزكاة؛ لأن الأصل أنه للقنية، وما كان للقنية فا زكاة فيه.

قال الإمام الشافعي: »والعروض التي لم تُشتَر للتجارة من الأموال 
ليلس فيها زكاة بأنفسلها فمن كانت له دور أو حماملات لغلة أو غيرها 
أو ثيلاب كثرت أو قلت أو رقيق كثر أو قللّ فا زكاة فيها، وكذلك لا 
زكاة في غاتهلا حتى يحول عليها الحول في يدي مالكها، وكذلك كتابة 
المكاتلب وغليره لا زكاة فيها إلا بالحلول له، وكذللك كل مال ما كان 
ليس بماشلية ولا حرث ولا ذهب ولا فضة يحتاج إليه أو يسلتغنى عنه 
أو يسلتغل مالَهُ غلة منه أو يدخره ولا يريد بشيء منه التجارة فا زكاة 
عليله في شيء منله بقيمتله ولا في غلته ولا في ثمنه للو باعه إلا أن يبيعه 
أو يسلتغله ذهبلا أو ورقلا، فإذا حال عللى ما نض بيده ملن ثمنه حول 

زكّاه«)1).

وقال القاضي عبد الوهاب البغدادي: »فأما زكاة القيمة فهي عرض 
ابتيع بنية التجارة، والعرض هو ما لا زكاة في عينه من الأمتعة والعقار 
والمأكلول والحيلوان وغير ذلك، فما ابتيع بذلك بنيلة القنية، أو بغير نية 
التجارة فا شيء فيه، ولا في ثمنه إن بيع، وما اشتري بنية التجارة ففيه 

الزكاة إذا بيع«)2).

وقال الشليخ ابن عثيمين: »فإن كان عنده سليارة يستعملها، ثم بدا 

الأم )46/2(.   (1(
التلقين )153/1(.   (2(
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لله أن يبيعها فا تكلون للتجلارة؛ لأن بيعه هنا ليس للتجلارة، ولكن 
لرغبته عنها، ومثله: لو كان عنده أرض اشتراها للبناء عليها، ثم بدا له 
أن يبيعها ويشتري سواها، وعرضها للبيع فإنها لا تكون للتجارة؛ لأن 
نية البيع هنا ليسلت للتكسب بل لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص 
يجعلهلا رأس ملال يتجر بها، وشلخص علدل عن هذا اللشيء ورغب 
عنله، وأراد أن يبيعه، فالصلورة الأولى فيها الزكاة على القول الراجح، 

والثانية لا زكاة فيها«)1).

وقال أيضاً: »لو كان عند إنسان عقارات لا يريد التجارة بها، ولكن 
للو أُعطي ثمنلاً كثيراً باعها فإنها لا تكون عروض تجلارة؛ لأنه لم ينوها 
للتجلارة، وكل إنسلان إذا أتلاه ثمن كثير فيما بيده، فالغالب أنه سليبيع 

ولو بيته، أو سيارته، أو ما أشبه ذلك«)2).

وسُلئل -رحمه الله-: اشلترى شلخص قطعة أرض كلي يبني عليها 
منلزلًا لله، وبعد فترة غليرَّ رأيه وقرر أن يبيع هلذه الأرض، ولم تبع إلا 
بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة 
سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى 

منزله؟

فأجلاب -رحمله الله- بقولله: »ليس عليله زكاة في ذللك، يعني أن 
الإنسلان للو رغب علن شيء من ملكله ملن أرض أو سليارة أو غيره 
وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة، أو سنتين، أو أكثر فليس 
عليله في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة، والزكاة إنما تجب في التجارة، 
في الرجلل الذي يبادل السللع لطلب الربح، أما هلذا فلم يطلب ربحاً 
ولكنله زالت رغبته عن هلذه الأرض فأراد بيعها فليس عليه زكاة ولو 

الرح الممتع على زاد المستقنع )143/6(.   (1(
الرح الممتع على زاد المستقنع )142/6(.   (2(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 434

بقيت عدة سلنوات، لكلن إذا باعها وبقيت الدراهلم عنده حتى أتمت 
السنة ففيها زكاة الدراهم«)1).

وسُئل -رحمه الله- عن رجل له عمارة معدة منذ سنة للبيع، فباعها، 
فهل على المبلغ المتبقي بعد تسديد الديون أي الباقي له من زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: »هذه العمارة التي باعها بعد سلنة إن كان قد 
أعدها للتجارة ففيها الزكاة، في ثمنها الذي باع به، يزكيه إن كان قد تم 
عليله الحول من نيته التجلارة إلى أن باعها، أما إذا كان لم يعدها لاتجار 
بهلا، وإنما انتهت حاجته ملن البيت أو العمارة، فأراد أن يبيعها، ولكنها 
تأخلرت إلى هلذه المدة لعلدم وجود من يشلتريها فإنله لا زكاة عليه في 
ثمنها، ولكن ما قبضه من الثمن بعد وفاء الديون التي عليه إذا تم عليه 

الحول زكّاه، وإن أنفقه قبل أن يتم عليه الحول فا زكاة عليه.

وخاصلة القول: أنه إذا أعد هذه العلمارة للتجارة فعليه أن يزكيها 
إذا تلم الحلول من نية التجلارة، وإن لم يتم الحول عللى البيع، وأما إذا لم 
ينوها للتجارة، ولكن انتهت حاجته منها ولم يتير له من يشلتريها إلا 
بعد سنة، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، وإنما الزكاة على هذه الدراهم التي 

قبضها، إذا تم عليها الحول«)2).

ويمكن أن يسلتدل لهذا القول بأن الإجماع منعقد على عدم وجوب 
اللزكاة في العروض إذا لم تكن للتجارة، والتجارة ليسلت مطلق البيع، 

بل هي البيع والراء بقصد الاسترباح.

قلال أبوعمر بن عبد البر: »أجلرى العلماء من الصحابلة والتابعين 
وملن بعدهم من الخالفين سلائر العروض كلها عللى اختاف أنواعها 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )155/18).  (1(
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )154/18(، وينظر نحوه في: فتاوى نور على الدرب   (2(

 .)215/13(
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مجلرى الفرس والعبد، إذا اقتني ذلك لغلير التجارة، وهم فهموا المراد 
وعلموه، فوجب التسليم لما أجمعوا عليه«)1).

كما يمكن أن يستدل له بأن النماء شرط لوجوب الزكاة في الأموال، 
ومجرد البيع الذي لا يقصد به التجارة والاسلترباح لا تنمو به الأموال 

فا تجب بذلك الزكاة)2).
وبنلاء عللى هذا فمن ملك عقلاراً للقنية أو لغير التجلارة ثم عرضه 
للبيلع لحاجتله لقيمتله، أو للتخللص ملن مشلاكله أو ملن جيرانه، أو 
لاسلتبداله بأفضلل منه للسلكنى أو التأجير أو الوقلف أو نحوها، فا 
تجلب فيه الزكاة عند عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرها، إلا 
إذا باعه فعاً وصارت عنده قيمته وهي تبلغ نصاباً بنفسلها أو بضمها 
لما عنده من الأموال الزكوية الأخرى، وحال عليها الحول فتجب فيها 
اللزكاة باعتبارهلا نقلداً لا باعتبارها عرض تجارة. وكذلك لو اشلترى 
بالقيملة عرضاً آخر ونواه للتجارة فيكون عرض تجارة تجب فيه الزكاة 

عندما يحول عليه الحول.
ومع ذلك فقد رأيت فتوى لفضيلة الشيخ بكر أبوزيد يرى فيها:

- أن مطللق العلرض للبيلع أو نية البيلع يوجب اللزكاة في العقار، 
وللو كان في الأصل ملن عروض القنية حيث يقلول: »ليس من شرط 
صحلة نيلة التجلارة في العقلار عرضه عنلد مكتب عقلاري؛ بل يكفي 
مجرد نية مالكه لبيعه، كأن ينوي أنه إذا جاءه سلوم مناسلب باعه، فهذه 
ه للبيع فصار من  النيلة موجبة للزكاة في هذا العقار؛ لأنه بهذه النية أَعَدَّ

عُرُوْض التجارة.
- ملن نلوى عقاراً للقُنية، كالسلكنى، ثم علدل إلى بيعه، فإن حول 

التمهيد )135/17).  (1(
التمهيد )125/17(.   (2(
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الزكاة يبدأ من تاريخ نية البيع.
- من ملك أرضاً ونوى عند ملكه لها بيعها بنية مهر الزواج أو غيره 
ملن حوائجه، فهذه النية لا تُسْلقِطُ وجوب اللزكاة، فتجب الزكاة فيها 
عنلد تمام الحول على القيمة التي اشلترى فيهلا الأرض، إن كانت آلت 
إليله باللراء، أو عنلد تمام الحول عللى تملكه لللأرض، إن كانت آلت 
إليله بغلير ثمن، كإرث أو وصيلة أو هبة، إلا إذا باعهلا قبل تمام الحول 
وصرف قيمتها فيما نوى صرفها فيه قبل وجوب الزكاة فا شيء عليه؛ 

لخروجها من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها)1).
والقول الأول أظهر حجةً وأقوى دلياً، والله أعلم.

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص1011).  (1(
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المبحث الخامس
التردد في النية أو عدم وجود نية معينة

قد يشتري الإنسان عقاراً وليس له فيه نية محددة، أو يكون متردداً في 
نيته بين المتاجرة به، أو البناء عليه، أو إرصاده لأولاده، أو اسلتثماره في 
تأجلير ونحوه، أو وقفله، أو الوصية به، أو غير ذلك. فهل عدم وجود 
نيلة معينلة، أو التردد في النية بين المتاجرة بله أو اقتنائه لغرض آخر غير 

التجارة يسقط عنه الزكاة أم لا؟

لا يكاد العلماء يختلفون في اشلتراط الجزم بنية التجارة وعدم التردد 
فيهلا، ليكون العقار عروض تجلارة تجب فيه الزكاة)1)، لأن نية التجارة 
شرط لوجلوب الزكاة في العقار كما سلبق، ومن شروط صحة النية أن 
تكون جازمة غير مترددة، »فالنية لا تصح مع التردد«)2)، قال النووي: 
»النيلة علزم القلب على عمل فرض أو غليره«)3)، وقال آخرون: »النية 

عزم القلب على عمل من الأعمال«)4)، والعزم ينافي التردد.

ينظلر: بدائع الصنائع )13/2(، والبحلر الرائق )226/2( والرح الكبير )472/1(،   (1(
وشرح الخرشي على مختصر خليل )195/2(، والفواكه الدواني )26/4(، وتحفة الحبيب 

على شرح الخطيب )55/3(، والإقناع )199/1).
ينظلر: الفلروق )463/1(، والمنثلور في القواعلد )295/3(، والأشلباه والنظائر لابن   (2(

نجيم )52/1( والأشباه والنظائر للسيوطي )75/1).
المجموع )360/1(.   (3(

الزاهر للأزهري )ص41(، وينظر نحوه في: المجموع )310/1(، والمطلع )ص69(.   (4(
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قال الكاسلاني: »فا تصير للتجارة مع اللتردد إلا بالنية«)1)، يعني: 
النية الجازمة.

وقال القرافي: »فإن اشلترى ولا نية له فهي للقنية، لأنه الأصل فيها 
)أي في العروض(«)2).

وجلاء في )التاج والإكليل()3): »إن فقلدت النية منه لم تتعلق الزكاة 
به، لأنه يرجع إلى الأصل، والأصل عدم الزكاة في العروض«.

وقلال الخرشي: »والمعنى أنه إذا ملك هذا العرض با نية لشيء فإنه 
لا زكاة فيله؛ لأن الأصلل في العروض القنية، وكذلك إذا اشلتراه بنية 
القنيلة فقط، أو نيلة الغلة فقط، كنية كرائه أو نية الغلة والقنية معاً؛ لأن 

الاشتراء للغلة هو معنى القنية«)4).
وقلال النفراوي في معرض بيانه لروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »وأما لو اسلتحدث ملكله بنية القنية أو الاغتلال أو با نية 

أصاً فا زكاة عليه اتفاقاً«)5).
وذكلر البجيرملي أن زكاة التجلارة تجب بروط سلتة، ومنها: »أن 
تقترن نية التجارة بحال المعاوضة في صلب العقد أو في مجلسه؛ وذلك 
لأن الممللوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد به غيرها، فا 

بد من نيّة مميزة«)6).
وقال الحجاوي في معرض بيانه لروط وجوب الزكاة في عروض 
التجلارة: »أن ينوي حال التملك التجلارة لتتميز عن القنية، ولا يجب 

بدائع الصنائع )13/2(. وينظر نحوه في: البحر الرائق )226/2(.   (1(
الذخيرة )18/3(، وينظر نحوه في: أنوار البروق )185/4(.   (2(

)319/2(. وينظر نحوه في: الخاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية )172/1(.   (3(
شرح مختصر خليل للخرشي )195/2(.   (4(

الفواكه الدواني )26/4(.   (5(
تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3).  (6(
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تجديدهلا في كل تلصرف بل تسلتمر ما لم ينلو القنية، فلإن نواها انقطع 
الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة بتصرف«)1).

وسلئل فضيللة الشليخ محملد بلن عثيملين علن رجل عنلده أرض 
واختلفلت نيته فيها، لا يدري هل هلو يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها أو 

يسكنها، فهل يزكي إذا حال الحول؟
فأجلاب فضيلته: »هلذه الأرض ليس فيها زكاة أصلاً ما دام ليس 
عنلده عزم أكيد على أنهلا للتجارة، فليس فيهلا زكاة، لأنه متردد، ومع 

التردد لو واحداً في المئة فا زكاة عليه«)2).
وسئل أيضاً: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه؟

فأجاب بقوله: »إذا كان عند الإنسلان عقار يسلتغله ولا يدري هل 
يبقيه للسلكنى، أو لاسلتغال، أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأن 
من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم 

يعزم فا زكاة عليه فيه«)3).
وسلئل سلماحة الشليخ عبد العزيز بن بلاز: إذا كان لدى الإنسلان 
قطعلة أرض ولا يسلتطيع بناءها ولا الاسلتفادة منهلا، فهل تجب فيها 
اللزكاة؟ فأجلاب -رحمله الله-: »إذا أعدها للبيع وجبلت فيها الزكاة، 
وإن لم يعدهلا للبيع، أو تردد في ذلك ولم يجزم بشيء، أو أعدها للتأجير 

فليس عليه عنها زكاة، كما نص على ذلك أهل العلم«)4).

الإقناع )199/1).  (1(
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )150/18(، وينظر نحوه في: فتاوى أحكام الزكاة )ص232(.   (2(

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )155/18(.   (3(
مجموع فتاوى ابن باز )166/14(، وفتاوى نور على الدرب )255/15(.   (4(
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المبحث السادس
الاستدلال بقرائن الأحوال لتحديد النية

إذا لم تكلن للدى ماللك العقار نيلة معينة عنلد امتاكله للعقار، أو 
كانلت لديه نية مترددة بلين اقتنائه أو تأجيره أو المتاجرة به، فهل يمكن 

الاستدلال بقرائن الأحوال لتعيين نيته؟
والجواب أن الأمر لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: عدم وجود نية معينة:
إذا لم تكلن للدى ماللك العقار نيلة معينة عند امتاكله له فتنصرف 
النية إلى القنية، فا تجب فيه الزكاة. وهذا متفق عليه بين أهل العلم كما 
بينته في المسألة السابقة؛ لأن القنية هي الأصل في العقار، وفي مثل هذه 
الحلال لا يمكن اسلتحداث نية التجارة بناء عللى قرائن الأحوال؛ لأن 

النية عمل قلبي فا يمكن معرفتها يقيناً بقرائن الأحوال الخارجية.
ثم إن الزكاة لا تجب في العقار إلا إذا كان معداً للتجارة، فإذا كانت 
نيلة التجارة معدومة فا تجب فيه اللزكاة. كما أن المتردد في نيته لا زكاة 

عليه، فمن ليس له نية معلومة من باب أولى.

الحالة الثانية: تعيين نية مترددة بين أمرين بناء على قرائن الأحوال:
إذا كانلت نية ماللك العقار مترددة بلين أمرين من تجلارة وقنية، أو 
تجلارة واسلتغال فليرى بعلض الفقهلاء إمكانيلة الاسلتدلال بقرائن 

الأحوال على تحديدها.
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ومن ذلك ما ذكره العامة القرافي في قوله: »الفرق السلادس والمئة 
بلين قاعدة العروض تُحمل على القنية حتى ينلوي التجارة، وقاعدة ما 
كان أصلله منهلا للتجارة. هاتلان قاعدتان في المذهلب مختلفتان ينبغي 
بيلان الفلرق بينهما واللر فيهما، فوقع لماللك في المدونلة إذا ابتاع عبداً 
للتجلارة فكاتبه فعجز، أو ارتجع من مفلس سللعة، أو أخذ من غريمه 
عبلداً في دينه، أو داراً فأجرها سلنين رجع جميع ذللك لحكم أصله من 
التجارة، فإن كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية، والعبد المأخوذ ينزل 
منزللة أصله، قلال سلند في شرح المدونة فللو ابتاع اللدار بقصد الغلة 
ففي اسلتئناف الحول بعلد البيع لماللك روايتان، ولو ابتاعهلا للتجارة 
والسلكنى فلمالك أيضاً قولان، مراعاة لقصد التنمية بالغلة والتجارة، 
أو التغليلب للنيلة في القنية على نية التنمية؛ لأنله الأصل في العروض، 

فإن اشترى ولا نية له فهي للقنية؛ لأنه الأصل فيها.

والفلرق بين هاتلين القاعدتين يقع ببيان قاعدة ثالثة شرعية عامة في 
هلذا الموطن وغيره، وهي: أن كل ما له ظاهلر فهو ينصرف إلى ظاهره 
إلا عنلد قيام المعلارض الراجح لذلك الظاهلر، وكل ما ليس له ظاهر 
لا يترجلح أحد محتماته إلا بمرجح شرعي، ولذلك انصرفت العقود 
المطلقلة إلى النقود الغالبة في زمان ذلك العقلد، لأنها ظاهرة فيها، وإذا 
وكل إنسان إنساناً فتصرف الوكيل بغير نية في تخصيص ذلك التصرف 
بالموكل فإن ذللك التصرف من بيع وغيره ينصرف للمتصرف الوكيل 
جت قاعدة  دون موكلله؛ لأن الغالب على تصرفاته أنها لنفسله... فخُرِّ
علروض القنية وقاعدة التجارة على هذه القاعدة، وهي قاعدة حسلنة 

يتخرج عليها كثير من فروع الريعة«)1).

فهلو يؤكد عللى العمل بالظاهلر إن وجلد، ويعد مرجحلاً في حالة 

الفروق للقرافي )348/2(، وانظر: الذخيرة )18/3).  (1(
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الاشتباه في النية، وعليه فإن مَن كانت عادته والظاهر من حاله المتاجرة 
في الأراضي بيعلاً وشراءً ثلم اشلترى أرضلاً دون تعيين نيلة فإنها تُحمل 
عللى التجارة ما لم يوجد خاف هذا الظاهر، ومن شلارك مجموعة من 
التجلار في شراء عقار وهلم يريدون المتاجرة فيله، فالظاهر أنه مثلهم، 
فتجب عليه الزكاة، وكذا من اشلترى أرضاً كبيرة دون نية واضحة ولم 

تجر العادة باقتناء مثلها فإنها تُحمل على التجارة.
فلإن وُجِد ما يدل على خاف الظاهلر، أو لم يوجد ظاهر أصاً فإن 

الأرض تبقى على الأصل وهو الاقتناء وعدم وجوب الزكاة.
وملن صور الأخذ بالظاهلر في حالة عدم وجود نيلة معينة ما ذكره 
الماوردي بقوله: »قد مضى الكام فيما اشتراه بالنية، وأن يكون محمولًا 
على نيته من قنية أو تجارة، فأما ما اشلتراه بغير نية، كأن اشلترى عرضاً 

بعرض فهل فيه زكاة، ولم ينوِ شيئاً، فهذا على أربعة أقسام:
أحدها: أن يشلتري عرضلاً بعرض عنده ويعطيه عرضلاً عند بائعه 

للقنية، فيكون للقنية، ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله.
والقسلم الثاني: أن يشلتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه 
للتجلارة فيكلون للتجلارة، وتجري فيه اللزكاة اعتبلاراً بأصله، وإن في 
إحلداث نية التجارة في كل عقد مشلقة فكان ظاهر حاله اسلتصحاب 

التجارة، ما لم تعتبر النية.
والقسلم الثالث: أن يشلتري بعرض عنده للقنية عرضلاً عند بائعه 

للتجارة، فيكون للقنية ولا زكاة فيه، استدامة لحكم أصله.
والقسلم الرابع: أن يشلتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه 
للقنيلة، ففيله وجهان: أصحهما: أن يكون للتجلارة وتجري فيه الزكاة، 
استدامةً لحكم أصله ما لم يُحدث نية تنقل عنه. والوجه الثاني: أن يكون 
للقنية ولا زكاة فيه، استدامة لحكم العرض في نفسه قبل ابتياعه، وهذا 
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المعنى فاسلد بمن اشترى بعرض للقنية عرضاً عند بائعه للتجارة، فإنه 
لا يكلون للتجلارة لا يختلف ولا يسلتدام حكمله قبل ابتياعله اعتباراً 

بأصله فكذلك في هذا الموضع«)1).

الحاوي في فقه الشافعي )299/3(.   (1(
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المبحث السابع
الجمع بين نية التجارة ونية غيرها

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الجمع بين نية التجارة والقنية:
صورتله أن يشلتري أرضلاً للقنية وينلوي في نفسله إن وجد ربحاً 
مناسلباً باعهلا، فهل تجب فيهلا الزكاة في هلذه الحالة؟ قلال الحطاب 
مفراً اجتماع النيتين: »إذا نوى بالعرض التجارة والقنية: بأن يشتريه 
وينلوي الانتفلاع بعينله وهي القنيلة، وإن وجد فيه ربحلاً باعه، وهو 

التجارة«)1).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القمول الأول: أنمه لا زكاة في العقمار إذا جممع صاحبه بمين نية القنية 
والتجارة بمه، وهذا مذهب الحنفية)2)، والراجلح عند المالكية)3)، وهو 

مذهب الشافعية)4)، والحنابلة)5).

مواهب الجليل )318/2(.   (1(
ينظلر: المحيط الرهاني )437/2(، وبدائع الصنائع )13/2(، وفتح القدير )218/2(،   (2(

والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص22(. 
المنتقلى )101/2(، واللرح الكبير )472/1( والقوانين الفقهية )ص70(، وحاشلية   (3(

الدسوقي )472/1).
تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(.   (4(

الإقناع )199/1(.   (5(
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قال البرهاني: »قال هشلام: سلألت محمداً عن رجل اشلترى جارية 
للخدملة، وهو ينلوي أنه إن أصاب ربحلاً باعها قال: ليلس فيها زكاة 

حتى يشتري وعزيمةُ أمره والغالبُ منه أن يشتريها للتجارة«)1).

وقال ابن نجيم: »قالوا وتشترط نية التجارة في العروض، ولا بد أن 
تكون مقارنة للتجارة، فلو اشلترى شليئاً للقنية ناوياً أنه إن وجد ربحاً 

باعه لا زكاة عليه«)2).

وقلال الباجلي: »فأملا إذا ابتاعه لأمريلن: وجه ملن القنية ووجه 
من التجارة، كمن اشلترى جارية لوطء أو خدمة فإذا وجد بها ربحاً 
باعها ففي الموازية ثمنها فائدة وروى أشلهب يزكي ثمنها، فعلى هذا 
لراء السلعة أربعة أوجه: أحدها يشتريها للتجارة المحضة، فهذا لا 
خاف في تعلق الزكاة بها، والثاني أن يشتريها للقنية، فهذا لا خاف 
في انتفلاء اللزكاة عنهلا، والثاللث أن يشلتريها للقنية والتجلارة فهذا 
اختللف في وجوب الزكاة فيهلا، وكذلك الوجه الرابع إذا اشلتراها 

للغلة«)3).

وقال ابن جزي: »وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام: للقنية خالصاً 
فلا زكاة فيله إجماعاً، وللتجلارة خالصاً ففيه الزكاة خافلاً للظاهرية، 
وللقنيلة والتجارة فا زكاة فيه خافاً لأشلهب، وللغللة والكراء ففي 

تعلق الزكاة به إن بيع قولان«)4).

وقلال البجيرملي: »واعللم أن زكاة التجارة تجب بروط سلتة... 
ثانيهلا: أن تقلترن نية التجلارة بحلال المعاوضة في صللب العقد أو في 

المحيط البرهاني )437/2).  (1(
الأشباه والنظائر )ص22(.   (2(

المنتقى )101/2(.   (3(
القوانين الفقهية )ص70(.   (4(
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مجلسله؛ وذلك لأن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة وقد يقصد 
به غيرها فا بد من نيّة مميزة«)1).

القول الثاني: تجب فيه الزكاة، وهو قول للمالكية)2).

قلال الخلرشي: »وكذللك تجب اللزكاة في هلذا العلرض إذا نوى به 
التجلارة والغلة معاً، كما إذا نوى عند شرائه أن يكريه، وإن وجد ربحاً 

باع«)3).

الأدلة:

اسمتدل أصحاب القمول الأول بأن الأصل في العلروض القنية فا 
زكاة فيها، وللخروج من هذا الأصل ووجوب الزكاة فيها لابد من نية 

مميزة تجعلها للتجارة)4).

واسمتدل أصحماب القول الثاني بلأن »القنية والتجلارة أصان كل 
واحلد قائلم بنفسله منفرد بحكمله، أحدهملا يوجب اللزكاة، والآخر 
ينفيها، فإذا اجتمعا كان الحكم للذي يوجب الزكاة، احتياطاً كشلهادة 
تثبت حقاً وشهادة تنفيه، وكقول مالك فيمن تمتع وله أهل بمكة وأهل 

ببعض الآفاق: إنه يُهدي احتياطاً، فهذا مثله«)5).

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من وجهين:

- الوجه الأول: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في العروض إلا إذا 
اشتريت بنية التجارة، والنية هنا غير متمحضة للتجارة، فا تجب فيها 

الزكاة.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب )55/3(، وينظر نحوه في: حاشية عميرة )36/2(.   (1(
المنتقى )101/2(، والرح الكبير للدردير )472/1( والقوانين الفقهية )ص70).  (2(

شرح مختصر خليل )195/2).  (3(
ينظر: بدائع الصنائع )13/2( والمنتقى )101/2).  (4(

التاج والإكليل لمختصر خليل )50/3(.   (5(
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- الوجله الثاني: أن قصد البيلع إذا أُغري المالك بربح بيّن يرد حتى 
على من اشترى عرضاً لانتفاع والاقتناء، فكثير من الناس لو أُربح في 
بيته أو سليارته أو غيرهما من العروض ربحلاً مغرياً فإنه قد يبيع، ومع 

ذلك فإن هذا القصد لا يوجب الزكاة في عروض القنية.

- الترجيح:

يظهر لي رجحان قول الجمهور لثاثة أمور:

أن نية التجارة بالعقار غير متمحضة، فتترجح نية الاقتناء، لأن . 1
الأصل في العروض القنية.

أن نيته مشلتركة، فا تجب عليه الزكاة كما لا تجب مع التردد في . 2
النية وعدم الجزم بها.

أن الغاللب عللى أكثلر الناس إذا اشلتروا عرض تجلارة من عقار . 3
ودابة وسليارة وغيرها لأجلل اقتنائها والانتفاع بهلا أنهم ينوون 
بيعه عند اسلتغنائهم عنه أو رغبتهم في اسلتبداله بأفضل منه، أو 
حين يعرض عليهم ربح بينِّ يغريهم ببيعه، ومع ذلك أجمع العلماء 

على عدم وجوب الزكاة في عروض القنية كما سبق، والله أعلم.

المسألة الثانية: الجمع بين نية التجارة والاستغلال:
وذلك كأن يشلتري أرضاً وينلوي عمارتها لتأجيرها، وإن جاءه فيها 
سلعر جيلد باعها، ومثلل ذللك المشلاريع العقارية التلي لا تزال تحت 
الإنشلاء، وصاحبها متردد بين المتاجلرة بها أو تأجيرها، فهل تجب فيها 

زكاة عروض التجارة أو تجب الزكاة في أجرتها كسائر المستغات؟

وهلذه المسلألة تختلف عن المسلألة السلابقة  الجمع بين نيلة التجارة 
والقنيلة  بأن القنية لا يقصد بها الربح، أملا في هذه الحالة فمالك العقار 

يقصد الربح إما بالتجارة بعينه أو باستغاله والاستفادة من ريعه.
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ويظهر أن سلبب الخاف في المسألة: أن شراءها بنية التجارة يجعلها 
علرض تجلارة تجب فيهلا اللزكاة، ونية اسلتغالها بالتأجلير يجعلها من 
المستغات التي لا تجب الزكاة في عينها وإنما في أجرتها بعد تمام الحول 
من حين اسلتحقاقها، ولهذا جعل بعض العلماء المسلتغات من أموال 

القنية)1).
والعلماء مختلفون في حكم الزكاة فيها على قولين:

القول الأول: عدم وجوب زكاة عروض التجارة فيها، وهذا ظاهر 
مذهب الحنفية)2)، وهو قول عند المالكية)3).

قال البرهاني: »وفي )فتاوى أبي الليث(: إذا اشترى جوالق)4) بعرة 
آلاف درهم ليؤاجرهلا من الناس، فحال عليها الحول، فا زكاة فيها؛ 
لأنه اشتراها لغلة لا للتجارة، فإن كان في رأيه أنه يبيعها آخرَ، فا عبرة 

لهذا، وكذلك الجواب في إبل الحمالين، وهم المكارين«)5).
القول الثاني: تجب الزكاة في قيمة العقار باعتباره عرض تجارة، وهذا 

هو المشهور في مذهب المالكية)6).
قلال صاحلب التاج والإكليلل: »إن نلوى براء العلرض التجارة 

جاء في التاج والإكليل )319/2(: »الاشلتراء للغلة هو معنى من القنية؛ لأن الاشلتراء   (1(
للقنية إنما هو لوجهين: إما لينتفع بذلك المشلترى بخدمة أو سلكنى ونحوه، وإما ليغتله، 

فراؤه للغلة شراء للقنية«، وينظر نحوه في: شرح الخرشي )196/2(. 
ينظر: بدائع الصنائع )13/2(، والمحيط البرهاني )437/2(.   (2(

ينظر: الرح الكبير للدردير )390/1(، والمنتقى )101/2(.   (3(
جاء في لسلان العلرب )36/10(: »والُجواللِقُ والُجوالَق بكر اللام وفتحها الأخيرة،   (4(
علن ابلن الَأعلرابي: وعلاء ملن الَأوعيلة معلروف، معلرّب« وفي حاشلية السلندي على 
النسلائي)3/8(: »جوالق بضم جيم وكلر لام: وعاء يكون من جلود وغيرها، فارسي 

معرب، كذا في القسطاني«. 
المحيط )437/2(.   (5(

ينظر: الرح الكبير للدردير )390/4(، والمنتقى )101/2(.   (6(
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والإجلارة كان ذللك أبين في وجوب اللزكاة. ومثله إذا نلوى التجارة 
والاستمتاع بالاستخدام والوطء؛ لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة 
بانفرادها يستمتع في خال ذلك بالاستخدام والركوب والكراء إلى أن 

يتفق له البيع«)1).

وقلال الخلرشي: »وكذلك تجب اللزكاة في هذا العلرض إذا نوى به 
التجلارة والغللة معاً، كلما إذا نوى عند شرائله أن يكريله... وهذا هو 

التجارة; لأن الغلة نوع من التجارة«)2).

الترجيح:

يظهلر لي  -والعللم عند الله-  أن الراجح علدم وجوب الزكاة فيها 
باعتبارهلا عروض تجارة؛ لأن الأصل في العقار أنه مال قنية، ولا زكاة 
فيله إلا بنيلة التجارة، والنية لابلد أن تكون جازمة غلير مترددة، وهي 
في هذه الحال مشلتركة مترددة بين التجارة والاستغال، فا تجب فيها 

الزكاة حتى يتبين أحد الأمرين.

ويسلتثنى ملن ذلك: ما لو اشلتراها بنية المتاجرة بهلا وبيعها بعد 
تطويرهلا، وذلك بتجهيزها بالمرافق وخدملات البنية التحتية كالماء 
والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وسفلتة الشوارع ورصفها، 
تمهيلداً لبيعهلا بغلرض المتاجلرة بهلا، وتطويرهلا سليؤثر إيجابلاً في 
الرغبلة بها وارتفاع قيمتهلا، ولكنه نوى إن لم يبعها قبل انتهاء بنائها 
وتطويرها فإنه سليؤجرها حال اكتمال بنائها ثم يبيعها وهي مؤجرة 
ليزيلد ثمنها، فهذا التأجير جاء تبعاً ولا يعلارض قصد المتاجرة بها 
أو يزاحمله، كما أنله مما يزيد قيمتها عند البيع غالبلاً، ولو كان ينقص 
قيمتهلا لم يؤجرهلا، لأن قصده المتاجرة بها، وليلس تأجيرها، فهذه 

التاج والإكليل )51/3(.   (1(
شرح مختصر خليل )195/2(.   (2(
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علروض تجلارة يلزمله زكاتها كل حول بحسلب قيمتهلا وقت تمام 
الحول)1)، والله أعلم.

وهلذا ملا صلدر علن الهيئلة الرعيلة لبيلت اللزكاة الكويتلي )أحلكام وفتلاوى الزكاة   (1(
والصدقات( )ص46(، وهو ما اعتمده دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )بيت 
الزكاة الكويتي( )ص27(. وينظر: بحث زكاة الأصول التشغيلية وقيد التطوير للدكتور 
عصام أبوالنصر، ضمن ندوة البركة الحادية والثاثين )ص112(، وبحث زكاة الأراضي 

للدكتور صالح بن محمد الفوزان )ص14(. 
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المبحث الثامن
تغير النية وأثره على زكاة العقار

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تغيّر نية التجارة إلى نية القنية:
إذا اشلترى شلخص عقاراً بنية التجارة ثم غيّر نيته ونوى به القنية، 

فللعلماء في وجوب الزكاة في هذه المسألة قولان:

القمول الأول: سمقوط الزكاة عن العقمار بتغيير نية التجمارة إلى نية 
الاقتنماء، وهذا مذهلب الحنفية)1) والمذهب المشلهور عنلد المالكية)2)، 

ومذهب الشافعية)3)، والحنابلة)4).

قلال عاء الدين السلمرقندي: »إذا كان له ملال للتجارة ونوى أن 
يكلون للبذلة يخلرج عن التجلارة وإن لم يسلتعمله، لأن التجارة عمل 
معللوم ولا يوجلد بمجلرد النيلة فا يعتلبر مجرد النيلة، فأملا إذا نوى 

ينظر: المبسلوط )198/2(، وبدائلع الصنائع )11/2(، والأشلباه والنظائر لابن نجيم   (1(
)ص 26(، والعناية )62/3).

ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى )101/2(، والقوانين الفقهية )ص70(،   (2(
والبيان والتحصيل )368/2).

ينظر: الحاوي )297/3(، والمجموع )47/6(، وروضة الطالبين )267/2(، والوسيط   (3(
.(480/2(

ينظلر: المغني )256/4(، والمبدع )377/2(، واللرح الكبير لابن قدامة )625/2(،   (4(
والإقناع )199/1(. 
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الابتلذال فقد ترك التجلارة للحال فتكون النية مقارنلة لعمل هو ترك 
التجارة فاعتبرت النية«)1).

وقلال الكاسلاني: »وللو اشلترى عروضا للبذللة والمهنة ثلم نوى أن 
تكلون للتجلارة بعلد ذلك لا تصلير للتجلارة ملا لم يبعها فيكلون بدلها 
للتجلارة، فلرق بين هذا وبين ما إذا كان له ملال للتجارة فنوى أن يكون 
للبذلة، حيث يخرج من أن يكون للتجارة وإن لم يسلتعمله، لأن النية لا 
تعتبر ما لم تتصل بالفعل وهو ليس بفاعل فعل التجارة، فقد عزلت النية 
علن فعل التجلارة فا تعتبر للحلال، بخاف ما إذا نلوى الابتذال لأنه 
نلوى ترك التجارة وهلو تارك لها في الحال فاقترنلت النية بعمل هو ترك 
التجارة فاعتبرت، ونظير الفصلين السلفر ملع الإقامة وهو أن المقيم إذا 
نوى السلفر لا يصير مسلافراً ما لم يخرج عن عمران المصر، والمسلافر إذا 
نلوى الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيلمًا للحال، ونظيرهما من 
غير هذا الجنس الكافر إذا نوى أن يسلم بعد شهر لا يصير مسلمًا للحال 

والمسلم إذا قصد أن يكفر بعد سنين والعياذ بالله فهو كافر للحال«)2).

وقال ابن نجيم: »ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون 
للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة، لأن 
التجلارة عمل فا تتم بمجرد النية بخاف ما إذا كان للتجارة فنوى أن 
تكلون للبذلة خرج عن التجارة بالنية وإن لم يسلتعمله لأنها ترك العمل 
فتتم بها. قال الشارح الزيلعي: ونظيره المقيم والصائم والكافر والعلوفة 
والسلائمة حيث لا يكون مسلافراً ولا مفطراً ولا مسللمًا ولا سائمةً ولا 

علوفةً بمجرد النية، ويكون مقيمًا وصائمًا وكافراً بالنية«)3).

تحفة الفقهاء )272/1).  (1(
بدائع الصنائع )12/2(.   (2(
البحر الرائق )226/2).  (3(
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وقلال ابن عبد اللبر: »وما ابتيع منها للتجارة ثلم صرف إلى الاتخاذ 
والاقتناء بطلت فيه الزكاة وعاد إلى أصله«)1).

وقلال ابن جزي: »ولا يخرج من القنيلة إلى التجارة بمجرد النية بل 
بالفعلل خافلاً لأبي ثور، ويخرج ملن التجارة إلى القنية بالنية فتسلقط 

الزكاة خافاً لأشهب«)2).

وقلال الشليرازي: »إذا كان عنده متاع للتجلارة ثم نوى القنية صار 
للقنية بالنية«)3).

وقلال الشليخ زكريلا الأنصلاري: »الأصلل في العلروض القنيلة، 
والتجلارة عارضلة، فيعلود حكم الأصل بمجلرد النية كلما في الإقامة 

والسفر«)4).

وقال ابن قدامة: »لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة 
القنية أنه يصير للقنية وتسقط الزكاة منه«)5).

القول الثاني: عدم سمقوط الزكاة عن العقار بتغيير النية من التجارة 
إلى القنيمة بمل تجب فيه المزكاة، وهذا رواية عن الإملام مالك واختاره 

بعض أصحابه)6).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول با يأتي:

الكافي )ص98(.   (1(
القوانين الفقهية )ص70(.   (2(

المهذب مع المجموع )47/6(.   (3(
أسنى المطالب في شرح روض الطالب )382/1).  (4(

المغني )256/4(.   (5(
ينظلر: اللكافي )ص98(، والمنتقلى )101/2( والقوانين الفقهيلة )ص70(، والذخيرة   (6(

)20/3(، والبيان والتحصيل )368/2).
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الأصلل في العروض أنها للقنية، ويكفي في الرد إلى هذا الأصل . 1
مجلرد النيلة، كما لو نلوى بالحلي التجلارة صار للتجلارة بمجرد 
النيلة، لأنه الأصل في الحلي، وكما إذا نوى المسلافر الإقامة صار 

مقيمًا، لأنه الأصل فيه)1).

أن نيلة التجلارة شرط لوجلوب الزكاة في العلروض، فإذا نوى . 2
القنيلة زالت نية التجارة، ففات شرط الوجوب، ورجع العقار 
إلى المقصلود الأصللي منله، وهلذا كاف لسلقوط اللزكاة عنهلا 

ورجوعها إلى أصلها)2).

أن القنية كف وإمسلاك، فإذا نواها فقد وجد الكف والإمساك . 3
معها ملن غير فعل يحتلاج إلى إحداثه، فصار للقنيلة، والتجارة 
فعلل وتصرف ببيلع وشراء، فإذا نواها وتجلردت النية عن فعل 
يقارنهلا لم تلصر للتجلارة؛ لأن الفعلل لم يوجد، وشلاهد ذلك 
السلفر الذي يتعلق بوجلوده أحكام وزواله أحلكام، فلو نوى 
المقيم السلفر لم يصر مسلافراً، لأن السفر إحداث فعل، والفعل 
لم يوجد، ولو نوى المسلافر الإقامة صار مقيمًا؛ لأن الإقامة لبث 

وكف عن فعل، وذلك قد وجد)3).

واستدل أصحاب القول الثاني بالآتي:

أن التجلارة والقنيلة أصلان للعروض، فا ترجع السللعة من . 1
أحدهما إلى الآخر بمجرد النية)4).

ينظلر: بدائع الصنائلع )12/2(، والبيان والتحصيلل )368/2(، والمغني )257/4(،   (1(
وكشاف القناع )241/2).

ينظلر: بدائع الصنائلع )11/2(، والمنتقلى )101/2(، والحلاوي )297/3(، والمغني   (2(
 .)256/4(

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والحاوي )297/3(، والمغني )256/4(.   (3(
البيان والتحصيل )368/2).  (4(
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ونوقش: بعدم التسلليم بأنهلما أصان، بل الأصل في العروض 
الاقتناء، فتكفي النية في عود العرض إلى أصله)1).

قيلاس العقلار في هلذه الحالة عللى الملواشي السلائمة إذا نوى . 2
صاحبهلا أن تكلون معلوفلة، فا تكلون معلوفة ملا لم يجعلها 
معلوفلة فعلاً، فكذللك العقلار لا يخرج علن كونله للتجارة 

بمجرد نية القنية)2).

ونوقلش: بأنه قياس مع الفلارق؛ لأن العقار لا يكون عروض 
تجارة إلا بنية التجارة، بخاف البهائم فإنها تكون سائمة بالسوم 
أكثر الحول، فإذا نواها معلوفة وهي لا تزال سائمة لم يكن لهذه 
النيلة معنى، لأنهلا مخالفة للواقع، بخاف العقلار، فإن الأصل 
فيله القنيلة، فلإذا تغيرت نيلة صاحبه فنلواه للقنية بعلد أن كان 
للتجارة عاد إلى أصله بمجرد النية، كما أن القنية كف وإمساك، 
فإذا نواها فقد وجد الكف والإمساك حقيقة، بخاف السائمة 
فا تكون معلوفلة بمجرد النية، ولا ينتفي وجوب الزكاة عنها 

إلا بانتفاء السوم عنها لا بمجرد نيته)3).

أن التجلارة لا تبطلل بالنيلة، فلإن الفعل السلابق وهلو الراء . 3
للتجلارة أقلوى من النية، فإنله مقصد وهي وسليلة، والمقاصد 

مقدمة على الوسائل«)4)

ويمكلن أن يناقش: بأن النية هنا رجوع إلى الأصل وهو القنية، 
والأصل مقدم على الفرع، وهو قصد التجارة.

ينظر: المغني )256/4).  (1(
ينظر: الحاوي )297/3(، والمغني )256/4(.   (2(

ينظر: المغني )256/4(.   (3(
ينظر: الذخيرة )20/3(.   (4(
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الترجيح:

المتأملل في أدلة القولين يتبين له رجحان قلول الجمهور، لقوة أدلته 
وسامته من المناقشة، بخاف القول الآخر، والله أعلم.

المسألة الثانية: تغير نية القنية إلى التجارة:
إذا اشلترى شخص عقاراً للقنية، أو آلت ملكيته إليه بغير معاوضة 
أو فعلل منله كالإرث، ثم نلوى به التجلارة، فهل يصير علرض تجارة 

وتجب فيه الزكاة؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن العقمار إذا كان لغمير التجمارة فلا يصمير للتجارة 
بمجمرد النية، ولا تجب فيه الزكاة بذلمك، وهذا هو مذهب الحنفية)1)، 
والمالكيلة)2)، والشلافعية)3)، والحنابللة)4)، واختلاره الشليخ محملد بن 

عثيمين)5).

قال الكاساني: »ولو اشترى عروضاً للبذلة والمهنة ثم نوى أن تكون 
للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة ما لم يبعها فيكون بدلها للتجارة«)6).

وقلال ابن جزي: »ولا يخرج من القنيلة إلى التجارة بمجرد النية بل 
بالفعل، خافاً لأبي ثور«)7).

وقلال القرافي: »لو اشلترى عرضلاً للقنية فنوى به التجلارة لا يكون 

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والمحيط )437/2(، والعناية )125/3(.   (1(
ينظر: الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى )101/2(، والقوانين الفقهية )ص70(.   (2(

ينظر: الحاوي )296/3( والمجموع )47/6( والوسيط )480/2).  (3(
ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(، والمبدع )377/2(.   (4(

ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين )53/18(.   (5(
بدائع الصنائع )11/2(.   (6(

القوانين الفقهية )111/1).  (7(
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للتجارة، بل يسلتقبل حولًا بعد البيع، وقاله مالك والأئمة، والفرق من 
وجهلين، الأول: أن الأصل في العروض القنية فيرجع إلى أصلها بالنية، 
ولا يخرج عنه بالنية كما لا يرجع المقيم مسافراً، لأن الأصل الإقامة حتى 
ينضلاف إليها فعلل الخروج، ويصير مقيمًا بها لسلامتها علن معارضة. 

الأصل الثاني: أن حقيقة القنية الإمساك، وقد وجد حقيقة«)1).
وقال الإمام الشافعي: »ولو اشترى عرضاً لا ينوي برائه التجارة 
فحلال عليله الحول أو لم يحلل ثم نوى به التجارة لم يكلن عليه فيه زكاة 
بحلال حتى يبيعله ويحول على ثمنه الحلول؛ لأنه إذا اشلتراه لا يريد به 

التجارة كان كما ملك بغير شراء لا زكاة فيه«)2).
وقلال الملاوردي في شرحه لكام الإمام الشلافعي: »وهذا كما قال: 
إذا اشلترى عرضاً للقنية، فلا زكاة فيه، فإن نوى بعد الراء أن يكون 
للتجلارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه، حتلى يتجر به ولا يكون لمجرد 

نيته حكم«)3).
وقال الشليرازي: »وإن ملكه بالبيع والإجارة ولم ينوِ عند العقد أنه 
للتجارة لم يصر للتجارة، وقال الكرابيسي من أصحابنا إذا ملك عرضاً 
ثلم نلوى أنه للتجارة صار للتجارة، كلما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم 
نلوى القنيلة صار للقنية بالنيلة. والمذهب الأول لأنه ملا لم يكن للزكاة 
ملن أصلله لم يصر لللزكاة بمجلرد النيلة، كالمعلوفة إذا نوى إسلامتها، 
ويفارق إذا نوى القنية بمال التجارة لأن القنية هي الإمسلاك بنية القنية 
وقد وجد الامسلاك والنيلة، والتجارة هي التصرف بنيلة التجارة وقد 

وجدت النية، ولم يوجد التصرف فلم يصر للتجارة«)4).

الذخيرة )19/3(.   (1(
الأم )47/2(.   (2(

الحاوي )296/3(.   (3(
المهذب )159/1(، والمجموع )48/6(، وينظر نحوه في: فتح العزيز برح الوجيز )41/6(.   (4(
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وقلال النووي: »قال أصحابنا مال التجلارة: هو كل ما قصد الاتجار 
فيه عند تملكه بمعاوضة محضة، وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة 
لا يصلير بله المال للتجلارة، فلو كان له عرض قنية ملكله براء أو غيره 
فجعله للتجارة لم يصر للتجارة، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، وقال 

الكرابيسي يصير للتجارة، وهو مذهب أحمد وإسحق بن راهويه«)1).

وقلال ابن قداملة: »إذا ملك العرض بالإرث لم يلصر للتجارة وإن 
نواهلا؛ لأنه ملكه بغير فعله فجرى مجرى الاسلتدامة فلم يبق إلا مجرد 
النيلة ومجرد النيلة لا يصير بها العلرض للتجارة لما ذكرنلا، وكذلك إن 
ملكهلا بفعله بغير نية التجارة ثلم نواها بعد ذلك لم يصر للتجارة؛ لأن 
الأصل في العروض القنية، فإذا صارت للقنية لم تنتقل عنه بمجرد النية 
كما لو نوى الحاضر السفر، وعكسه ما لو نوى المسافر الإقامة يكفي فيه 

مجرد النية«)2).

وقلال المرداوي: »قوله ولا تصير للتجلارة إلا أن يملكها بفعله بنية 
التجارة بها، فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية، ثم نوى التجارة 
بهلا لم تصر للتجارة، وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه 
للتجلارة لم يصر للتجلارة. هذا المذهلب وعليه أكثلر الأصحاب، قال 
الزركشي: هذا أنص الروايتين وأشهرهما، واختارها الخرقي والقاضي 
وأكثر الأصحاب قال في الكافي والفروع هذا ظاهر المذهب؛ لأن مجرد 
النية لا ينقل عن الأصل كنية إسامة المعلوفة ونية الحاضر السفر، وقدمه 
في المغنلي والهدايلة والخاصلة وابن تميلم والرح واللكافي وغيرهم. 
وعنه أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح وابن إبراهيم 
وابلن منصور، واختاره أبوبكر وابن أبي موسلى وابن عقيل وصاحب 

المجموع )49/6(.   (1(
الرح الكبير )625/2(.   (2(
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الفائلق، وجزم به في التبصرة والروضة والمصنف في العمدة، وأطلقهما 
في المذهب والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق«)1).

وقال الشليخ ابن عثيمين: »إن اشترى سليارة لاستعمال، ثم بدا له 
أن يبيعهلا فليلس عليله زكاة؛ لأنه حلين ملكه إياها لم يقصلد التجارة، 

فا بد أن يكون ناوياً للتجارة من حين ملكه«)2).
القمول الثاني: أن العقار يصمير للتجارة بنية التجارة، ولو كان أصله 
القنيمة، وتجمب فيمه الزكاة ممن وقت نيمة المتاجرة بمه، وهلو رواية عن 
أحمد)3)، وقول إسلحاق بن راهويله، وأبي ثور)4)، وقلال به الكرابيسي 
من الشافعية)5)، واختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في 
السعودية، وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز)6) والشيخ بكر أبوزيد)7).
قلال الماوردي: »إذا اشلترى عرضلاً للقنية، فلا زكاة فيه، فإن نوى 
بعلد الراء أن يكون للتجلارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه حتى يتجر 
بله ولا يكلون لمجرد نيته حكم، وهو قول مالك وأبي حنيفة, وقال أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد 

النية، وهو قول الحسين الكرابيسي من أصحابنا«)8).
وقال ابن قدامة: »وإذا صار العرض للقنية بنيتها فنوى به التجارة لم 
يصر للتجارة بمجرد النية على ما أسلفناه، وبهذا قال أبوحنيفة ومالك 

الإنصاف )153/3(.   (1(
الرح الممتع على زاد المستقنع )141/6).  (2(

ينظر: المغني )256/4(.   (3(
ينظلر: المنتقلى )101/2(، والقوانلين الفقهيلة )ص70(، والحلاوي )296/3(، وفتح   (4(

العزيز )41/6).
ينظر: الحاوي )296/3(، والمجموع )49/6(.   (5(

ينظر: مجموع فتاوى ابن باز )160/14(، وفتاوى نور على الدرب )255257/15(.   (6(
ينظر: فتوى جامعة في زكاة العقار )ص4).  (7(

الحاوي )296/3).  (8(
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والشلافعي والثوري، وذهب ابن عقيل وأبوبكر إلى أنه يصير للتجارة 
بمجرد النية، وحكوه رواية عن أحمد لقوله فيمن أخرجت أرضه خمسة 
أوسلق فمكثت عنده سلنين لا يريلد بها التجارة فليلس عليه زكاة وإن 
كان يريلد التجارة فأعجلب إلي أن يزكيه قال بعض أصحابنا: هذا على 

أصح الروايتين«)1).

وسُلئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شلخص لديله أرض للقنية ثم 
أراد بيعهلا فأجابلت: »إن كنت اشلتريتها لاقتناء فلا زكاة فيها حتى 

تنوي بها التجارة، فيبدأ حول التجارة من وقت النية«)2).

وسُلئلت علن أرض منحتهلا الحكوملة لشلخص منذ سلبع عرة 
سلنة، ثم باعها بعد أن ارتفع ثمنها، فهل فيها زكاة؟ فأجابت: »يبتدئ 
وجلوب الزكاة في هذه الأرض من تمام الحول بعد نية بيعها، فعلى هذا 
الأسلاس تقوم كل سنة بما تسلاويه من القيمة تلك السنة، وتخرج زكاة 

قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة«)3).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من المعقول:

أن القنيلة هي الأصلل في العقار، والتجلارة عارضة، فلم يصر . 1
إليهلا بمجلرد النية، كالعقار المملوك بغلير اختياره أو بغير فعل 
منله أو معاوضلة مالية، فلا يكون علروض تجارة بمجلرد نية 

التجارة، ما لم يصاحبها فعل التجارة من حين تملكه له)4).

أن التجلارة فعل وتلصرف، فمجرد نيتها لا يحول العقار المتخذ . 2

المغني )256/4(.   (1(
فتاوى اللجنة الدائمة )330/9(.   (2(
فتاوى اللجنة الدائمة )326/9(.   (3(

ينظر: العناية )62/3(، والذخيرة )19/3(، والأم )47/2(، والمغني )251/4(.   (4(
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للقنية إلى عرض تجارة ما لم يقترن بالنية فعل التجارة، قياساً على 
المقيم إذا نوى السفر، فا يصير مسافراً بمجرد النية حتى يرع 
في السلفر، فكذلك هنا لا تجب الزكاة في العقار بمجرد النية ما 

لم يصاحبها فعل التجارة من الأصل)1).

ويمكلن أن يناقش هذا القياس وأمثاله: بأنه قياس مع الفارق؛ 
لأن السلفر نفسله هو مناط جواز الترخص برخص السفر، فا 
يصير مسلافراً بالنية، وأما هنا فالعللة في وجوب الزكاة في المال 
أن يكون معلداً للتجارة، وهذا هو ما تحقق بنيته، فتجب الزكاة 

في العقار إذا نوى به التجارة.

ويمكلن أن يعلترض عليه: بلأن النيلة وحدها لا تكفلي لجعله 
علروض تجارة، بل لا بد أن يقترن بها فعل وهو التجارة لتكون 

عروض تجارة.

أن العقار ما لم يكن للزكاة من أصله لم يصر للزكاة بمجرد النية، . 3
قياسلاً على المعلوفة إذا نوى إسلامتها، فإنها لا تصير سائمة ولا 

تجب فيها الزكاة ما لم يقم بإسامتها فعاً)2).

ويمكلن أن يناقلش هلذا الدليل: بأنله قياس مع الفلارق؛ لأن 
المعلوفة إذا نوى بها الإسلامة ولم تسوم فعاً فإن مالكها لا يزال 
يعلفهلا، فا يصح أن يقال عنها إنها سلائمة بمجلرد النية، لأن 
الواقع ينفيها، بخاف العقار الذي لا فرق بين كونه للتجارة أو 
القنيلة إلا النية، فإذا نلواه للتجارة صار للتجارة، بل إنه بمجرد 
إرادة التجلارة يصلير ملالًا معلداً للنلماء، وهلذا كاف لوجوب 

الزكاة فيه.

ينظر: بدائع الصنائع )11/2(، والرح الكبير لابن قدامة )625/2(.   (1(
ينظر: المجموع )47/6( والمغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(.   (2(
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ويمكن أن يعترض عليله: بأن العقار لا يكون للتجارة بمجرد 
النية، لأن الأصل فيه هو القنية، فا بد أن يصاحب النية عمل، 
وهو فعل التجارة، وهذه لم تتحقق حين تملكه لهذا العقار، حتى 
يبيعه ويشلتري به عرضاً آخر ينوي به التجارة فيكون للتجارة، 

وتجب فيه الزكاة عند تمام الحول.
واستدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة والمعقول:

أ( من السنة:
قول الرسلول صلى الله عليه وسلم: »إنما الأعلمال بالنيات، وإنما للكل امرئ ما . 1

نوى«)1).
وجله الاسلتدلال: أن ملدار الأعمال عللى النيلة، والتجارة من 
الأعلمال، فتجب اللزكاة في المال الذي نوى بله التجارة بمجرد 

نيته)2).
: » أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . 2 حديث سلمرة بن جندب 

الصدقة مما نعده للبيع«)3).
وجه الاسلتدلال: أن الحديث يدل بعمومه على وجوب الزكاة 
في كل ملا أريد بله التجارة، وفي هذه الحال نوى صاحب العقار 

التجارة به، فتجب فيه الزكاة)4).
ويمكن أن يناقش الاسلتدلال بالحديثين: بأن المقصود بحديث 
سمرة هو عروض التجارة، وليس كل ما أعد للبيع، ولا تكون 
القنية عروض تجارة إلا برطين: هما النية وفعل التجارة، وهنا 

سبق تخريجه.   (1(
ينظر: الرح الممتع على زاد المستقنع )143/6).  (2(

سبق تخريجه.   (3(
ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2( والمبدع )377/2(.   (4(
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وجدت النيلة ولم يوجد فعل التجارة، فا تكون عروض تجارة 
إلا إذا باعها واشترى بثمنها عروض تجارة.

ب( من المعقول:

أن العقار لو كان للتجارة فنوى به القنية سلقطت زكاته بمجرد . 1
النية، فكذلك إذا كان للقنية فنوى به التجارة وجبت فيه الزكاة 

بمجرد النية؛ لوجود النية في كا الحالتين)1).

أن نيلة القنيلة كافية بمجردهلا لتحويل مال التجلارة إلى القنية، . 2
فكذللك نيلة التجلارة، بل هلذا أولى؛ لأن الإيجلاب يغلب على 

الإسقاط احتياطاً)2).

ونوقلش الدليان: بأن هلذا قياس مع الفلارق »لأن الزكاة إنما 
وجبلت في العرض لأجلل التجارة، والتجلارة تصرف وفعل، 
والحكلم إذا عللق بفعلل لم يثبت بمجلرد النية، حتلى يقترن به 
الفعل، وشاهد ذلك من الزكاة، طرد وعكس؛ فالطرد أن زكاة 
الملواشي تجب بالسلوم، فلو نوى سلومها وهلي معلوفة لم تجب 
اللزكاة بمجرد النية حتلى يقترن بها السلوم، والعكس أن زكاة 
الفضلة واجبلة إلا أن يتخذهلا حليلا، فلو نوى أن تكلون حلياً 
لم تسلقط اللزكاة بمجرد النيلة حتى يقترن بها الفعلل، وإذا كان 
شلاهد الزكاة طرداً وعكسلاً يدل على ما أثبت من انتقال الحكم 
المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت أن عروض القنية لا تجب 

زكاتها بمجرد النية، حتى يقترن بها فعل التجارة«)3).

ينظلر: الحاوي )296/3( والمجموع )47/6( والمغني )256/4( والرح الكبير لابن   (1(
قدامة )624/2(. 

ينظر: المغني )256/4( والرح الكبير لابن قدامة )624/2(.   (2(
الحاوي )296/3(.   (3(
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أن النيلة أمر مؤثلر في وجوب الزكاة في العقلار، فتجب الزكاة . 3
بوجودهلا، ولا تجلب بعدمهلا، وهنلا قلد وجلدت، فتجلب 

الزكاة)1).

ويمكن أن يناقلش: بأن النية مؤثرة في وجوب الزكاة إذا كانت 
مقارنة لراء العقار، وهذا غير موجود في مسألتنا، حيث كانت 

نيته حين الراء هي القنية وليس التجارة، فا يصح القياس.

ويمكن أن يجلاب عنه: بأن النية ما دامت مؤثرة في ابتداء الملك 
فتكون مؤثلرة إذا طرأت عليه بعد ذلك، ولا فرق بينهما، فالنية 

هي النية سواء أكانت في الابتداء أم طرأت في الأثناء.

ويمكلن أن يعلترض على الجلواب: بأن النية وحدهلا لا تكفي 
لتحويلل القنيلة إلى عروض تجارة، بل لا بلد أن يصاحبها عمل 
وهلو فعل التجارة. وهلذا لم يحصل في الابتلداء، فا تجب فيها 

الزكاة.

قال شمس الدين الرملي: »ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها، 
أي القنيلة، فمتلى نواهلا بله انقطع الحلول، فيحتلاج إلى تجديد 
قصلد مقارن للتصرف، بخاف عرض القنية لا يصير للتجارة 
بمجلرد نيتهلا، لأن القنيلة هي الحبلس لانتفلاع، وقد وجدت 
بالنية المذكورة مع الإمسلاك، فرتبنا عليها أثرها، والتجارة هي 
التقليلب في السللع بقصلد الاسلترباح ولم يوجد ذللك، ولأن 
الاقتنلاء هو الأصل فاكتفينا فيله بالنية، بخاف التجارة، ولأن 
ملا لا يثبت لله حكم الحلول بدخوله في ملكله لا يثبت بمجرد 

النية، كما لو نوى بالمعلوفة السوم«)2).

ينظر: المنتقى )101/2(.   (1(
نهاية المحتاج )102/3(.   (2(
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الترجيح:
يظهر لي رجحان القول الأول، وهو أن العقار إذا كان للقنية ثم أريد 
بله التجارة لم يكن عروض تجارة بمجرد النيلة، ولم تجب فيه الزكاة، ما 
لم يبعه ثم يشتري ببدله عروضاً ينويها للتجارة، فتكون عروض تجارة، 
ويسلتقبل بهلا حولًا جديداً؛ وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشلة 

المعتبرة، بخاف أدلة القول الثاني، والله أعلم.
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المبحث التاسع
أثر النية في التفريق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر

جماهلير العلماء ملن الحنفيلة والشلافعية والحنابلة وبعلض المالكية لا 
يفرقون بين التاجر المدير والتاجر المحتكر، فكل من اشترى عقاراً ونوى 
بله التجارة وتوافرت فيه شروط وجوب اللزكاة وجبت عليه زكاته كلما 
حلال عليله الحول، لأنه عروض تجارة، كما سلبق بيانه، وأما المشلهور في 

مذهب المالكية فهو تقسيم عروض التجارة، ومنها العقار إلى قسمين:

القسمم الأول: عمروض إدارة: ويقصدون بها ما يلدار ويتداول من 
البضائلع بالبيع والراء، كأصحاب الحوانيلت الذين يبيعون البضائع 
ويشلترون بدلهلا لبيعهلا. ومن يمتهن هلذا النوع من التجارة يسلمونه 

)التاجر المدير(.

القسم الثاني: عروض احتكار: ويقصدون بها العروض التي يشتريها 
صاحبها للتجارة ويترصد بها الأسلواق، فإذا ارتفع سعرها باعها بغية 

كسب الأرباح. وصاحبه يسمونه )التاجر المحتكر أو المتربص()1).

وهلذا يحصلل كثيراً في العقلارات، ويعمل به كثير ملن تجار العقار، 
حيث يشلترون العقلار بنية التجارة، لكنهم لا ينلوون بيعه قريباً، وإنما 

يتربصون به غاء الأسعار بعد سنة أو بضع سنوات.

ينظر: اللكافي لابن عبد اللبر )299/1( والفواكه اللدواني )507/1، 508( ومواهب   (1(
الجليل )185/3(. 
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وقد اتفق المالكية مع الجمهور على وجوب الزكاة في القسلم الأول 
كلما حال عليه الحول وتوافرت فيه بقية الروط)1).

وأملا القسلم الثلاني فقلد خالف جمهلور المالكيلة جمهلور العلماء في 
وجلوب اللزكاة فيه، فقاللوا لا تجب فيه الزكاة ما لم يتلم بيعه، ولو بقي 
العقار في ملكه سلنوات يترصد به الأسلواق، فإذا بيع وجبت فيه زكاة 

حول واحد إذا كان قد مضى عليه الحول)2).

قلال ابن عبد البر: »وعلروض التجارة عند ماللك إذا كانت مدارةً 
بخافهلا إذا كانت غير مدارة، وإن كانت الزكاة جاريةً فيها كلها، لأن 
الملدارة تزكى في كل عام، وغير المدارة إنما تزكى بعد البيع لعام واحد. 
م  وقلد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم: إن المدير وغيره سلواء، يقوِّ

في كل عام ويزكي إذا كان تاجراً«)3).

وجاء في التاج والإكليل: »عروض التجارة على وجهين:

أحدهما: ترصد الأسلواق من غير إدارة فا تجلب فيها الزكاة حتى 
تباع ويزكى الثمن.

الوجله الثاني: اكتسلاب العلروض ليديرها ويبيع بالسلعر الحاضر 
ويخلفها كفعل أرباب الحوانيت المديرين، فهذا يجعل لنفسله شلهراً من 
م فيله ما عنده من العلروض ويضيفها إلى ما  السلنة يكلون حوله، فيقوِّ

معه من عين ويزكي الجميع«)4).

وصلة المسلألة بموضوع البحث أن المشلهور من مذهب المالكية في 

ينظر: الكافي لابن عبد البر )299/1( والمنتقى )101/2( والفواكه الدواني )507/1،   (1(
508(، ومواهب الجليل )185/3(. 

ينظر: المصادر السابقة.   (2(
الكافي )299/1(.   (3(

 .)49/3(  (4(
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التاجر المدير يوافق قول من يشترط اقتران عمل التجارة بنية التجارة، 
فلإذا وجدت نيلة التجارة دون فعلل التجارة وبقي العقار سلنوات في 

ملك صاحبه لم تجب فيه الزكاة.
وملن جهة أخلرى فبناء على المشلهور من مذهب المالكيلة قد يبقى 
العقار سنوات طويلة ولا تجب فيه الزكاة وإن نوى به صاحبه التجارة 

إن كان تاجراً محتكراً)1).
الأدلة:

اسلتدل الجمهور القائلون بعدم التفريق بين التاجر المدير والمحتكر 
بالآتي:

عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ولم . 1
تفرق بين تاجر مدير أو محتكر.

أنله لا يوجد دليلل يخرج عروض الاحتكار  كلما اصطلح عليه . 2
المالكيلة  من وجوب اللزكاة، مع وجود المقتضي لوجوبها، وهو 

كونها عروض تجارة.
أن العلروض المحتكرة أموال معدة للنلماء والربح، ولو لم تكن . 3

نامية رابحة لما احتكرها أصحابها لسنوات وهم ينوون التجارة 
بها، وما أعد للنماء فتجب فيه الزكاة.

أنله قلد اجتمع فيها فعل التجلارة مع نية التجلارة فوجبت فيها . 4
الزكاة، لأنها عروض تجارة.

أن الأملوال التلي توضع في هلذه العقارات المحتكلرة من أكثر . 5
أموال التجارة، وإيجاب الزكاة فيها من أعظم ما يحمل أصحابها 
عللى تطويرهلا والمبلادرة ببيعها، فترخص الأسلعار، ويتوسلع 

الكافي )299/1(.   (1(
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البنيلان، ويقضى عللى الأراضي البور داخل العمران، وتنشلط 
الحركة التجاريلة، وتتوافر العقارات للمحتاجلين إليها، مع ما 

في ذلك من نفع كبير للفقراء وأهل الزكاة)1).

قال ابن عبد البر: »وقد قال جماعة من أهل المدينة وغيرهم إن المدير 
وغيره سواء، يقوم في كل عام ويزكي إذا كان تاجراً، وما بار وما لم يبر 
من سلعته إذا نوى به التجارة بعد أن يشتريها للتجارة سواء، وهو قول 
صحيح، إلى ما فيه من الاحتياط، لأن العين من الذهب والورق لا نماء 
لهلا إلا بطلب التجلارة فيها، فإذا وضعت العلين في العروض للتجارة 
حكلم لها بحكم العلين فتزكى في كل حول كما تزكلى العين، وكل من 
انتظر بسللعته التي ابتاعها للتجلارة وجود الربح متى جاءه فهو مدير، 
وحكمله عنلد جمهور العلماء حكم المدير، وهو أشلبه ملن حكم الدين 

الغائب الذي يزكيه لعام واحد. وأما قول مالك فما قدمت له«)2).

وأملا المالكية فقد اسلتدلوا لقولهم بعدم وجلوب الزكاة في عروض 
الاحتلكار بلأن اللزكاة إنلما تجلب في الأملوال الناميلة، وملا يترصد به 

الأسواق ولم يتم بيعه لا نماء فيه، فا تجب فيه الزكاة حتى يبيعه)3).

ويناقلش هلذا الاسلتدلال: بأنا لا نسللم لكلم بأن هلذه العروض 
المحتكلرة غير نامية، بل هي معدة للربح والنماء، ولولا ذلك لما احتفظ 

بها أصحابها لسنوات.

قلال الكاسلاني: »وملا ذكلره ماللك غير سلديد، لأنه وجد سلبب 
وجلوب اللزكاة وشرطله في كل حلول، فلا معنى لتخصيلص الحول 
الأول بالوجوب فيه كالسلوائم والدراهم والدنانير، وسلواء كان مال 

ينظر: بدائع الصنائع )20/2( والحاوي )283/3( والمغني )248/4).  (1(
الكافي )299/1(، وينظر نحوه في: الاستذكار )1523/1(.   (2(

ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ )141/2(، ومواهب الجليل )185/3(.   (3(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 470

التجارة عروضاً أو عقاراً أو شليئاً مما يكال أو يوزن؛ لأن الوجوب في 
أموال التجارة تعلق بالمعنى وهو المالية والقيمة، وهذه الأموال كلها في 

هذا المعنى جنس واحد«)1).

وقلال ابلن تيمية: »يجب على كل من اشلترى شليئاً يقصلد أن يبيعه 
بربح سواء عمل فيه عماً أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو 
حيواناً، وسلواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد، أو كان متربصاً 
بله يحبسله إلى وقلت النفلاق، أو كان مديراً يبيلع دائمًا ويشلتري كأهل 

الحوانيت، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار«)2).

وقلال ابن بلاز: »أما قلول المالكية في هذا فهو قلول ضعيف مخالف 
للأدلة الرعية«)3).

الترجيح:

ملن تأمل أدللة الفريقين تبين له رجحان قول الجمهلور، لقوة أدلته 
وسامتها من المناقشة، بخاف قول المالكية، كما أن قول الجمهور أكثر 

اتساقاً مع القواعد والمقاصد الرعية، وأكثر احتياطاً، وأبرأ للذمة.

وقد بُني على قول المالكية مسلائل كثليرة في الزكاة، فإذا تبين ضعفه 
كان ما بني عليه ضعيفاً أيضاً، والله أعلم.

بدائع الصنائع )20/2(.   (1(
مجموع الفتاوى )90/28).  (2(

مجموع فتاوى ابن باز )163/14(.   (3(
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الخاتمة

وبعلد هذا التطواف المبلارك في جنبات هذا البحلث المهم أصل إلى 
ختامه بحمد الله، وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي:

أجملع العلماء القائلون بوجوب اللزكاة في عروض التجارة على . 1
اشتراط نية التجارة بالعقار لوجوب الزكاة فيه.

الملراد بنيلة التجارة في العقار: أن يقصلد مالك العقار من تملكه . 2
لله بالراء أو نحوه أن يبيعه ليسلتربح منه ويسلتفيد من فروق 
الأسلعار، إذ معنلى التجلارة هو: تقليلب المال بالبيلع والراء 

لغرض الاسترباح.

اللزكاة لا تجلب في العقلار المقصود بله حفظ المال ملن الضياع . 3
والنقص والرقة ونحوها، لأن الحفظ نوع من القنية، لكن إن 
كان قصده من شراء العقار الفرار من الزكاة فإنه يعامل بنقيض 
قصلده على الصحيح من قولي العللماء، فتلزمه زكاة هذا العقار 

كلما حال عليه الحول بحسب قيمته عند تمام الحول.

ملن ملك عقاراً للقنية أو لغير التجلارة ثم عرضه للبيع لحاجته . 4
لقيمته، أو للتخلص من مشلاكله أو من جيرانه، أو لاسلتبداله 
بأفضلل منله للسلكنى أو التأجلير أو الوقلف أو نحوهلا، فلا 
تجلب فيه الزكاة عند عامة أهل العللم، ولو بقي معروضاً للبيع 

لسنوات، فليس كل بيع يقصد به التجارة.
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إذا اشترى الإنسان عقاراً وليس له فيه نية محددة، أو كان متردداً . 5
في نيتله بلين المتاجرة به، أو البناء عليله، أو إرصاده لأولاده، أو 
استثماره في تأجير ونحوه، أو وقفه، أو الوصية به، أو غير ذلك، 
فا زكاة عليه، لأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العقار، 

ومن شروط صحة النية الجزم وعدم التردد.

إذا لم تكن لدى مالك العقار نية معينة عند امتاكه له فتنصرف . 6
النيلة إلى القنيلة، فلا تجلب فيه اللزكاة. وهلذا متفلق عليه بين 
أهلل العللم. وإذا كانلت نيلة مالك العقلار مترددة بلين أمرين 
ملن تجارة وقنية، أو تجارة واسلتغال فيمكن أن يسلتدل عليها 
بقرائن الأحوال؛ فمَلن كانت عادته والظاهر من حاله المتاجرة 
في الأراضي بيعلاً وشراءً ثم اشلترى أرضلاً دون تعيين نية فإنها 
تُحمل على التجارة ما لم يوجد خاف هذا الظاهر، ومن شلارك 
مجموعلة ملن التجار في شراء عقلار وهم يريلدون المتاجرة فيه، 
فالظاهر أنه مثلهم، فتجب عليه الزكاة، وكذا من اشترى أرضاً 
كبليرة دون نية واضحلة ولم تجر العادة باقتنلاء مثلها فإنها تُحمل 

على التجارة.

إذا نوى بالعرض التجارة والقنية: بأن يشلتريه وينوي الانتفاع . 7
بعينله وهي القنيلة، وإن وجد فيه ربحاً باعه، فلا زكاة فيه على 

الراجح.

المشلاريع العقارية التي لا تزال تحت الإنشاء، وصاحبها متردد . 8
بلين المتاجرة بها أو تأجيرها، لا تجب فيها زكاة عروض التجارة 

على الراجح، وإنما تجب الزكاة في أجرتها كسائر المستغات.

المشاريع العقارية المشتراة بنية المتاجرة بها وبيعها بعد تطويرها، . 9
ونلوى إن لم يبعهلا قبل انتهلاء بنائها وتطويرها فإنه سليؤجرها 
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حلال اكتمال بنائهلا ثم يبيعها وهلي مؤجرة ليزيلد ثمنها، فهذه 
عروض تجارة يلزمه زكاتها كل حول بحسلب قيمتها وقت تمام 

الحول.
إذا اشلترى شلخص عقاراً بنية التجارة ثم غليّر نيته ونوى به . 10

القنية فا زكاة فيه على الراجح، وهو قول جماهير العلماء.
الراجلح أن العقلار إذا كان للقنيلة ثم أريد بله التجارة لم يكن . 11

عروض تجلارة بمجرد النية، ولم تجب فيه الزكاة، ما لم يبعه ثم 
يشلتري ببدله عروضاً ينويها للتجارة، فتكون عروض تجارة، 

ويستقبل بها حولًا جديداً.
لا فلرق بلين التاجلر المديلر والمتربلص، فيجب عللى كل من . 12

اشترى شليئاً يقصد أن يتاجر به، سواء أكان متربصاً به يحبسه 
إلى وقلت النفلاق، أم كان مديلراً يبيلع دائلمًا ويشلتري كأهل 
الدكاكلين والركات، فهؤلاء كلهم تجلب عليهم الزكاة كلما 

حال الحول على ما في أيديهم من عروض التجارة.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،
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المقدمة

الحملد لله رب العالملين، والصلاة والسلام عللى أشرف الأنبيلاء 
والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد...

فإن الزكاة من أركان الإسام ومبانيه العظام، وقد جاءت النصوص 
الرعيلة ببيان أحكامها من حيث الأنصبة والمقادير والمصارف ونحو 

ذلك مما يتعلق بإخراج الزكاة.

وفي واقعنلا المعاصر اللذي جدّت فيله الكثير من الأوعيلة الزكوية 
كالأراضي تتأكّلد أهمية الفقه بأحكام الزكاة سليما ملا يتعلق بإخراجها 
ملن حيث التقويم والتقديلر وإخراج الزكاة من العرض نفسله وزكاة 

المملوك ملكاً مشاعاً.

وفي هلذا البحلث أحلاول إلقلاء الضوء على هلذه المسلائل المتعلقة 
بإخلراج زكاة الأراضي انطاقاً مما قلرره الفقهاء في باب زكاة عروض 

التجارة.

وقد جاءت خطة البحث في أربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي:

المبحث الأول: كيفية إخراج زكاة الأراضي.

المبحث الثاني: حكم إخراج زكاة الأرض منها.

المبحث الثالث: زكاة الأرض المشاعة.

المبحث الرابع: فرض الزكاة لخفض أسعار الأراضي.
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الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.

وقلد سللكت في هلذا البحلث المنهلج العلملي المتبع في مثلل هذه 
الأبحلاث بحيلث يتم عرض الأقوال حسلب الاتجاهلات الفقهية مع 

العناية بالاستدلال والمناقشة والترجيح.

الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات السابقة في زكاة الأراضي، ومنها:

)زكاة الأرض(: بحلث للدكتور فهد المشلعل، منشلور في مجلة . 1
الجمعية الفقهية السعودية، العدد الثاني.

)زكاة الأراضي وقضاياهلا المعلاصرة(: بحث للدكتور عبد الله . 2
ابلن عمر السلحيباني، ضمن مجللة البحوث الإسلامية، العدد 

السادس والثمانون،  ذوالقعدة 1429هل إلى صفر 1430هل.

)الزكاة في العقار(: للدكتور صالح بن عبد الله الاحم، دار ابن . 3
الجوزي،  الدمام.

)زكاة العقلارات(: بحلث للدكتلور عبد العزيلز بلن فلوزان . 4
الفلوزان، ضمن أبحاث نلدوة )زكاة العقلارات( التي نظمتها 
الهيئلة الإسلامية العالميلة لاقتصلاد والتمويلل يلوم الأربعاء 

1431/6/5هل.

)حكم زكاة الأراضي(: بحث للدكتور صالح الفوزان، منشور . 5
في مجلة الجمعية الفقهية، العدد الثامن عر.

إلا أن هلذه الأبحاث ركّزت في الغاللب على وجوب الزكاة بالنظر 
إلى ما ذكره الفقهاء من شروط لوجوب زكاة عروض التجارة سيما نية 

التجارة وسبب الملك.
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أملا هذا البحلث فيركّز على أحكام إخلراج زكاة الأرض من حيث 
كيفيلة تقويمها وتقدير المخرج وكيفية حسلاب الحلول وحكم إخراج 
الأرض في زكاة الأرض ملع تفصيل صور إخلراج الأرض في الزكاة، 
بالإضافة إلى صور زكاة الأرض المشاعة وحكم كل صورة، وبهذا يتبين 
أنه لا علاقة بين هذا البحث والأبحاث المتعلقة بحكم زكاة الأراضي.

وختاملاً، أسلال الله تعلالى أن ينفلع بهلذا البحلث، وأن يلهمني فيه 
الصواب، ويغفر لي ما كان فيه من نقص أو خلل.
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المبحث الأول
كيفية إخراج زكاة الأراضي

يعلرض هلذا المبحلث لكيفيلة إخلراج زكاة الأراضي التلي تقلرر 
وجوب زكاتها، حيث أعرض لعدة مسائل كتحديد النصاب، والمقدار 
الواجلب إخراجه، ومضي الحول، وكيفيلة التقويم، ونحو ذلك، وفيما 

يأتي تفصيل ذلك:

أولًا: يُشلترط في الأرض المعلدة للتجلارة بلوغ النصلاب لوجوب 
م بالأحظ  اللزكاة فيها)1)، والنصاب في عروض التجارة كالأراضي يُقوَّ
للفقلراء وهو الأقل من الذهب والفضة عللى الراجح)2)، والغالب أن 
التقويم بالفضة أقل، وعليه فإذا بلغت قيمة الأرض عند حلول الحول 
ملا يعادل قيمة نصاب الفضلة )595جم(، ولم تنقص عن ذلك خال 

الحول وجبت فيها الزكاة.

ثانيماً: المقلدار الواجب إخراجه ربلع العر، وهذا محلل اتفاق بين 
القائلين بزكاة عروض التجارة)3).

بدائلع الصنائلع )21/2(، وبداية المجتهلد )215/1(، وروضة الطالبلين )267/2(،   (1(
والفروع )381/2).

وهلذا مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية. المبسلوط )191/2(، وبدائلع الصنائع )21/2(،   (2(
والمغني )253/4(، والفروع )381/2(، والمبدع )380/2).

والمغنلي  الصنائلع )21/2(، والاسلتذكار )253/3(، والمجملوع )68/6(،  بدائلع   (3(
.(249/4(
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قلال الرافعي: »لا خاف في أن قدر زكاة التجارة ربع العر كما في 
النقدين«)1).

وعلى هذا يُخرِج مالك الأرض ربع عر قيمتها عند حلول الحول، 
ويعلادل 2.5%، ويمكن تحصيلل مقدار الزكاة بقسلمة قيمة الأرض 

عند حلول الحول على العدد )40).

ثالثماً: حَلوَلان الحلول شرط لوجوب اللزكاة في علروض التجارة 
كالأراضي)2):

ويندرج تحت هذا الرط ما يأتي:

يُعتلبر في الحلول السلنة الهجريلة والأشلهر القمريلة لا السلنة  أ( 
المياديلة، لكلن إذا لم يمكلن مراعاة السلنة الهجريلة لارتباط 
الشخص أو الركة بالسنوات المالية الميادية، فإن له إخراجها 
بالسلنة الميادية مع مراعاة ما في ذلك من تأخير يسلير، ودفع 
ملا يعادلله ملن زكاة؛ إذ إن المقدار الواجب إخراجه في السلنة 

الميادية: %2.577)3).

لحول الأرض المعدة للتجارة عدة حالات)4): ب( 

إذا نلوى التجلارة بلالأرض وأَعَدَّ نقلوداً لذلك؛ فإن . 1
الحول يبدأ ملن تملك النقود لهذا الغرض لا من شراء 

فتلح العزيلز شرح الوجيلز )37/6(، وانظلر: المجملوع )68/6(، وروضلة الطالبلين   (1(
.(273/2(

بدائع الصنائع )21/2(، وحاشية الدسوقي )473/1(، وروضة الطالبين )267/2(،   (2(
والمغني )249/4).

علن معايير هيئلة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية )معيلار رقم 35(   (3(
)ص474(، ودليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )ص23).

انظلر: المجملوع )54/6(، والمغنلي )254/4(، وفتوى جامعلة في زكاة العقار )ص8،   (4(
26(، والزكاة في العقار لاحم )ص58).
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الأرض؛ لأن اللزكاة تتعللق بالقيملة وهلي الأثلمان، 
وقد كانلت الأثمان ظاهرة فخفيلت بتحولها إلى أصل 

تجاري.

إذا كان تمللك الأرض بغلير اللراء كالأراضي الموروثلة . 2
والممنوحة، ونلوى بها التجارة فإن الحول يبدأ من التملك 

مع النية.

إذا كان عنده أرض لاقتناء الشلخصي أو التشغيلي )أصل . 3
ثابلت( أو الإيجلار ثلم نواها للتجلارة فإن الحلول يبدأ من 

حين نية التجارة.

إذا بلاع الأرض المعلدة للتجلارة بنقلود أو بلأرض تجارية . 4
أخلرى فلإن الحلول لا ينقطلع؛ لأن القيملة كانلت خفيلة 
فظهرت أو بقيت عللى خفائها، أما إذا أبدلها بأرض للقنية 

فإن الحول ينقطع.

إذا طرأ على الأرض المعدة للتجارة ما يمنع تصرف مالكها . 5
كالغصلب والمصلادرة فإن الحلول ينقطع، فلإذا زال المانع 

وأمكنه التصرف ابتدأ حولًا جديداً.

إذا تحقلق ملن المتاجلرة بالأراضي أربلاح في آخر العلام فإنه لا  ج( 
يُشترط أن يمضي حول على هذه الأرباح، بل تُضم إلى أصولها 

في الزكاة.
ويسلتند ذللك إلى ما تقلرر عند الفقهلاء من أن أربلاح التجارة 

تابعة لأصل المال في الحول، فا يُشترط لها حول خاص)1).

بدائع الصنائع )14/2(، وحاشلية الدسوقي )461/1(، والمجموع )59/6(، وأسنى   (1(
المطالب )382/1(، والمبدع )303/2(، وكشاف القناع )177/2).
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رابعماً: لإخلراج زكاة الأراضي المعلدة للتجارة فإن عللى مالكها أن 
يقومها حسب التفصيل الآتي)1):

الأصلح أن المالك يقلوّم العروض كالأراضي بالقيمة السلوقية  أ( 
عند الوجوب وهو مضي الحول لا عند الأداء، دون النظر إلى ما 
اشتريت به )أي أنه يُنظر إلى القيمة السوقية لا القيمة الدفترية(.
بالنسبة لمن يتاجر بالأراضي الكبيرة التي يتم تجزئتها وتُباع بعد  ب( 
تخطيطها فإنه يقوّم الأراضي بما تساويه حسب طريقة البيع، فإن 
م قيمتها بما تعادله الأرض  كان يبيلع الأرض بالجملة فإنه يقلوِّ
م القطلع بالتجزئة؛  كامللةً، وإن كان يبيلع بالتجزئلة فإنه يقلوِّ
ذللك أن المعتلبر في زكاة العروض كالأراضي أنهلا معدة للنماء 
بتحولها إلى نقود، وهذا لا يتم إلا بالبيع؛ لذا فالمعتبر سعر البيع 

وطريقته جملةً أو تجزئةً.
بالنسلبة للأراضي تحت التطوير والأراضي التلي تُملك لإقامة  ج( 
وحدات سلكنية للتجارة يتم تقويمها بحسلب ما تساويه عند 

مضي الحول بالقيمة السوقية.
خامساً: من لم يجد ما يزكي به الأرض المعدة للتجارة لا يلزمه بيعها، 
بلل تبقلى الزكاة ديناً في ذمته، فإذا وجد ملالًا أو باع الأرض زكّاها عمّا 
ملضى من أعوام، ويُسلتحب لله أن يكتب ما عليه من زكاة لئا ينسلاه 

ولتُخرج من ماله بعد وفاته إن لم يتمكن من إخراجها في حياته)2).

انظر: بدائع الصنائع )15/2(، وروضة الطالبين )274/2(، والمغني )253/4(، والإنصاف   (1(
)61/7(، وفتوى جامعة في زكاة العقار )ص8، 9(، والزكاة في العقار لاحم )ص81).

فتوى جامعة في زكاة العقار )ص9).  (2(
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المبحث الثاني
حكم إخراج زكاة الأرض منها

قلد يمللك الشلخص المُتاجِلر في الأراضي قطعلة أرض كبليرة أو 
مجموعلة من القطع الصغيرة، ويرغب في إخلراج زكاة الأراضي أرضاً 

منها، ولذلك عدة دوافع:

ألا يجلد من النقود ما يمكنه من دفع زكاة الأرض، وفي إلزامه  أ( 
بالاقتراض أو بيع بعض الأرض مشلقة أو خسلارة، ولا يريد 
تأخير إخراج الزكاة، فيلجأ إلى إخراج جزء من الأرض تعادل 

قيمتها قدر زكاة الأراضي التي يملكها.

أن يكون واجداً للنقود لكنه يرغب في دفع الأرض لأنه يراها  ب( 
أنفع للمسلتحق، كما لو دفعها لمؤسسة زكوية تنتفع بالأرض، 
وقلد تقيم عليها مسلاكن للفقلراء، أو دفعها لقريبه المسلتحق 

ليعينه على امتاك سكن خاص.

وحكم إخراج زكاة الأرض منها ينبني على الخاف في حكم إخراج 
زكاة عروض التجارة من جنسلها أو ملن قيمتها، وقد اختلف الفقهاء 

في ذلك على أقوال:

القمول الأول: أنه يجمب إخمراج زكاة العروض بقيمتهما نقداً، ولا 
يجزئ إخراجها من العروض نفسها.
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وهذا رواية عن مالك اختارها أكثر أصحابه)1)، وهو الصحيح عند 
الشافعية)2)، والصحيح عند الحنابلة)3).

ومن أدلة هذا القول:

ملا جاء علن أبي عمرو بن حِملاس عن أبيه قلال: أمرني عمر  . 1
فقلال: أدِّ زكاة مالك، فقللت: مالي مالٌ إلا جِعابٌ وأدَم، فقال: 

مْها، ثم أدِّ زكاتها)4). قوِّ

ووجله دلالتله: أن عملر    أملره بتقويم عروضله، فدل على 
ارتباط زكاة العروض بالقيمة)5).

إلا أن الحديلث ضعيف الإسلناد كما في تخريجه، كلما أن التقويم 
لبيلان قلدر المخرج لا يلزم منه أن يكون المخلرج نقداً، بل يجوز 

أن يخرج من العروض بقيمة النقد.

أن النصاب معتلبر بالقيمة، وهي النقود، فيجب الإخراج منها . 2
كسائر الأموال الزكوية)6).

ونوقلش بلأن اعتبلار القيمة للنصلاب لأنه أير في ضبطه بسلبب 
اختاف أنواع العروض، فيشق أن يكون لكل نوع نصاب خاص، 
فإذا عُرِف القدر الواجب فإن ذلك لا يمنع من إخراج النقود)7).

الكافي لابن عبد البر )ص98(، والمنتقى للباجي )186/3(، والذخيرة )20/3).  (1(
الحاوي الكبير )289/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (2(

المغني )250/4(، والمبدع )378/2(، والإنصاف )55/7).  (3(
أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تعجيل الصدقة قبل الحول )125/2(،   (4(
والبيهقلي في السلنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب زكاة التجلارة )147/4(، وضعّفه ابن 

حزم في المحلى )234/5(، والألباني في الإرواء )311/3).
الحاوي الكبير )289/3).  (5(

المنتقى )187/3(، والحاوي الكبير )289/3(، والمغني )250/5).  (6(
الزكاة في العقار )ص83).  (7(
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القول الثاني: أنه يجب إخراج زكاة العروض من العروض نفسمها، 
ولا يجزئ إخراجها من النقد.

وهذا قول قديم عند الشافعية)1).

ومن أدلة هذا القول:

ملا جاء عن سلمرة بن جنلدب    قال: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم . 1
يأمُرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«)2). فأمر بالإخراج 
من جنس المعد للبيع، وهذا أمر صريح لا يجوز العدول عنه)3).

ويمكلن أن يُناقلش بلأن الحديلث يدل عللى وجوب اللزكاة في 
العلروض المعلدة للبيلع، وليس فيه نلص على اشلتراط إخراج 

العروض.

أنله ملال تجلب فيه اللزكاة فوجلب أن تُخلرج زكاته منه كسلائر . 2
الأموال)4).

ونوقلش بعدم التسلليم بوجوب الزكاة في الملال، بل وجبت في 
القيمة)5).

الحاوي الكبير )288/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (1(
أخرجه أبوداود في سلننه: كتاب الزكاة، باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟   (2(
رقم )1562( )ص230(، والدارقطني في سلننه: كتاب اللزكاة، باب زكاة مال التجارة 
وسلقوطها علن الخيل والرقيق )127/2(، والبيهقي في السلنن الكلبرى: كتاب الزكاة، 
باب زكاة التجارة )146/4(، والحديث حسّلنه ابن عبد البر في الاستذكار )170/3(، 
وجوّد ابن الملقن إسلناده كما في البدر المنير )592/5(، وحسّلنه ابن باز في مجموع فتاواه 
)184/14(، بينلما ضعّفله ابلن حزم في المحللى )347/5(، وقال ابن حجر: في إسلناده 

جهالة. التلخيص الحبير )346/2(، وضعّفه الألباني في إرواء الغليل )310/3).
الحاوي الكبير )288/3).  (3(
الحاوي الكبير )289/3).  (4(

المغني )250/4).  (5(
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القول الثالث: أن المزكي مخير بين الإخراج من العروض أو النقد.

وهلذا مذهلب أبي حنيفلة)1)، وروايلة علن ماللك)2)، وقلول عنلد 
الشلافعية)3)، وروايلة علن أحمد)4)، واختاره شليخ الإسلام ابن تيمية 

للحاجة والمصلحة الراجحة)5).

ومن أدلة هذا القول:

أنله ملال تجب فيله اللزكاة، فجلار الإخراج ملن العين كسلائر . 1
الأموال)6).

أن اللزكاة تتعللق بهما: العلين والقيمة، فجاز الإخلراج من أيهما . 2
شاء)7).

أن تجويلز دفلع العرض فيه توسلعة على المزكّي ورفلق به، إذ قد . 3
يترتلب على إلزامله بإخراج النقلد أن يبيع العروض ويسلتأجر 
غليَره )المنادي أو الدلال( لبيعها، وقد لا يجد من يشلتري، وقد 
يبيلع بأقل من قيمتها فيكمل الواجب من ماله أو يخرج أقل من 

الواجب)8).

أن مصلحلة وجلوب العلين قد يعارضهلا أحيانلاً في القيمة من . 4

بدائع الصنائع )21/3(، وتبيين الحقائق )279/1).  (1(
المنتقى للباجي )186/3(، والذخيرة )20/3).  (2(

الحاوي الكبير )288/3(، والمجموع )68/6(، وروضة الطالبين )273/2).  (3(
المغني )250/4(، والمبدع )378/2).  (4(

قيلد شليخ الإسلام هلذا القلول بالحاجلة والمصلحلة الراجحة كلما في مجملوع الفتاوى   (5(
)79/25(، ونقلل عنله صاحلب الإنصلاف التخيلير المطللق بلين العلروض والقيمة. 

الإنصاف )55/7).
المغني )250/4).  (6(

المجموع )68/6).  (7(
المنتقى )186/3(، والحاوي الكبير )289/3).  (8(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 496

المصلحلة الراجحلة وفي العلين )العلرض( ملن المشلقة المنفيلة 
شرعاً)1).

الترجيح:
يظهلر لي  -والله أعللم-  رجحان القلول الثالث وهلو التخيير بين 
العلروض كالأراضي والنقلود عنلد إخلراج زكاة علروض التجلارة 

ويُراعى في ذلك مصلحة المزكي والمستحق، وذلك لما يأتي:
ما في هذا القول من تحقيق عدد من المصالح والمقاصد الرعية  أ( 
ي أو من يجبي الزكاة )الساعي   التي تعود إلى المسلتحق أو المزكِّ
الدوللة(، حيلث إن تخيير المزكي بلين القيملة أو العروض فيه 
تيسلير عليله ومراعلاة لمصلحلة الفقير ملن حيلث حاجته إلى 
العلرض أو النقلد، ومراعلاة لملن يجبلي الزكاة ملن حيث جمع 
اللزكاة وحفظهلا وتوزيعها فقد يكلون إخلراج النقد أير في 

حالة، وقد يكون إخراج العرض أير في حالة أخرى.
أن إخراج زكاة العروض من العروض نفسلها كالأراضي من  ب( 
شأنه أن يسهم في حل مشكلة إخراج زكاة الأراضي الكاسدة، 
فقد لا يخرجها المالك لأنه لا يملك نقوداً، ولا يريد أن يقترض 
من أجل إخلراج الزكاة، فيخرج قطعة أرض بدلًا من النقود، 

وفي هذا تحقيق لمصلحة إخراج الزكاة ونفع للمستحقين)2).
أن إخلراج الأراضي في اللزكاة ملن شلأنه أن يسلهم في حلل  ج( 

مجموع فتاوى ابن تيمية )46/25).  (1(
انظلر: توصيلات النلدوة الأولى لقضايا اللزكاة المعلاصرة )ص466(، حيث جلاء فيها:   (2(
»الأصلل إخلراج زكاة علروض التجلارة نقدا بعلد تقويمها وحسلاب المقلدار الواجب 
فيهلا، لأنهلا أصلح للفقير حيث يسلد بها حاجاتله مهما تنوعت، ومع ذللك يجوز إخراج 
زكاة علروض التجلارة من أعيانها إذا كان ذلك يدفع الحرج عن المزكي في حالة الكسلاد 

وضعف السيولة لدى التاجر، ويحقق مصلحة الفقير«.
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مشلكلة العقار والحصول على السكن، إذ إن إخراج الأراضي 
قد يسلاعد في خفض الأسلعار وتيسير الحصول على الأراضي 

خاصة بالنسبة للمستحقين للزكاة.
وينبغمي التأكيمد عملى اشمتراط انتفماع مسمتحق الزكاة بمالأراضي 
واسمتحقاقه لها؛ إذ يترتلب أحياناً على إخلراج الأراضي في الزكاة عدة 

محاذير:
علدم تقويم المالك للأراضي بشلكل صحيلح، فقد يخرج أرضاً . 1

أقلل مما وجب عليه، مع ما في إجراءات نقل الملكية للمسلتحق 
من مشقة وتكلفة على المزكي والمستحق.

عدم إمكانية انتفاع المستحق بالأرض بصورة مباشرة فيلجأ إلى . 2
بيعهلا، وقلد يغرم تكاليف البيلع، وقد يبيعها بأقل مما تسلاويه، 
وقلد لا يتمكلن ملن بيعها، وفي هلذه الحالة فلإن المتعين إخراج 

القيمة لا العرض )الأرض(.
أن المسلتحقين متفاوتلون في انتفاعهلم بلالأراضي وفي درجلة . 3

حاجتهم لها، فقد يكون المسلتحق فقليراً أو عاماً على الزكاة أو 
مؤلفاً أو غارماً، وليس كل هؤلاء قادرين على الانتفاع بالأرض 

ولا محتاجين لها)1).
قلد تكلون الأرض التي يُلراد إخراجها كلزكاة أكثر ملن كفاية . 4

المسلتحق، كما للو كانلت الأرض عاليلة الثمن، بحيلث تكون 
قيمتهلا تكفي لسلد حاجة علدد كبير من المسلتحقين، وفي هذه 
الحاللة فإن من المستحسلن إعطاء الأرض لمؤسسلة الزكاة بدلًا 
من مسلتحق بعينه، والمؤسسلة تقوم بنفع المستحقين من خال 

انظر: بحث )إخراج الزكاة من العروض نفسلها( للدكتور يوسلف عبد المقصود ضمن   (1(
الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة )ص422(. 
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عدة صور كإنشلاء وحدات سكنية لتسلكين غير القادرين على 
العملل إلى أن يسلتغنوا عنها، كما أن مؤسسلة اللزكاة يمكن أن 
تجعلل الأرض )الأراضي( رأسلمال في شركة أو مسلاهمة لتنمية 
ملال الزكاة، وهلذا من الاسلتثمار الجائز لأموال اللزكاة برط 

تحقق بقية الضوابط والروط)1).

وهلذا يؤكد ما ذكره شليخ الإسلام ابن تيمية من اشلتراط الحاجة 
والمصلحلة الراجحلة في قوله: »إذا أعطاه دراهم أجلزأ با ريب، وأما 
إذا أعطاه القيمة ففيه نزاع هل يجوز مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يجوز في 
بعض الصور للحاجة أو المصلحة الراجحة على ثاثة أقوال في مذهب 
أحمد وغيره، وهذا القول هو أعدل الأقوال، فإن كان آخذ الزكاة يريد 
أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن 
إليله، وأما إذا قوّم هو الثياب التي عنده وأعطلاه فقد يقوّمها بأكثر من 
السلعر، وقد يأخلذ الثياب ملن لا يحتاج إليهلا بل يبيعهلا فيغرم أجرة 
المنلادي، وربما خرت فيكلون في ذلك ضرر على الفقراء، والأصناف 
التلي يتجر فيها يجلوز أن يخرج عنها جميعاً دراهلم بالقيمة، فإن لم يكن 
عنلده دراهلم فأعطى ثمنهلا بالقيملة فالأظهر أنله يجوز؛ لأنه واسلى 

الفقراء فأعطاهم من جنس ماله«)2).

حكم إخراج العروض في زكاة غيرها:
لا يقتلصر إخراج العروض عللى زكاة العروض نفسلها، بل يجزئ 
إخراجها في زكاة عروض من غير جنسلها كإخراج أقمشة عن أجهزة 
كهربائيلة أو ملواد غذائية علن أراضي ونحو ذلك، وهلذا ما يدل عليه 

انظلر حكم اسلتثمار أموال الزكاة وضوابطله بالتفصيل في كتاب )اسلتثمار أموال الزكاة(   (1(
للدكتور صالح الفوزان. 

مجموع فتاوى ابن تيمية )79/25(.   (2(
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كام بعلض الفقهاء في معلرض إخراج زكاة العلروض منها وإخراج 
القيملة في زكاة المواشي والخارج ملن الأرض برط تحقق المصلحة أو 

دفع المضرة)1).

وبعد أن سلاق أبوعبيد القاسلم بن سلام عدة روايلات ووقائع في 
إخراج نوع من المال في زكاة غيره قال: »فكل هذه الأشلياء قد أخذت 
فيهلا حقوق من غير المال الذي وجبت فيله تلك الحقوق، فلم يدعهم 
ذللك إلى إسلقاط الزكاة؛ لأنه حلق لازم لا يزيلله شيء، ولكنهم فَدَوا 
ذللك الملال بغليره؛ إذ كان أيلر عللى من يؤخلذ منه، فكذللك أموال 
التجلارة، إنلما كان الأصل فيها أن تؤخذ الزكاة منها أنفسلها، فكان في 
ذللك عليهم ضرر من القطع والتبعيلض، فلذلك ترخصوا في القيمة، 
ولمو أن رجلًا وجبت عليمه زكاة في تجارة، فقوم متاعمه، فبلغت زكاته 
قيمة ثوب تام، أو دابة أو مملوك، فأخرجه بعينه، فجعله زكاة ماله، كان 
عندنا محسنا مؤديا للزكاة، وإن كان أخف عليه أن يجعل ذلك قيمةً من 

الذهب والورق كان ذلك له«)2).

وملن خلال ما تقدم يظهلر لي أن جميمع الأموال الزكويمة )المواشي 
والخارج من الأرض والنقود وعروض التجارة( يجزئ إخراج بعضها 
عمن بعض؛ لأنه إذا جاز إخلراج القيمة عن الملواشي والزروع، وجاز 
إخلراج العلروض عن النقود، وجلاز إخراج العلروض أو النقود عن 
العلروض؛ دل ذللك على أن الأصل مراعلاة المصلحة الراجحة في كل 
حالة كما يشلير إليه شليخ الإسلام ابن تيمية، ولا يمنع من ذلك نص 

خاص، بل تدل عليه مقاصد الزكاة وحكم مروعيتها.

بحلث )إخراج اللزكاة من العروض نفسلها( للدكتلور محمد عبد الغفلار شريف ضمن   (1(
الندوة الأولى )ص432(. 

الأموال لأبي عبيد )84/2(.   (2(
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حالات إخراج زكاة الأرض:
بناءً على ما تقدم فإن لإخراج زكاة الأرض ثاث حالات:

الحالة الأولى: إخراج الأرض عن الأرض:

فمن يملك الأراضي المعدة للتجارة يجزئه أن يخرج زكاتها أرضاً منها، 
غلير أن ذللك مروط  كما تقدم  بأن يكون في ذللك مصلحة راجحة له 
أو للمسلتحق، بحيث يمكن للمستحق الانتفاع بالأرض دون ضرر أو 
مشلقة عليله، وبحيث لا تزيلد الأرض على كفايتله؛ ولتحقيق ذلك فإن 
المزكلي يمكنه منح الزكاة )الأرض( لمؤسسلة اللزكاة المتخصصة؛ لأنها 

أقدر على الانتفاع بالأرض وتوظيفها في مصارف الزكاة المروعة.

ولإخراج زكاة الأرض في هذه الحالة عدة صور:

أن يكلون الملال المُزكّى أرضلاً كبيرة أو مجموعة ملن القطع، فيقوم . 1
المالك بتمليك جهة الزكاة )شخص  مؤسسة( جزءاً أو قطعة منها، 
ولا يُعد مخرجاً للزكاة حتى تقبضها جهة الاستحقاق إما باستخراج 

صك أو بغيره مما جرى العرف على أنه قبض للأرض وتملك لها.

أن يكلون الملال المُزكّلى أرضلاً كبليرة فيقلوم الماللك بتمليك . 2
المسلتحق جزءاً منها من خال صك )سند( ملزِم للمالك يثبت 
أحقية المسلتحق بجلزء من هذه الأرض عنلد تصفيتها أو بيعها 

حسب قدر الزكاة الواجبة.

أن يكون المال المُزكّى أرضاً أدرجت كأصل في مساهمة عقارية . 3
أو شركة عقارية مساهمة، وفي هذه الصورة يقوم المالك بتمليك 
المستحق أسهمًا بقدر الزكاة الواجبة، بحيث ينتفع المستحق بريع 

هذه الأسهم أو ثمنها بالبيع.

أن يكلون الملال المُزكّلى أرضلاً تُعلد للتجلارة من خلال بناء . 4
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وحدات سلكنية تجارية، فيقوم المالك بإخلراج الزكاة عبر منح 
المسلتحق فرداً أو جماعة جزءاً من الوحدات السكنية ولو كانت 
تحت الإنشلاء، بحيث تسلاوي هذه الوحلدات المخرجة كزكاة 
مجملوع اللزكاة الواجبلة خلال سلنوات الإنشلاء، ولا يُكلف 
الماللك بإخراج اللزكاة نقداً كل عام، وفي هلذا مصلحة للمالك 
والمسلتحق، وهلو من تأخير إخلراج الزكاة للمصلحلة، كما أنه 

تأخير بإذن المستحق أو من ينوب عنه كمؤسسة الزكاة.

الحالة الثانية: إخراج الأرض عن غير الأرض:

بناءً على ما تقدم من إجزاء إخراج العروض عن غيرها من الأموال 
الزكويلة فإنه يجزئ إخراج الأرض لتزكية غيرها من الأموال إذا تحقق 

انتفاع المستحق بها واستحقاقه لها، ولذلك عدة صور منها:

إخلراج الأرض في زكاة النقود، فملن يملك نقوداً وجبت فيها . 1
اللزكاة فإن لله أن يخلرج زكاتها نقلوداً أو عروضلاً كالأراضي، 
وإخراج الأرض في زكاة النقود يحقق مصلحة المسلتحق خاصة 
ملع التضخلم النقدي الذي أضعف القلوة الرائية للنقود، كما 
يحقلق مصلحة المزكي الذي قد يكلون بحاجة للنقود لأغراض 
الاستثمار ويملك قطعاً من الأراضي التي يكون إخراجها أرفق 
به وأير عليه، خاصة الأراضي التي تحقق مصلحة المسلتحقين 

كالأراضي الصالحة للسكن أو الزراعة أو الصناعة ونحوها.

إخراج الأرض في زكاة السائمة والحبوب والثمار، فمن يملك هذه . 2
الأموال الزكوية من الفاحين ومربي الماشية قد يكون لهم مصلحة 
في عدم إخراج الزكاة من السلائمة أو الزروع والثمار، ولا يملكون 
نقلوداً لإخلراج القيمة فلهم حينئلذٍ أن يخرجوا اللزكاة على صورة 

أرض ينتفع بها المستحق باستصاحها وزراعتها والانتفاع بها.
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التجلارة الأخلرى، كملن . 3 إخلراج الأرض في زكاة علروض 
يتاجلر في الأجهزة والأواني المنزلية وغيرها من أنواع العروض 
التجارية، فقد لا يتير له سيولة نقدية لإخراج الزكاة، ويكون 
لديه من الأراضي التي لا يحتاجها في نشاطه التجاري فيخرجها 

زكاةً بدلًا من إخراج النقود أو البضاعة التي يتاجر فيها.

الحالة الثالثة: إخراج غير الأرض عن الأرض:

وفي هذه الحالة قد يرغب المالك للأراضي المعدة للتجارة في إخراج 
غير الأراضي لعدة دوافع، ومن صور هذه الحالة:

إخراج النقود في زكاة الأرض، وهذا هو الأصل واختيار جمهور . 1
الفقهاء، وقد يكون في ذلك مصلحة للمالك والمسلتحق إذا كان 

إخراج الأرض لا يحقق المنفعة والمصلحة كما تقدم.

إخلراج العروض الأخرى )ومنها الماشلية والزروع والثمار( في . 2
زكاة الأرض، وهذا قد يحقق مصلحة بعض المسلتحقين خاصة 
ملن يحتلاج بعلض العلروض غلير الأرض سليما ملع التضخم 

النقدي الذي يقلل من فرص الانتفاع بالنقود.

وقلد يظن ظان أن بعض هذه الصور غلير واقعية، والحقيقة أن هذا 
الظلن يعلود إلى الحكم على الواقلع من زاوية ضيقلة تقتصر على مكان 
محدد وزمان معين، أما أحكام الزكاة فهي عامة لكل عصر ومصر، وما 
قلد لا يكلون واقعياً في بلد أو وقت قد يكلون ملحاً في بلد آخر ووقت 

آخر، وهذا سر صاحية أحكام الريعة لكل زمان ومكان.
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المبحث الثالث
زكاة الأرض المشاعة

قلد تكلون الأرض المعلدة للتجارة مملوكلة لأكثر من شلخص من 
خال الاشلتراك المشلاع الذي لا يتميلز فيه جزء كل واحلد منهم عن 
الآخر، وهو ما يسميه بعض الفقهاء )خلطة الأعيان(، وهذا الاشتراك 

المشاع له عدة صور من أشهرها:

الاشتراك المشاع بين الأفراد.. 1

الاشتراك في المساهمات العقارية.. 2

الاشتراك في الركات العقارية المساهمة.. 3

وفيما يأتي أوضح حكم زكاة كل صورة:

1. الاشتراك المشاع بين الأفراد:
إذا اشلترك اثنلان فأكثلر في أرض فلإن حكمهلا الإجملالي كحكلم 
الأرض المملوكلة لشلخص واحد، فلإذا كانت لاقتناء كالسلكن أو 
الإيجلار فا زكاة فيهلا، أما إذا كانت معدة للتجارة فتجب زكاتها على 

ماكها.

لكن هل يُنظر إلى كل شريك على حدة من حيث اشلتراط النصاب 
والحول أم يُنظر إلى مجموع الماك فإذا كانت قيمة الأرض نصاباً وحال 

عليها الحول وجبت فيها الزكاة بصرف النظر عن كل شريك؟
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يمكن بناء الخاف في هذه المسألة على مسألة تأثير الخلطة على زكاة 
عروض التجارة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القمول الأول: أن الخلطمة لا تؤثمر على زكاة غير السمائمة، فا تؤثر 
على زكاة عروض التجارة. وهذا مذهب جماهير الفقهاء)1).

ومن أدلتهم:

حديث: »والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي«)2). . 1
فجعل الخلطة المؤثرة فيما حصل فيه الاشتراك في الحوض والفحل 

والراعي، وهذا خاص بالسائمة)3).

ونوقش بأن الحديث ضعيف فا يحتج به.

عموم أدلة أنصبة الزكاة، ولم تفرق بين حالتي الجمع والافتراق، . 2
وخُص منها السائمة لما ورد فيها من نص خاص)4).

القمول الثماني: أن الخلطة تؤثر في غير السمائمة كما في زكاة عروض 
التجارة. وهذا هو الصحيح عند الشافعية)5)، ورواية عند الحنابلة)6).

وهلو قلول الحنفيلة والمالكيلة والحنابلة والقديلم عند الشلافعية. انظلر: بدائلع الصنائع   (1(
)16/2(، والذخليرة )127/3(، وحاشلية الدسلوقي )439/1(، والحلاوي الكبلير 

)142/3(، والمجموع )450/5(، والمغني )64/4(، وكشاف القناع )201/2(. 
أخرجه الدارقطني في سلننه: كتاب الزكاة، باب تفسلير الخليطين )104/2(، والبيهقي   (2(
في السلنن الكبرى: كتلاب الزكاة، باب صدقلة الخلطلاء )106/4(، والحديث ضعيف 
لأنله من رواية عبد الله بن لهيعة. قال ابلن أبي حاتم: »قال أبي: هذا حديث باطل عندي، 
ولا أعللم أحلداً رواه غير ابن لهيعة«. العلل )609/2(، وضعفه النووي كما في المجموع 

.(434/5(
المغني )65/4(.   (3(
المغني )65/4(.   (4(

الحاوي الكبير )142/3(، والمجموع )450/5(، .   (5(
المغني )65/4(، والإنصاف )486/6).  (6(
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ومن أدلتهم:
عملوم أدللة الخلطة مثلل قولله صلى الله عليه وسلم: »لا يُجمع بلين متفرق ولا . 1

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة«)1).
ونوقش بأنه مخصوص بسائمة الأنعام.

قيلاس غلير السلائمة عليهلا في التأثلر بالخلطلة بجاملع خفلة . 2
المؤونة)2).

ونوقلش بأنه قياس ملع الفارق، »لأن الزكاة )في السلائمة( 
تقلل بجمعهلا تلارة وتكثلر أخلرى وسلائر الأملوال تجب 
فيهلا فيلما زاد على النصاب بحسلابه فا أثلر لجمعها، ولأن 
الخلطة في الماشلية تؤثر في النفع تلارة وفي الضرر أخرى ولو 
اعتبرناهلا في غير الماشلية أثرت ضرراً محضاً بلرب المال فا 

يجوز اعتبارها«)3).
الترجيح:

قلد يبدو القلول بعدم تأثلير الخلطة في غير السلائمة أرجلح بالنظر 
إلى أن النص جاء خاصاً بالسلائمة، وعليله فإنه يُنظر إلى كل شريك في 

الأرض المشاعة على حدة من حيث النصاب والحول)4).
إلا أنله بالنظلر إلى زكاة ملا فيه اشلتراك للتجارة كالأرض المشلاعة 
فإنه قد يشلق النظر الجزئي لكل شلخص على حدة؛ للذا فإن كثيراً من 
المعاصريلن يلرون تطبيق مبدأ الخلطلة على الركات بحيلث يُعد مال 
اللركاء كالملال الواحلد في النصلاب باعتبلار الركة ذات شلخصية 

أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحيل، باب في الزكاة: رقم )6955( )ص1199).  (1(
المجموع )450/5).  (2(

المغني )65/4(.   (3(
فتوى جامعة في زكاة العقار )ص12(، ونوازل العقار )ص392(.   (4(
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اعتبارية مسلتقلة)1)، وعليه فإن الأرض المشلاعة بين علدة أفراد تُزكى 
بحسب قيمة الأرض الإجمالية بصرف النظر عن نصيب كل واحد.

عللى أن هلذا الخاف لا يبدو مؤثراً بدرجة كبليرة؛ ذلك أن الغالب 
أن نصيب الأفراد المشتركين في أرض تجارية يبلغ النصاب، وعليه فإن 
الزكاة واجبة عليهم كأنها مملوكة لشلخص واحد، ويجوز أن يخرج كل 
واحد زكاته بنفسله أو يوكلوا أحد الركاء لإخلراج الزكاة من أرباح 
التجارة إن وُجِدت، لكن يكون نصيب كل شخص من الزكاة بحسب 

نسبة ملكه من الأرض المشاعة.

2. الاشتراك في المساهمات العقارية:
تُعلد المسلاهمات العقارية من أشلهر صلور المشلاركة في المتاجرة في 
الأراضي، والمسلاهمة العقارية عبارة علن عقد شراكة بين طرفين فأكثر 
يسمى الأول مساهماً والثاني مدير المساهمة يتولى بموجبه الثاني المتاجرة 
بعقار مقسلم إلى أسهم متساوية، يستحق ماك الأسهم في حالة الربح 
مقلداراً منه متفقاً عليه مقابل الأموال التلي دفعوها وذلك بعد تصفية 

المساهمة وخصم ما عليها من التزامات)2).
وهذا يوضح أن المسلاهمة العقارية شلكل من أشلكال المشلاركة في 
تملك العقار عبر أسلهم متسلاوية، وقد تكون المساهمة رائجة رابحة أو 

متعثرة، وفيما يأتي حكم زكاة كل نوع:
المساهمات العقارية الرائجة: أ( 

وتكون زكاتها على المسلاهمين، فينظر كل مساهم إلى القيمة السوقية 
لحصتله ويضلم إليها الأربلاح عند حللول الحول، ويخلرج ربع العر 

دليل الإرشادات لمحاسبة زكاة الركات )ص20(، وقرار مجمع الفقه الدولي رقم )28(   (1(
)3/4(: مجلة المجمع )ع4( )705/1).

نوازل العقار )ص291(.   (2(



507 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

منها، أما إذا لم يحصل ربح فإنه يزكي رأس المال، وإن لم يجد مالًا فإن له 
تأخير الزكاة إلى حين تصفية المسلاهمة وقبض ماله فيزكي عن الأعوام 

الماضية)1).

المساهمات العقارية المتعثرة: ب( 

ويُراد بها: مجموع الأسهم العقارية التي لا يستطيع ماكها الانتفاع 
بها، ولا تحصيل قيمتها؛ بسبب عارض مفاجئ لا يعرف متى يزول.

ويظهلر لي أن هلذه المسلاهمات المتعثرة لا تجب زكاتها ملدة تعثرها، 
ومما يؤيد ذلك:

أولًا: مفهوم حديث سلمرة المتقدم: »كان رسلول الله صلى الله عليه وسلم يأمُرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع«.

ومفهومه أن ما لم يُعد للبيع لعدم إمكانية بيعه لتعثره لا تجب زكاته، 
وهذا يري على المساهمات العقارية المتعثرة.

ثانيماً: أن ملن أهلم شروط وجلوب الزكاة تممام الملمك، وقد عرف 
الكاساني بأنه: »أن يكون مملوكاً له رَقَبةً ويداً«)2)، وسماه الملك المطلق، 
والملراد بملك الرقبة: مللك العين، وملك اليلد: إمكانية التصرف، أو 
مللك المنفعلة، بينلما عرّفه بعض الحنابللة بأنه: »عبارة علما كان بيده، لم 
يتعلق به حق غيره، يتصرف فيه على حسلب اختياره، وفوائده حاصلة 

له«)3).

ومن أهم لوازم تملام الملك التمكن من التصرف، وهو المراد بملك 

نوازل العقار )ص380(، والزكاة في العقار )ص106).  (1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظلر: البحلر الرائلق )218/2(، وحاشلية ابلن عابديلن   (2(

.(174/3(
ونُسِلب لأبي المعالي. انظر: المبدع )295/2(، وكشاف القناع )170/2(، ومطالب أولى   (3(

النهى )14/2).
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اليد عند جماهلير الفقهاء، بأن يكون المالك قادراً على التصرف في المال 
واستنمائه والانتفاع به؛ لأن الزكاة لا تجب إلا بالنعمة الكاملة، والملك 
مع عدم التصرف ليس نعمة كاملة، وليس قاباً للنماء، وقد ذكر الغزالي 

أن ضعف الملك الذي يمنع وجوب الزكاة يعود إلى ثاثة أسباب:
امتنلاع التلصرف: ومن أمثلته المال المغصلوب والمجحود الذي . 1

لا بينة عليه.
تسلط الغير على ملكه.. 2
عدم استقرار الملك)1).. 3

وبنلاءً على ملا تقلدم فلإن المسلاهمات العقاريلة المتعثرة التلي يُمنع 
صاحبهلا من التلصرف فيها بالبيلع والاتجار لم يتحقلق فيها شرط تمام 

الملك، فا تجب الزكاة فيها ما دامت متعثرة.
ثالثلاً: أن المسلاهمات المتعثرة تشلبه بعض صور ملال الضمار الذي 
عرفله الكاسلاني وذكر عدة أمثلة له فقال: »وتفسلير ملال الضمار: هو 
كل ملال غلير مقدورٍ الانتفلاعُ به مع قيلام أصل المللك كالعبد الآبق، 
والضلال، والمال المفقود، والمال السلاقط في البحلر، والمال الذي أخذه 
يْلن المجحلود إذا لم يكن للماللك بيّنة وحال  السللطان مصلادرةً، والدَّ
الحلول ثم صار له بينة بلأن أقر عند الناس، والمال المدفون في الصحراء 

إذا خفي على المالك مكانه«)2).
وقلد اختار كثير من الفقهاء عدم وجلوب الزكاة في مال الضمار)3)؛ 

انظر: الوسيط للغزالي )441-437/2).  (1(
بدائلع الصنائلع )9/2(، وانظر: البحر الرائق )222/2(، وتبيلين الحقائق )256/1(،   (2(

ومجمع الأنهر )287/1).
وهلذا مذهلب الحنفية وقلول عند الشلافعية ورواية عنلد الحنابلة. انظر: بدائلع الصنائع   (3(
)9/2(، والبحلر الرائلق )222/2(، وروضلة الطالبلين )192/2(، ومغنلي المحتلاج 

)409/1(، والمغني )272/4(، والإنصاف )327/6).
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وذللك لتخلف شرط تمام الملك، ولأن الزكاة تجب في المال النامي وما 
في حكمله، ومال الضمار ليس نامياً، فلا تجب زكاته، وهذا متحقق في 

المساهمات العقارية المتعثرة، فا تجب الزكاة فيها مدة تعثرها.

ويُسلتثنى من ذللك المسلاهمات التي تتعثر بسلبب الكسلاد بحيث 
يمكن للشلخص بيلع نصيبه وللو بثمن زهيلد، فهذه المسلاهمات تُعد 

عرض تجارة وتجب زكاتها بحسب ما تساويه عند الحول)1).

3. الاشتراك في الشركات العقارية المساهمة:
إذا اشلترك شلخص في شركلة عقاريلة تتعاملل بلالأراضي بلراء 
أسلهمها فإنه أصبح شريكاً في موجلودات هذه الركة ومنها الأرض 

المعدة للتجارة.

وتكون زكاته حينئذٍ زكاة أسلهم اللركات، وهو مما طُرِح للنقاش 
كثيراً وصدر بشأنه عدة قرارات مجمعية.

وأكتفي بعرض قرار مجمع الفقه الإسامي الدولي رقم 28)3/4(، 
ونصه:

»إن مجللس مجمع الفقه الإسلامي اللدولي المنعقلد في دورة مؤتمره 
الرابلع بجدة في المملكة العربية السلعودية من 18-23 جمادى الآخرة 
1408 الموافلق 6 - 11 شلباط )فبرايلر( 1988م، بعلد اطاعله على 
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الركات، 

قرر ما يأتي:

أولًا: تجلب زكاة الأسلهم عللى أصحابهلا، وتخرجهلا إدارة الركة 
نيابلة عنهلم إذا نلص في نظامها الأسلاسي على ذلك، أو صلدر به قرار 

انظر تفصيل زكاتها في بحث )المساهمات العقارية المتعثرة( للدكتور يوسف القاسم: موقع   (1(
http://islamtoday.net/bohooth/artshow-86-8941).htm#1 :الإسام اليوم على الرابط
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ملن الجمعية العموميلة، أو كان قانون الدولة يللزم الركات بإخراج 
الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسلهم لإخراج إدارة الركة 

زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الركة زكاة الأسلهم كما يخرج الشخص الطبيعي 
زكاة أموالله، بمعنلى أن تعتلبر جميلع أملوال المسلاهمين بمثابلة أموال 
شلخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال 
اللذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصلاب، ومن حيث المقدار الذي 
يؤخلذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشلخص الطبيعي، وذلك أخذاً 

بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطلرح نصيلب الأسلهم التلي لا تجب فيها اللزكاة، ومنها أسلهم 
الخزانلة العاملة، وأسلهم الوقلف الخيري، وأسلهم الجهلات الخيرية، 

وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزكّ الركة أموالها لأي سلبب من الأسباب، فالواجب 
عللى المسلاهمين زكاة أسلهمهم، فلإذا اسلتطاع المسلاهم أن يعرف من 
حسلابات الركة ما يخص أسهمه من الزكاة، لو زكت الركة أموالها 
على النحو المشلار إليه، زكى أسلهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في 

كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يسلتطع المسلاهم معرفلة ذللك: فلإن كان سلاهم في الركة 
بقصد الاسلتفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه 
يزكيهلا زكاة المسلتغات، وتمشلياً مع ما قلرره مجمع الفقه الإسلامي 
اللدولي في دورتله الثانية بالنسلبة لزكاة العقلارات والأراضي المأجورة 
غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، 
وإنلما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العر بعد دوران الحول من يوم 

قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.
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وإن كان المسلاهم قلد اقتنى الأسلهم بقصلد التجلارة، زكاها زكاة 
علروض التجلارة، فإذا جاء حلول زكاته وهي في ملكله، زكى قيمتها 
السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج 
ربع العر 2.5% من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح.

رابعلاً: إذا باع المسلاهم أسلهمه في أثنلاء الحول ضم ثمنهلا إلى ماله 
وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشلتري فيزكي الأسلهم التي 

اشتراها على النحو السابق«)1).

مجلة المجمع: )ع4/ج1/ص705).  (1(
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المبحث الرابع
فرض الزكاة لخفض أسعار الأراضي

مع ارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة تملكها وإقامة المساكن الخاصة، 
تعاللت أصلوات بعض الإعاميلين وعامة الناس بالدعلوة إلى فرض 
اللزكاة على الأراضي البيضاء وجبايتها من قِبَل الدولة ليسلهم ذلك في 

خفض الأسعار.

وكثليراً ملا يُنظر إلى اللزكاة على أنها وسليلة لعاج بعلض الظواهر 
الاقتصادية كارتفاع أسعار الأراضي، وهذا غير مسلم لما يأتي:

اللزكاة عبادة ماليلة لها أحكامهلا وشروطها الخاصة، وليسلت . 1
مجرد أداة اقتصادية تعالج أوضاعاً طارئة هنا أو هناك؛ ولذا فإنه 
يجب مراعاة شروط وجوب هلذه العبادة كغيرها من العبادات 
كالصلاة والصيام والحج، وقلد تكرر عطف إيتلاء الزكاة على 
إقاملة الصلاة في القلرآن، كلما جلاءت اللزكاة مع بقيلة أركان 
الإسلام في سلياق واحلد في مواطلن كثليرة كقولله صلى الله عليه وسلم: »بني 
الإسام على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، 

وإقام الصاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان«)1).

أخرجله البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان، بلاب دعاؤكم إيمانكم: رقم )8( )ص5(،   (1(
ومسللم في صحيحله: كتاب الإيمان، بلاب بيان أركان الإسلام ودعائمله العظام: رقم 

)16( )ص29).
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وعليله فإنه لا يمكلن فرض هذه العبلادة والإلزام بهلا من قِبَل 
أي جهة رسلمية لمجرد عاج ظواهلر اقتصادية ما لم يكن ذلك 
مستنداً لفتوى شرعية من جهة علمية معتبرة استناداً على أحكام 

الزكاة وما جاء فيها من نصوص وقواعد شرعية.

أن خفض الأسعار لا يجوز أن يكون وحده مسوغاً لفرض زكاة . 2
لم تجلب؛ إذ الأصل حرمة الأموال وعصمتهلا وبراءة الذمة من 
الواجبلات حتى يلأتي الدليل الخاص على شلغلها بوجوب مال 

معين.

فحفظ المال من اللضرورات الخمس التي جاءت الرائع كافة 
باعتبارهلا، وهلي الدين والنفلس والعقل والعلرض والمال)1)، 
كما أن جباية الزكاة دون مسلتند شرعي ينافي ما تقرر من حرمة 
الملال، حيث جاءت نصوص شرعية في التأكيد على ذلك، ومن 
ذللك قولله صلى الله عليه وسلم في خطبتله الشلهيرة: »إن دماءكلم وأموالكلم 
وأعراضكلم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شلهركم هذا 

في بلدكم هذا«)2).

وعليه فإن الأصل حرمة أموال المعصومين، فا يجوز استباحتها 
وأخذها إلا بدليل شرعي معتبر يخص المال المراد أخذه، والسعي 

لخفض أسعار الأراضي ليس دلياً ولا مسوّغاً لفرض الزكاة.

أن الأراضي لهلا أنلواع متعلددة ولماكها مقاصد مختلفلة، وتبعاً . 3
لذلك يختللف حكم زكاتها، فإذا لم تُعد الأرض للتجارة فإنه لا 

الموافقات للشاطبي )20/2).  (1(
أخرجله البخلاري في صحيحله: كتلاب الحلج، باب الخطبلة أيلام منى: رقلم )1740(   (2(
)ص281(، ومسللم في صحيحله: كتلاب الحلج، باب حجلة النبي صلى الله عليه وسلم رقلم )1218( 

)ص515).
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يجوز فرض الزكاة عليها لمجرد السلعي لخفض الأسعار، ونظراً 
لأن حكلم زكاة الأرض مرتبلط بنيلة مالكها فإنها قلد تُعد بهذا 
الاعتبار من الأموال الباطنة التي توكل زكاتها إلى ماّكها، وقد 
جلرى عمل مصلحة الزكاة والدخل على عدم جباية الزكاة من 

الأراضي التجارية المملوكة للأفراد.

أن مراعلاة أسلعار الأراضي ملن شلأنه إخضلاع فلرض الزكاة . 4
للحالة الاقتصادية للأراضي، فتُفرض عند الغاء وتُسلقط عند 
الكسلاد، وهذا يؤدي أن تكون الزكاة مجرد أداة لضبط الأسعار 
كلما يتحكلم القائملون على البنلوك المركزيلة في أسلعار الفائدة 

لضبط التوازن النقدي في البلد!!

أن المتخصصين والمهتمين بشأن العقار وتجارة الأراضي يؤكدون . 5
أن فلرض الزكاة لن يؤدي بالضرورة إلى عاج مشلكلة ارتفاع 

أسعار الأراضي لعدة أسباب:

أن الارتفاع له عدة أسلباب، منها أسلباب طبعية وكسلبية  أ( 
مفتعللة، وعليه فالعاج يجب أن يتوجه لهذه الأسلباب لا 

إلى فرض زكاة أو رسوم على الأراضي.

أن فلرض اللزكاة لمجرد عاج هذه المشلكلة قلد يؤدي إلى  ب( 
تحميل المستهلك النهائي )وهو الحلقة الأضعف في سلسلة 
تلداول الأراضي( لارتفلاع؛ إذ إن تجار العقار سليرفعون 

الأسعار بسبب فرض الزكاة.

أن بعلض ملن يطرحلون مبلدأ فرض اللزكاة لخفض الأسلعار . 6
يقترحلون فرضها عنلد بيع الأرض، والأصلل أن الزكاة عبادة 
حوليلة لا عاقة لهلا بالبيع، بل تجب عند اكتمال شروط وجوبها 

ومنها مضي الحول على ملك النصاب.
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أن جبايلة الدوللة للزكاة عبر مصلحة اللزكاة والدخل أمر زائد . 7
على وجوب الزكاة؛ لأن الزكاة قد تجب ولا تُجبى من قبل الدولة 
كلما في نقود الأشلخاص؛ ولذا فلإن عدم جبايلة زكاة الأراضي 
التجاريلة للأفراد لا يعني عدم وجوبهلا، وقد نص الفقهاء على 
جلواز أن يَكِل الإملام إخراج زكاة بعض الأملوال إلى ماكها، 

فيخرجها المالك وتجزئ عنه حتى في الأموال الظاهرة)1).
أن ملن أسلباب علدم إخلراج زكاة الأراضي الشاسلعة الأخذ . 8

ببعلض الفتاوى التي لا توجب اللزكاة على بعض الأراضي إما 
لأنها ممنوحة أو موروثة أو بالرجوع لنية المالك، وعليه فإنه يجب 
إعلادة النظر في هذه الفتاوى ودراسلة زكاة الأراضي باعتبارها 
أضحت وعاءً استثمارياً كبيراً وصارت من أظهر صور عروض 
التجلارة)2)، وهلذه الدراسلة قلد تلؤدي إلى زيادة إخلراج زكاة 

الأراضي وتداولها، مما قد يسهم في خفض أسعار الأراضي.

 ،)92/4( والمغنلي   ،)205/2( الطالبلين  وروضلة   ،)164/6( للنلووي  المجملوع   (1(
والإنصاف )152/7).

جلاء في توصيات نلدوة )زكاة الأراضي... رؤية تأصيلية تطبيقيلة( التي نظمتها الجمعية   (2(
الفقهية السعودية يوم الثاثاء 1434/4/2هل في قاعة ابن باز بكلية الريعة بالرياض: 
»أهمية النظر إلى الأراضي على أنها أصل استثماري كبير، حيث أصبحت مستودعاً للثروة 
خاصلة ملع تضخم النقلود وانخفاض قوتهلا الرائية، وهذا الوضع لم يكلن موجوداً في 
زملن الفقهلاء المتقدملين، وعليه فلإن هذا الوعلاء العقلاري المرتبط بلالأراضي بات من 
أبلرز مؤشرات الثراء مما يسلتدعي إعلادة النظلر في زكاة الأراضي باعتبارها نازلة جديدة 

تستدعي البحث والدراسة من قبل المجامع والهيئات والباحثين والمراكز المتخصصة«.
http://www.alfiqhia.org.sa/files/ntag/Book4).pdf :انظر: موقع الجمعية
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الخاتمة

وبعد التطواف في ثنايا هذا البحث يمكن إيجاز النتائج والتوصيات 
على النحو التالي:

النتائج:
يُشلترط في الأرض المعلدة للتجلارة بلوغ النصلاب لوجوب . 1

م النصاب بالأحلظ للفقراء وهو الأقل من  اللزكاة فيها، ويُقوَّ
الذهب والفضة على الراجح.

المقلدار الواجلب إخراجله في زكاة الأرض ربع علر قيمتها . 2
السلوقية عند حلول الحول، ويعادل 2.5%، ويمكن تحصيل 
مقلدار اللزكاة بقسلمة قيملة الأرض عند حللول الحول على 

العدد )40).

يُعتلبر في الحلول السلنة الهجريلة والأشلهر القمرية لا السلنة . 3
المياديلة، فلإن أُخرِجت اللزكاة بالسلنة الميادية فلإن المقدار 

الواجب إخراجه في السنة الميادية: %2.577.

يبلدأ حول زكاة الأرض من تملك النقلود لغرض شرائها بنية . 4
التجارة، أو بنية التجارة إذا ملكها لغير ذلك.

إذا بيعلت الأرض المعلدة للتجلارة بنقلود أو بلأرض تجاريلة . 5
أخرى فإن الحول لا ينقطع.
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إذا تحقق من المتاجرة بالأراضي أرباح في آخر العام فإنه لا يُشترط . 6
أن يمضي حول على هذه الأرباح، بل تُضم إلى أصولها في الزكاة.

م بما . 7 الأراضي الكبيرة التي يتم تجزئتها وتُباع بعد تخطيطها تُقوَّ
تساويه حسب طريقة البيع )بالجملة أو التجزئة(.

يجلزئ إخلراج الأرض في زكاة الأراضي بلرط تحقق انتفاع . 8
المستحق بالأرض واستحقاقه لها.

يجلزئ إخلراج الأرض في زكاة غلير الأراضي ملن الأملوال . 9
الزكوية برط تحقق المصلحة في ذلك.

من ملك أرضاً تجارية يجزئه أن يخرج في زكاتها نقوداً أو عروضاً . 10
أخرى متى ما كان في ذلك مصلحة للمالك أو المستحق.

إذا كانلت الأرض مشلاعة بلين عدة أفلراد فإنه يُنظلر إلى كل . 11
ل  واحد على حدة ملن حيث النصاب والحول، ويجوز أن يوكِّ

الركاء أحدهم في إخراج الزكاة.

تجب زكاة المساهمات العقارية الرائجة في الأراضي على المساهمين . 12
بالقيمة السلوقية لنصيب المسلاهم عند مضي الحول، فإن كانت 

متعثرة لا يمكن بيعها لم تجب زكاة نصيب المساهم فيها.

تُزكّلى أسلهم اللركات العقارية التلي تتاجر بلالأراضي كما . 13
تُزكى سلائر أسلهم الركات التجارية حسب ما هو مقرر في 

زكاة الأسهم.

لا يجوز فلرض الزكاة على الأراضي لمجرد خفض أسلعارها، . 14
بل يجلب النظلر إلى تحقلق شروط وجلوب اللزكاة باعتبارها 
عبلادةً لهلا أحكامها الخاصلة، وليسلت مجلرد أداة اقتصادية، 

واستناداً لأصل حفظ المال وحرمته.
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التوصيات:
التأكيلد عللى أهميلة دراسلة الأحلكام المتعلقلة بإخلراج زكاة . 1

الأراضي وتطبيقاتها المعاصرة، خاصة مع تعدد صور الأراضي 
وتنوع أهداف ماّكها.

ضرورة تفعيل الجانب المقاصدي في الزكاة بما لا يتعارض مع . 2
النصلوص والأصول الرعية سليما في قضايا إخلراج الزكاة 
كإخلراج الأراضي والأعيان الأخلرى بدلًا من النقود متى ما 
ي أو المستحق أو مؤسسة  كان في ذلك مصلحة راجحة للمزكِّ

الزكاة.
التأكيد على الجانب التعبدي في الزكاة بحيث لا يكون فرضها . 3

خاضعاً لظواهر اقتصادية كغاء أسعار الأراضي، بل تُفرض 
بناءً على الأدلة الرعية المعتبرة.
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فهرس المصادر والمراجع: 

أولًا: كتب الحديث وعلومه:
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بإشراف: . 1

محمد زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت، ط2، 1405هل-1985م.
الأملوال، للإمام أبي عبيد القاسلم بن سلام )ت224هل(، تحقيق: د. محملد عمارة، دار . 2

الروق بيروت، القاهرة، ط1، 1409هل-1989م.
البلدر المنلير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الرح الكبير، لابن الملقن سراج الدين . 3

أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )ت804هل(، تحقيق: مصطفى أبوالغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، دار الهجرة، الرياض، ط1، 1425هل-2004م.

التلخيلص الحبلير في تخريلج أحاديلث الرافعلي الكبلير، للحافلظ أبي الفضلل شلهاب . 4
الديلن أحملد بن علي بن حجر العسلقاني )ت852هل(، مؤسسلة قرطبلة القاهرة، ط1، 

1416هل-1995م.
سلنن الدارقطنلي، للإمام علي بن عملر الدارقطني )ت385هل(، تحقيق وترقيم: السليد . 5

عبد الله هاشم اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت، 1386هل-1966م.
سلنن أبي داود، للإمام أبي داود سلليمان بن الأشلعث السجستاني )ت275هل(، إشراف . 6

ومراجعة: فضيلة الشليخ صالح بن عبد العزيز آل الشليخ، دار السلام الرياض، ط2، 
1421هل-2000م.

السنن الكبرى، للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي بكر البيهقي )ت 458هل(، . 7
تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة 1414هل-1994م.

صحيح البخاري، للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسلماعيل البخاري )ت256هل(، . 8
إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 

ط2، 1421هل-2000م.
اج القشيري النيسابوري )ت261هل(، . 9 صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّ

إشراف ومراجعة: فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار السام، الرياض، 
ط2، 1421هل-2000م.

كتلاب العللل، للحافظ أبي محمد عَبد الرحمن بن أبي حاتم اللرازي )ت 327هل(، تحقيق . 10
فريق من الباحثين بإشراف د. سعد بن عبد الله الحميد.

المنتقلى شرح الموطلأ، للقلاضي أبي الوليد سلليمان بن خلف بن سلعد بن أيلوب الباجي . 11
)ت494هلل(، تحقيلق: محمد عبد القادر أحملد عطا، دار الكتب العلميلة، بيروت، ط1، 

1420هل-1999م.
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نصلب الرايلة لأحاديلث الهدايلة، للإملام جملال الديلن عبلد الله بلن يوسلف الزيلعلي . 12
)ت762هل(، تحقيق: محمد يوسف البنوري، دار الحديث، مصر، 1357هل.

ثانياً: كتب الفقه وأصوله:
الفقه الحنفي: أ( 

البحلر الرائق شرح كنز الدقائق، للعامة زين الدين بلن إبراهيم بن محمد المعروف بابن . 13
نُجَيم الحنفي )ت970هل(، دار المعرفة، بيروت.

بدائلع الصنائلع في ترتيلب الرائع، لعلاء الدين أبي بكر بن مسلعود الكاسلاني الحنفي . 14
)ت587هل(، دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 1402هل-1982م. 

يلعي الحنفي . 15 ملة فخر الدين عثلمان بن عللي الزَّ تبيلين الحقائلق شرح كنلز الدقائق، للعاَّ
)ت743هل(، دار الكتاب الإسامي، القاهرة.

مة محمد أمين بن عمر المشلهور . 16 ر الُمختار، للعاَّ حاشلية ابن عابدين = رد المحتار على الدُّ
بابلن عابدين)ت1252هلل(، ومعه: اللدر المختار في شرح تنوير الأبصلار، لعاء الدين 
محملد بلن علي الحصكفلي )ت1088هلل( تحقيق: علادل أحمد عبد الموجلود وعلي محمد 

معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هل-2003م.
المبسوط، لشمس الدين محمد بن أحمد الرخسي )ت490هل(، دار المعرفة، بيروت.. 17
مجملع الأنهر في شرح ملتقلى الأبحر، لعبد الرحمن بن محمد بن سلليمان الكليبولي المدعو . 18

بشليخي زاده )ت1078هلل(، تحقيلق: خليلل عملران المنصلور، دار الكتلب العلميلة، 
بيروت، 1419هل - 1998م.

الفقه المالكي: ب( 
الاسلتذكار الجاملع لمذاهلب فقهلاء الأمصلار وعللماء الأقطلار فيلما تضمنله الموطّأ من . 19

معلاني اللرأي والآثار، للإملام الحافظ أبي عمر يوسلف بن عبد الله بلن عبد البر النمري 
)ت463هل(، تحقيق: سلالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 

2000م.
بدايلة المجتهد ونهاية المقتصد، لأبي الوليد محمد بن أحمد بن بن رشلد القرطبي الأندلسي . 20

الشلهير )بابلن رشلد الحفيلد( )ت 595هلل(، دار المعرفلة، بليروت، ط6، 1402هلل-
1982م.

حاشية الدسلوقي على الرح الكبير، لمحمد بن عرفة الدسوقي )ت1230هل(، تحقيق: . 21
محمد عليش، دار الفكر، بيروت.

الذخيرة، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت684هل(، تحقيق: محمد . 22
حجي، دار الغرب الإسامي، بيروت، 1994م.

اللكافي في فقله أهلل المدينلة، للإمام الحافلظ أبي عمر يوسلف بلن عبد الله بلن عبد البر . 23
النَمَري)ت463هل(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1413هل-1992م.
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الموافقلات في أصلول الريعلة، لأبي إسلحاق إبراهيلم بلن موسلى اللخملي الغرناطي . 24
الشلاطبي )ت790هل(، تحقيق: مشلهور حسلن آل سللمان، دار ابن عفان، الخبر، ط1، 

1417هل-1997م.
الفقه الشافعي: ج( 

أسلنى المطاللب في شرح روض الطاللب، للإملام أبي يحيلى زكريا الأنصاري الشلافعي . 25
)ت926هل(، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: د. محمد محمد تامر، ط1، 1422هل-

2000م.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، للعامة السيد أبي بكر المشهور بالسيد البكري . 26

)ت 1310هل(، دار الفكر، بيروت.
الحلاوي الكبلير في فقله مذهلب الإملام الشلافعي، للإمام أبي الحسلن علي بلن محمد بن . 27

حبيب الماوردي البصري )ت450هلل(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1414هل-
1994م.

روضلة الطالبين وعمدة المفتين، للإملام أبي زكريَّا يحيى بن شرف النووي )ت676هل(، . 28
إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسامي، بيروت، ط2، 1405هل-1985م.

فتلح العزيز شرح الوجيلز المعروف بالرح الكبلير، للإمام أبي القاسلم عبد الكريم بن . 29
محملد بلن عبد الكريلم الرافعلي )ت623هلل(، تحقيق: عللي محمد عوض وعلادل أحمد 

عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1417هل.
ب، للإملام أبي زكريَّلا يحيى بلن شرف النووي)ت676هلل(، دار . 30 المجملوع شرح المهلذَّ

الفكر، بيروت.
مغنلي المحتلاج إلى معرفلة معلاني ألفلاظ المنهلاج، للشليخ محملد الخطيلب الربينلي . 31

)ت977هل(، مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، دار الفكر، بيروت.
الوسليط في المذهلب، للإملام أبي حاملد محمد بن محمد بلن محمد الغلزالي )ت505هل(، . 32

تحقيق: أحمد محمود إبراهيم ومحمد محمد تامر، دار السام، القاهرة، 1417هل.
الفقه الحنبلي: د( 

الإنصلاف في معرفلة الراجلح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسلن علي بن سلليمان بن . 33
أحملد الملرداوي )ت885هلل(، مطبوع ملع المقنع واللرح الكبير، تحقيلق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط1، 1414هل-1993م.

الفروع، للإمام شلمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح )ت763هل(، تحقيق: . 34
حازم القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418هل.

كشلاف القنلاع عن متن الإقناع، للشليخ العاملة منصور بن يونس بلن إدريس البهوتي . 35
)ت1051هل(، تحقيق: هال مصيلحي ومصطفى هال، دار الفكر، بيروت، 1402هل.

المُبْدِع في شرح المقنع، لأبي إسلحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد . 36
ابن مفلح )ت884هل(، المكتب الإسامي، دمشق، بيروت، ط1، 1400هل.
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المغنلي، للإملام موفلق الديلن عبلد الله بلن أحملد بلن محمد بلن قداملة المقلدسي الحنبلي . 37
)ت620هلل(، تحقيلق: د. عبد الله بن عبد المحسلن التركلي ود. عبد الفتلاح الحلو، دار 

هجر، القاهرة، ط2، 1412هل-1992م.
هم(  الفقه الظاهري:

المحلى، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت456هل(، دار الفكر، بيروت.. 38

ثالثاً: الكتب والأبحاث العامة:
دليل الإرشلادات لحسلاب زكاة الركات، صادر عن الهيئة الرعية العالمية للزكاة بيت . 39

الزكاة بالكويت، ط1.
زكاة الأراضي وقضاياهلا المعلاصرة، للدكتور عبلد الله بن عمر السلحيباني، ضمن مجلة . 40

البحوث الإسامية )العدد السادس والثمانون، ذوالقعدة 1429هل إلى صفر 1430هل(.
الزكاة في العقار، للدكتور صالح بن عبد الله الاحم، دار ابن الجوزي، الدمام.. 41
زكاة المساهمات العقارية، للدكتور يوسف القاسم، على موقع )الإسام اليوم(.. 42
فتلوى جامعة في زكاة العقار، للشليخ بكلر بن عبد الله أبوزيلد، دار العاصمة، الرياض، . 43

ط1، 1421هل.
فقه الزكاة، للدكتور يوسلف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط24، 1418هل-. 44

1997م.
مجموع فتاوى شليخ الإسلام أحمد بن تيمية، لشيخ الإسام أحمد بن الحليم بن عبد السام . 45

ع  ابلن تيمية )ت728هلل(، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسلم وابنله محمد، مجمَّ
الملك فهد لطباعة المصحف الريف المدينة المنورة، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 1416هل-1995م.
المعايلير الرعية، صادرة عن هيئة المحاسلبة والمراجعة للمؤسسلات المالية الإسلامية، . 46

البحرين، 1431هل-2010م.
نلوازل اللزكاة، للدكتلور عبلد الله بلن منصلور الغفيللي، دار الميلمان وبنك البلاد )نر . 47

مشترك(، الرياض، ط1، 1429هل-2008م.
نلوازل العقلار، للدكتلور أحملد بلن عبد العزيز العمليرة، دار الميلمان وبنلك الباد )نر . 48

مشترك(، الرياض، ط1، 1432هل-2011م.

ربعاً: المجلات والدوريات:
مجلة البحوث الإسامية، تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الرياض.. 49
مجللة الجمعية الفقهية السلعودية، تصدر علن الجمعية الفقهية السلعودية، جامعة الإمام . 50

محمد بن سعود الإسامية، الرياض.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، صادرة عن أمانة مجمع الفقه . 51

الإسامي منظمة المؤتمر الإسامي، جدة.
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خامساً: مواقع الشبكة الإلكترونية )الإنترنت(:
52 .http://islamtoday.net :الإسام اليوم

53 .http://www.alfiqhia.org.sa :الجمعية الفقهية السعودية
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في نظر الشريعة الإسلامية

إعداد
د. ناهدة بنت عطاالله الشمروخ

أستاذ الفقه المشارك في كلية الآداب
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين 
يوم  بإحسان إلى  تبعهم  آله وصحابته أجمعين، ومن  نبينا محمد، وعلى 

الدين... أما بعد:

ڑ   ژ   ژ       )ڈ   كتابه:  محكم  في  قال  وعلا  جل  الله  فإن 
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   ڑ  
ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ( ]آل عمران: 191-190[.

في  التفكر  على  العباد  علاه-  في  -جلّ  الله  حث  الآية  هذه  ففي 
لأن  وذلك  خلقها؛  وتدبر  بآياتها  والتبصر  والأرض  السماوات  خلق 
فيها من الآيات العجيبة ما يبهر الناظرين، ويقنع المتفكرين، ويجذب 
وفي  الإلهية،  المطالب  جميع  على  النيرة  العقول  وينبّه  الصادقين،  أفئدة 
يدل على  والحركة  السير  وانتظام  والسعة  العظمة  من  فيها  فما  الجملة 
عظمة خالقها وعظمة سلطانها وشمول قدرته وما فيها من الأحكام 
والإتقان، وبديع الصنعة ولطائف الفعل يدل على حكمة الله، ووضعه 

الأشياء في مواضعها وسعة علمه)1).

وقال عز وجل: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ( ]الملك: 15[.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكلام المنان للعلامة عبد الرحمن السعدي )473/1(.  (1(
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ذلك  وينعكس  الكون  هذا  بخالق  للإيمان  الإنسان  يقود  فالتفكر 
إنه  ثم  الدنيا  الحياة  يسعى في هذه  الأحد ويجعله  للواحد  عبادته  على 
يريد أن يكون نتاج هذا الإبداع وهذا السعي في الأرض له هو ينتفع به 

ويستثمره ثم ينتقل عائده لمن له الحق بعده.. وهكذا

وق�د تكفل�ت مبادئ وأنظمة الإس�لام بذلك كما س�يتضح من هذا 
البح�ث ال�ذي بين أياديك�م الكريمة، وال�ذي هو في مج�ال المعاملات 
المالي�ة المع�اصرة، فالمعاملات المالية هي جزء من الاقتصاد الإس�لامي 
الذي هو جزء من نظام الإس�لام الش�امل، فلقد اس�تجدت في حياتنا 
المع�اصرة أم�ور كثيرة تتعلق بالاقتص�اد والحقوق المالي�ة وتحتاج لبيان 
حك�م الشريع�ة فيها ومن ذلك م�ا يتعلق بحق�وق التأليف والاختراع 
والعلام�ات التجاري�ة لاس�يما بع�د تط�ور وس�ائل الكتاب�ة والطباعة 
وظه�ور الصناع�ات الحديث�ة، ف�كان موض�وع البح�ث ه�و: حقوق 

الابتكار وحكمها في نظر الشريعة الإسلامية.

ويتألف هذا البحث من تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة.

أما التمهيد فهو يتألف من أربعة مطالب:
المطلب الأول في تعريف الحق في اللغة والاصطلاح.

والمطلب الثاني في أقسام الحقوق المالية.
والمطلب الثالث في المسميات المختلفة للحقوق المعنوية.

أما المطلب الرابع فهو في معنى حقوق الابتكار وأنواعها.

وأم�ا المبحث الأول فهو في النوع الأول م�ن حقوق الابتكار وهو: 
حق التأليف، ويتألف من مطلبين:

المطلب الأول في معنى حق التأليف في اللغة والاصطلاح.
والمطلب الثاني في حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة الإسلامية.
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والمبحث الثاني في حق براءة الاختراع، وهو النوع الثاني من حقوق 
الابتكار، ويتألف من ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى براءة الاختراع في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: أنواع براءة الاختراع.

المطل�ب الثال�ث: اعتب�ار ح�ق ب�راءة الاخ�تراع في نظ�ر الشريع�ة 
الإسلامية.

والمبح�ث الثالث في حق الاس�م التج�اري، وهو الن�وع الثالث من 
حقوق الابتكار، ويتضمن ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: معنى الاسم التجاري في اللغة والاصطلاح.
المطلب الثاني: مضامين الاسم التجاري.

المطل�ب الثال�ث: اعتب�ار ح�ق الاس�م التج�اري في نظ�ر الشريع�ة 
الإسلامية.

ثم الخاتمة وتتضمن أبرز نتائج البحث.
ه�ذا، وأحم�د الله ع�ز وج�ل ع�لى الع�ون والتيس�ير فق�د واجهتني 
صعوب�ات في كتاب�ة ه�ذا البح�ث تمثلت في قل�ة المراج�ع العلمية التي 
تتح�دث عن الموض�وع لكونه يُعد م�ن النوازل ولم يتطرق ل�ه الفقهاء 
الس�ابقون إلا ضم�ن قواعد عام�ة لا تتحدث عن الموض�وع بعينه، ثم 
يض�اف لقلة تلك المراجع ع�دم توفرها لدى المكتب�ات التجارية لنفاد 
طبعاته�ا مم�ا اضطرني لمراجعة المكتب�ات العامة مراراً م�ع ضيق الوقت 
وكثرة الشواغل والصوارف والالتزام بمسؤوليات العمل الأكاديمي.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول
تعريف الحق في اللغة والاصطلاح

تعريف الحق في اللغة:
الحق بفتح الحاء: خ�لاف الباطل أو نقيض الباطل، وجمعه: حُقوق 

وحِقاق)1).

وهو مصدر حقّ الشيء: إذا وجب وثبت، وحققت الأمر أحقه: إذا 
تيقنته، أو جعلته ثابتاً لازماً)2).

ومنه قوله تعالى: )ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ( ]القصص: 63[، أي ثبت)3).

والح�ق يطل�ق ع�لى الم�ال والمل�ك والموج�ود الثاب�ت، والنصي�ب 
الواج�ب، والثاب�ت ال�ذي لايج�وز إن�كاره، والم�وت... وغيرها من 

المعاني)4).

انظر: لسان العرب، مادة )ح.ق.ق( )176/4(، المصباح المنير، مادة )ح.ق.ق( )ص55(.  (1(
المصباح المنير: الموضع السابق، وانظر: النهاية في غريب الحديث )ص220(.  (2(

لسان العرب، الموضع السابق.  (3(
انظ�ر: القام�وس المحي�ط، م�ادة )ح.ق.ق( )ص1129(، أني�س الفقه�اء )ص216(،   (4(

معجم لغة الفقهاء )ص182(.
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تعريف الحق في الاصطلاح:
ل�ه ع�دة تعريف�ات قريب�ة المعن�ى م�ن بعضه�ا، وس�أذكر أفضله�ا 

وأشملها، ومنها:
تبين في التعريف اللغوي أن الحق يُطلق على الملك، ولقد عرّفه  أ( 

ابن الهمام بقوله: الملك: قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف)1).
وأض�اف ابن نجيم الحنف�ي: وينبغي أن يق�ال إلا لمانع، كالمحجور 

عليه فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف)2).
وعرّفه آخر بأنه: الاختصاص الحاجز، وأنه حكم الاستيلاء)3). ب( 
وعرّف�ه ابن عابدي�ن بقوله: الملك ما من ش�أنه أن يتصرف فيه  ج( 

بوصف الاختصاص)4).
وم�ن تعريفات العل�ماء المعاصري�ن، تعريف مصطف�ى الزرقا  د( 
حيث قال: ولم أرَ للحق بمفهومه العام تعريفاً صحيحاً جامعاً لأنواعه 
كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون، ويمكننا تعريفه كما يأتي: الحق هو 

اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً))).
ويُلاحظ أن تعريفه قريب من التعريف الثاني والثالث، لكنه أشمل 

وأوضح.
- والس�لطة قد تكون على شخص كحق الولاية على النفس، وحق 
حضان�ة الصغ�ير، أو ع�لى شيء مع�ين كح�ق الملكي�ة، وح�ق التملك 

بالشفعة... وغيره.

فتح القدير )456/5( المطبوع مع متن الهداية.  (1(
الأشباه والنظائر )ص346(.  (2(

المرجع السابق.  (3(
حاشية ابن عابدين )502/4(.  (4(
المدخل الفقهي العام )10/3(.  (5(
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- وأما التكليف فهو دائمًا عهدة على إنسان، وهو إما عهدة شخصية 
كقيام الأجير بعمله، وإما عهدة مالية كوفاء الدين)1).

المطلب الثاني
أقسام الحقوق المالية

هي على ثلاثة أقسام:
الحق�وق العيني�ة: وه�ي التي تتعل�ق بعين معين�ة لا بذمة، وهي . 1

عبارة عن سلطة مباشرة لشخص على شيء معين بالذات، وهي 
التي تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستعماله واستغلاله، 

دون توسط أحد، مثالها: حق الملكية.
الحقوق الش�خصية: ويطلق عليها الالتزامات، والمقصود بها تكليف . 2

الشخص بفعل لمصلحة غيره، مثل العلاقة بين الدائن والمدين، والتي 
بمقتضاه�ا يق�وم المدين بس�داد الدي�ن للدائن، أو أن يقوم المش�تري 

بتسليم الثمن للبائع، أو أن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري.
الحق�وق المعنوي�ة: وتُس�مى أيضاً: الحق�وق الأدبي�ة، والحقوق . 3

الذهني�ة، وحقوق الابتكار... وغيرها، وهي س�لطة لش�خص 
على شيء غير مادي)2).

وسوف يتم بسط القول فيها في المطلبين الآتيين؛ لأنها مقصودة 
بهذا البحث.

انظر: المرجع السابق )11/3(.  (1(
انظ�ر: الأش�باه والنظائ�ر لاب�ن نجي�م )ص351(، القواع�د لابن رج�ب )ص188(،   (2(
المعام�لات المالي�ة المعاصرة للدكت�ور عثمان ش�بير )ص50(، فقه الن�وازل للدكتور بكر 
أبوزي�د )127/2(، معجم لغة الفقهاء )ص183(، حقوق التأليف والاختراع لحس�ين 
الش�هراني )ص38(، بح�ث بعنوان الحق�وق والالتزامات للدكتور عبد الرحمن الس�ند، 

منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد )82( )ص17(.
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المطلب الثالث
المسميات المختلفة للحقوق المعنوية

سُ�ميت الحق�وق المعنوية بحقوق الإنت�اج الذهني؛ لأنه يجمع  أ( 
بينها جميعاً أنها حقوق من نتاج الذهن.

وسُ�ميت بالملكية الأدبية والفنية والصناعية؛ لأنه تندرج تحت  ب( 
الملكي�ة المعنوي�ة أن�واع متع�ددة من الحق�وق يمك�ن ردّها إلى 
طائفت�ين، أولاهما: الملكية الصناعية، وثانيه�ما: الملكية الأدبية 

والفنية.

وبالحق�وق الفكري�ة؛ لأن جميع صور الحق�وق المعنوية هي من  ج( 
نتاج الفكر.

وسُ�ميت بح�ق الإب�داع؛ لأنه نت�اج عق�ول مبدع�ة ومدارك  د( 
عميقة.

وبحقوق الإنتاج العلمي؛ لأن ركيزة الإنتاج هو العلم. ه�( 

وسُ�ميت كذل�ك بحقوق الابت�كار: وه�ذه التس�مية أطلقها  و( 
مصطف�ى الزرق�اء، حيث ق�ال إن اس�م حق الابتكار يش�مل 
الحق�وق الأدبي�ة والحق�وق الصناعي�ة والتجارية مما يس�مونه 
الي�وم بالملكية الصناعية وقد أيّد هذه التس�مية كثير من العلماء 

المعاصرين لشموليتها واتساعها)1).

انظ�ر: المدخ�ل الفقه�ي الع�ام )21/3(، المعام�لات المالي�ة المع�اصرة )ص51-  (1(
53(، فق�ه النوازل )116/2-118(، حق التأليف والاختراع لحس�ين الش�هراني 

)ص48(.
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المطلب الرابع
معنى حقوق الابتكار وأنواعها

تعريفها في اللغة:
وقد س�بق تعري�ف الحقوق لغ�ة، لذا يُكتف�ى بتعري�ف الابتكار في 

اللغة.

فالابت�كار في اللغة من الفعل: بكّر وابْتكر وأبكر، وكل من بادر إلى 
شيء فقد أبكر إليه في أي وقت كان)1).

وبكّر وتبكر وأبكر: تقدم.

والباكور من كل شيء: المعجّل المجيء والإدراك)2).

ومنه ابتكر الخطبة: أدرك أولها)3).

وقد جاء في المعجم الوسيط: ابتكر الشيء: ابتدعه غير مسبوق إليه.

قال: وهي محدثة)4).

تعريف حقوق الابتكار في الاصطلاح:
يتض�ح من تعري�ف الابتكار في اللغة أن المقص�ود بحقوق الابتكار 
ه�ي الحقوق التي تخص أمراً لم يس�بق صاحب الحق إليه؛ لأن الابتكار 

مداره على التقدم وإدراك أول الشيء.

وسبق القول بأن هذه الحقوق هي حقوق معنوية، وهي تخص أشياء 

انظ�ر: لس�ان الع�رب، م�ادة: )ب.ك.ر( )131/2(، المصب�اح المنير، م�ادة: )ب.ك.ر(   (1(
)ص23(، القاموس المحيط، مادة: )ب.ك.ر( )ص451(.

انظر: لسان العرب، القاموس المحيط: المواضع السابقة.  (2(
المغرب في ترتيب المعرب، مادة: )ب.ك.ر( )84/1(، القاموس المحيط )ص452(.  (3(

)ص68(.  (4(
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غير مادية، فقد تكون نتاجاً ذهنياً كحق المؤلف في مصنفاته، وقد تكون 
ب�راءة اخ�تراع في المخترعات الصناعية، وقد تكون حق�اً للتاجر نتيجة 
جهده ونشاطه في تسويق البضاعة وهو ما يُعرف بالعلامة التجارية أو 

الاسم التجاري)1).

أنواع حقوق الابتكار:
صور الحقوق المعنوية كثيرة، وس�يقتصر البح�ث على ثلاثة حقوق 
منه�ا، وه�ي: ح�ق التأليف، وح�ق ب�راءة الاخ�تراع، وح�ق العلامة 

التجارية. وذلك في المباحث الآتية.

انظر: المعاملات المالية المعاصرة للدكتور عثمان شبير )ص50(، فقه النوازل لبكر أبوزيد   (1(
)116/2(، بحث الحقوق والالتزامات للدكتور عبد الرحمن السند )ص30(.
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المبحث الأول
حق التأليف

وفيه مطلبان:

المطلب الأول
معنى حق التأليف

لمعرفة معناه يجب أولًا تعريف التأليف في اللغة وفي الاصطلاح.

معنى التأليف لغة:
ه�و من الفعل ألفِ، يُقال: ألفته إلفاً: أنس�ت به وأحببته، والاس�م 
الُألف�ة بالض�م، والُألف�ة أيض�اً اس�م م�ن الائت�لاف وه�و الالتئ�ام 

والاجتماع)1).

وتألّف القوم: اجتمعوا كائتلفوا)2).

وجاء في لس�ان العرب: ألفِْ�تُ الشيء وأَلفْتُ فلاناً: إذا أنس�تَ به، 
وألَّفتُ بينهم تأليفاً إذا جمعت بينهم بعد تفرق، وألَفتُ الشيء تأليفاً إذا 

وصلت بعضه ببعض، ومنه تأليف الكتب)3).

انظر: المصباح المنير )ص7(.  (1(
القاموس المحيط )ص1025(، وانظر: المغرب )43/1(، المعجم الوسيط )ص23(.  (2(

.)133/1(  (3(
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معنى التأليف في الاصطلاح:
اتض�ح أن من معاني التأليف في اللغة: الاجتماع بعد تفرق، وهذا ما 
يناسب المعنى الاصطلاحي للتأليف، ذلك لأن المؤلِّف يجمع ما تحصّل 

عليه من معلومات بين دفتي كتابه.
والمُؤلَّف هو الكتاب الذي يدون فيه علم أو أدب أو فن)1).

وقد جاء في كشف الظنون: ثم إن التأليف على سبعة أقسام لا يؤلف 
عالم عاقل إلا فيها وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه، أو شيء ناقص 
يتمم�ه، أو شيء مغلق يشرحه، أو شيء طويل يختصره، أو شيء متفرق 

يجمعه، أو شيء مختلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه)2).
ويعتبر الش�خص مؤلفاً إذا نشر المصنف المبتكر منس�وباً إليه، سواء 
بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى ما لم يقم دليل على نفيه)3).

معنى حق التأليف:
من خلال معرفة معنى الحق سابقاً، والتأليف كذلك، وبعد الاطلاع 
على كثير من التعريفات المعاصرة لهذا الحق، فإنه يمكنني تعريفه بلفظ 
موجز يفي بالمطلوب، فيك�ون حق التأليف هو: اختصاص المؤلف بما 

يثمر عنه تأليفه من منافع معنوية أو مادية.
فالمؤل�ف يحص�ل على حقين: حق أدبي، فلا ينس�ب جهده إلى غيره، 

وحق مالي مقابل نشر الكتاب للمؤلف)4).

انظر: المعجم الوسيط )ص24(.  (1(
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة )35/1(، كتابة البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب   (2(

أبوسليمان )ص22(.
فقه النوازل )123/2(.  (3(

انظ�ر: المعام�لات المالي�ة للدكت�ور ش�بير )ص55(، فق�ه الن�وازل للدكتور بك�ر أبوزيد   (4(
)130/2(، ح�ق التأليف والاختراع لحس�ين الش�هراني )ص100(، دليلك القانوني إلى 

حقوق الملكية الفكرية للدكتور محمد ممتاز )ص48(.
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المطلب الثاني
حكم اعتبار حق التأليف في ميزان الشريعة

ذكرت أن حق التأليف يتضمن حقين: أدبياً ومالياً، أما الحق الأدبي 
الذي يجعل للمؤلّف حرمته والاحتفاظ بقيمته وجهده فهو مما عُلِم من 
الإس�لام بالضرورة، وت�دل عليه بجلاء نص�وص الشريعة وقواعدها 
وأصوله�ا، وأن�ه لا ينبغي أن يك�ون الاحتفاظ به وب�ذل الطرق لحمايته 

محل خلاف)1).

وأم�ا اعتب�ار الحق الم�الي فهو م�ن المس�ائل التي ب�رزت في العصور 
المتأخ�رة، وتحدي�داً بعد التق�دم العلم�ي والاقتصادي ال�ذي كان من 
نتائج�ه الثورة الصناعية، وظهور المصانع والمطابع الآلية التي س�هلت 
كث�يراً طباع�ة الكتب ونس�خ الأشرط�ة المس�موعة والمرئية ث�م برامج 
الحاس�بات الآلية بشتى أنواعها، وكان من جراء كل ذلك أن أصبحت 

المخترعات والمؤلفات بأنواعها ذات قيمة مالية كبيرة عند الناس.

وكانت بداية ظهور هذه الأنواع من الحقوق في بلاد الغرب؛ بسبب 
أنها مصدر الثورة الصناعية المعاصرة، حيث وضعوا قوانين وتنظيمات 

وضعية تثبت هذه الحقوق لأصحابها وتمنع من الاعتداء عليها.

وبه�ذا يظه�ر أن فقهاء الإس�لام المتقدمين لم يتطرق�وا لهذا الموضوع 
بهذه الصورة التي ه�ي عليه اليوم)2)، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية 

انظ�ر: فقه النوازل للدكت�ور بكر أبوزي�د )128/2، 131(، المعام�لات المالية للدكتور   (1(
ش�بير )ص55(، ح�ق التألي�ف والاخ�تراع للش�هراني )ص114(، دليل�ك القانوني إلى 

حقوق الملكية الفكرية لمحمد ممتاز )ص13(.
والمقصود أنهم لم يتطرقوا للحق المالي أما من حيث حرمة المؤلف أو ما يسمى بالحق الأدبي   (2(
فق�د ج�اءت بعض النصوص التي ت�دل على اعتباره، ومن ذلك م�ا ورد عن الإمام أحمد 
عندما س�ئل عن س�قوط ورقة من رجل فيها أحاديث وفوائد فه�ل يحق لمن التقطها أن=
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المترتب�ة على الابتكار الذهني، فهذه المس�ألة إذاً من نوازل العصر، وقد 
تناوله�ا بعض الفقه�اء والباحثين المعاصرين بالدراس�ة والبحث، وقد 

اختلفوا في اعتبار التأليف حقاً يتطلب حماية قانونية على قولين)1):

القول الأول: اعتبار حق التأليف، وأن للمؤلف حقاً مالياً في مؤلَّفه.
وه�و قول أكث�ر الفقهاء المعاصرين)2)، واس�تدلوا لذلك بعدة أدلة، 

أذكر أهمها:
ما رواه ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »إن أحق ما أخذتم . 1

عليه أجراً كتاب الله«)3).
وجه الدلالة من الحديث: إذا جاز أخذ الأجر على قراءة القرآن 
فكذل�ك يج�وز أخ�ذه على بقي�ة العل�وم الشرعي�ة، وغيرها من 
العل�وم الدنيوي�ة ب�ل وأولى، فص�ارت دلالة ه�ذا الحديث على 

جواز أخذ الأجر عن التأليف أولى من مورد النص)4).
قوله صلى الله عليه وسلم في قصة جعل القرآن صداقاً للمرأة التي وهبت نفسها . 2

للنبي صلى الله عليه وسلم: »اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن«)5).

= ينسخها ويسمعها، فأجاب: لا، إلا بإذن صاحبها. انظر: الآداب الشرعية )262/2(، 
مطالب أولي النهى )137/11(.

انظ�ر: المعاملات المالية المعاصرة )ص56(، حق التأليف والاختراع )ص234(، دليلك   (1(
القانوني... )ص46(.

منه�م: د. بك�ر أبوزي�د في كتابه: فقه الن�وازل )130/2(، ومصطفى ب�ن أحمد الزرقا في   (2(
كتاب�ه: المدخ�ل الفقهي الع�ام )21/3(، ومحمد عثمان ش�بير في كتاب�ه: المعاملات المالية 

المعاصرة )ص60(، وغيرهم كثير.
الحدي�ث رواه البخاري في صحيحه في مواضع عدة، منها كتاب الطب، باب الشروط في   (3(

الرقية بفاتحة الكتاب، رقم الحديث )5737( )198/10( بشرح فتح الباري.
انظر: فقه النوازل )133/2(، حق التأليف والاختراع )ص243(.  (4(

الحدي�ث متفق عليه، فق�د أخرجه البخاري في كتاب النكاح في عدة أب�واب منها باب النظر إلى   (5(
المرأة قبل التزويج، رقم الحديث )5126( )180/9( بشرح فتح الباري، ومسلم في صحيحه، 

كتاب النكاح،باب أقل الصداق،رقم الحديث )1425( )211/9( بشرح النووي.
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وج�ه الدلالة من الحدي�ث: إذا جاز تعليم الق�رآن عوضاً وقام 
مق�ام المه�ر، فمن باب أولى أخذ العوض علي�ه لتعليمه ونشره، 
وأولى منه�ما أخ�ذ العوض على مؤل�ف نافع كذل�ك، فصارت 
دلال�ة هذا الحدي�ث على جواز الع�وض على التألي�ف أولى من 

مورد النص، والله أعلم)1).
أن المنافع تُعدُّ أموالًا عند جمهور الفقهاء من المالكية والش�افعية . 3

والحنابلة)2)، وهي من الأمور المعنوية، والتأليف يُعد منفعة من 
منافع الإنسان، وبالتالي يعتبر مالًا تجوز المعاوضة عنه شرعاً)3).

ج�اء في كتاب الفروق: »وأما مالك المنفعة فكمن اس�تأجر داراً 
أو اس�تعارها فله أن يؤاجرها من غيره أو يس�كنه بغير عوض، 
ك في أملاكهم على جري  ويت�صرف في هذه المنفعة تصرف الم�لاّ
الع�ادة ع�لى الوج�ه ال�ذي ملك�ه، فه�و تملي�ك مطل�ق في زمن 

خاص«)4).

وجاء في المغني: »إن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما 
اس�تثناه الشرع...؛ لأن الملك سبب لإطلاق التصرف، والمنفعة 
المباحة يباح له اس�تيفاؤها، فج�از له أخذ عوضها، وأبيح لغيره 
ب�ذل ماله فيه�ا توصلًا إليه�ا، ودفعاً لحاجته بها كس�ائر ما أُبيح 

بيعه«)5).

انظر: فقه النوازل، حق التأليف والاختراع: المواضع السابقة.  (1(
انظ�ر: بداي�ة المجته�د )223/1(، الموافق�ات للش�اطبي )183/3(، الف�روق للق�رافي   (2(
)187/1(، المهذب )396/2(، مغني المحتاج )286/2(، الأشباه والنظائر للسيوطي 
)ص327(، المغني )359/6(، كشاف القناع )152/3(، منتهى الإرادات )249/2(.

انظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص57(، حق التأليف والاختراع )ص246(.  (3(
الفروق: الموضع السابق.  (4(

المغني: الموضع السابق.  (5(
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أن ح�ق التألي�ف ح�ق عين�ي أص�ي مس�تحق بحك�م التكوين . 4
والجبلة وما تولد عنها، كالشأن في عامة حقوق المرء في تصرفاته 
التكوينية والجبلية ببدنه وحواسه ومشاعره، وما تولد عن ذلك 

مثل: نسله ونسل نعمه، وثمر بستانه وهكذا)1).
م�ا زال الن�اس من�ذ مولد التألي�ف وإلى أيامنا ه�ذه يجرون على . 5

التألي�ف أنواع التصرفات من بيع وإعارة ووقف وهدية وعطية 
وهبة ونحو ذلك من غير نكير، وهذا دليل مالية التأليف)2).

الق�ول الثاني: عدم اعتبار ح�ق التأليف، وبالتالي ع�دم حل المقابل 
المالي لهذا الحق.

وق�د ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين)3)، واس�تدلوا لذلك بأدلة 
أذكر أهمها:

أن اعتبار هذا الحق قد يؤدي إلى حبس المؤلِّف لكتابه عن الطبع . 1
والت�داول إلا بثمن، وه�ذا يعتبر من أبواب كت�مان العلم الذي 

نه�ى عنه الش�ارع في قول�ه تع�الى: )ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ( ]البقرة: 159[.
وكذل�ك في قول�ه صلى الله عليه وسلم: »م�ن كتم عل�مًا يعلمه ألجم ي�وم القيامة 

بلجام من نار«)4).

انظر: فقه النوازل )132/2(، حق التأليف والاختراع )ص242(.  (1(
فقه النوازل )138/2(، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص58(.  (2(

منه�م: د. أحمد الحجي الكردي، والش�يخ محمد الحامد. انظر: فق�ه النوازل )143/2(،   (3(
المعاملات المالية المعاصرة )ص56(، التأليف والاختراع )ص241(.

رواه الإمام أحمد في مس�نده )263/2، 305، 495(، وأبوداود في سننه في كتاب العلم،   (4(
ب�اب كراهي�ة منع العل�م )ص562(، والترمذي في س�ننه في أبواب العل�م، باب ما جاء 
في كتمان العلم )29/2( وقال: »حديث حس�ن«، وقال الس�خاوي في المقاصد الحسنة=
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قي�ل: وذل�ك الوعي�د يش�مل حب�س الكت�ب عم�ن يطلبه�ا 
للانتفاع)1).

أن العلم عبادة وهو قربة، وليس العلم صناعة أو تجارة، والقربة . 2
لا يج�وز الحصول على أجر مادي في أدائها؛ وبالتالي فالتأليف في 

العلوم الشرعية لا تجوز المعاوضة عليه)2).

أن ن�وع حق التأليف هو حق مجرد، والحق المجرد لا يس�تعاض . 3
عنه بالمال كحق الش�فعة، فكذلك حق المؤلف؛ وبالتالي لا يجوز 

للمؤلف أخذ مقابل مادي على مؤلفاته)3).

أن ب�ذل المؤلف كتابه للنشر والانتفاع يحقق مقصداً من مقاصد . 4
الشريعة وهو نشر العلم الشرعي ورواجه)4).

المناقشة والترجيح:
بمقارنة أدلة القولين يتبين رجحان القول الأول القائل باعتبار حق 
التألي�ف شرعاً، وحِ�لّ المقابل المالي للتأليف، وأظ�ن -والله أعلم- أن 
انتفاع المؤلف بحقه المادي من التأليف قد يزيد في إنتاجيته ويحفّزه أكثر 
للإبداع والتأليف؛ لأن ذلك يقلل من الشواغل الأخرى لكسب رزقه 
وس�يتفرغ للتأليف والإنتاج الذهني وس�يثري المكتبات هو وغيره من 

المؤلفين بالعلوم النافعة.

= )ص425(: »وله طرق كثيرة أورد الكثير منها ابن الجوزي في العلل المتناهية«، وانظر: 
مجمع الزوائد )163/1(، كشف الخفاء )359/2(.

المقاصد الحسنة: الموضع السابق.  (1(
انظ�ر: فق�ه الن�وازل )142/2(، المعام�لات المالي�ة المع�اصرة )ص56(، ح�ق التأليف   (2(

والاختراع )ص258( )ص262(.
انظر: المصادر السابقة.  (3(

انظر: فقه النوازل )143/2(، حق التأليف والاختراع )ص266(.  (4(
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أم�ا ما اس�تدل به أصحاب الق�ول الثاني من أدلة فيمكن مناقش�تها 
بإيج�از، ومنها قولهم إن اعتبار هذا الحق س�يؤدي لحبس المؤلف لكتابه 
عن الطبع والتداول إلا بثمن، فيقال: إن هذا مخالف لما عليه الواقع، بل 
إن دور النشر والطباعة لا تكفّ عن إعادة الطبعة تلو الأخرى للكتب 
النافع�ة والجيدة، والمال إن لم يأخذ المؤلف منه ش�يئاً أخذته تلك الدور 

بلا شك.

وأم�ا قولهم: إن العل�م قربة ولا يجوز أخذ الع�وض عن القربات 
فهذا غير مس�لم به، لأنه س�بق الاس�تدلال بحدي�ث المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
»إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله« أي سواء بتعليمه أو الرقية 
ب�ه، وكذل�ك جواز أخ�ذ الأجرة ع�لى الإمام�ة والأذان وغيرها من 

العبادات)1).

وأما قياسهم لحق التأليف على حق الشفعة فقياس مع الفارق؛ لأن 
العلة بينهما غير متحدة، فحق الش�فعة ثبت لدفع الضرر عن الش�فيع، 
أما حق التأليف فهو مقابل لإنتاجه الذهني وبذل الوقت والمال كذلك 
في جم�ع المراج�ع المختلف�ة وثم�ن ال�ورق والطباعة وغير ذل�ك فجاز 

العوض عنه)2).

وأم�ا قوله�م أن بذل المؤلف لكتابه دون مقابل يس�هم في نشر العلم 
الشرع�ي، فيقال إن هذا غير مس�لم به وهو مخال�ف للواقع كذلك، بل 
جواز أخذ العوض يسهم أكثر في تحفيز المؤلفين على الإنتاج وتفريغهم 
عن الش�واغل والصوارف وتفرغه�م للتأليف، ثم إن المؤلف لو تنازل 

قال ابن قدامة في المغني )70/2(: »لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرّزق على الأذان؛ لأنه   (1(
عم�ل معلوم وبالمس�لمين حاجة إلي�ه، وقد لا يوجد متط�وع به، وإذا لم يُدف�ع الرّزق فيه 

تعطّل، ويرزقه الإمام من الفيء؛ لأنه المعد للمصالح، فهو كأرزاق القضاة والغزاة«.
انظ�ر: المعام�لات المالي�ة المع�اصرة )ص60(، فق�ه الن�وازل )136/2(، ح�ق التأليف   (2(

والاختراع )ص254( )ص258(.
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عن حقه المالي فإنه -كما س�بق- س�يكون المقابل المادي كله لدور النشر 
والتوزيع وسيحرم صاحب الحق الأصي منها)1).

ه�ذا مع العلم بأن دول العالم اتفقت ع�لى حماية حق المؤلف، وكان 
أول اتف�اق دولي ه�و اتف�اق )ب�رن( ع�ام 1886م، ال�ذي يُع�د أق�دم 
الاتفاقي�ات الدولي�ة المتعددة الأط�راف المعقودة بقص�د حماية حقوق 
المؤل�ف بطريق�ة فعال�ة ومتماثلة قدر الإم�كان، وموكول�ة لاتحاد دولي 
مك�ون من الدول الأطراف، ثم جرى على هذا الاتفاق عدة تعديلات 
في الس�نوات التالية كان آخرها في )بروكسل( سنة 1967م، ولما صدر 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تضمن تلك الحماية.

ولق�د جاءت فكرة إقامة المنظم�ة العالمية لحماية الملكية الفكرية التي 
أقيم�ت باتفاقي�ة )اس�تكهولم( ع�ام 1967م وهي مكون�ة من إحدى 

وعشرين مادة.

وه�ذه المنظمة هي منظمة دولية حكومي�ة، وتعد إحدى الوكالات 
الستة عشرة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومقرها )جنيف(.

وتعم�ل هذه المنظمة ع�لى حماية الملكية الفكرية ع�بر العالم بالتعاون 
بين الدول الأعضاء)2).

أما على مس�توى الدول العربية فقد عُق�دت الاتفاقية العربية لحماية 
حق المؤلف، وعقد لها مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في 

الوطن العربي؛ وذلك في بغداد شهر محرم عام 1402ه�.

وتتكون هذه الاتفاقية من )33( مادة.

انظر: فقه النوازل )137/2(، حق التأليف والاختراع )ص266(.  (1(
انظ�ر: المعام�لات المالية المع�اصرة )ص54(، فق�ه الن�وازل )88/2(، دليل�ك القانوني   (2(

)ص29( )ص30(.
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وق�د انضم�ت المملكة العربي�ة الس�عودية إلى العضوي�ة في المنظمة 
العالمية للملكية الفردية، والتي يُش�ار إليه�ا باللغة العربية بلفظ موجز 
ه�و )الويبو(، وهي إحدى ال�وكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم 

المتحدة)1).

انظر: فقه النوازل )89/2(.  (1(
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المبحث الثاني
حق براءة الاختراع

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول
معنى براءة الاختراع

وب�ما أن اللف�ظ يتكون من ش�قين: ال�براءة، والاخ�تراع، فلا بد من 
تعريف كلٍ منهما على حدة أولًا ثم تعريفه كمصطلح.

تعريف البراءة لغة:
مأخوذة من برأ، قال ابن فارس: فأما الباء والراء والهمزة فأصلان، 
إليه�ما ترجع فروع الباب، أحدهم�ا: الخلق، يقال برأ الله الخلق يبرؤهم 
ب�رءاً، والب�اري: الله ج�ل ثن�اؤه، ق�ال الله تع�الى: )ڳ  ڳ   ڱ( 

]البقرة: 54[.

ولأص�ل الآخر: التباعد من ال�شيء ومزايلته، من ذلك: البرء وهو 
الس�لامة من الس�قم، يقال: برئ�ت وبرأت، ويقال: ب�رأت من المرض 

أبرؤ بروءاً)1).

معجم مقاييس اللغة، مادة: )ب.ر.أ( )236/1(، وانظر: لسان العرب، مادة: )ب.ر.أ(   (1(
)46/2(، المصباح المنير، مادة: )ب.ر.ى( )ص18(، القاموس المحيط، مادة: )ب.ر.ا( 

)ص1630(.
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وفي التنزي�ل العزي�ز: )ې   ې( ]الح�شر: 24[، فالب�ارئ: هو 
الذي خلق الخلق لا عن مثال، وقلما تس�تعمل في غير الحيوان، فيُقال: 

برأ الله النسمة، وخلق السماوات والأرض)1).

تعريف الاختراع لغة:
هو من الَخرْع بمعنى الشق، يقال اخترعه: أي شقّه وأنشأه وابتدأه)2).

واخ�ترع ال�شيء: ارتجل�ه، وقي�ل: اخترع�ه اش�تقّه، ويق�ال أنش�أه 
وابتدعه، والاسم: الِخرْعة)3).

تعريف الاختراع اصطلاحاً:
اتض�ح أن الاخ�تراع في اللغة هو بمعنى الإنش�اء والابت�داع، وهو 

كذلك في الاصطلاح. وله عدة تعريفات منها:

- هو ابتكار شيء ما، لم يكن موجوداً من قبل)4).

- وعُ�رّف كذل�ك بأنه: كل ابتكار جديد، قابل للاس�تعمال، س�واء 
كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة، أم بطرق ووس�ائل مس�تخدمة، 

أم بهما معاً)5).

ول�ه تعريف�ات أخ�رى، وكله�ا تدور ح�ول ابت�داع شيء لم يس�بق 
المخ�ترع إلي�ه، وبالتالي فإن هذا المخترع يس�تحق ش�هادة تثبت حقه في 

ذلك الاختراع، وهو ما يُسمى ببراءة الاختراع.

لسان العرب: الموضع السابق.  (1(
القاموس المحيط، مادة: )خ.ر.ع( )ص920(.  (2(

لسان العرب، مادة: )خ.ر.ع( )50/5(، وانظر: المعجم الوسيط )ص236(.  (3(
الموسوعة العربية العالمية )295/1(.  (4(

انظ�ر: الوجيز في الملكية الصناعي�ة والتجارية للدكتور صلاح الدي�ن الناهي )ص68(،   (5(
دليلك القانوني إلى حقوق الملكية الفكرية )ص61(.
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معنى براءة الاختراع:
التعريف الذي أقره مجمع اللغة العربية وهو أن براءة الاختراع هي: 

شهادة تعطى للمخترع الذي سجل اختراعه)1).

وعُرّف�ت بتعريف آخ�ر مفصّل وهو: أن ب�راءة الاختراع هي عبارة 
ع�ن وثيقة تمن�ح من طرف دائ�رة رس�مية، أو من مكتب عامل باس�م 
مجموع�ة من الأقطار بناءً على طلب بذلك، ويترتب على هذه الش�هادة 
الرس�مية حق منْ منحت له في استخدام الاختراع المعين فيها، وأعماله 

والتنازل عنه بالبيع، واستيراده)2).

وم�ن تعريفاتها كذلك: أنها صك يمنح حقاً اس�تثنائياً نظير اختراع 
يكون هدفه الإنتاج أو عملية جديدة؛ لإنجاز عمل أو تقديم حل فني 

جديد لمشكلة ما، تكفل لحائزها حماية اختراعه فترة زمنية محدودة)3).

فيُلاحظ من التعريفات الس�ابقة أن ب�راءة الاختراع هذه هي وثيقة 
أو صك يس�تفيد المخ�ترع بموجبها ع�دة حقوق، منها حق اس�تغلاله 
لاختراع�ه وورثته من بع�ده بمدة معينة تقدرها قوان�ين البراءة بحيث 
يس�قط هذا الحق بعدها، ويصبح من جملة الثروة العامة، وهذه المدة في 
القانون المصري تقدر بعشرين سنة، وفي القانون العراقي بخمسة عشر 

عاماً تبدأ من تاريخ طلب البراءة)4).

هذا بالإضافة إلى حق المخترع في نسبة الاختراع إليه)5).

المعجم الوسيط )ص47(.  (1(
الوجيز في الملكية الصناعية )ص68(، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص62(، حق التأليف   (2(

والاختراع )ص184(، الملكية الصناعية والتجارية للدكتور صلاح زين الدين )ص24(.
دليل�ك القانوني: الموضع الس�ابق، وانظ�ر: الوجيز في حقوق الملكي�ة الصناعية للدكتور   (3(

عبد الله الخشروم )ص139(.
انظر: المعاملات المالية، دليلك القانوني، المواضع السابقة.  (4(

انظر: المعاملات المالية، الموضع السابق، حق التأليف والاختراع )ص185(.  (5(
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م�ع العلم بأن الحصول ع�لى براءة الاختراع ليس أم�راً تلقائياً وإنما 
يتعين توافر شروط معينة فيه حتى يُمنح تلك البراءة، وأهمها أن يكون 
الاختراع قاب�لًا للتطبيق الصناعي، ويق�دم اختراعه خدمة للمجتمع، 
كما يش�ترط تواف�ر الابت�كار والِجدَة والجان�ب الإبداع�ي في الاختراع 
بص�ورة ملحوظة، كما يش�ترط ألا يتعارض الاختراع م�ع النظام العام 

والآداب العامة)1).

المطلب الثاني
أنواع براءة الاختراع

تتنوع براءات الاختراع باعتبار مضمونها ومداها إلى عدة أنواع، وهي:
البراءة الحقة الكاملة.. 1
البراءة الصغرى أو ش�هادات المنفعة، وهي التي تمنح عند توافر . 2

شروط مي�رة، ويترتب عليها حقوق مح�ددة أدنى من الحقوق 
التي تمنحها البراءة الكاملة.

ب�راءة الإضاف�ة، وتمنح عادة عن تحس�ين الاختراع الذي س�بق . 3
منح البراءة عنه.

براءة الاستيراد، وتمنح لمن يستخدم لأول مرة في بلد ما اكتشافاً . 4
تحق�ق في بلد أجنبي، وهذا النوع من البراءات لا يحمي اختراعاً 

لكنه يعوض مبادرة صناعية.
وقد ندر هذا النوع في عصرنا الحالي)2).

انظ�ر: دليل�ك القان�وني )ص61-62(، ح�ق التألي�ف والاخ�تراع )ص187(، الملكية   (1(
الصناعية للدكتور صلاح زين الدين )ص34(.

انظ�ر: الوجيز في الملكية الصناعية )ص61(، المعام�لات المالية المعاصرة )ص63(، حق   (2(
التأليف والاختراع )ص186(.
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المطلب الثالث
حكم اعتبار حق براءة الاختراع في نظر الشريعة

بعض ما سبق الاستدلال به في اعتبار حق التأليف من أدلة العموم 
يصل�ح للاس�تدلال ب�ه في اعتبار حق ب�راءة الاختراع، ه�ذا بالإضافة 
إلى بع�ض الأدل�ة الأخرى التي تصلح أن يُس�تدل به�ا في هذا المطلب، 

وأهمها:
قوله صلى الله عليه وسلم: »من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به«)1).. 1

وجه الدلالة من الحديث: إن المخترع أو المبتكر قد س�بق غيره في 
اختراعه هذا، وقد صاحب هذا الاختراع جهد ومشقة وبذل مال 
وغير ذل�ك وبالتالي فهو أحق به من غيره، ويكون هذا الاختراع 
مل�كاً محتمًا يترتب علي�ه ما يترتب على غيره من الأملاك الأخرى 

من جواز التصرف فيها ببيع وإرث ووقف وهبة ونحوها)2).
إن الإب�داع الذهن�ي ه�و أص�ل للوس�ائل المادي�ة، فالاخ�تراع . 2

ه�و أص�ل الآلات والأجهزة والوس�ائل الحديثة من س�يارات 
وطائ�رات وأجهزة محمول وهواتف... وغ�ير ذلك مما له صفة 
المالي�ة، وه�ي تُع�د أم�ولًا بالاتفاق، وبالت�الي فلابد م�ن اعتبار 

الأصل له صفة المالية كذلك)3).

الحدي�ث أخرج�ه أبوداود في س�ننه، كتاب الخ�راج والإمارة... ب�اب في إقطاع الأرضين   (1(
)ص479(، والبيهق�ي في الس�نن الك�برى، كت�اب إحي�اء الم�وات، باب من أحي�ا أرضاً 
ميت�ة )142/6(، وصحح�ه الضياء في المخت�ارة )227/4(، وأقره الحافظ في التلخيص 
)63/3(، إلا أن الألباني ضعفه في الإرواء لجهالة كثير من رواة الس�ند )9/6(، وانظر: 

خلاصة البدر المنير لابن الملقن )110/2(، وكشف الخفاء )330/2(.
انظر: فقه النوازل )132/2(، حق التأليف والاختراع )ص249(.  (2(

انظ�ر: المعام�لات المالي�ة المع�اصرة )ص59(، فق�ه الن�وازل )135/2(، ح�ق التأليف   (3(
والاختراع )ص248(.
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م�ا ذكره الأس�تاذ مصطف�ى الزرقا ح�ول هذا الح�ق وغيره من . 3
حق�وق الابت�كار بقوله: »إن في الشرع الإس�لامي متس�عاً لهذا 
التدب�ير تخريجاً على قاعدة المصالح المرس�لة)1)  في ميدان الحقوق 
الخاص�ة، والقص�د م�ن إق�رار ه�ذه الحق�وق إن�ما هو تش�جيع 
الاختراع والإبداع، كي يعلم من يبذل جهده فيهما أنه سيختص 
باستثمارهما، وسيكون محمياً من الذين يحاولون أن يأخذوا ثمرة 

ابتكاره وتفكيره ويزاحموه في استغلالها«)2).

وبالت�الي يتضح حل كل ما يترتب على الاخ�تراع من حقوق مالية، 
ولا تفوتني الإش�ارة إلى الحماية الدولية لبراءات الاختراع فقد تقررت 
بموجب قي�ام اتحاد اتفاق باريس الموقّع في 20 مارس 1883م، الذي 
يعن�ي أن الدول المنضمة إلى ه�ذا الاتحاد تكوّن إقليمًا واح�داً مجازاً فيما 
يتعلق بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية، وقد جرى على تلك الاتفاقية عدة 

تعديلات كان آخرها تعديل استوكهولوم سنة 1967م)3).

وفيما يتعلق بالدول العربية والإسلامية فإن تاريخ ظهور التنظيمات 
الخاص�ة بحق�وق الاختراع يمتد إلى ع�صر التنظي�مات العثمانية، وكان 

المصلحة هي جلب نفع أو دفع ضر، والمصلحة في الاصطلاح على ثلاثة أقسام، الأول ما   (1(
ش�هد الشرع باعتبارها، والثاني ما شهد الشرع ببطلانها، والقسم الثالث من المصالح: ما 
لم يش�هد الشرع لها ببطلان ولا اعتبار معين، وهي ما يُس�مى بالمصلحة المرسلة، واختلف 
العلماء في حجيتها، وهي عند مالك وبعض الشافعية حجة لأنها من مقاصد الشرع وذلك 
معلوم بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة...، والصحابة  عملوا أموراً لمطلق 
المصلحة، نحو كتابة المصحف، وولاية العهد من أبي بكر لعمر، وتدوين الدواوين واتخاذ 
الس�جن وغ�ير ذلك، مما لم يتقدم فيه أمر ولا نظير. انظ�ر: الإحكام للآمدي )394/4(، 

شرح مختصر الروضة لنجم الدين الطوفي )204/3( وما بعدها.
المدخل الفقهي العام )21/3( وانظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص63(، فقه النوازل   (2(

)77/2(، حق التأليف والاختراع )ص195(.
انظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص61(، دليلك القانوني )ص64(.  (3(
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أول قان�ون عثماني هو قانون 23 مارس 1879م، الذي ش�مل تطبيقه 
م�ن الناحية النظرية جميع أرجاء الدولة العثمانية آنذاك بولاياتها التركية 
العربي�ة، ولم ي�زل هذا القان�ون مرعياً في الجمهوري�ة التركية مع بعض 
الإضافات والتعديلات، وقد ألغي في البلاد العربية التي انفصلت عن 
الدول�ة العثمانية في أعقاب الح�رب العالمية الأولى، وتحقق ذلك الإلغاء 

بصدور قوانين صناعية متعددة لحماية الملكية الصناعية)1).

انظر: الوجيز في الملكية الصناعية )ص13(، حق التأليف والاختراع )ص332(.  (1(



553 العدد التا�ضع ع�ضر: جمادى الآخرة/رم�ضان 1435هـ/2014م

المبحث الثالث
حق الاسم التجاري

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول
معنى الاسم التجاري

وهو مركب من لفظين: الاس�م، والتجاري، فيُعرف كلًا منهما على 
حدة ثم يُعرّف المركب ككل.

معنى الاسم )لغة(:
هو من الفعل س�ما يس�مو س�مواً بمعنى: علا وارتفع، ومنه السماء 

المظلّة للأرض.

واس�م ال�شيء: علامت�ه، واللفظ الموض�وع على الجوه�ر والعرض 
للتمييز، جمعه: أسماء وأسماوات، وجمع الجمع: أسامي وأسام. وسميّته 

زيداً، وسميّته بزيد: جعلته اسمًا له وعلمًا عليه وتسمّى هو بذلك)1).

معنى التجاري )لغة(:
ارة: أي ب�اع وشرى،  �راً وتِجَ �رَ يَتْجُر تُجْ ه�و من التج�ارة، يُق�ال: تَجَ

انظ�ر: المصباح المن�ير، م�ادة: )س.م.ا( )ص110(، القاموس المحيط، م�ادة: )س.م.ا(   (1(
)ص1672(، المعجم الوسيط مادة: )س.م.و( )ص470(.
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وكذلك اتّجر، والتاجر: الذي يبيع ويش�تري، جمع: تِجار بكر التاء مع 
ر مثل صاحب وصحب،  ار بضم التاء مع التثقيل، وتَجَ التخفي�ف، وتُجّ

ر ككتاب وكتب)1). وتُجُ

إذاً التج�ارة ه�ي البي�ع أو الشراء بقص�د الرب�ح)2)، أو تقليب المال 
لغ�رض الربح، والمَتْجر: هو مكان التج�ارة، ويُقال: بلد مَتْجر: تكثر 

فيه التجارة وتروج)3).

معنى مصطلح )الاسم التجاري(:
الاس�م التجاري أو ما يُعرف بالعلامة التجارية المقصود به هو كل 
علامة مميزة لس�لع أو خدمات إما لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من 

العاملين في ذات التجارة أو النشاط)4).

فالسلع التي هي موضوع التجارة تشمل السلع العينية والخدمات، 
والتاجر قد يكون فرداً أو هيئة أو شركة أو دولة)5).

ويرتبط بهذه العلامة أو مجموعة العلامات التجارية بيان الأصل أو 
المنش�أ )appellations of origin( تلك التي تبين مصدر أو منش�أ السلع 
من حيث الإقليم أو المنطقة أو النطاق المحي لمنبعها الذي يضفي سمعة 

أو يميز تلك السلع بسبب نشأتها)6).

انظ�ر: لس�ان الع�رب، م�ادة: )ت.ج.ر( )214/2(، المصب�اح المنير، م�ادة: )ت.ج.ر(   (1(
)ص28(، القاموس المحيط، مادة: )ت.ج.ر( )ص454(.

معجم لغة الفقهاء )ص121(.  (2(
المعجم الوسيط )ص84(.  (3(

دليل�ك القانوني إلى حقوق الملكية الفكري�ة )ص54(، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة   (4(
)ص65(.

بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة للدكتور محمد سليمان الأشقر )138/1(.  (5(
انظر: دليلك القانوني: الموضع السابق.  (6(
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المطلب الثاني
مضامين الاسم التجاري

الاس�م التجاري لا يعني المحل التجاري أو السلع التي تباع فيه أو 
الخدمات التي تقدم من خلاله فقط وإنما يتضمن المضامين التالية:

Trade Mark المضمون الأول: العلامة التجارية
أو ما يُعرف بالماركة أو الشعار التجاري وهي: كل إشارة توسم بها 
البضائع والس�لع والمنتجات، أو تعلّم بها تمييزاً لها عما يماثلها من س�لع 

تاجر آخر أو منتجات أصحاب الصناعات الآخرين)1).
ولع�ل أقرب م�ا يكون من أوجه الملكية الفكري�ة للتجارة الداخلية 
ث�م العالمية هي العلامات التجارية التي نمت وزادت أهميتها مع تزايد 

وتطور التجارة على الصعيدين الداخي والدولي)2).
ويتضح مما س�بق أن العلامة التجارية تخدم مصلحة مزدوجة، فهي 
من جانب تخدم الصانع أو التاجر بتمييز سلعته أو خدمته عما يشابهها، 
وينفذ من خلالها إلى ذهن المس�تهلك، وهي أيضاً وس�يلة للمس�تهلك 
للتع�رف ع�لى الس�لعة أو الخدم�ة الت�ي يفضله�ا لأس�باب ش�خصية 
وموضوعي�ة، وبالت�الي تس�هم في جذب العم�لاء والمس�تهلكين إليها؛ 
لاعتيادهم عليها ومعرفتهم بخصائصها، كما أن العلامة التجارية تيرّ 

الرقابة على المنافسة لتلك السلعة المعلمة بها)3).

الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية )ص233(، وانظر: المعاملات المالية المعاصرة )ص65(،   (1(
دليلك القانوني )ص54(، الملكية الصناعية للدكتور صلاح زين الدين )ص253(. 

دليلك القانوني )ص55(.  (2(
انظ�ر: الوجي�ز في الملكي�ة الصناعي�ة )ص234(، دليلك القان�وني )ص55(، الوجيز في   (3(
حق�وق الملكي�ة الصناعي�ة )ص144(، الملكي�ة الصناعي�ة للدكت�ور صلاح زي�ن الدين 

)ص255( وما بعدها.
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المضمون الثاني: العنوان التجاري:
أي العن�وان التجاري الخ�اص بالمحل التجاري الذي نال الش�هرة 
بمرور الزمن، ويتمثل في الاسم المعلن على اللوحة الإعلانية للمحل.
والغاي�ة من العنوان تميي�ز المحل التجاري عن غ�يره، وبالتالي لابد 
للتاج�ر م�ن أن يختار عنواناً تجارياً لمحله يختلف عن العناوين المس�جلة 

قبله لدى الوزارة المعنية بالصناعة أو التجارة)1).

المضمون الثالث: الوصف الخاص بالمحل التجاري:
أي م�ن حي�ث مكان المح�ل وموقعه، لا من حيث جه�د التاجر في 

تكوين شهرة المحل، ويطلق على هذا الوصف: الخلو)2).
والمقص�ود به: المنفعة الت�ي يملكها دافع النق�ود إلى مالك المحل أو 
المس�تأجر قبله ليحص�ل على حق القرار في العق�ار، ويطلق على المقابل 

النقدي لهذه المنفعة بدل الخلو)3).

المطلب الثالث
اعتبار حق الاسم التجاري في نظر الشريعة الإسلامية

لقد اتفق الفقهاء المعاصرون على اعتبار الاسم التجاري حقاً مالياً، 
وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة يحقق رواج الشيء الذي يحمل ذلك 
الاس�م، وهو مملوك لصاحبه، والملك يفيد الاختصاص أو الاس�تبداد 
أو التمك�ن من الانتفاع والت�صرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، 

انظ�ر: الوجي�ز في الملكي�ة الصناعي�ة )ص275(، المعاملات المالية المع�اصرة )ص66(،   (1(
دليلك القانوني )ص56(.

انظر: المعاملات المالية المعاصرة: الموضع السابق، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية )ص138(.  (2(
انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة )بحث بدل الخلو( للدكتور محمد سليمان   (3(

الأشقر )47/1(، المعاملات المالية المعاصرة )ص69(.
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ويمن�ع غيره من الناس م�ن الاعتداء عليه إلا ب�إذن صاحبه، والعرف 
الذي يستند إليه هذا الحق عام، ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو 

قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية)1) .

ولقد سبق في حق الاختراع أن في الإسلام متسعاً لهذا الحق ويمكن 
تخريجه على قاعدة المصالح المرسلة)2).

ك�ما أن بع�ض الفقه�اء الس�ابقين أفت�ى بح�ل المقابل الم�ادي لأحد 
مضامين الاس�م التجاري وهو الخلو، فقد قال ابن نجيم الحنفي: أفتى 
كثير من المش�ايخ باعتبار العرف الخاص، فأقول على اعتباره ينبغي أن 
يفت�ى ب�أن ما يق�ع في بعض أس�واق القاهرة من خل�و الحوانيت لازم، 
ويصير الخلو في الحانوت حقاً له؛ فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه 

منها ولا إجارتها لغيره)3) .

وه�و أيض�اً رأي متأخري المالكي�ة عملًا بما أفتى ب�ه بعض علمائهم 
فقد جاء في فتاوى الشيخ عليش حول فتوى حِل بدل الخلو: إنها فتوى 
مخرّجة على النصوص، وقد أُجمع على العمل بها، واشتهرت في المشارق 

والمغارب، وانحط عليها العمل)4).

من القواعد الكبرى التي ترجع مس�ائل الفقه إليها قاع�دة: العادة محكّمة، فاعتبار العادة   (1(
والعرف يرجع إليه في الفقه في مس�ائل كث�يرة حتى جعلوا ذلك أصلًا، والعادة عبارة عما 
يس�تقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة، وإذا تعارض العرف 
م�ع الشرع، ف�إن كان الشرع لا يتعلق به حك�م قدّم عليه عرف الاس�تعمال، أما إذا تعلق 
به حكم فإنه يُقدم على عرف الاس�تعمال. انظر: الأش�باه والنظائر لابن نجيم )ص93(، 

الأشباه والنظائر للسيوطي )ص93(.
انظر: بيع الاس�م التجاري لعجيل النش�مي، بيع الاسم التجاري لحسن عبد الله الأمين،   (2(
بي�ع الاس�م التجاري لوهبة الزحي�ي نقلًا عن المعاملات المالية المع�اصرة )ص67(، فقه 

النوازل )77/2(، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية )ص163(.
الأشباه والنظائر )ص103(، وانظر: حاشية ابن عابدين )521/4(.  (3(

)249/2(، وانظر: حاشية ابن عابدين، الموضع السابق.  (4(
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وأج�ازه بع�ض الحنابل�ة كذل�ك حي�ث ي�رى الش�يخ البه�وتي بأن 
الخل�وات إذا اش�تريت بالمال من المالك تكون مملوكة لمش�تريها، وذلك 

لجواز بيع المنفعة مفردة عن العين)1).

وق�د جاء قرار مجمع الفقه الإس�لامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع 
بج�دة في المملك�ة العربية الس�عودية ع�ام 1408ه� المواف�ق 1988م 

مؤيداً لهذا الحق حيث جاء في بعض حيثياته حول هذا الموضوع:

»إذا اتف�ق المال�ك والمس�تأجر على أن يدفع المس�تأجر للمال�ك مبلغاً 
مقطوع�اً زائ�داً من الأج�رة الدورية )وه�و ما يس�مى في بعض البلاد 
خلوا( فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءاً من 

أجرة المدة المتفق عليها«)2).

كما لا يفوتني في ختام موضوع حقوق الابتكار ككل، أن أورد قرار 
مجمع الفقه الإس�لامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس في الكويت عام 
1409ه�� الموافق 1989م حول موضوع الحق�وق المعنوية حيث قرر 

ما يأتي:

»أولًا: الاس�م التج�اري، والعنوان التج�اري، والعلامة التجارية، 
والتأليف والاختراع أو حقوق الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، 
ب�ل أصبح لها في العرف المع�اصر قيمة مالية معتبرة لتم�وّل الناس لها، 

وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها.

ثاني�اً: يجوز التصرف في الاس�م التج�اري أو العن�وان التجاري أو 
العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي، إذا انتفى الغرر والتدليس 

والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً.

انظر: مطالب أولي النهى )370/4(.  (1(
www.arb.msn.com/up/ :انظر: مجلة المجمع، العدد الرابع، ج3، )ص21، 71( نقلًا عن  (2(

.uploads/cad8dc3183.gif
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ثالث�اً: حق�وق التألي�ف والاخ�تراع أو الابت�كار مصون�ة شرع�اً، 
ولأصحابه�ا ح�ق الت�صرف فيه�ا، ولا يج�وز الاعت�داء عليه�ا، والله 

أعلم«)1).

وقد أش�ار الأس�تاذ الدكتور الس�الوس إلى أمر مهم حول بعض ما 
دار في ه�ذا المجمع لمزيد البيان حيث قال: »إذا كانت العلامة التجارية 
لس�لعة معينة، ونقلت هذه العلامة لغ�ير الشركة المالكة لها؛ فيجب أن 
يعط�ي المالك الأصي كل ما يحت�اج إليه المالك الجدي�د من المعلومات 
أو الخام�ات، أو أي شيء آخ�ر بحي�ث لا تختلف الس�لعة الجديدة عن 
الأص�ل، وإلا كان تدليس�اً وغش�اً وغ�رراً بالناس، وكذل�ك ما يتصل 
بالاسم التجاري والعنوان التجاري، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الحقوق 

لها قيمة مالية معتبرة، ومن هنا جاز نقلها بعوض مالي«)2).

أق�ول: وم�ا أش�ار إليه ه�و واق�ع في الحقيقة حالي�اً، وينبغ�ي التنبه 
إلي�ه والعم�ل على معالجته أو التص�دي له من قبل الجهات المس�ؤولة، 
حيث إن المس�تهلك يكون قد اعتاد على شراء س�لعة معينة ذات اس�م 
تج�اري ممي�ز وبمواصفات معلوم�ة لديه، لكن�ه يفاجأ بعد ف�ترة بتغير 
تل�ك المواصفات التي اعتاد عليها لنفس الس�لعة المعروفة لديه، وعند 
التنب�ه يتضح أن الشركة المالكة لهذه الس�لعة قد أعطت غيرها ترخيصاً 
بامتلاك هذه العلامة التجارية؛ لكن المالك الجديد لم يلتزم بمواصفات 
الس�لعة المعروفة نفس�ها؛ إما بتغيير الخام�ات أو طريقة التصنيع ونحو 

ذلك، وهو بالفعل فيه غرر وتدليس على المستهلك.

م�ع الإش�ارة إلى أن الحق�وق الخاص�ة بالاس�م التجاري ق�د قامت 

www.fighacademy. :انظر مجل�ة المجمع، العدد الخامس، ج3، )ص22، 67( نق�لًا عن  (1(
.org.sa/qrarat/5-4htm

المرجع السابق، وانظر: دليلك القانوني )ص57(.  (2(
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بحمايته�ا الاتفاق�ات الدولية التي س�بق ذكره�ا في المباحث الس�ابقة، 
فتس�جيل العلامة التجارية قد أصبح هو النظام السائد في ظل معاهدة 
باريس، الذي قد يكون من حيث ملكية العلامة مجرد إعلان عن الحق 
وإقام�ة قرينة على التملك، وقد يكون مص�دراً للملكية، علمًا بأن هذه 
الاتفاقيات تنص على إعطاء مهلة لصاحب العلامة لاستخدامها، وقد 
يؤدي عدم اس�تعمالها إلى فقدها، وتس�جيل العلامة التجارية قد يكون 

محلياً وقد يكون دولياً)1).

انظر: دليلك القان�وني )ص55(، المعاملات المالية المعاصرة )ص64(، الملكية الصناعية   (1(
للدكتور صلاح الدين الناهي )ص342(.
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الخاتمة

لقد ظهرت لي من بين ثنايا البحث عدة نتائج ألخص أبرزها:

إن موضوع الحقوق المعنوية أو حقوق الابتكار هو من النوازل . 1
التي تحتاج لبيان ماهيتها وأنواعها وحكم تملكها، وما يترتب على 
ه�ذا التملك من معاملات كبيع وهبة وإعارة ووقف ونحوها، 
والشريع�ة الإس�لامية الخالدة فيها متس�ع لكل ما يس�تجد من 

أمور الحياة العصرية المتسارعة ذات الثورة الصناعية الهائلة.

إن الحقوق المالية هي على ثلاثة أقسام: الحقوق العينية وهي التي . 2
تتعل�ق بعين معين�ة لا بذمة كحق الملكية، والحقوق الش�خصية 
وه�ي تكليف الش�خص بفع�ل لمصلحة غيره مث�ل العلاقة بين 
الدائ�ن والمدي�ن، والحقوق المعنوية وهي س�لطة لش�خص على 

شيء غير مادي.

للحق�وق المعنوية مس�ميات ع�دة فقد تُس�مى بحق�وق الإنتاج . 3
الذهن�ي، أو الحق�وق الأدبي�ة، أو الحق�وق الفكري�ة أو حق�وق 
الإب�داع، وأفض�ل تس�مية له�ا ه�ي حق�وق الابت�كار؛ لأن حق 
الابتكار يشمل حق التأليف، والحق الصناعي، والحق التجاري.

لحق التأليف في الاصطلاح عدة تعريفات، وقد عرفته بتعريف . 4
أجده مناس�باً وهو أنه اختصاص المؤلف بما يثمر عنه تأليفه من 

منافع معنوية أو مادية.
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اختل�ف الفقه�اء والباحث�ون المع�اصرون في اعتب�ار التأليف . 5
حق�اً يتطلب حماي�ة قانونية على قولين أحدهما يق�ول باعتباره 
والآخر بعدم الاعتب�ار، ولكل قول أدلته، والراجح منهما هو 
اعتبار حق التأليف شرعاً، وحِلّ المقابل المالي للتأليف وحفظ 

كافة الحقوق المترتبة على ذلك.
ب�راءة الاخ�تراع ه�ي عبارة ع�ن وثيق�ة تمنحها جهة رس�مية . 6

مختصة، يس�تفيد المخترع بموجبها عدة حقوق منها اس�تغلاله 
لاختراعه وورثته من بعده والتنازل عنه بالبيع واس�تيراده... 

ونحو ذلك
إن حق الاختراع هو حق معتبر شرعاً، وهو ملك محترم يترتب . 7

عليه ما يترتب على غيره من الأملاك الأخرى، وأن هذا الحق 
وغيره من حقوق الابتكار يخرّج على قاعدة المصالح المرس�لة 
الت�ي لم يش�هد له�ا ال�شرع ببط�لان ولا اعتبار مع�ين؛ لتحقق 

المصلحة فيها وهي تشجيع الاختراع.
الاس�م التجاري ه�و كل علامة ممي�زة لس�لع أو خدمات إما . 8

لشخص أو تجارة تميزه عن غيره من العاملين في ذات التجارة 
أو النشاط.

للاس�م التج�اري مضام�ين ع�دة ومنه�ا: العلام�ة التجارية . 9
)Trade Mark( أو م�ا يُعرف بالماركة، وهي كل إش�ارة توس�م 

بها البضائع والس�لع والمنتجات، وهذة العلامة تخدم مصلحة 
مزدوج�ة فه�ي م�ن جان�ب تخ�دم التاج�ر بتمييز س�لعته عما 
يش�ابهها، وه�ي أيض�ا وس�يلة للمس�تهلك ليتع�رف بها على 

السلعة أو الخدمة التي يفضلها لمزايا خاصة أو عامة.
اتف�ق الفقه�اء المع�اصرون على اعتبار الاس�م التج�اري حقاً . 10
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مالياً، وذا قيمة مالية ودلالة تجارية معينة وهو مملوك لصاحبه 
وبإمكانه التصرف فيه بالبيع أو الإجارة أو غير ذلك، والعرف 
ال�ذي يس�تند إليه هذا الحق عام ولا يتص�ادم مع نص شرعي 

خاص أو قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية.
إذا تع�ارض الع�رف مع ال�شرع، فإن كان ال�شرع لا يتعلق به . 11

حك�م قدّم عليه ع�رف الاس�تعمال، وإن كان الشرع يتعلق به 
حكم يُقدم على عرف الاستعمال.

إن مجم�ع الفق�ه الإس�لامي بمنظم�ة المؤتم�ر الإس�لامي قرر . 12
في دورة مؤتم�ره الخام�س المنعق�د في الكويت ع�ام 1409ه� 
المواف�ق 1989م ب�أن الاس�م التج�اري والعن�وان التجاري 
والعلامة التجارية، والتألي�ف والاختراع أو حقوق الابتكار 
هي حق�وق خاصة لأصحابها، أصبح له�ا في العرف المعاصر 
قيم�ة مالية معتبرة لتم�وّل الناس لها، وهذه الحق�وق يُعتد بها 

شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها.
وق�رر أيضاً أنه يجوز التصرف في الاس�م التجاري أو العنوان . 13

التجاري أو العلامة التجارية، ونقل أيٍ منها بعوض مالي، إذا 
انتفى الغرر والتدليس والغش.

وعلي�ه ف�إذا كانت العلام�ة التجارية لس�لعة أو خدمة معينة، . 14
ونقل�ت هذه العلامة لغ�ير الشركة المالك�ة، فيجب أن يعطي 
المال�ك الأصي كل ما يحتاج إليه المالك الجديد من المعلومات 
أو الخامات... بحيث لا تختلف السلعة الجديدة عن الأصل، 

وإلا كان تدليساً وغشاً وغرراً بالناس.
وهذا للأس�ف لا يُلت�زم به حالياً في كثير من الس�لع التجارية 
ذات العلام�ات المش�هورة التي أعطت غيره�ا من الشركات 
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ترخيصاً بتصنيعها، فترى السلعة الجديدة تختلف عن الأصلية 
في كثير من المواصفات.

اتفق�ت كثير من دول العالم على ضرورة حماي�ة الملكية الفكرية . 15
ذات الص�ور المتنوع�ة وعُق�دت م�ن أج�ل ذل�ك الاتفاقي�ات 
الدولي�ة، ومن ذل�ك أول اتفاق دولي لحماية ح�ق المؤلف، وهو 
اتف�اق )بيرن( ع�ام 1886م، وقبله عق�دت اتفاقية باريس عام 
1883م، والمتضمن�ة الحماي�ة الدولي�ة ل�براءات الاخ�تراع، ثم 
جاءت فكرة إقامة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية في اتفاق 
)استوكهولهم( عام 1967م، وهي منظمة دولية حكومية تابعة 

لمنظمة الأمم المتحدة والتي مقرها )جنيف(.
ه�ذا والحمد لله في الأولى والآخ�رة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم
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حمل المرأة من غير زوج

إعداد
د. خالد بن محمد عبيدات

قسم أصول الفقه - كلية الريعة بالرياض
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية
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هدفمت هذه الدراسمة إلى الوقوف على حقيقة حممل المرأة من غير 
المزوج، سمواء كان الحممل بطريق الخطمأ أو بطريق الإكمراه، وآراء 

العلاء في المرأة الحامل مع أنها عذراء.

كا بينت الدراسة اختلاف العلاء في إقامة الحدّ عليها، وانقسموا 
إزاء همذه المسمألة إلى فريقمين، فريق يمرى أن الحمل دلالمة على الزنا 
وتحد بذلك الحمل، وفريق رأى أن هذا الحمل ثبت بشبهة، وأن هذه 

الشبهة تسقط الحدّ عنها.

كما احتوت الدراسمة عملى حكم إسمقاط الجنين الناتمج عن هذا 
الحممل، وقد اتفقمت كلمتهم على حرمة إسمقاطه لأي سمبب كان، 
كا اشمتملت على المرجحات الأصولية عند مناقشمة الأدلة، ليتسنى 

الوصول إلى الرأي المختار.

ومن خملال اسمتعراض الأدلة ومناقشمتها وإخضاعهما للميزان 
الأصمول المتبع في الترجيح تبين أن الحمل بهذه الشمبهة يسمقط الحدّ 
عمن الممرأة، وأن وجمود الحمل للبكر جائمز واقع فوجمود البكارة لا 

يمنع الحمل.
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المقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان ليقوم الناس بالقسلط، 
والصلاة والسلام عللى خير الأنام وعللى آله وصحبه ومن سلار على 

نهجه إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد أرسلل الله الرسلل وأنزل معهم الرائع ليحكموا بين 
الناس بالعدل وختم الله الرسالات برسالة محمد ، حيث جاء بها شريعة 
محكملة بيضاء قوامها الير بالناس ورفلع الحرج عنهم، وغايتها إقامة 
العلدل بينهلم، فهي شريعة الله التلي رضيها، ومن ابتغى سلواها ضل  
)ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ( 

]آل عمران: 85[.

فاجتمعلت نصلوص القلرآن مع ملا بينه صللوات الله عليله لتمثل 
شريعة كاملة، لن نضل إن تمسكنا بها أبداً -كتاب الله وسنة رسوله-.

ولكن هذه النصوص -على كثرتها- لم تبين أحكام كل ما يحدث في 
مسلتقبل الأيام تفصياً، فكان لابد من إقرار الاجتهاد ووضع قواعده 
ورسلم طريقتله الصحيحة، فتميزت شريعة الإسلام علن غيرها من 
الرائع السلماوية أو الوضعية، بقواعد وضوابط، والتي عرفت بطرق 
الاسلتدلال ومناهلج الاسلتنباط إذ بغيرهلا يتحلول الفقه إلى مسلائل 
طائشلة عالقة لا يضبطها منهلج ولا يحكمها قانون، ولفتح الباب أمام 

كل عابث أن يفتي ويُسن ما يناسب رغباته وأهوائه.
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وملن محاسلن ديننلا الحنيف أنه جلاء شلاماً كاماً، فضبلط عاقة 
الإنسان مع نفسه ومع خالقه ومع الناس، وراعى الأحوال والظروف، 
فهو لم يقتصر على بيان العبادات والمعامات، بل وضع أحكاماً خاصة 
عرفت بالعقوبات لمن تُسول له نفسه العبث والاعتداء على حق الله أو 

حق العباد.
ففلرض الله الحلدود، وجعل إقامتهلا أمراً واجبلاً دون رأفة، ولكن 

بالمقابل جعل إثباتها غاية في الدقة والحذر.
وقد أُثيرت بعض التسلاؤلات حول إثبات حد الزنا، ومن المُسلّم 
بله أنه لا يثبت إلا بشلهادة الشلهود أو الإقرار الصريلح، ولكن فيما لو 
حصلل دلائل أو قرائن -كالحمل- مع إنكار الملرأة للزنا وعدم ثبوت 

البينة هل يعُد هذا الحمل دلياً على وقوع الزنا؟
هلذا إذا علمنا أنله قد يحدث الحمل عبر انتقال ملاء الرجل من غير 
أن يكون هناك جماع، كأن يدخل ماء الرجل في فرج المرأة استكراهاً أو 
خطأً)1)، وقد يحدث أحياناً الحمل ويشلهد النساء العدول بأنها عذراء، 
وقد أكد العلم ذلك وفق تقرير للطبيب الرعي الذي أجرى الكشف 
على إحدى النسلاء يذكر بشلهادته أن غشاء البكارة من النوع السميك 
وحلقلي الشلكل واسلع الفتحة وسلليم ملن أي تمزقات وأنه يسلمح 

بإياج قضيب ذكر دون أن يتمزق)2).
فلإزاء هلذه التصلورات وجلدت في كتلب الفقله القديملة إمكانية 

حصول هذا الحمل.

إذ يبقلى الحيوان المنوي حياً حتى يجف السلائل، فلإذا علق في المابس قد يعيش لحظات،   (1(
ويبقلى حيلاً في الماء لفلترة أطول، ويوجلد احتمال لحلدوث الحمل إذا لامس فلرج المرأة 

.(D.Roger.w.Harms، m.d_mayoclinic)

محكملة التمييلز الأردنية )جنايلات(، قرار رقلم )2000/79(. صلدر بتاريخ 14 محرم   (2(
1421هل )2000/4/18م(.
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وملن هنلا فقد ارتأيت أن أخوض في هذه المسلألة - حملل المرأة من 
غير الزوج -.

وتكمن أهمية هذه الدراسة با يأتي:

أن موضوعهلا ملن أهلم الموضوعلات الفقهيلة القضائيلة التي . 1
يتطلب فيها الدقة والتحري.

أن موضوعها بحاجلة إلى رأي الطب الرعي المعاصر ليتوافق . 2
مع رأي الفقهاء أصالة.

المعرفلة بهذا الموضوع ترد على كل الشلبهات التي قد تثار حول . 3
علدم صاحيلة النصوص الرعيلة والتي يتخذها المشلككون 

وسيلة للطعن في الإسام.

الوقوف على حالات هذا الموضوع تعين على فهم الحالات الغامضة . 4
التلي قلد تتعلرض لهلا بعلض النسلاء، وبالتلالي إمكانيلة التصدي 

للشائعات التي يروج لها بعضهم تجاه المحصنات العفيفات.

لأجلل ذلك كلله ارتأيلت أن أختار هلذا البحلث، وإن كان لعلمائنا 
القداملى فضل في تناولهلا بطريقتهم الخاصة، إلا أنه ظلل متفرقاً متناثراً 
ضمن مباحثهم العامة، فكان بحاجة ماسلة إلى أن تُجمع أشلتاته ليخرج 
بقالب فقهي معاصر مُستند إلى العلم القطعي البعيد عن الظن والتنظير.

أما عن مشكلة الدراسة فهي تتمثل بالأسئلة الآتية:

ما الزنا الموجب للحد؟. 1

ما طرق إثبات الزنا؟. 2

وهل تتعارض شهادة الشهود مع وجود بكارة المرأة؟. 3

ما صور حمل المرأة من غير الزوج؟. 4
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وهل يُثبت الحدّ على المرأة بمجرد الحمل؟. 5

هل يجوز إسقاط الجنين الناتج عن هذا الحمل؟. 6

أما عن أهداف هذه الدراسة:

فقلد هدفت هذه الدراسلة إلى الوقوف على حقيقلة حصول الحمل 
ملن غير اللزوج، أو حصلول الحمل ملع وجود البلكارة، وبيلان آراء 
العللماء في وجلوب إقامة الحدّ عليها أو إسلقاطه عنهلا، والوقوف على 
الرأي الأحوط والأسلم الذي ينسجم مع روح الريعة ومقاصدها.

هلذا وقد نهجت في هلذه الورقة البحثية المنهلج العلمي وذلك من 
خال ما يأتي:

عزو الآيات إلى سورها وأرقامها، وتخريج الأحاديث من الأمهات 
المعتمدة، مع بيان الحكم على الحديث إن لم يكن مخرجاً في الصحيحين.

رد الأقوال إلى أصحابها من مصادرها، وبيان المرجع الذي ذُكر فيه 
القول، والمرجع الذي اعتمدته في الغالب أدرجته في قائمة المراجع.

الحياديلة التامة دون تعصب لمذهب معلين، وإنما أعرض بالتفصيل 
الأقوال والآراء في المسلألة، مبيناً أدلتهلم وإذا ما رجحت مذهباً بينت 

الأسباب الباعثة على ذلك.

وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن أجعله في تمهيد وثاثة مباحث، 
وخاتمة على النحو التالي:

التمهيد: في معنى الحمل والزنا وماهية الزنا الموجب للحد.

المبحمث الأول: جعلته في طرق إثبات الزنا، وقد اشلتمل على ثاثة 
مطالب:

المطلب الأول: الشهادة.
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المطلب الثاني: الإقرار.
المطلب الثالث: القرائن.

المبحمث الثماني: حمل الممرأة من غير المزوج، وقد اشلتمل على ثاثة 
مطالب:

المطلب الأول: صور هذا الحمل وحالاته.
المطلب الثاني: آراء الفقهاء في ثبوت الحدّ على الحامل وأدلتهم.

المطلب الثالث: المناقشة والترجيح.
المبحمث الثالث: إجهماض الجنين وفرصة التوبة، وقد اشلتمل على 

ثاثة مطالب أيضاً:
المطلب الأول: إجهاض الجنين بقصد التستر على الفاحشة.

المطلب الثاني: إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب.
المطلب الثالث: سقوط الحدّ بالتوبة.

الخاتمة: تضمنت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.
ولا أدعي أن دراستي هذه خالية من النقص والثلم، إلا أنني أسأل 
الله أن يجعلل جهدي هذا في ميزان حسلناتي وأن يكون علمًا يُنتفع به في 

حياتي وبعد مماتي..، إنه نعم المولى ونعم المجيب.
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تمهيد
ماهية الحمل والزنا

الحممل لغمة)1(: الحملُ ملا تحملل الإنلاث في بطونها، ويقلال امرأة 
)حاملل( و)حاملة( إذا كانت حبلى، فمن قال: حامل، قال: هذا نعت 
لا يكون إلا للإناث، ومن قال: حاملة بناه على ما حملت فهي حاملة.

وأنشد:
أنّي ولمكل حاملمة تممامتمخضت المنمون له بيوم

قلال ابلن جني: حملتله ولا يقال حملت بله، إلا أنه كثلر حملت المرأة 
بولدها)2)، ولا يختلف معنى الحمل في اللغة عن معناه في الاصطاح.

الزنما لغمة)3(: هلو الفجلور، المرأة تلزني مزانلاة وزنلاء، أي تباغي، 
مقصورة لغة أهل الحجاز، ممدودة لغة بني تميم.

قال اللحياني)4):
والمال بيني وبين الخمر نصفانأمما الزناء، فإني لسمت قاربه

الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر بك، بيروت، 1981م )ص155).  (1(
ابن منظور، لسلان العرب، تحقيلق محمد عبد الوهاب، الطبعة الثالثلة، دار إحياء التراث   (2(

العربي، بيروت، 1999م )332/15(. 
المرجلع السلابق )96/6(، والزبيلدي، محمد بلن عبد الرزاق بن مرتلضي، تاج العروس   (3(
ملن جواهر القاملوس، دار الهداية، باب )سلفح( )46/5(، والفليروز آبادي، محمد بن 

يعقوب، القاموس المحيط، مادة: )ز.ن.ا( )1143/1(. 
ابن منظور لسان العرب )96/6(.   (4(
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وقال الجعدي)1):

كان الزنما فريضتمه الرجمُكانت فريضة ما تقول، كا

الزنا شرعاً: عرفه الفقهاء بعدة تعريفات:

تعريمف الحنفيمة: يعلرف الحنفيلة الزنلا بتعريفلين: أعلم وأخص، 
فالأعلم يشلمل ما يوجب الحدّ وما لا يوجبه، وهلو وطء الرجل المرأة 
في القبل في غير الملك وشلبهته، وهذا تعريف للزنى في اللغة والرع، 
لأن اللذي يوجب الحلدّ هو بعض أنواعه، فلو وطلئ رجل جارية ابنه 
لا يحلد للزنلا، ولا يحد قاذفه بالزنلا، فدل على أن فعله زنلا وإن كان لا 
يحلد به)2)، والزاني هو الذكر والأنثى تسلمى مزنياً أو موطوءة، إلا أنها 

سميت زانية مجازاً)3).

ويعرفونه بالمعنى الرعي الأخص بأنه: »اسم للوطء الحرام في قبل 
الملرأة الحية في حالة الاختيار في دار العدل، ممن التزم أحكام الإسلام 
العلاري عن حقيقة الملك وعن شلبهته، وعن حق المللك وعن حقيقة 
النلكاح وشلبهته وعن شلبهة الاشلتباه في موضوع الاشلتباه في الملك 

والنكاح«)4).

تعريف المالكية: يعرف المالكية)5) الزنا »بأنه وطء مكلف فرج آدمي 

المرجع السابق.   (1(
ابلن عابديلن، محملد أمين، رد المحتار عللى الدر المختلار شرح تنوير الأبصلار، ط2، دار   (2(
الفكر، بيروت، 1996م )4/4(. وابن الهمام، كمال الدين محمد، فتح القدير، دار الفكر، 

بيروت )336/5(. 
الزيلعلي، فخلر الديلن عثمان بلن علي، بتبلين الحقائلق شرح كنلز الدقائلق، دار الكتاب   (3(

الإسامي، القاهرة، 1413هل )183/3).
الكاسلاني، أبوبكلر بن مسلعود، بدائع الضائع في ترتيلب الرائع، دار الكتلب العلمية،   (4(

بيروت، 1986م )33/7(. 
الزرقاني، سيدي محمد، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، دار الجيل، بيروت )74/8).  (5(
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لا مللك له فيه باتفاق تعمداً«، فلم يشلترط المالكية أن تكون الموطوءة 
حية، فيجب عندهم الحدّ بوطء الميتة سواء كان في قبلها أو دبرها)1).

أما الشمافعية، فيعرفون الزنا: »بأنه إياج الحشفة أو قدرها من ذكر 
في فرج محرم مشلتهى طبعاً لا شلبهة فيه«)2)، فهم بذلك يشلترطون أن 

تكون الموطوءة حية)3) لأن فرج الميتة غير مشتهى.

وأما الحنابلة، فيعرفونه: »بأنه فعل الفاحشة في قبل أو دبر«)4)، فهم 
بهذا لم يفرقوا بين الزنا وبين اللواط، فكاهما يوجبان الحدّ على الفاعل 

والمفعول به.

والظاهريمة يعرفونمه بأنمه: »وطء ملن لا يحل النظلر إلى مجردها مع 
العلم بالتحريم، أو هو وطء محرمة الغير«)5).

وبعد استعراض أقوال العلماء في تعريف الزنا، نجد أنهم اتفقوا على 
أنه وطء محرم تعمداً لا إكراه فيه ولا شبهة فهذا هو الزنا الموجب للحد 
فيكون التعريف الجامع للزنا هو: »وطء الرجل المرأة الحية في القبل في 

غير الملك وشبهته«.

فل)اللوطء( هلو الذي يجب به الحلد، بأن تغيب الحشلفة في الفرج، 
فخرج بذلك المفاخذة والتقبيل.

وقولنا: )المرأة( أخرج منه وطء البهيمة.

الدسوقي، حاشية الدسوقي، دار الفكر )315/4).  (1(
الأنصاري، أبويحيى زكريا، أسلنى المطالب شرح روض الطالب، تحقيق محمد الشوبري،   (2(

دار الكتاب الإسامي، القاهرة )125/4(. 
الربيني، مغني المحتاج، دار إحياء التراث العربي، بيروت )144/4(.   (3(

ابلن قداملة، أبومحملد عبلد الله بلن أحملد، المغنلي، دار الكتاب العلربي، بليروت، لبنان،   (4(
1972م، )151/10(، والبهوتي، كشاف القناع )89/6(. 

ابن حزم، أبومحمد علي بن أحمد، المحلى، تحقيق أحمد شلاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت   (5(
.(229/11(
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وقولنا: )الحية( أخرج منه وطء الميتة.
وقولنا: )القبل( خرج بذلك الوطء في الدبر في الأنثى أو الذكر، لأن 
إتيلان المرأة في دبرها اختلف فيه الفقهاء، فبينما قال المالكية والشلافعية 
والحنابللة: بله الحد، منعله أبوحنيفة، وخص الشلافعية الحلدّ بالفاعل 
فقلط، أما المفعلول بها فإنها تجلد وتغرب، محصنلة كانت أو غير محصنة 

ثم إن هذا الحكم مقصور على المرأة الأجنبية)1).
وقولنلا: )في غير الملك( هذا قيد لإخراج وطء المرأة بملك النكاح، 
مثل وطء الزوجة الحائض أو النفساء أو المحرمة أو الصائمة، فا يجب 

الحد، وإن كان الوطء حراماً، لقيام ملك النكاح)2).
وقولنا: )شبهته( لانتفاء الحدّ إذا قامت شبهة في ملك أو نكاح، لأن 

وجود الشبهة ينفي تكامل الجناية.

ما هية الزنا الموجب للحد:
الزنا الموجب للحد عند الحنفية: هو )إياج إنسان حي ذكره في قبل 

امرأة محرمة عليه با شبهة()3).
فقولنا: )إياج إنسان( قيد أخرجنا به ولوج غيره من البهائم.

)حلي( قيد أخرجنا به الميت لاسلتحالة انتصاب ذكره لعدم وجود 
الحياة، فيكون جسلمًا صلبلاً أدخله في قبلها، ولأنله دون إدخال إصبع 
الرجلل الحي مع تولد الشلبهة بله، وكذلك دون ولوج ذكلور البهائم 

الحية مع تحقق اللذة بها.

ابن عابدين، رد المحتار )155/3(، ابن الهمام، فتح القدير )43/5(. الدسوقي، الحاشية   (1(
)314/4(، دار الفكلر، الربيني، مغني المحتاج )114/4(، دار إحياء التراث العربي، 

البهوتي، كشاف القناع )94/6(، عالم الكتب، 1983م. 
الكاساني، بدائع الصنائع )35/6(.   (2(

الكاساني، بدائع الصنائع )33/7( وما بعدها.   (3(
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)ذكره المتصل( قيد أخرج به إصبعه وغيره من المجسمات، وكذلك 
الذكلر المقطلوع منله أو من غليره لأنه جسلم صلب فيأخلذ حكمها، 

ولكونه لا حياة فيه فيأخذ حكم ذكر الميت.
والولوج المعتبر هو غيبوبة الحشفة أو مقدارها من فاقدها.

)في قبلل الملرأة( قيد أخرج الولوج في الدبر لأنله لواط، واللواط له 
عقوبة خاصة به، وكذلك أخرج الولوج في قبل البهيمة.

)محرمة عليه با شبهة( قيد أخرج الزوجة أو من كانت محللة له.
والزنا الموجب للحد عند الجمهور، يكون في وطء المرأة في القبل من 
غير شلبهة، فاللواطة لا تسلمى زنا عند أبي حنيفة، بخاف الصاحبين 
والمالكيلة والشلافعية والحنابلة وكذلك إن كان الوطء بشلبهة، سلقط 
الحلد، مثلل أن يظن باملرأة أنها زوجتله أو مملوكته، فا حلد عليه عند 

الجمهور، وهذه هي شبهة الفاعل)1).

الربيني، مغني المحتاج )114/4(، الدسلوقي، الحاشلية )314/4(، البهوتي، كشاف   (1(
القناع )94/6(، ابن عابدين، رد المحتار )155/3(. 
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المبحث الأول
طرق إثبات الزنا

يثبلت الزنلا الموجلب للحلد بثاثلة طلرق: الشلهادة، والإقلرار، 
والقرائن.

أملا الشلهادة والإقرار فقد اتفلق جميع الفقهاء على أنهلما من الطرق 
المثبتة للزنا الموجب للحد، وأما القرائن فقد اختلف العلماء في حجيتها 

على إثبات الزنا كما سيأتي تفصيله لاحقاً.

لذا سأذكر هذه الطرق مبيناً فيها آراء العلماء وفق المطالب الآتية:

المطلب الأول
الشهادة

أجمع الفقهاء على أن الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود)1)، يقول 

وقد اختلف الفقهاء في جواز شلهادة النسلاء مجتمعات أو شلهادتهن ملع الرجال في إثبات   (1(
الزنلا، فالجمهلور على عدم قبول شلهادة النسلاء في الحلدود والدملاء، إلا أن ابن حزم قبل 
شهادتهن مجتمعات أو مع الرجل، فقد ضعف ابن حزم حديث الزهري: »مضت السنة من 
لدن رسلول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص«. 
رواه ابلن أبي شليبة في مصنفه الحلدود. انظر: الزيلعلي، نصب الرايلة )79/4(. فا تقبل 
شلهادة النسلاء بحال، لأن لفظ الأربعة اسلم لعدد المذكورين. قال ابن عابدين: لا مدخل 
لشلهادة النسلاء في الحدود. انظر: ابن عابدين، رد المحتار )142/3( وحاشلية الدسلوقي 

)319/4(. والربيني، مغني المحتاج )149/4(، وابن قدامة، المغني )198/8(. 
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پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   )ٱ   تعلالى: 
پ( ]النساء: 15[.

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ   ڇ   ڇ   )ڇ    وجلل:  علز  وقلال 
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ( ]النور: 13[.

وروي علن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أنله قال لهال بلن أمية لما قلذف امرأته 
بريك ابن سحماء: »البينة وإلا الحدّ في ظهرك«)1).

وإذا نقلص علدد الشلهود علن أربعلة، أو صرح ثاثة منهلم بالزنا 
والآخلر لم يلصرح لم يثبت الزنا، لما روي أنه شلهد ثاثة نفر على رجل 
واملرأة بالزنا عنلد علي، وقال الرابع: رأيتهما في ثلوب واحد، فإن كان 

هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد علي الثاثة وعزر الرجل والمرأة)2).

ولابلد أن يصف الشلهود عمليلة الزنا التي رأوهلا، ولا يثبت الزنا 
حتى يروا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، فعن ابن سليرين أن ناسلاً 
شلهدوا عنلد عثمان بن عفان عللى رجل بالزنا، فقال عثلمان بيده هكذا 
أتشهدون..، وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليرى وقد عقد 
بها عرة)3)، وأما الشلهود فيحدون جميعاً حد القذف -إذا رجعوا عن 
الشلهادة- لأن كامهلم بعلد الرجوع صلار قذفلاً، ولأن نقص العدد 
بالشلهادة بامتنلاع أحدهلم علن أدائها يعتبر قذفلاً، فكذللك إذا رجع 

أحدهم لأن الشهادة صارت ناقصة فأصبحوا بنقصانها قذفة)4).

أخرجه البخاري في صحيحه )4747( في التفسلير، باب )ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    (1(
ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې( ورواه ابو داود عن ابن عباس )2254( وسكت عنه.

محمد رواس قلعه جي، موسلوعة فقه الإمام علي بن ابي طالب )ص318(، والأثر: أخرجه   (2(
عبد الرزاق في مصنفه، باب قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ( حديث رقم )13568)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في وقف الشهود حتى يثبتوا الزنا )231/8(،   (3(

مكتبة دار الباز، مكة المكرمة. وانظر محمد رواس قلعه جي، موسوعة فقه عثمان )ص195)
الكاسلاني، بدائع الصنائلع )587/7(، دار الكتاب العربي، بليروت، 1982(. الزيلعي،=  (4(
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مسألة: تعارض شهادة الشهود مع وجود بكارة المرأة:
والحنفية -عدا زفر- والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة والثوري 
وأبوثور والشلعبي، هؤلاء جميعاً قالوا بسقوط الحدّ عن المتهم إذا دلت 
بينة أو قرينة قوية على عدم وقوع الزنا منه بعد أن قامت الشلهادة عليه 
بالزنا، كما لو شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، وشهد أربعة نسوة على 
أنها عذراء أو رتقاء)1)، فإن الحدّ يسقط عنها، ومذهب الحنفية والحنابلة 
أنه تكفي شهادة امرأة واحدة بعذريتها، وعند الشافعية أربعة شهود أو 
رجلان أو رجل وامرأتلان، وحجة هذا القول أن الزنلا لا يتحقق مع 
كونها عذراء، وأيضاً أن البكر سلميت عذراء لتعذر جماعها وصعوبته، 
وهنا قد قامت البينة بشلهادة النسلاء على أنها بكر، وشهادتهن حجة في 
هذا فأورث شلبهة، والحدّ يدرأ بالشبهات)2) كما أجمع فقهاء الأمصار، 

وتلقي الأمة لذلك بالقبول، فالظاهر من حالها أنها لم توطء.

جلاء في شرح فتح القدير: »وإن شلهد أربعة على امرأة بالزنا، وهي 
بكر درئ الحدّ عنهما أي المشهود عليهما بالزنا )وعنهم( أي: ويدرأ حد 
القذف عن الشهود، أما الدرء عنهما فلظهور كذب الشهود إذ لا بكارة 
مع الزنا، وقول النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال، فتثبت بكارتها 
بشلهادتين ومن ضرورته سقوط الحد، والوجه أن يقال: إن لم تعارض 

=فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت )193/3(.و 
الدسوقي، محمد عرفة، حاشية الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، بيروت )218/4).

رتقلاء: هلي التلي لا خرق لها إلا المبلال. انظلر: الفيروزآبادي، محمد بلن يعقوب، فصل   (1(
الراس )1143/1( والزبيدي، تاج العروس، باب رتق )332/2).

انظلر الزيلعلي: تبيلين الحقائلق )190/3-191( وابلن الهلمام، فتلح القديلر )65/5(   (2(
الربينلي، محملد الخطيلب، مغنلي المحتلاج، مطبعلة مصطفلى الحبللي، ملصر، 1958 
)151/4(. ابلن قدامة، المغني )374/12( والبهوتي، كشلاف القنلاع )101/6(، ابن 
حزم، المحلي )216/12(. جبر محمود، سقوط العقوبات في الفقه الإسامي، ط1 ودار 

عمار، عمان، 1987م )12/2، 13(. 
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شلهادتهن شلهادتهم تثبلت بشلهادتين بكارتهلا، وهو لا يسلتلزم عدم 
الزنلا لجواز أن تعلود العذرة لعلدم المبالغة في إزالتهلا، وإن امتنع الحدّ 
بشهادتهم لقولهن، فقولهن حجة في إسقاط الحدّ لا في إيجابه، والحاصل 
أنله لم يقطلع بكذبهم لجلواز صدقهم وتكلون العذرة قد علادت لعدم 
المبالغلة في إزالتهلا بالزنا أو لكذبهن«)1)، بينما خاللف المالكية الجمهور 
في ذللك، ولم يعتبروا البكارة شلبهة مانعة للحلد، لأن البينة أقوى من 

القرائن، في حين قالوا بقرينة الحبل دلالة على الزنا)2).

المطلب الثاني
الإقرار

يثبلت الزنا أيضاً بإقرار)3) الزاني مبينلاً مفصاً لحقيقة الفعل بحيث 
تزول كل شبهة.

ابن الهمام، فتح القدير )288/5(. دار الفكر.  (1(
الباجلي، المنتقلى عللى الموطأ، بلاب حد الزنلا، وابلن عبد اللبر، الاسلتذكار )3/24(،   (2(

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبير )319/4(. 
ولكن اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار، فقد اشترط أبوبكر وعلي والحنفية والحنابلة إقرار   (3(
المقر أربع مرات قياساً على شهود الزنا وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزاً إلا بعد أن شهد على 
نفسه أربع مرات وبعد الرابعة دعاه صلى الله عليه وسلم، وسأله: »أبك جنون؟ أشربت خمراً؟...« وزاد الحنفية 
أنله لابلد أن تكون الشلهادة في أربعة مجاللس...، أما مالك والشلافعية وأبوثلور والطبري فلم 
يشترطوا الإقرار أربعاً، بل يكفي إقراره مرة واحدة، مستدلين بقوله:  »اغدُ يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفلت فارجمها«، فاعترفت فرجمها. أخرجه البخاري )1433( ومسللم )1697(، وأنه  
رجم امرأة من جهينة ولم تقر إلا مرة واحدة، ولو كان تربيع الإقرار شرطاً لإثبات الحدّ لما تركه  
في مثل هذه الوقعات التي يترتب عليها سلفك الدماء. لاسلتزادة انظلر: الرحيباني، مصطفى، 
مطالب أولي النهى، ط1، المكتب الإسلامي، دمشلق، 1961م )186/6(. أبوالقاسلم، محمد 
بلن أحمد بن جزي الكلبي، القوانين الفقهية، الدار العربية للكتاب، ليبيا، 1982م )ص360(. 
ابلن قدامة، المغنلي )190/10(، المرغيناني، أسلنى المطالب )931/4(، قلعه جي، موسلوعة 
فقله الطلبري، دار النفائلس، ط1، )ص148(، وجبر سلعدي، فقه أبي ثور، مؤسسلة الرسلالة 

)ص716(، وموسوعة فقه أبي بكر )ص133(، وموسوعة فقه علي )ص218(. 
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يقول ابن قدامة في هذا)1): »ويشترط أن يكون المقر بالغاً عاقاً ولا 
خلاف في اعتبار ذلك في وجوب الحدّ وصحلة الإقرار«، لأن الصبي 
والمجنلون قلد رفع القللم عنهما ولا حكم لكليهما لملا روي عن علي أن 
النبلي صلى الله عليه وسلم قال: »رفع القللم عن ثاثة، عن النائم حتى يسلتيقظ وعن 

الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق«)2).

ويفهم من هذا أن الزاني لا يؤخذ إقراره قضية مسلمة، وعلى القاضي 
أن يتحقلق ملن صحة إقرار المقر، فقد جاء ماعلز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلال: يا رسلول الله! طهرني، فقلال: »ويحك ارجع فاسلتغفر الله وتب 
إليه«، فقال: فرجع غير بعيد، ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال 
لله النبلي صلى الله عليه وسلم: »ويحك ارجع فاسلتغفر الله وتب إليله«، قال: فرجع غير 
بعيلد، ثم جاء فقال: يا رسلول الله! طهرني، فقلال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، 
حتلى إذا كانت الرابعة، فقال له رسلول الله صلى الله عليه وسلم: »فيم أطهرك؟« فقال: 
ملن الزنا، فسلأل رسلول الله: »أبه جنلون؟« فأخبر أنه ليلس بمجنون، 
فقلال: »أشرب خمراً؟« فقام رجل فاسلتنكهه فلم يجد له ريح خمر، قال: 
فقال رسول الله: »أزنيت؟« فقال: نعم، فأمر به فرجم، فكان الناس فيه 
فريقلين: قائلل يقول: لقد هللك لقد أحاطت به خطيئتله، وقائل يقول: 
ملا توبلة أفضل من توبة ماعز، إنه جاء إلى النبلي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يده، 
ثلم قال: اقتلني بالحجلارة، فقال: فلبثوا بذلك يوملين أو ثاثة، ثم جاء 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم، وهم جلوس فسللم ثم جلس، فقال: »استغفروا لماعز 

ابن قدامة: المغني )192/10).  (1(
رواه أبوداود )4401( وسلكت عنه والنسلائي في السلنن الصغلرى )7307( موقوفاً على   (2(
علي. وابن حبان في صحيحه )7219(. وحسنه النووي في المجموع )568/2(، وقال ابن 
تيميلة في الفتلاوى )191/11( اتفلق أهل العلم على تلقيه بالقبلول. وصححه ابن حزم في 
المحلى )206/9(.انظر ابن حجر، التلخيص الحبير )467/1(، ط1، دار الكتب العلمية، 
1998م، وابن الخراط )ت581هل( عبد الحق بن عبد الرحمن الأندلسي، الأحكام الرعية 

الكبرى، تحقيق حسين عكاشة، مكتبة الرشيد، الرياض، 2001م )321/2(. 
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ابن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها«)1).

تنبيه: لا تحد الحامل حتى تضع مولودها:
لا يقام على المرأة الحدّ إلا إذا وضعت حملها سواء كان الحدّ رجماً أو 
جللداً، لأن الذي تحملل به نفس برية لايجوز التعلدي عليه، كما فهم 
ذللك من تأخلير رجلم الغامدية حتى فطملت ولدهلا)2)، فقد جاءت 
الغامديلة، فقاللت: يا رسلول الله! إني زنيت فطهرني، وإنله ردها، فلما 
كان الغلد قالت: يا رسلول الله! لمَِ تردني؟ لعللك أن تردني كما رددت 
ماعلزاً، فوالله! إني لحبلى، قلال: »إما لا؟ فاذهبي حتى تلدي«، قال فلما 
وللدت أتتله بالصبلي في يده كرة خبلز، فقالت: هذا، يلا نبي الله! قد 
فطمتله وقد أكل الطعام، فدفع بالصبي إلى رجل من المسللمين ثم أمر 
بهلا فحفر لهلا إلى صدرهلا، وأمر النلاس فرجموها)3). يقلول ابن حجر 

-رحمه الله-: »استقر الإجماع على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع«)4).

المطلب الثالث
القرائن

راعت الريعة الإسلامية القرائن من يلوم وجودها، وبني الكثير 
من أحكام الريعة الإسلامية على أسلاس القرائن، ومن ذلك إثبات 

صحيلح مسللم، كتاب الحلدود، رقلم الحديلث )4431(. ورواية البخلاري )6820(   (1(
)وصللى عليه( انظر: شلمس الديلن محمد الحنبللي )ت 744( هل(، المحلرر في الحديث، 

تحقيق يوسف المرعشلي، دار المعرفة، ط3، بيروت، 2000م )310/1(. 
ابلن حجر، فتح البلاري )146/12(، النووي، روضة الطالبلين )225/9(، ابن قدامة   (2(

المغني )342/8(. 
صحيح مسللم، كتلاب الحلدود )ج22-23(، رقم الحديلث )4432(. انظلر النووي،   (3(

شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، ط2، بيروت، 1392هل )197/11(. 
ابن حجر، فتح الباري )146/12(.   (4(
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الحملل بالوطء، فإن الحمل قرينته الوطء سلواء بطريق شرعي أو غير 
شرعلي، وإن كان هلذا يخاللف رأي بعلض الأئملة الكبلار)1) في عدم 
اعتبارهلم القرينلة دليلاً عللى الحكلم الرعلي، إلا أنه لنلا القدوة في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اعتبر القرينة دالة على الزنا برط اعتراف وإقرار 
اللزاني عندما قال صلى الله عليه وسلم: »الوللد للفراش وللعاهر الحجلر«)2)، فإن قيام 

الزوجية دليلٌ على أن من تلده المرأة يكون ابناً للزوج)3).

نظلر ماللك وأحملد وأبوحنيفلة إلى القرائن الظاهلرة والظلن الغالب الملتحلق بالقطع في   (1(
اختصلاص كل واحلد منهلما بلما يصلح لله. فا يحكلم بالقرائلن في الحدود عنلد جمهور 
الفقهلاء، لأنهلا تدرأ بالشلبهات وأخذ بعلض الفقهاء كابلن فرحون المالكلي وابن القيم 
الحنبللي بالقرائلن أحياناً مع التحفض، وصار ذلك مذهلب المالكية والحنابلة )ابن القيم، 

الطرق الحكيمة )ص97(، والزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته )391/6(. 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع باب تفسير المشتبهات، حديث )1947).  (2(

ابن القيم، أبوعبد اله محمد بن أبي بكر، الطرق الحكمية في السياسة الرعية، تحقيق محمد   (3(
الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت )ص97(. 
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المبحث الثاني
حمل المرأة من غير الزوج

وملن القرائلن التلي اعتبرها بعضهم دليلاً على الزنا فلض البكارة 
وظهلور الحمل عند غير المتزوجة )البكر( أو المطلقة بائناً بينونة كبرى، 
أو المتزوجلة وزوجها بعيد عنها، أو المتزوجة بصبي لم يبلغ أو مجبوب، 

وهذا الذي يهمنا في هذا البحث.
سلأبين موقف العلماء من هلذه الصور ذاكراً أدلتهم ومناقشلتها في 

المطالب الآتية:

المطلب الأول
صور هذا الحمل وحالاته

إذا حمللت المرأة وهي غلير ذات زوج، وثبتت تللك الجريمة بالبينة 
أو الإقلرار، فالأمر مسللم به بثبوت الجريمة وإقاملة الحد، أما إذا ظهر 
الحملل عللى الملرأة وهي تنكر وقلوع الزنلا، كأن تلد بعد أقل من سلتة 
شلهور ملن تاريلخ الدخلول، أو أن يظهر الحملل على غلير المتزوجة، 
أو المتزوجلة ولكنهلا مطلقلة بائنلاً، أو أنهلا مازاللت في بيلت الزوجية 
وزوجهلا غائلب عنهلا لا يمكنله الحضلور خلال فلترة الحملل)1)،

فا يعد غياب الزوج محل ظن، لأنه أمكن الطب الحديث إجراء عملية إنضاج البويضات   (1(
خلارج الجسلم في المختبر (I V M)، وهلذه التقنية تقوم على سلحب البويضة من المبايض 
وإنضاجهلا في المختلبر قبل تلقيحها، ثم سلحب الحيوان المنوي من الخصية باسلتخدام=
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أو تللك المتزوجلة بصبلي لم يبللغ، وهلذا اللذي سلماه الصحابة زنا 
العانية.

ولنلا أن نتصور حمل الملرأة من غير الزوج ومن غلير حدوث الزنا، 
كأن ينتقلل الحيمن المنوي )ماء الرجل( إلى رحلم المرأة من غير اختيار 
أو إرادة للمرأة فيه، سلواء كان بطريق الإكلراه أو بطريق الخطأ، أو أن 
ينتقلل ماء الرجلل إلى رحم الملرأة باختيارهلا وإرادتهلا دون أن يكون 
إيلاج مبلاشر كأن تدخل ماء الرجلل إلى فرجها، أو حلدوث مداعبة 

وإنزال حول فرج المرأة دون حدوث الإياج المباشر)1).

ومن صور المرأة المستكرهة: الاغتصاب أو التلقيح بالأنابيب دون علمها.

وممن صور الخطأ: انتقلال ماء الرجل باللبلاس أو المياه، كأن تلبس 
رداءً لأحد محارمها يحمل ماءً حياً، أو أن تسلبح في بركة كان قد سلبح 
بها آخر وأنزل، أو أن تغتسلل بعد أبيها أو أخيها فيكون الحيمن مازال 

حياً وتكون هي في فترة الإباضة.

وصور حمل المرأة دون إرادتها وهي ما تزال بكراً يأتي موافقاً لما قاله 
ابن قدامة: »يحتمل من وطء إكراه أو شلبهة والحدّ يسلقط بالشبهات، 
وقلد قيل أن الملرأة تحمل من غير وطء بأن يدخل ماء الرجل في فرجها 

إما بفعلها أو فعل غيرها، ولهذا تصور حمل البكر وقد وجد ذلك)2).

= الجراحة التلسلكوبية، ومن ثم إعادتها إلى الرحم. وهذه العملية تتم وقد يكون الزوج 
غائبلاً ويحلدث الحمل بعلد إعادتها إلى الرحلم. د. معين فضة، مستشلفى الأردن، عمان، 

حوار مع صحيفة الرؤية، الخميس )2011/9/29م(
يؤكلد الأطبلاء أن الحيوان المنلوي يعيش خارج جلدار الرحم لسلاعات، وتتضاءل مدة   (1(
عيشله كللما قلت الرطوبة، بينما يعيلش داخل جدار الرحم من ثاثة أيام إلى خمسلة، وقد 
تصل إلى سبعة أيام اعتماداً على الحوامض داخل الرحم. د. صفاء طميش، المنتدى العربي 

www.jensaneya.org ،لجنسانية الفرد والأسرة، قطر
ابن قدامة، المغني )192/10).  (2(
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وقلد تحملل المرأة وتقلر بالفاحشلة مع بقلاء غشلاء البلكارة، فهو من 
النلوع اللحملي السلميك الذي لا يتملزق بإيلاج ذكر الرجلل)1)، وقد 
حكمت محكمة التمييز في عمان، على متهم جامع عشيقته مجامعة الأزواج 
بالأشلغال الشاقة مدة سنتين ونصف، وتتلخص الواقعة بأن قام عشيقها 
بمجامعتها مجامعة الأزواج خمسلة وعرين يوماً، إلى أن طردها فاعترفت 
عليله، وأقلر المتهم بما أصاب منها، وشلهد الشلهود بذللك، إلا أن تقرير 
الطبيب الرعي الذي أجرى الكشلف على المجني عليها، يذكر بشهادته 
أملام محكملة الجنايلات الكلبرى أن غشلاء البلكارة ملن النلوع اللحمي 
السميك، حاد الحواف، حلقي الشكل، واسع الفتحة وسليم تماماً من أي 
تمزقات...، إلا أنه يسلمح بإياج قضيب ذكر دون أن يتمزق، هذا الأمر 

جعل إقرار المجني عليها وأقوال المتهم موضع شك كبير)2).

ولنلا أن نتصلور ظهور الحملل ولكنه ليس بحمل، فهلل نقيم الحدّ 
بمجلرد وجود انتفاخ بطن المرأة إن كانت صورتها كالصور السلابقة؟ 
-لا زوج لهلا- دون تريلث أو فحص طبي أو شلهادة النسلاء الثقات، 

وهذا كله إن كانت المرأة منكرة لوقوع الزنا.

وممن صور ذلمك: الحمل اللكاذب، أو أن يظهر حالات تشلبه الحمل 
وليست بحمل كالألياف الرطانية النامية التي تنمو بشكل كرة، أو وجود 
كلرات مائية في بطن المرأة أو وجود حويصات دخيلة بسلبب أجسلام أو 
التهابات ألياف غير سرطانية، أو حدوث تفتقات في جدار البطن واندفاع 

الأمعاء التدريجية إلى منطقة التفتق وانتفاخ البطن بسببها شيئاً فشيئاً)3).

.(tabib.wen.eu) د. لؤي وآخرون، طب التكاثر وجراحة النساء  (1(
محكملة التمييلز الأردنية، جنايلات، 2000/79م، صلدر بتاريخ 14محلرم، 1421هل،   (2(

2000/4/18م. 
فالجهاز الهرموني الذي ينظم الدورة الشهرية يتأثر بالحالة النفسية للمرأة، وتنقطع الدورة   (3(
الشلهرية، وتشلعر السليدة بالغثيان، وتشلعر بحركة وتقلصات في البطن وانتفاخات. =
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المطلب الثاني
آراء الفقهاء في ثبوت الحدّ على الحامل، وأدلتهم

وإزاء هذه الصور والحلالات اختلف الفقهاء قديمًا على ثبوت الحدّ 
على الحامل، وقد انقسموا إلى فريقين:

الفريمق الأول: وهم ممن اعتبر الحمل علامة عملى الزنا، وأوجبوا 
الحمدّ عليها إلا أن تكون مسمتكرهة أو مغتصبمة، ومن ذهب إلى هذا 
القلول)1) هم المالكية والطبري وابن القيم، وقلد فرق فقهاء الحنابلة 
بلين ذات اللزوج وغيرها، فقاللو: تحد الحامل بالزنلا، وزوجها بعيد 
عنهلا، إذا لم تلدع شلبهة، ولا يثبلت الزنا بحمل الملرأة وهي لا زوج 

لها)2).
فلإذا حبلت من لا زوج لها ولا سليد يطؤهلا، كان ذلك دليل زناها 
ومثلها التي عقد عليها زوجها ثم غاب عنها إلى أرض بعيدة لا يحتمل 
مجيئله منهلا ووطئله، فإنها إن حبللت كان حبلها دليلل زناها كما صرح 
بذللك الإملام الطبري: »إن كانت غيبته بلأرض بعيدة لم تصدق ويقام 
عليها الحد، وإن كانت قريبة يرون أنه يأتيها سراً صدقت بأن الولد من 

زوجها«)3).

www. واللولادة،  الحملل  منتلدى   ،pseudocysis اللكاذب  الحملل  نلورة،  د.  انظلر   =
broonsyah.net

ابلن عبد البر، أبوعمر يوسلف بن عبلد الله، الاسلتذكار، تحقيق عبد المعطلي قلعه جي،   (1(
ط1، دار الوعي، القاهرة، 1993م )3/24( الباجي، المنتقى على الموطأ، باب حد الزنا، 
الشليرازي، المهذب )266/2(. الزرقاني، شرح الزرقاني )ص150(. ابن قدامة، المغني 
)192/10، 193( الزحيللي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته، الطبعة الثالثة، دار الفكر، 

دمشق، 1989م )47/6(. قلعه جي، موسوعة فقه الإمام الطبري )ص148).
ابن قدامة، المغني )193/10(.   (2(

قلعه جي، موسوعة الطبري )ص148).  (3(
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ويقلول صاحلب بلغلة السلالك: »ويثبت أيضلاً بظهلور حمل غير 
المتزوجلة بمن يلحق بله الولد، بأن لا تكون متزوجة أصاً أو متزوجة 
بصبي أو مجبوب، أو أتت به كاماً دون ستة أشهر من دخول زوجها، 
وغير ذات سليد مقر به أي بالوطء، ولا تقبل دعواها )أي من ظهر بها 
الحملل با قرينة تصدقها( بل تحلد بخاف ما لو تعلقت بالمدعى عليه 

واستغاثتها عند النازلة فا تحد«)1).

ويقلول الدسلوقي: »إن الملرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعلرف لها زوج 
أوكانلت أَمة وكان سليدها منكراً لوطئها فإنها تحلد، ولا تقبل دعواها 
الغصب على ذلك با قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا الحمل 
ملن منلي شربه فرجها في الحلمام، ولا من وطء جنلي، إلا لقرينة: مثل 

كونها عذراء وهي من أهل العفة«)2).

فاللذي يتبين لنا من كام الدسلوقي أن الحبلل عامة دالة على الزنا 
إلا إذا شلهد الثقلات بأنها علذراء، وكانت هلي من أهلل العفة، فهذا 

صارف يصرف عنها التهمة وتقبل دعواها بأنها لم ترتكب الفاحشة.

ويقول الزرقلاني: »قال مالك: والأمر عندنلا في المرأة توجد حاماً 
ولا زوج لها، فتقول: قد استكرهت أو تقول تزوجت إن ذلك لا يقبل 
منهلا، وإنهلا يقام عليها الحدّ إلا أن يكون لها عللى ما ادعت من النكاح 
بينة أو أُتيت وهي على ذلك الحال أو ما أشبه هذا من الأمر الذي تبلغ 
به فضيحة نفسلها، فإن لم تأت بشيء من هلذا أقيم عليها الحدّ ولم يقبل 

منها ما ادعت من ذلك«)3).

الصلادق، أبوالعبلاس، بلغة السلالك لأقرب المسلالك، المعروف بحاشلية الصاوي على   (1(
الرح الصغير، دار المعارف )455/4(. 

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الرح الكبير )218/4(.   (2(
الزرقاني، شرح الزرقاني )151/4(.   (3(
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أدلة هذا الفريق:
اسلتدلوا بأدلة من السلنة والإجملاع والأثر والقيلاس والمعقول على 

صحة ما ذهبوا إليه:
السمنّة: فقد اعتبر النبلي صلى الله عليه وسلم العامة في وللد الماعنة)1)، وقال: . 1

»انظلروا فلإن جاءت به على نعلت كذا وكذا فهلو للذي رميت 
به«، فأخذ أنه للذي رميت به)2).

ووجله الدلاللة: أنه  حكم بالقرينة )شلبه الجنلين المولود( بمن 
رميت به، وهو من غير ذات الزوج، فهو  اعتبر أن ذلك المولود 

ليس من أبيه وأن حمل الأم كان من غير الزوج.
ويعترض على هذا الاسلتدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب حد الزنا 
عليهلما وهلذا هو موضع الشلاهد، بل قال: »للولا ما مضى من 

كتاب الله كان لي ولها شأن«)3).
الإجماع: جعل الصحابة الحبل عامة وآية على الزنا فحدوا به المرأة . 2

وإن لم تقر، وإن لم تقم عليها البينة بشهادة الأربعة شهود، بل جعلوا 
: »والرجم  الحبل أصدق من الشلهادة فقد قال عمر بن الخطاب 
واجلب عللى كل ملن زنا من الرجلال والنسلاء إذا كان محصنلاً، إذا 
قاملت البينة، أو كان الحبلل أو الاعتراف«)4)، ولم ينكر بعضهم على 

بعض، فعد ذلك إجماعاً منهم)5).

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص99(.   (1(
والترملذي   .)4747( حديلث  ئە...(  ئە   )ئا    بلاب:  صحيحله،  في  البخلاري   (2(
)3179( وقلال حسلن غريب، وأبلوداود، باب اللعلان )2256( )2258( وسلكت عنه. 
انظر: البيهقي، السنن الصغرى )2917( وتكملة الحديث: »أبصروها فإن، جاءت به أكحل 

العينين، سابغ الإليتين، خدلج الساقين، فهو لريك بن سحماء«، فجاءت به كذلك.
البخاري، باب )ئا   ئە  ئە( حديث )4747(.   (3(

أخرجه مالك )823/8(، البيهقي )8/212( عن ابن شهاب، قال الألباني: »هذا إسناد   (4(
صحيح« الإرواء )31/8(. 

ابن قدامة، المغني )139/10(، وابن القيم، الطرق الحكمية )ص99(.   (5(
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: »الزنا زناءان، زنا سر وزنا عانية، فزنا الر أن يشهد  قال علي 
الشلهود، فيكون الشلهود أول من يرمي، وزنا العانية أن يظهر الحبل 
أو الاعتراف، فيكون الإمام أول من يرمي«، وهذا قول سادة الصحابة 

ولم يظهر لهم مخالف)1).
الأثمر: نقل علن عدد من الصحابلة قولهم أن الحملل يثبت به حد . 3

.(2( الزنا، فقد قال بهذا ابن عباس وعلي وعثمان وعمر وأبوبكر 
فقلد رفعلت إلى عمر بلن الخطلاب  امرأة ولدت لسلتة  أ( 
أشلهر، فلأراد عملر  أن يرجمها، فجلاءت أختهلا لعلي، 
فقاللت: إن عمر هلم برجم أختي، فأنشلدك الله! إن كنت 
تعللم أن لهلا علذراً فأخلبرني، فقلال عللي: إن لهلا علذراً، 
فكلبرت تكبيرة سلمعها عملر  من عنلده، فانطلقت إلى 
عملر فقاللت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً، فأرسلل عمر 

إلى عللي: ملا عذرها؟ قلال: إن الله يقول: )ھ  ھ  
ھ   ھ  ے( ]البقلرة: 233[، قلال: )ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ( ]الأحقلاف: 15[، فالحمل سلتة أشلهر، والفصال 

أربعة وعرون شهراً، فخلى عمر  سبيلها)3).
ووجله الدلاللة: أن عملر  أراد أن يرجلم الملرأة بظهور 
الحمل عليها وولادتها لستة أشهر، إلا أن علياً طرح الفصال 

اخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه، باب فيمن يبدأ بالرجم )559/6(.   (1(
انظر: ابن قدامة، المغني )193/10( وموسوعة فقه ابن عباس )ص26(، وموسوعة فقه   (2(
عللي )ص318-319( والأثر عن عمر أخرجه البيهقي في السلنن الكبرى )422/7(، 

باب ما جاء في أقل الحمل.
ابن قدامة، المغني )193/10(، قلعه جي، موسوعة فقه علي )ص319(، والأثر أخرجه   (3(
البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في أقل الحمل رقم )15957( طبقة دائرة المعارف 
النظامية حيدر أباد، الهند، 1344هل. قال ابن عبد البر في الاستذكار)499/6(: الحديث 

مخالف لثقات أهل مكة، فجعلوا القضية لابن عباس مع عمر.
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من مجموع الحمل والرضاع فكان أن تلد المرأة لستة أشهر، 
، ولو  فللو أنها ولدت لأقل من سلتة أشلهر لرجمها عمر 

لم يعترض عليه أحد لاعتبر ذلك قرينة دالة على زناها)1).

روي أن عثلمان  أُتَي بامرأة ولدت لسلتة أشلهر، فأمر بها  ب( 
أن ترجم، فقال له علي: ليس لك عليها سلبيل، قال تعالى: 

)ڀ  ڀ  ٺ  ٺ( ]الأحقاف: 15[.

وجله الدلاللة: أن عليلاً  منع عثمان  ملن رجمها لأنها 
ولدت بأقل مدة تنجب فيها النسلاء وهي سلتة أشهر، ولو 

أنها ولدت قبلها لما منعه من رجمها)2).

نقلل عن علي  قوله: »الزنلا زناءان، زنا سر وزنا عانية،  ج( 
فزنا الر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، 
وزنلا العانية أن يظهر الحبل أو الاعلتراف، فيكون الإمام 

أول من يرمي«)3).

القيماس: حيلث حكم عمر وابلن مسلعود  -ولا يعرف لهما . 4
مخاللف ملن الصحابلة- بوجلوب الحلدّ برائحلة الخملر من فّي 

الرجل، أو قيئه خمراً)4)، اعتماداً على القرينة الظاهرة.

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص99( وما بعدها وابن قدامة، المغني )193/10(. والأثر   (1(
في الأصلح رفلع إلى عثمان واللذي أجاب براءتها ابلن عباس. أخرجه البيهقي في السلنن 
الكبرى )15957( وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير )1263/4( أن اسناده صحيح. 

وابن عبد البر في الاستذكار )499/6(. 
ابن قدامة، المغني )193/10(. والأثر في التلخيص الحبير )1263/4(، قال ابن حجر:   (2(

إسناده صحيح.
المرجع السلابق )ص391(. والأثر في مصنف ابن أبي شليبة )559/6(، باب فيمن يبدأ   (3(
بالرجم، وروي بنحوه عند البيهقي، قال الألباني في الإرواء )7/8(: إسناده جيد، رجاله 

ثقات رجال الصحيح غير الأحلج وهو صدوق.
أثلر عملر رواه ابن أبي شليبة في الحدود، بلاب: في رجل يوجد منه ريلح الخمر، ما عليه=  (4(
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ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المروق 
مع المتهم.

فهلذه الأحلكام في إثبلات حلد السلكر والرقلة، اعتلماداً على 
القرينة الظاهلرة، فمن باب أولى أن تحد المرأة التي ظهر بها حمل 

ولا زوج لها ولا سيد)1).
المعقول: فإذا كان الرسلول صلى الله عليه وسلم اعتبر العاملات والقرائن بينة، . 5

وحاكلم على الواقعلة، فقد اعتبر إنبات الشلعر حلول القبل في 
البللوغ وجعلله عامة له، فلكان يقبل ملن الأسرى يوم قريظة 
من وجدت به تلك العامة، ومنها أنه جعل الحيض عامة على 
بلراءة الرحم من الحمل، فجوز وطء الَأمة المسلبية إذا حاضت 
حيضلة، لوجود عامة خلوهلا من الحبل، فيقلاس ظهور حمل 

غير المتزوجة على ثبوت الزنا)2).
الفريق الثاني: وهم الذين لم يعتبروا الحمل علامة دالة على الزنا، فا 
يجلب الحلدّ عليها وإن حملت من لا زوج لها ولا سليد، فا تحد بمجرد 
ذلك الحمل، لكن تسلأل ولا يجب سلؤالها خشية إشاعة الفاحشة وهو 
منهي عنه، فإن ادعت إكراهاً أو وطئاً بشبهة، أو لم تقر بزنا أربعاً لم تحد.

ومن قال هذا القول: هم الحنفية والشافعية والحنابلة)3).

= )37/10، 38( وعبد اللرزاق في مصنفله، كتلاب الأشربة، بلاب: الريح )17028-
17030( وأثر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في الحدود، باب: في رجل يجد منه ريح الخمر، 
ملا عليله )38/10(. وعبد الرزاق في مصنفله كتاب الأشربة، بلاب الريح )17041(. 
انظلر: الزيلعي، نصلب الراية )349/3(. والهيثمي، مجملع الزوائد )275/6(. وأصله 

عند البخاري )5001( ومسلم )801).
ابن القيم، الطرق الحكيمة )ص7-6(.   (1(

ابن القيم، الطرق الحكمية )ص98( وما بعدها.   (2(
انظلر: ابلن قداملة، المغنلي )193/10(، والرحيبلاني، مطالب أولي النهلى )183/6(،   (3(

والأنصاري، أسنى المطالب ممزوجاً بمتن روض الطالب )125/4).



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 598

يقلول ابن قداملة)1): »وإذا أحبللت امرأة لا زوج لها، ولا سليد، لم 
يلزمها الحدّ بذلك، وتسلأل فإن ادعت أنها أكرهت، أو وطئت بشبهة، 
أو لم تعترف بالزنا، لم تحد«، )فقد تحمل المرأة من غير وطء، بأن يدخل 

ماء الرجل في فرجها، لهذا فإنه يتصور حمل البكر(.

وجاء في أسلنى المطالب)2): »واسلتدخال المني حالًا وشلبهة: أي 
المني المحترم )كالوطء( في وجوب العدة، وثبوت النسلب، لأنه أقرب 
إلى العللوق من مجرد الإياج، وقول الأطبلاء: المني إذا ضربه الهواء لا 
ينعقد منه الولد غايته ظن، وهو لا ينافي في الإمكان، فا يلتفت إليه«.

أدلة هذا الفريق:

استدل هؤلاء بأدلة من السنة والأثر والمعقول:

السنة:. 1

قولله صلى الله عليه وسلم: »ادرأوا الحلدود بالشلبهات«)3) فلا يقلام الحدّ  أ( 
بمجلرد ظهور الحملل، والزنلا عقوبته بالحد، والحلدّ يدرأ 
بالشلبهات وليس هناك شلبهة أكبر من عدم إقرارها بالزنا 

أو عدم حصول البينة)4).

ابن قدامة، المغني )192/10(.   (1(
الأنصاري، أسنى المطالب ممزوجاً بمتن روض الطالب )125/4(.   (2(

اخرجه الترمذي في الجامع برقم )1424(، وابن ماجه في السنن رقم )2545( وابن أبي   (3(
شليبة في مصنفة، باب درء الحدود بالشلبهات الباب السلادس )515/6(، تصحيح دار 
الفكر، والبيهقي في السلنن الكبرى، باب ما جاء في درء الحدود بالشلبهات )16834(. 
واختلفلت الأسلانيد في ذلك. فبعضها موقوف أو منقطع لكن لها شلواهد يقوي بعضها 
بعضلاً )كما قلال البيهقي( وقال ابن بلاز -رحمه الله- في مجموع الفتلاوى )263/25( له 
طرق فيها ضعف، لكن مجموعها يشد بعضها بعضاً، ويكون من باب الحسن لغيره. لكن 
ابن حزم ضعفه في المحلى )253/8(، كما ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير )56/4(. 

ابن قدامة، المغني )193/10(.   (4(
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قولله صلى الله عليه وسلم: »رفع عن امتي الخطأ والنسليان وما اسلتكرهوا  ب( 
عليله«)1)، فقد يكون الحمل بالخطلأ أو الإكراه وهذا أمر لا 

يعاقب عليه الرع لا في الدنيا ولا في الآخرة.

الأثر:. 2

رفعت املرأة إلى عمر بن الخطاب  ليس لها زوج، وقد  أ( 
حملت فسلألها عملر، فقالت: إني امرأة ثقيللة الرأس وقع 
عللي رجل وأنا نائمة فما اسلتيقظت حتى فرغ، فدرأ عنها 

عمر الحد)2).
وجله الدلاللة: لم يقم عمر الحلدّ على الملرأة الحامل بمجرد 
ظهور حملها، وإنما تريث عمر  حتى سلمع عذرها وأنها 

ثقيلة الرأس، فخلى سبيلها ولم يقم عليها الحد.

 : نقلل إلى عملر  أن املرأة متعبدة حملت، فقلال عمر  ب( 
أتراهلا قامت تصلي، فخشلعت، فسلجدت فأتاها غاو من 

الغواة فتجشمها، فخلى سبيلها)3).

كلما نقل أنه أُتَي بامرأة بالموسلم وهي تبكلي، فقالوا: زنت،  ج( 

أخرجه ابن ماجه في السلنن )2043(، وابلن حبان في صحيحه )7219(. والطبراني   (1(
في المعجلم الصغلير )765(، وحسلنه النلووي في المجملوع )276/2(. والألباني في 
الإرواء )123/1( رقلم )82( قال: صحيح ونقل ذلك عن أحمد شلاكر. بينما ضعفه 
ابلن حجلر في التلخيص الحبلير )67/1(، تحقيق: شلعيب الأرنلاوؤط. والبيهقي في 
السلنن )357/7(، والحاكم في المسلتدرك )2801( والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد. انظر: الحوت، محمد بن درويش، أسنى المطالب، دار الكتب العلمية، بيروت 

.(152/1(
ابن قدامة، مرجع سلابق )ص193(. والأثر أخرجله عبد الرزاق في مصنفه، باب البكر   (2(
والثيلب تسلتكرهان ملج )409/7(، المكتلب الإسلامي، بليروت. وابن أبي شليبه في 

المصنف والبيهقي في السنن، وقال الألباني صحيح )الإرواء 2362).
ابن عبد البر، الاستذكار، )3/24(. وعبد الرزاق في المصنف )409/7).  (3(
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: ملا يبكيك فلإن المرأة ربما اسلتكرهت على  فقلال عمر 
الوطء فأخبرت أن رجاً ركبها نائمة، فخلى سبيلها.

وادعت أخرى أنها أكرهت على الزنا، فقال: خلوا سبيلها، 
وكتب إلى أمراء الأجناد ألا يقتل أحد إلا بإذنه)1).

روي عن علي وابن عباس  قولهما: »إذا كان في الحدّ لعل  د( 
وعسلى فهو معطل«، ولا خلاف أن تعطيله من باب درئه 

بالشبهات)2).

المعقول: يستدل بأن حد الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة شهود، . 3
تتوافق شهادتهم جميعاً على المحل والزمان دون رجوع أحدهم، 
أو إقرار من الزاني أربع مرات، فإذا لم يكن لدينا بينة أو اقرار لا 

يقام الحدّ عليها بمجرد ظهور الحمل.

ويحتمل أن يكون الحمل من وطء إكراه أو شلبهة، والحدّ يسقط 
بالشلبهات، وقلد قيل: أن المرأة تحمل من غلير وطء بأن يدخل 
ملاء الرجل في فرجهلا، إما بفعلها أو فعلل غيرها، ولهذا تصور 

حمل البكر، وقد وجد ذلك)3).

الأثلر ذكلره ابلن عبد البر في الاسلتذكار )150/7(، باب ملا جاء في المغتصبلة، ط. دار   (1(
الكتلب العلميلة، 1421(، الرحيبلاني، مطاللب أولي النهلي )6، 2)183(. وابن قدامة 

 .)193/10(
ابلن قدامة )193/10(. وابن ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السلبيل في شرح الدليل،   (2(
المكتلب الإسلامي ط7، 1989(، بلاب حلد الزنلا )371/2( والبهلوتي شرح منتهلى 
الإرادات )352/3(. قلال الألباني: رواه عبد الرازق في المصنف )425/7(. وإسلناده 
ضعيلف جلداً، فيه إبراهيم بن محمد ملتروك. التكميل لما فات تخريجه ملن إرواء الغليل، 

صالح آل الشيخ، دار العاصمة، الرياض، 1996م. 
المرجع السابق.   (3(
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المطلب الثالث
المناقشة والترجيح

ما أثر عن عمر  همه إقامة الحدّ على التي ولدت لسلتة شلهور . 1
، هو مجرد عزم ثلم تراجع، حيث إن علياً  وملا أثر عن عثمان 
 فهلم النلص بإشلارته، وهو أن أقلل مدة الحمل تكون سلتة 

أشهر)1).

كذللك روي عن عمر وعثمان  خلاف هذا، بل كانا يبحثان 
عن مخرج للمرأة المسلتكرهة، ويقول عمر: لعله تجشمها، لعلها 

أكرهت، وخلى سبيلها)2).

أما اعتبار القرينة في ولد الماعنة، فهذا قياس مع الفارق، فهناك . 2
ماعنلة، والماعنلة لا تثبت أصاً بالبينة أو الإقلرار وإنما تثبت 

بالأيمان)3).

أملا ادعلاء الإجماع عللى أن الصحابة  حلدوا بظهور الحمل، . 3
فهو مردود، ردته الآثار الصحيحة التي استدل بها الجمهور كما 
سلبق فكيلف يكون إجماعلاً وظهر مخالف من بينهلم، يقول ابن 

قدامة: »وأما قول الصحابة فقد اختلفت الرواية عنهم«)4).

فقد سأل عمر من زنت، فقالت: نعم يا أمير المؤمنين. فقال علي: إنها لتستهل به استهال   (1(
من لا يعلم أنه حرام، فدرأ عنها الحد. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )13647-13644( 
في الحلدود، بلاب: لا حد إلا على ملن علمه. والقصة المأثورة إنها رفعلت إلى عثمان، وأن 
، قال ابن حجر في التلخيص الحبير )1263/4(: إسلناده  الذي برأها هو ابن عباس 

صحيح.
المرجع السابق.   (2(

السيد محمد، يري، جامع الفقه، موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم، دار الوفاء،   (3(
مصر، 2000م )8/6).

ابن قدامة، المغني )93/10).  (4(



مجلة الجمعية الفقهية ال�سعودية 602

لم يقل جمهور الفقهاء بثبلوت شرب الخمر بالرائحة، فقد أنكره . 4
جمهلور الحنفيلة والشلافعية والحنابللة، وهلذا دحلض للإجماع 
المزعلوم، كما أن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بالخمر أو حسلبها 
ملاء، فلما صارت في فمه مجها أو ظنها لا تسلكر، أو كان مكرهاً 
أو مضطلراً أو غالطلاً، وإذا احتمل ذلك لم يجب الحدّ بالشلك، 

لأن الحدّ يدرأ بالشبهة)1).
لذللك نلرى أن رأي الجمهلور هلو الأرجلح، لسلامة أدلتهم من 
الطعن، وهذه جملة أدلة أسوقها تبين أسباب رجحان مذهب الجمهور.
أولًا: القاعلدة العامة في الحدود أنها تدرأ بالشلبهات)2)، وحيث إن 
جمهلور الأصوليلين والفقهاء يرجحلون الخبر النافي للحلد على المثبت 
لله، وقد جلزم بذلك الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي، واسلتدل له 

الرازي)3).
ثانيماً: أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدرء الحلد، ولم يرد عنه أنله أقام الحدّ 
لمجرد الحمل، بل الشلواهد قوية في رجم ماعز والغامدية بعد إقرارهما 

مراراً، مع حرصه صلى الله عليه وسلم أن يجد لهما مخرجاً يدرأ به الحدّ عنهما.
وملن المعلوم أن الخبر النافي للحد يوجب شلبهة نفيه فيسلقط الحدّ 

بهذه الشبهة.

ابلن الهلمام، فتح القديلر )180/4(، الربيني، مغنلي المحتلاج )190/4(، ابن قدامة،   (1(
المغني )309/8( الزحيلي، وهبة، الفقه الإسامي وأدلته )168/6(. 

والشلبهة هلي الحاللة التلي يكلون فيها مرتكلب الحدّ معلذوراً، أو هلي ما يشلبه الثابت   (2(
وليلس بثابلت، أو هي وجود صورة الثابت )أنظر: ابو زهلرة، محمد، العقوبة، دار الفكر 

)ص199( 
انظلر: اللرازي، فخلر الدين، المحصلول، تحقيق طله العلواني، ط2، مؤسسلة الرسلالة،   (3(
بليروت، 1992م )2441/5(. والآمدي، علي بن محمد، الإحكام، دار ابن حزم، ط1، 
بيروت، 2008م )ص748(. والإسلنوي، محمد بن الحسلن، نهاية السول، شرح منهاج 
الوصول للقاضي البيضاوي، تحقيق د. شعبان محمد، ط1، دار ابن حزم، )1004/2).
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يقول الإمام الرازي)1): »إذا حصلت الشبهة سقطت الحدود«.

ثالثماً: أن الخطلأ في نفي العقوبة أولى من الخطلأ في تحقيقها، وهذا ما 
دلّ عليه حديث الرسلول صلى الله عليه وسلم: »لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ 

في العقوبة«)2).

يقلول الآملدي)3): »إن الخطلأ في نفلي العقوبلة أولى ملن الخطلأ في 
تحصيلها«.

رابعماً: ملن القواعد المسللم بها في الإسلام، وجلوب رفع الضرر 
لحديلث: »لا ضرر ولا ضرار«)4)، وإقاملة الحلدّ بالشلبهة ضرر، وهو 

منفي بالإسام، فتكون شرعيته على خاف الأصل)5).

خامسماً: وملن المعقول: إذا كان الخبر يسلقط بتعلارض البينتين مع 
ثبوته في أصل الرع، فلأن يسقط بتعارض الخبرين في الجملة أولى)6)، 
وهنلا قد تعارضلت الآثار المأثورة عن الصحابلة الدالة على إقامة الحدّ 

بمجرد الحمل.

سادسماً: من المقلرر أصولياً في وجلوه ترجيح مدللول الأخبار: أن 
الخبر اللذي يوجب احتياطاً لتبرئة الذمة يقلدم على غيره، لأنه يوجب 

الرازي، المحصول )2441/5).  (1(
سبق تخريجه )ص598(، وهو حزء من حديث ادرأوا الحدود بالشبهات.  (2(

الآمدي، الإحكام )ص748).  (3(
أخرجله مالك في الموطأ، باب، القضاء في المرفق، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   (4(
التراث، مصر )1429( هل( وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام. باب من بني في جهة ما 
يضر بجاره )2341( وأحمد في المسند )2865( وحسنه النووي في الأذكار رقم )502(. 

وقال ابن حزم في المحلى )241/8(: لا يصح. 
الآمدي، الإحكام )ص748(، الرازي، المحصول )2441/5(.   (5(

الرازي، المحصول )2441/5(.   (6(
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أكلبر المقاصلد ويدفلع شر المفاسلد)1)حيث إن الأصلل هو اللبراءة لا 
التهمة، والأصل العفة لا الفاحشة.

مسألة: المكرهة والمغتصبة:
اتفلق الفقهلاء على سلقوط الحدّ عن الملرأة إذا أكرهت عللى الزنا)2) 
لقولله صلى الله عليه وسلم: »رفع عن أمتي الخطأ والنسليان وما اسلتكرهوا عليه«)3)، 
ولملا روى علقملة بن وائل عن أبيه أن امرأة وقع عليها رجل في سلواد 
الصبلح وهي تعمد إلى المسلجد عن كره نفسلها فاسلتغاثت برجل مرّ 
عليها، وفرّ صاحبها ثم مرّ عليها قوم ذوو عدد فاستغاثت بهم فأدركوا 
الذي اسلتغاثت)4) به وسلبقهم الآخر، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته أنه 
وقلع عليها، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشلتد، فقلال: إنما كنت أغثتها 
عللى صاحبهلا فأدركني هؤلاء فأخذوني، قاللت: كذب هو الذي وقع 
عللّي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »اذهبوا به فارجملوه«، فقال رجل من الناس: لا 

ترجموه وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل)5).

انظلر كتابنلا: المناهج الأصولية في مسلالك الترجيلح بين النصوص الرعيلة. ط1، دار   (1(
النفائس، عمان، 2012م )ص397).

ابلن همام، كمال الديلن محمد بن عبد الواحد، فتلح القدير، مطبوع ملع هداية المرغيناتي،   (2(
دار إحيلاء اللتراث العربي، بليروت )52/5(. العدوي، حاشلية العلدوي، مطبوع على 
شرح الخلرشي، دار الفكر )80/8(. المرداوي، عاء الدين أبوالحسلن علي بن سلليمان، 
الإنصلاف، ط1، دار إحيلاء التراث العربي، بليروت، 1958م )182/10( وما بعدها. 
الخرشي، شرح الخرشي، مطبوع معه حاشلية العدوي للشليخ علي العلدوي، دار الفكر، 
بيروت )80/8(، ابن قدامة، المغني )188/8(، ابن حزم، المحلى )330/8( والباجي، 

المنتقى شرح الموطأ، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1332هل )268/5).
سبق تخريجه )ص599).  (3(

اسلتغاثت، أي: فزعت. السليوطي، جال الدين، المزهر في علوم الفقه وأنواعها، تحقيق   (4(
فؤاد علي، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1998م )287/2(. 

أخرجه أبوداود في السنن، باب: صاحب الحدّ يجيء فيقر، حديث )4381( انظر: ابن حزم،   (5(
المحلى )126/11(، قال: لا يصح. والذهبي، المهذب )3423/7(. قال: هذا منكر. 
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ووجه الاسلتدلال: أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم الحدّ على المكرهة لأن 
الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ومن ذلك أن عمر بن الخطاب 
: لعل لها عذراً،   أتي باملرأة زنت، فأقرت فأمر برجمها، فقال علي 
ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، 
ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فظمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى 
أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثاثاً، فلما ظمئت وظننت أن نفسي سلتخرج 

: الله أكبر: )ڳ  ڱ      ڱ        فأعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي 
ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( ]البقرة: 173[)1).

قلال ابن القيلم: »والعمل على هذا، لو اضطرت الملرأة إلى طعام أو 
شراب عنلد رجلل، فمنعها إلا بنفسلها، وخافت الهلاك، فمكنته من 
نفسلها، فا حدّ عليها...، هذه حكمها حكلم المكرهة على الزنا، التي 
يقلال لهلا: إن مكنت من نفسلك وإلا قتلتك، والمكرهلة لا حد عليها، 
ولهلا أن تفتدي من القتل بذللك«)2)، والذي عليه الفقهلاء أن المكرهة 
لا تؤدب لعذرها بالإكراه، وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك)3).
، لأن الوطء لا  واختللف في المكلره، والأظهلر في المذاهب أن يحلدّ

يكون إلا بالانتشار الحادث بالاختيار)4)

كنلز العمال )13596(، والبيهقي في السلنن الكبرى، كتاب الحلدود، باب من زنا بامرأة   (1(
مستكرهة )236/8).

السيد محمد، جامع الفقه )الموسوعة الكاملة للإمام ابن القيم( )8/6).  (2(
ابلن عابديلن، رد المختار )157/3(، دار إحياء التراث، الدسلوقي، حاشلية الدسلوقي   (3(
)318/4(، طبقلة دار الفكلر. الربيني، مغني المحتلاج )145/4(، دار إحياء التراث. 

البهوتي، كشاف القناع )97/64(، عالم الكتب. 
الموسوعة الفقهية الكونية )32/24).  (4(
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المبحث الثالث
إجهاض)1( الجنين وفرصة التوبة

إذا حلدث الحملل بطريلق الخطلأ أو بطريلق الاسلتكراه، هل يجوز 
إسلقاطه؟ وهل يسلقط الحلدّ علن الزانيلة التائبة؟، سلأعرض لهذا في 

المطالب الآتية مبيناً موقف العلماء من ذلك:

المطلب الأول
إجهاض الجنين بقصد التستر على الفاحشة

لقلد دعلا الإسلام إلى المحافظة على الجنلين مطلقاً، سلواء كان من 
نلكاح أو سلفاح، فهو نفس بريلة لا يجوز التعدي عليهلا مطلقاً، من 
أجل ذلك لا يجوز إجهاض الجنين بدعوى التستر على الفاحشة، حتى 
قال العلماء: »لو كان الجنين حياً، ويخشلى على حياة الأم من بقائه، فإنه 
لا يجلوز تقطيعله، لأن موت الأم به موهوم، فا يجلوز قتل آدمي لأمر 
موهلوم«)2)، وعليه فإن الاعتداء عليه حرام ولو ترتب على بقائه خطر 

يطلق الإجهاض على إلقاء الحمل، سواء من المرأة أو من غيرها. القاموس المحيط، ولسان   (1(
العرب، مادة: )ج.هل.ض(، ويعبر عنه الفقهاء بالإسقاط والإلقاء والطرح والإخاص.

ابلن رشلد، بدايلة المجتهلد، تصحيلح خاللد العطلار، دار الفكلر، بليروت، 1995م   (2(
)264/2(، والبجيرملي، سلليمان بن محمد بلن عمر، تحفة الحبيب عللى شرح الخطيب، 
دار الكتلب العلمية، بيروت، 1996م )434/3(. ابن عابدين، رد المحتار )602/1(، 

والنووي، المجموع )301/5(. 
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على الأم، لذلك سلنورد أدلة تبين حرمة إجهاض الجنين بقصد التستر 
على الفاحشة، وهذه أهمها:

قلول النبي صلى الله عليه وسلم للغامدية عندملا أصرت على أن ترجم: »اذهبي . 1
حتلى تلدي«، وهذا يدل على أن إجهاض الجنين بقصد التسلتر 
على الفاحشلة لا يجوز، إذ لو جلاز لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإجهاضه، 
أو أنله رجمها وهلو في بطنها فلمات معها، ولكن اللذي ثبت أنه 
أرجأها حتى تضع حملها، ثم ترضعه وتفطمه حرصاً على حياته.

اتفلق الفقهاء على عدم جلواز إقامة الحدّ على الحامل حتى تضع . 2
حملها، سلواء كان ملن الزنا أو غليره، وهذا دليل عللى أن حياة 
الجنين محرمة ومصانة، لا يجوز الاعتداء عليها، بغض النظر عن 

السبب في إيجاده)1).

ملن المقلرر عنلد الفقهلاء: أن الرخلص لا تنلاط بالمعلاصي)2)، . 3
فالإجهاض من أجل التسلتر على الفاحشلة ليس برخصة تبيح 

الإسقاط.

إن الجنين الناشلئ من سلفاح يكون فاقداً لولاية الوالدين، لأن . 4
الأب في اللرع لا يطللق إلا على من اسلتولد املرأة من نكاح 
صحيلح)3)، كلما جلاء في الحديلث: »الوللد للفلراش وللعاهر 
الحجر«)4)، ويكون ولي الجنين في هذه الحالة هو الحاكم فهو ولي 

ابن قدامة، المغني )171/8(.   (1(
السليوطي، جال الدين بن ابي بكر، الأشباه والنظائر، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت   (2(

1407هل )ص260(. 
السيد محمد، جامع الفقه )الموسوعة الكاملة لابن القيم( )45/6(.   (3(

البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب تفسير المشتبهات )1947(. وفي الحدود   (4(
بلاب: للعاهلر الحجر )6818( ومسللم في صحيحله في الرضاع، بلاب: الولد للفراش 

وتوقي الشبهات برقم )1457، 1458(. 
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من لا ولي له، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، ولا مصلحة في 
إزهاق روح الجنين في سلبيل المحافظة على مصلحة الأم، كما في 

ذلك من تشجيع لها ولغيرها على ممارسة هذه الفعلة الشنيعة.

وعليله فإن الإجملاع منعقد على تحريم الإجهاض بعلد نفخ الروح، 
ولو ترتب على بقائه خطر أو ضرر أو مفسدة.

المطلب الثاني
إجهاض الجنين الناتج عن اغتصاب

لا يعللم خلاف بين الفقهلاء في تحريم الإجهاض بعلد نفخ الروح 
فيه، وقالوا: إنه قتل با خاف والذي يؤخذ من إطاق الفقهاء تحريم 
الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة 

الأم، وما لو لم يكن كذلك)1).

أملا عن حكلم الإجهاض قبل نفخ الروح، فقلد اختلفت الآراء في 
ذلك فمنهم من أباحه فيما قبل الأربعين يوماً كاللخمي من المالكية وأبي 
إسحق المروزي من الشافعية)2) يقول الرملي: ولو كانت النطفة من زناً 
فقلد يتخيلل الجواز فلو تركت حتى نفخ فيها فا شلك في التحريم)3)، 
والإباحلة قلول عند الحنابللة في أول مراحل الحملل، إذ أباحوا شرب 

الدواء المباح لإلقاء نطفة لا علقة)4).

الدسلوقي، الحاشلية في اللرح الكبلير، ط عيسلى الحبللي )267/2(، البحلر الرائلق   (1(
)233/8( وابلن عابديلن، اللدر المحتلار )602/1(، والبجيرملي، الحاشلية، مطبعلة 
الحلبلي، ملصر )303/3(، وابن قدامة، المغنلي )815/7(، وابن حلزم، المحلى الطبعة 

المنيرية، 1352هل )29/11(. 
المراجع السابقة.   (2(

الرملي، نهاية المحتاج )416/8(.   (3(
البهوتي كشاف القناع )54/6(، وابن مفلح، الفروع )191/6(.   (4(
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ومنع أكثر العلماء)1) إجهاض الجنين في كل مراحله، جاء في حاشية 
الدسوقي: »لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين، 

وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعاً«)2).

وقال ابن جزي: »وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له، وأشلد 
من ذلك: إذا تخلق، وأشد من ذلك: إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس 

إجماعاً«)3).

لذلك لا يختلف الحكم عند فقهائنا في إجهاض الجنين بقصد التستر 
على الفاحشلة سلواء كان الزنا طوعاً أو كرهلاً إن كان بعد نفخ الروح 
لأنه من قبيل قتل النفس المعصومة، والضرر الحاصل على المرأة بسبب 
ذللك أهلون من الإقلدام على قتل نفلس بغير حق الذي هلو كبيرة من 
الكبائر، ولكن ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إسلقاط الجنين الناتج 
علن الاغتصلاب إذا كان في أيامله الأولى، باعتبلار الاغتصلاب علذراً 
مبيحلاً للإسلقاط، وضرورة يترخص بها الإجهاض)4)، مسلتندين إلى 

المرجع السابق.   (1(
الدسوقي، الحاشية )266/2(-267(.   (2(

ابن جزي، القوانين الفقهية )70/2(.   (3(
ومنهلم الشليخ يوسلف القرضلاوي والشليخ جاد الحق شليخ الأزهلر السلابق . انظر:   (4(
غانلم، عمر، أحكام الجنين في الفقه الإسلامي، ط1، دار الأندلس الخضراء، 1321هل 
)ص177( وملا بعدهلا وقد سلئل الشليخ ابلن عثيمين -رحمله الله- عملن شربت دواء 
فأسقطت جنيناً لثاثة أشهر فأجاب: ليس عليها دية ولا كفارة، لأنه لم تنفخ فيه الروح، 

ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين )ص126( مسألة )533(. 
وقلرر مجللس هيئة كبار العلماء ما يلأتي: )الفتاوى الجامعة )1056/3(، جواب سلؤال: 

:(42321
لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة.. 1
إذا كان الحملل في الطلور الأول وهي مدة الأربعين يوماً، وكان في إسلقاطه مصلحة . 2

شرعية أو دفع ضرر جاز إسلقاطه، أما إسلقاطه في هذه المدة خشلية المشلقة في تربية 
الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشلتهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من=
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أقلوال العللماء في حكم الإجهلاض قبل نفخ اللروح، وهو قول بعض 
الحنفية واللخمي من المالكية والشليرازي والرملي من الشافعية، وابن 
عقيلل والبهوتي من الحنابلة)1) يقول ابن عقيل: »إن ما لم تحله الروح لا 
يبعث«)2) فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه)3) ويقول الرملي: »ولو كانت 
النطفلة من زناً فقد يتخيل الجواز، فلو تركت حتى نفخ فيها فا شلك 

في التحريم«)4).

المطلب الثالث
سقوط الحدّ بالتوبة

إذا ثبت الزنا على امرأة بالإقرار أو الحمل المقرون بالفاحشة، فهل لها 
من توبة تسلقط عنها الحلد؟ والله تعالى يقول: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( ]البقرة: 160[.
واختلاف الفقهاء في سلقوط الحلدّ بالتوبة إنما هلو في حكم الدنيا، 
لعلدم اطاعنلا عللى خللوص التوبلة، أملا في الآخلرة فالله تعلالى عالم 

بالرائر)5).

= الأولاد فغير جائز. 
لا يجوز إسلقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة )وهي الأربعون يوماً الثانية والثالثة( . 3

حتى تقرر لجنة موثوقة أن استمراره خطر على سامة أمه. 
بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر لا يحل إسقاطه، إلا إذا ترتب على بقائه في . 4

بطن أمه موتها. 
ابلن عابديلن، رد المختار )380/2(، الزرقلاني، شرح الزرقاني عللى الموطأ )264/3(،   (1(

الرملي، نهاية المحتاج )416/8(. البهوتي، كشاف القناع )54/6(. 
ابن مفلح، الفروع )191/6).  (2(

الموسوعة الفقهية، الكويت )58/2).  (3(
الرملي، نهاية المحتاج )442/8).  (4(

السبكي، علي عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعارف )523/2).  (5(
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وإن المتتبع لأولئك الذين أوقعوا أنفسهم في الفاحشة في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم، يجلد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشلجعهم ويحثهم عللى التوبة، حتى تكون 
مسلقطة للحد، وقد ذهب العلماء في إسقاط الحدّ عن الزانية بالتوبة إلى 

ثاثة مذاهب:

المذهب الأول: يقام الحدّ بناءً على طلب الزاني:
وهلو ظاهلر مذهب الإملام أحمد بن حنبلل، وقول ابلن تيمية وابن 
القيلم، ولكن إذا طلب الزاني إقامة الحدّ عليله أقيم تلبية لطلبه، وإن لم 

يطلب سقط الحد)1).

وحجتهم: حديث علقمة بن وائل أن رسلول الله صلى الله عليه وسلم قال في الزاني 
الذي أقر بزناه: »ألا إنه تاب إلى الله توبة«، زاد ابن عمر في روايته: »لو 

تاب أهل يثرب لقبل منهم«)2).

وقولله صلى الله عليه وسلم عندملا خلرج ماعز يشلتد لما مسلته الحجلارة، وصرعه 
عبد الله بن أنيس: »ألا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه«)3).

وقد كان يعرض عن الغامدية كما أعرض عن ماعز: »ويحك يا هذا تب 
واسلتغفر يغفر الله لك«، ويدل على ذلك أيضلاً: أن رجاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، 
فقلال: يا رسلول الله أصبت حدّاً فأقمله علّي، فأعرض عنله، ثم قال: إني 
أصبلت حدّاً، فأقمه علي، فأعرض عنه، ثم قال: يا رسلول الله إني أصبت 
حلدّاً فأقمه علّي، قال: »هل توضأت حين أقبلت؟« قال: نعم، قال: »هل 

ابلن القيلم، أبوعبد الله محمد بلن أبي بكر، إعلام الموقعين، ط1، دار الحديلث، القاهرة،   (1(
1993م )9/3(. ابلن تيميلة، الفتلاوى الكلبرى، تحقيلق محملد عطلا، ط1، دار الكتب 

العلمية، بيروت، 1987م )9/3(. 
ابن ماجه، السلنن )1420(. انظر: المعجم الوسليط للطبراني، تحقيق محمود شلاكر، دار   (2(

عمار، عمان، ط1، 1985م )322/1(. 
سبق تخريجه.  (3(
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صليلت معنا حين صلينا؟« قال: نعم، قال: »اذهب فإن الله عفا عنك«)1) 
وفي لفظ مسلم: »إن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك«)2).

والظاهر ممن ذهب إلى هذا القول أن الحدّ يسقط بالتوبة، قبل القدرة 
وقبل بيان صالح عمله)3).

يقول ابن القيم: سلقوط الحدّ بالتوبة قبل القدرة عليه، وهذا أصح 
المسالك)4) وقد أجمع الناس عليه في المحارب: وهو تنبيه على من دونه، 
وقد قال صلى الله عليه وسلم للصحابة لما فرّ ماعز من بين أيديهم: »ها تركتموه يتوب، 

فيتوب الله عليه«)5).

المذهب الثاني: )يقام الحدّ إذا وصل إلى القاضي(:
ذهلب الشلافعي في أحد قوليله والحنفية في قلول، ورواية عن أحمد 
إلى سلقوط الحدّ قبل وصوله إلى القاضي ولا يسقط بعد وصوله إليه)6) 
لقوله صلى الله عليه وسلم: »من أتى شليئاً من هذه القاذورات فليسلتتر بستر الله، فمن 

أطلعنا على شيء منها أقمنا عليه كتاب الله«)7).

أخرجله البخلاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحلدّ ولم يبين هل للإمام أن   (1(
يستر عليه؟ رقم )6823).

أخرجله مسللم في صحيحله، كتلاب التوبة، بلاب: قولله تعلالى: )ۓ   ڭ  ڭ    (2(
ڭ( حديث رقم )2765(. 

المرداوي، عاء الدين الحسلن علي بن سلليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخاف،   (3(
دار إحياء التراث العربي )302/10(. 

ابلن القيلم، إعلام الموقعلين، تحقيلق محملد إبراهيلم، دار الكتلب العلميلة، 1991م   (4(
.(17/3(

ابن القيم، الطرق الحكيمة )ص99(.   (5(
ابلن عابدين، رد المحتلار )4/4(، وابن الهمام، فتح القديلر )182/5(، والنووي، يحيى   (6(
ابن شرف، روضة الطالبين، دار الكتب العلمية، بيروت )314/7(. وابن قدامة، المغني 

)484/12(، وابن حزم، المحلى )19-14/12).
الحاكلم، المسلتدرك )88/4(، وقلال عنله صحيح على شرط مسللم. وماللك في الموطأ   (7(
)1508(. والبيهقي في السلنن الصغرى )3714(. وجاء بلفظ: »من أصاب شليئاً من=
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فقلد دلّ الحديلث بمنطوقه على أن من أقرّ بزنلاه وأطلع الحاكم على 
ذلك، أقيم عليه الحد، ومن استتر ولم يبلغ ذلك القاضي فقد ستره الله، 
كلما أنه قال صلى الله عليه وسلم: »لو أنك سلترته بثوبك لكان خيراً للك«)1) يقول ابن 
عابدين: »الظاهر أن التوبة لا تسقط الحدّ الثابت عند الحاكم بعد الرفع 

إليه أما قبله فيسقط الحدّ بالتوبة«)2).

المذهب الثالث: )لا يسقط الحدّ أبداً(:
وهلو قلول الحنفيلة في المعتملد عندهلم وقلول للشلافعية والمالكية 
والظاهريلة، فالحلدّ لا يسلقط علن التائب ملن الزنا مطلقاً سلواء قبل 

وصوله إلى القاضي أو بعده)3).

يقلول الرمللي: »ولو أقلر وقامت عليله بينة بالزنى ثلم رجع، عمل 
بالبينة لا بالإقرار، سواء أتقدمت عليه أم تأخرت«)4).

وحجلة هذا المذهلب: قوله تعلالى: )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  
ٺ    ٿ( ]النلور: 2[، ولأن النبلي صلى الله عليه وسلم أقلام الحدّ على اللزاني وهو تائب 
)ماعز والغامدية(، فلو كانت التوبة تسلقط الحدّ لأسلقطها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علن ماعلز أو الغامدية، وقلد تابا إلى الله توبة لو قسلمت على أهل 

المدينة لوسعتهم، فإنه لم يرد نص في إسقاط الحدّ عنهم.

= ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله«، انظر: ابن حجر فتح الباري )380/7(، والنووي، 
شرح مسلم )223/11).

الذهبي، تنقيح التحقيق )250/2(، وقال: »مرسل«. دار الوطن، 1421هل  (1(
ابن عابدين، رد المحتار )154/3(.   (2(

ابلن الهمام، فتلح القديلر )182/5(، الرمللي، نهايلة المحتلاج )484/7(، والأنصاري،   (3(
الغلرر البهيلة في شرح البهجلة الورديلة، المطبعة الميمنيلة )84/5(. وابلن قدامة، المغني 

)484/12(، وابن حزم، المحلى )19-14/12).
الرمللي، محملد بلن أبي العبلاس، نهايلة المحتلاج إلى شرح المنهلاج، دار الفكلر، 1984م   (4(

 .)431/7(
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وعملدة الشلافعية في ذلك أيضلاً: أن البينة في حقلوق الله أقوى من 
الإقرار)1).

ولعل مسلتند الحنفية في هذا الرأي هو تمسلكهم بعموم النصوص، 
حيث إن دلالة العام عندهم قطعية)2)، ولا يقوى الخاص على معارضة 
العلام، فيبقى النص على عمومه، فكيف إذا كان النص المخصص خبر 

آحاد، فإن دلالته ظنية، والظني لا يخصص القطعي.

لذلك يبقى الحكم بالنص العام القطعي وهو إقامة الحدّ دون النظر 
إلى المخصصات الدالة على إسقاطه بالتوبة.

الراجح:
الذي يميل إليه القلب وتطمئن إليه النفس هو القول بسلقوط الحدّ 
عن الزاني بالتوبة لما ثبت عن رسلول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنه أقام الحدّ على من 
زنلا وتاب فيرجع ذلك إلى طلب الزاني نفسله وإصراره حتى يكون له 
تمام التطهير من الفاحشة، فيكون دليلنا هو مفهوم الدليل الذي استدل 
بله الموجبون للحلد المانعون إسلقاطه، وإلا لماذا أنّلب النبي صلى الله عليه وسلم هزالًا 
الذي أشلار عللى ماعز بأن يقر أمام النبي صلى الله عليه وسلم بالزنلا وقال له: »لو أنك 
سترته لكان خيراً لك«، وكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه -عندما علم 
بهروب ماعز- في أثناء الرجم: »ها تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله 
عليه«)3). يقول ابن القيم: »لا ريب أن الحسنة التي جاء بها من اعترافه 

المرجع السابق.   (1(
يراجع في ذلك: الشلوكاني، محمد بن علي، نيل الأوطار، إرشلاد الفحول إلى تحقيق الحق   (2(
ملن علم الأصول، دار المعرفة، بيرون )ص158(. وكتابنا المناهج الأصولية في مسلالك 
الترجيلح بين النصوص الرعيلة )ص172(. والدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد 

في الرأي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1997م.
أخرجه أبوداود في السنن برقم )4377( و)4378(، والحاكم في المستدرك )363/4(،   (3(

وصححه الذهبي والألباني. انظر إرواء الغليل )358/7).
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طوعاً واختياراً خشية من الله وحده، واستسامه للقتل أكبر من السيئة 
التي فعلها...، فقيل له: لا حاجة لنا بحدّك، وإنما جعلناه طهرة ودواء، 

فإذا تطهرت بغيره، فعفونا عنك«)1).

السليد محملد، جاملع الفقله )الموسلوعة الكاملة لابلن القيلم( دار الوفاء، ملصر، ط1،   (1(
1421هل )433/6(. 
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الخاتمة

وبعد أن وفقت إلى الانتهاء من هذا البحث أرى أنه لابد من تسجيل 
أهم النتائج والتوصيات التي انتهيت إليها:

نتائج البحث:
الزنا الموجب للحد هو الخالي من أي شبهة.. 1

يثبلت الزنا بالبينة والإقرار، وهذا موضلع اتفاق، أما القرائن . 2
فهي موضع خاف بين العلماء.

يسلقط الحدّ عن المرأة إذا تعارضت شهادة الشهود مع وجود . 3
بكارة المرأة.

قلد يظهلر الحمل على المرأة وتكلون منكرة لوقلوع الزنا، كأن . 4
تلد لأقل من سلتة شهور من تاريخ الدخول، أو يظهر الحمل 
عليهلا وهي غلير متزوجة، أو مطلقلة، أو متزوجلة وزوجها 

بعيد عنها، أو متزوجة بصبي لم يبلغ.

قلد ينتقل ملاء الرجل إلى رحم الملرأة من غير اختيلار أو إرادة، . 5
ويحدث الحمل، فلنا أن نتصور حمل البكر من غير فض البكارة.

اختلف العلماء في ثبوت الحدّ على الحامل من غير الزوج وهي . 6
منكلرة لذلك، فبينما أوجب المالكية والطبري وابن القيم الحدّ 

عليها، منعه الجمهور لوجود الشبهة.
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الراجلح هلو ما ذهلب إليه الجمهور بسلقوط الحدّ عللى المرأة . 7
الحاملل من غلير زوجهلا المنكرة للزنلا، وذللك لأن إنكارها 
بالشلبهات، وذللك لأملر  تلدرأ  الشلبهة والحلدود  يلورث 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم بلدرء الحدود بالشلبهات، ولأن الخطأ في نفي 

العقوبة أولى من الخطأ في تحصيلها.

ملا قيلل: »إن الصحابة  رجملوا الحامل من غلير الزوج« لم . 8
يثبت، بل المنقول الصحيح أنهم تركوها لشلبهة الاستكراه أو 

الغفلة.

لا يتعجل القاضي في إصلدار حكمه لمجرد ظهور الحمل على . 9
المرأة، فقد تكون مستكرهة، أو يكون بطريق الخطأ، وقد رأينا 
عليّاً نبه عمر عندما همّ عمر بإقامة الحدّ على التي ولدت لستة 

شهور.

إجهلاض الجنين بقصد التسلتر على الفاحشلة لا يجلوز، إذ لو . 10
جاز لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بذلك.

إذا ثبت الحمل باليقين فإن الحامل لا تحد حتى تضع مولودها . 11
لأن الحملل نفلس برية لا يجلوز التعلدي عليها، وقلد أخّر 
رسلول الله صلى الله عليه وسلم رجلم الغامديلة حتلى تضع ولدهلا وترضعه 

وتفطمه.

الراجح أن الحدّ الثابت بالإقرار يسلقط بالتوبة، وهذا ما أيده . 12
ابن القيم.

التوصيات:
لا مانع من الأخذ بشهادة الطب القطعية التي تكشف عن حقيقة . 1

الحمل، وعن فض البكارة ونوعها، للتأكد من حقيقة الحمل.
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ليكلن مرجعنلا في أحكامنا على الأمور هلو حديث المصطفى . 2
صلى الله عليه وسلم: »ادرأوا الحلدود بالشلبهات«، فديننا هو دين السلتر ولا 

يجوز فضح الآخرين قبل ثبوت إدانتهم.
ينبغلي التريلث وعلدم التعجلل في إصلدار الأحلكام عللى . 3

الآخريلن، كلما ينبغي التأدب ملع أمثال هلؤلاء الحوامل ولا 
يجوز أن تاحقهم الخطيئة حتى لو وقعوا بها.
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